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(كِسَابٌ التكاح ) 
أئْ: التَروْج . 
22225222-25-5252 
كتاتب النكاح 
قوله: (أي: التَروّج) أشار به إلى أنّه حقيقةٌ في العقد؛ فهو في الوطء مجارٌ. 
ب سف حاشية لاطي 5ه يبي 
كاب النكاح 


قوله: (أي: التزوج) أي: الذي هو أحد طرفي العقد الذي هو مسمئ النكاح 
حقيقة على الأصح من أوجه في ذلكء ثانيهما: أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد, 
وهو مذهب أبي حنيفة » ثالثها: أنه مشترك بينهما('2» وقريئة ذلك الضمائر الآتية في 
المتن وإن كان عود ضمير (إليه) إلئ ذلك مجازا علاقته التشبيه ؛ كما أشار إلئ ذلك 
الشارح رحمه الله تعالئ ثَمَّ بقوله: (بأن تتوق نفسه إلئ الوطء). وبما قرر به الشارح 
كلام المصنف اندفع الاعتراض عليه: بأن الضمائر الثلاثة في المتن إن كانت عائدة 
على النكاح بمعني: العقد أو الوطء.. لم يصح ء أو الأول والأخير منها'' عائدان عليه 
بمعنئن: العقدع والثاني عائد عليه بمعنئن: الوطء.. صح ) ولكن فيه تعسف »2 ووجه 
الدفع ظاهرٌ مما تقدم. 

فإن قلت: هل للخلاف في مسمئ النكاح فائدة؟ 


قلت: نعم ؛ يظهر فائدته فيما لو علق الطلاق علئ النكاح فيحمل علئ العقد في 
الأول(" » وفيما لو زنئ بامرأة.. فلا يحرم علئ والده وولده علئ الأول » ويحرم عليهما 
علئ الأخيرين . 
(0 في سخ زب)! هما 
)١(‏ في نسخة (ب): فيها. 
() في نسخة (ب): على الأول. 


8 ل 
5 5 كتاب النكاح ؟» 
2< 2< ؟ وو ٠.‏ م" 


مو ا ووه وني مو يم 
اسْتْحِبٌ تركة» وَبَكْسرْ شَهْوَتَهُ بالضّوْم) إِْشَادًا ؛ َالَ ل يما َوَاُ الَّحَانِ: 5 
مَعْشَرَ الشَّبَابِ ؛ من اسْتَطَاعَ مِنْكمُ الْبَاءة. . فَليكَرَوَحُ ؛ فَإنَّهُ أعَضْ لِلبِصَرِ وَأَخْصَنْ - 
للمرْج ‏ وال 0 عليه بالصّوْم ؛ فَإِنَهُ لَهُ وجا"( أَيْ: دَانِمٌ لِكَهْوَتهِ: 
وَالْبَاءَةٌ بالمدَ ؛ مُوّنْ التكَاح» فإ لَمْ تدْكَسرْ يالصَّوْم برها 5000-0 
222221722272 
قوله: (إرشادا) أي: منه يِه فيئاب علئ الصّوم بقصد الامتثال» وليس المراد: 
أنه لا ثواب وإن قصد الامتثال» فاعلم. 
00 
قوله: (هو مستحب. :) استلقى : ما لو كان في دار الحرب» فلا يستحب له وإن 
اجتمعت الشروط ؛ كما نص عليه الشافى , وعلله بالخوف على ولده من الكفر 
قوله: (وغيره) أي: من كسوة فصل التمكين ونفقة يومه. 
قوله: (والباءة بالمد: مؤن النكاح) هذا أحد قولين فيهاء ثانيهما: أنها الجماع , 
لكن القائل به رده إلير معنم الأول ؛ إ5 التقدير عنده: من استطاع منكم الجماع لقدرته 
على مؤن النكاح .. فليتزوج » ومن لم يستطع لعجزه عنها. . فعليه بالصوم. وإنما قدره 
بذلك ؛ لأن من لم يستطع الجماع ؛ لعدم شهوته.. لا يحتاج إلى الصوم لدفعها. 
قوله: (لا يكسرها بالكافور ونحوه) أي: يكره ذلك ؛ كما قال الماوردي وغيره: 
يكره أن يحتال الشخص لقطع شهوته ؛ أي: قطعا تنكسر معه الشهوة فى الحال» ولو 
(1) في تسخة (ش) (ق): مؤنته 
1 صحيح البخاري ؛ باب: قول النبي يه ؛ من استطاع منكم الباءة فليتزوج ...2 رقم [9078]. 


المؤن بالصوم. رقم .]١5٠٠[‏ 


© كتاب التكاح 9؟ 


ساس فر 


ِالْكَافُورٍ وَنَحْوِهِ ٠‏ بل يروج . 


ا 0 ا اد هبَة) 
أي : دن لَه يقد الأخية أي: جنا ويس به عله 2 كه له 0 
الْعبَادَةٌ أَفُصَلٌ) لَهُ مِنْهُ ؛ أئ: فَاضِلَةٌ عَلَيْهِ. 

© حاشية البكري 4 يام 

قوله: ( بالكافور...) هو بالكافور حرام . 

قوله: (له منه...) أي: للواجد من التكاح بمعنى ,: أنّها فاضلةٌ على التكاح, لا 
اه 
ٌ ملل لليف حاشية !شاط #5 + لح 
أراد إعادتها باستعمال ما يثيرها. . لأمكنه ذلك » وإلا.. حرم علئ الأوجه . 

قوله: (بأن لم تتق...) فيه إشعار بما قاله الأذرعي: أن مراد المصنف: ما إذا لم 
يحتج إليه لغرض الجماع7", وآن الأشنه: آنه إذا احتابعه لغيره من الأغراض 
الصحيحة ؛ كتآتنيه7" يها وختدمعها له أنه وسععي”*؟؛ كما أشان اليه فى 7 الإنحياء» . 

قوله: ( كرة له...-) قال البلقيني : محل الكراهة فيمن يصح نكاحه مع عدم 
الاحتياج » أما من لا يصح نكاحه مع ذلك ؛ كالسفيه. . فإنه يحرم عليه النكاح حينئد . 

قوله: (أي: فاضلة عليه) أي: وليس المراد: زيادتها عليه في الفضل ؛ كما هو 
الأصل في أفعل التفضيل ؛ ليفيد ثبوت الفضيلة للنكاح حينئذ ؛ إذ لا فضيلة ف في النكاح 
حينئذ أصلا ؛ كما يفهم من مقابلته بالعبادة » وبه صرح الإمام. قال فى «المطلب)»): 


00 00) 

. في نسخة (أ): ما إذا لم يحتج إليه لغير ذي الجماع‎ )١( 

() في (ب): كبشاشته بها. 

(:) في نسخة (ب): ما إذا لم يحتج | إليه لغرض من الأغراض الصحيحة ؛ كبشاشة بها وخدمتها له أنه يمستحب ٠‏ 


/ 


3 كتاب النكاح 


(قلث: فإن لم يَتعَبّذ. . فَالكَاح أَفْصَلْ) لَه مِنْ تزكه (في الا 
007 

الرَافِيُ في «الشّْح) كي لا ْضِيَ به بطل إلى الْقََاحِشٍء والتَاي: كه فصل 
امور دري م د اد ' أو مَرَضٍ 0 
6 0 1 ا ا 
© حاشية اللبكري 9 بي 

قوله: (وليست المسألة) أي: مسألة وجدان الأهبة مع العلة المايي؟؟ : 

00 : 0د 5000 ءِ و 

قوله: (وتوقف بعضهم) كالزركشيّ وغيره» فقالوا: الكراهة تحتاج لدليل ولم 
0 
ويشير إليه نضن «الأم70"؟ ؛ لكن أفتيم المصيف: بأنه إن قصد به طاعة ؛؟ كحصول ولد 
صالح .. فهو من عمل الآخرة ويثاب عليه » وإلا.. فهو مباح . 

قوله: (أو مرض دائم ؛ أو تَعْنِينِ) قال ابن شهبة : قضية تقييده المرض ب(الدوام): 
أنه لا وعجر ذلك فى التعدين » وليس كذلك ؛ فإن من يعر فى رقت :دوت وقت:- لا يكره 
لهء فكان ينبغي أن يقول: (أو تعنين دائم) . 
لآن مقاصد التكاح لا تتحصر في الجماع ٠‏ بل المريض. يقضذ مخ يؤنسه ويخدمه 
وكذلك العنين والمجبوب , وأيّ نهي ورد حتئ يقال" : إنه مكروة. انتهىا ) قال ابن 
شهبة : وفيه نظرٌ ؛ لأن علة الكراهة مركبة من عدم الحاجة ومنع المرأة(؟» من التحصين . 
انتهى » ولا يخفئ أن هذا النظر إنما هو ذ في أول كلامه . 


60 في نسخة (أ): نص الإمام . 
)2 في نسخة (أ): وأيّ نهي ورد فقال. 
(4:) في نسخة (ب): من عدم الحاجة ومن المرأة. 


الأول: علم من كلام المصنف: أن النكاح قد يكون مستحبًا » وقد يكون خلاف 
الأأولئ + وقد يكون مكروهاء وقد يكون مانا ء فلا تدا فيه الحرمة ‏ وأما الوجوب.: 
فصوره بعضهم بما إذا كان تحته امرأتان فظلم واحدة بترك القسم ثم طلقها قبل أن يوفيها 
حقها من نوبة الضرة ؛ لأنه طريق لتوفية حقها من نوبة الضرة الواجبة» وردٌ: بأن هذا 
الطلاق أحد أنواع البدعي وقد صرحوا فيه باستحباب الرجعة» وأجيب: بمنع ذلك ؛ 
إذ الأنواع الآتية لم تشتغل ذمة الزوج بها بحق الزوجة» بخلاف ما ذكر؛ كما يفيده 
التعليل» وهو ظاهر("'. وما في «المطلب» عن بعضهم من وجوبه بالنذر على أصح 
الوجهين في انعقاد النذر لكل قربة لا يجب ابتداء.. مردودٌ ؛ لأن النذر إنما يصح فيما 
يستقل به المكلف , والنكاح لا يستقل به؛ لتوقفه على رضا المرأة ووليها إن كانت 
مجبرة وهو في حال النذر غير قادر علئ إنشاء النكاح » ولأن النكاح عقد لا يغبت في 
الذمة ؛ كما صرحوا بذلك في قولهم: لو قال: أعتقتك على أن تَنْكِحِينِي فقبلث.. لا 
يلزمها أن تتزوج به ؛ لأن النكاح لا يثبت في الذمة» وما لا يثبت في الذمة.. لا يتصور 
التزامه بالنذر . 


ويمكن أن يصور وجوبه أيضا( فيما إذا تعين طريقًا في دفع الزنا ؛ كأن أكرهته 
امرأة علئ تزوجها أو الزنا بها علئ قياس بحث الأذرعي الآتى من وجوبه علئ المرأة 
تخيدتل 
00 في نسخة (أ): فلا يتأتئ فيه الحرمة وكذا الوجوب » وما ذكره بعضهم من وجوبه فيما إذا كان تحته 
امرأتان فظلم واحدة بترك القسم ثم طلقها قبل أن يوفيها حقها من نوبة الضرة ؛ لأنه طريق لتوفية 
حقها من نوبة الضرة الواجبة مردودٌ ؛ بأن هذا الطلاق أحد أنواع البدعي وقد صرحوا فيه باستحباب 
الرجحة قط : 
(؟) في نسخة (أ): نعم؛ يمكن أن يقال بوجوبه. 


ا ا رن 


(وَُسْتَحَبُ دَيُنَةُ) بخلاف الْقَاسِمَةء (بكو) إلا لِعذْرِ؛ٍ كان فشتك أ عَنِ 
د 0 قَرَاَةٌ َرِيبة ) بن تكونٌ أَجْتبية ب 
22-5 

قولة: (إلآ لعزر ؛ كان تضغف ١.‏ ) قد لا بد من فإطلاق المنهاج») معترّض . 
لاا هوي حاشية السنباطي #8 ١ح‏ 

الثاني: نص في «الأم» وغيرها علئ أن التائقة يندب لها النكاح» وفي معناها 
المحتاجة للنفقة والخائفة من اقتحام الفجر:(") ٠‏ ويوافقه ما في «(التنبيه) م من أن من جاز 
لها النكاح إن كانت محتاجة إليه .. استحب لها النكاح » وإلا.. كره» فما قاله الزنجاني 
من أنه يستنحب .لها ذلك طلقا .ء ليس بشيى ءا وببحث الأذرعى ونجوبه عليها إذا تعين 
طريقا في دفع الزنا أو في دفع أهل الفجور عنها!" . انتهئ 

قوله: (بخلاف الفا سقة) أي: فالمراد ب(الدينة ): أن لا تكون فاسقة بنوع من 
المفسقات'" ء لا العفيفة عن الزنا فقط . 

تنديه: المسلمة أولن من الكتابية. 

نعم ؛ لو كانت تاركة للصلاة.. فتردد ابن شهبة في أيهما أولى ؟ والمتجه: أن 
نكاح الكتابية أولئ ؛ لأن نكاحها مجمع علئ صحته ونكاح تاركة الصلاة باطلٌ عند 
جماعة » منهم: أحمد بن حنبل رضي الله تعالئ عنه ؛ بناء على ردتها عندهم بشرطها . 

قوله: (كأن تضعف آلته عن افتضاضها) أي: وكأن كان ذا عيال يحتاج لمن يقوم 
عليهم ؛ كماا ستصوبه مله من جابر لهذا الغرض 

تنبسيه: لا لامكا اا ابنته 

قوله: (بخلاف بنت الزنا) أي: فالمراد ب(ال: د فسنت إليه: لكن 
)١(‏ في نسخة (ب): من أصحاب الفجرة. 


0( في نسخة (أ): أو في دفع أصل الفجور عنها. 
() في نسخة (ب) و(د): من الصفات. 


8 كد فى » 


ّ_ر 
| 


ل َرَايَةَ تعيدة؛ الور ة في لَْرِيَة َيَجِيءٌ الْوَلَدٌ تَحِيفاء والبعيدة 
مِنَ الأَجْترية ؛ وَلْوْ قال بَدَ بَدَل ليست : عَن) :+ كان أنسَب'يجًا قدلة: 
١ع‏ حاشية بكري #3 ب سي 
قوله: ( ولو قال بدل «ليست»): «غير) . . كان أنسب بما قبله) أي: لآن قرله: (ذثنة) 
سس ل حاطية السشباطي #8 ببح 
بنت العدل أولئ من بنت الفاسق » قال الأذرعي: ويشبه أن من يعرف أبوها أولئ ممن 
لا يعرف ؛ كاللقيطة . وقد يراد ب(النسيبة) في كلام المصنف: المعروفة النسب الطيبة 
الأصل ؛ ليفيد ذلك . 


ولئ 


قوله: (أو قرابة بعيدة) لا يشكل بتزوج النبي كَل زينب مع أنها بنت عمته ؛ لأنه 
تزوجها بيانًا للجواز» ولا بتزوج علي فاطمة ؛ لأنها بعيدة في الجملة ؛ إذ هي بنت ابن 
عمد ؛ ل" نت عمه. 

تَنِْه: يستحب أيضًا أن تكون ولودا ودودا جميلة - لكن تكره ذات الجمال 
اليا لائعة : إلا العد يه كان لا يعن لا حبري أو سلس ل رجه عي بدائدة بلي : 
عاقلة وذات عقل اكتسابي تحسن به عشرتهاء وأن لا تكون كات وك من غين إلا 
لمشلحة وان ل كرون ليا ملا بي ع قها نان كر خقف الم وات تكون قات 
خلق حسن . ولو تعارضت هذه الصفات.. فبحث بعض المتأخرين: أنه يقدم بما يرجع 
إلين الذين والعفة + ثم إليع السل » ثم إلى العقل ؛ ثم يتخير ٠‏ اتتهئ ٠‏ 

قوله: (لضعف الشهوة...) قال الزنجاني: ولأن من مقاصد النكاح: اشتباك 
القبائل لأجل التعاضد واجتماع الكلمة» وهي مفقود في نكاح القريبة”"2» ويؤخذ منه 
ضبط القريبة: بأنها التى في أول درجات ولد العمومة والهؤولة » وما عداها بعيذة: 
فقول السبكي: إن فاطمة 80م قرابة قريبة ممنوع . 

قوله: (ولو قال بدل «ليست» «غير).. كان أنسب بما قبله) أي: كان بينه وبين 
)١(‏ في نسخة (ش): لضعغف 
(؟) في نسخة (أ): اشتباك القبائل لأجل التفاضل واجتماع الكلمة» وهو مقصود في نكاح القريبة . 


0 كي 


(وَِذَا قَصَدَ نكَاحَها. . سْنَّ نَطَرَه لبها قبلَ الخطبَة) لها(" (وَإِنْ لم تَأَدَنْ) فيه 

لمر به في حَدِيث التَرمِذِيٌ وَغَيْرِِ عَن المغيرَة: أنه حَطَبَ امْرَأَة َقَالَ لَه التع يكل: 
جه حاشية البكري 49 نامس 

نائب عن الفاعل , ويصح فى (بكر) أن يكون انا عنه كذلك» بخلاف قوله: 
(لحت ١‏ ): | ولآت ها قيله مفرة ركؤلة: (ليت) حملة ووضف المقرة يله أو ل 201 
الملل ل ه99 حاشية الستباطيي ‏ #5 للب سس 
ما قبله تمام المناسبة ؛ فإنه حينئذ يكون كهو فى كونه مفرذا نعبًا لمحذوف وهو نائب 
الفاعل» بخلاف قوله (ليست) فإنه وإن كان كهو فى كونه نعبًّا كذلك لكنه جملة » وذاك 
مفرد ٠‏ 

قوله: (وإذا قصد نكاحها.. سن نظره إليها) خرج ب(النظر): المس» فلا يجوز 
مطلقًاء وب(إليها): النظر إلى نحو ولدها الأمرد وإن بلغه استواؤهما فى الحسن » خلافا 
لمن زعم جوازه حينئدذ. 

نعم ؛ إن حمل علئ ما إذا أمن الفتنة بنظره إليه ولم يكن بشهوة.. كان قريبا. 
وقوله: (وإذا قصد نكاحها) شرطً لجواز النظرء فلا يجوز عند عدم قصده؛ كما لا 
يجوز وإن أوهم كلام ابن عبد السلام خلافه لمن لا يرجو رجاء ظاهرا الإجابة إلى 
خطبته » ولمن لا يعلم خلوها عن نكاح وعدة يحرم التعريض”"» وظاهر كلامهم جواز 
النظر بالشروط المذكورة ولو مع خوف الفتئنة» وهو ظاهر وإن نظر فيه الأذرعى. 

قوله: (وإن لم تأذن فيه) قال الأذرعي: بل الأولئ عدم علمها ؛ لأنها قد تتزين 
له بما يغره. 
)١(‏ لا يندب النظر بعد الخطبة» ومع ذلك يجوزهء كما في التحفة: (410).» خلافا لما في النهاية: 

»)١8/(‏ خيث قال يندب يعد الخطية أيضا: 


(1) مابين المعقوفين زيادة من نسخة (ب). 
(*) في نسخة (ب): التعرض. 


© كتاب التكاح 45 ل 


«انْظَر إِلَيهَا ؛ فَإِنَهُ أحْرَى أَنْ يُؤدَمَ بَِنَكُمَا20 أَئْ :: تخشل بنتكما المودا وَالْألنه َع 
وَهَلك (قياً ل ل ٠‏ وَلَوْ كَانَ وَْنُّيَعْدَهًا. 00 
المأ تَرْكُ النَاظِر لَهَا نِكَاحَهًا » وَكَوْلهُ ي الْحَدِيثٍ: «١حَطَّبَ‏ امْرَأَة ؛ أَي: عَرّمَ عَلَى 
خِطبَتهًا (وَلهُ كير نطَره) ليكييّنَ مَيكتها(" فلا ينْدمَبْدَكَاحهَا علي (وَكا نظ 
بر وجو وَلْكمنِ) لأَنّهُعَوَْةٌ نا وَفي تطَرِما كيه ندل لوجم عَلَى 
الْجَمَاكِء وَيِالْكَمَيْنِ عَلَى خضب الْبَدَنِء ؛ وَيَنْظرُهُمَا ظَهْرًا وَبَطنًا. 
مس9 ةلكر 7777 
قوله: (وينظرهما ظهرا وبطنا) تبيين لمراد المتن بالكقين . 
ب[ال سس ل هه حاشية الستباطط 2ه يح 
قوله: (بيان لوقت النظر) أي: وقت سنه» فهو جائز بعدها فيما يظهر؛ لوجود 
الحاجة المجوزة7' بعدها كقبله. 


قوله: (ليتبين هيئتها) يؤخذ منه: أن غاية التكرير ذلك ولو لم تحصل إلا بزائد 
على الثلاث أو بأقل منهاء بل لو حصل بواحدة.. لم تجز الزيادة عليهاء وهذا هو 
المعتمد وإن بحث الزركشى: أن غايته الغلاث 

قوله: (لأنه عورة منها) يفيد: أن الكلام فى الحرة» وأن الأمة ينظر منها ما عدا 
ما بين السرة والركبة» وبه صرح اب الرفعة وقال: إنه مفهوم كلامهم» والنووي إنما 
حرم نظر ذلك بلا حاجة مع أنه ليس بعورة ؛ لخوف الفتنة » وهي غير معتبرة هنا ؛ كما 

م 

, السئن الكبرئ » للنسائي‎ .]٠١80[ سنن الترمذي » باب: ما جاء في النظر إلى المخطوبة » رقم‎ )١( 
باب: إباحة النظر إلى المرأة قبل تزويجهاء رقم [0774] . سنن ابن ماجه» باب: النظر إلى المرأة‎ 
إذا أراد أن يتزوجهاء رقم [1877]. صحيح ابن حبان» باب: ذكر الأمر للمرء إذا أراد خطبة امرأة‎ 
.]4٠ 57 [ أن ينظر إليها قبل العقد» رقم‎ 

(؟) في نسخة (ش): هيئنّها 

2 في نسخة (ب): لوجود الحاجة الموجودة. 


اا 2 2222 2 تت 2 


2-8 


(وَيَحْرَمْ ل 0 بَالِغْ إلى عَوْرَةِ خُرّةْ كَبِيرَةٍ أَجْتَبِيِّ) مُطَلَمَا مَطعَاء ار 
ب« الكَبيرَة): ع الصرية التي لا تُمْمَهَىء (وَكَذَا وَجْههَا وكنها)ه أى: 5-0 
ِنْهَا (عِنْدَ حَوْفٍ فِْنَةِ) أئ: دَاع إلى الاختلاء بها وَتَحْوو (وَكَذَا عِنْدَ د الآمْن) مِنَّ 
م حاشية الييكريي (#)سسَش ا ا اجججج# سس 

قوله: (مطلقا) أي: سواء أخاف الفتنة أم لا. 

قوله: (أي: كلّ كف منها) بان لحرمة التّر لكل كف علئ انفراده ؛ كالتظر إليهما 
مجتمعين » وإشارةٌ إلى أن ذلك مرادٌ المتن وإن لم تكن عبارثه نضًا فيه. 

قوله: (فيما يظهر له من نفسه) إشارة إلى أن هذا هو المرادء لا الأمن في حق 
كل احدٍ فقط . 
بس ل ل | سهد حاشية الستباضي #4 ل 

قوله: (فحل) أى: ولو احتمالاء والبرادبه؛ غير السسوح: فيشمل الخصى 
والمجبوب . 

قوله: (لأن النظر مظنة...) هذا أحد توجيهين لذلك ذكرهما الإمام» ثانيهما: 
اتفاق المسلمين علئ منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه. انتهئ » ولا ينافيه ما نقله 
القاضي عياض عن العلماء من أنه لا يجب علئ المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما 
ل ل لس حضوأ هن 
- يَصَهرٌ © [النور: ٠‏ +] لأن كلام الإمام في منع الولاة لهن من ذلكء لا لأن الستر واجبٌ 
لي ل سس را ل اد 
للولاة المنع من مخالفة ذلك دون غيرهم. هذا ؛ وظاهر كلامهم وجوب الستر عليهن, 
وحينئذ فالمراد ب(العلماء) في كلام القاضي: بعضهم . وبما تقرر علم: أن تعليل الإمام 
حرمة النظر بالمنع المذكور غير صحيح ؛ إذ لا يلزم منه ذلك » ومن ثَمَّ أسقطه الشارح . 


١. 


و اعدنى » 


لِلشَّهْوَة!"©, وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: طقل 0 1 أَبَصَلرص أ [النور: . 
وَالنَانِي: لا يَحْرُمُ ؛ لقَولِه تَعَالَى: « ولا يبرت زيتته 0 
»]"١‏ وَهوَ م مقس بِالْوَجْهِ وَالْكَمَيْنِ . 


َعَم ؛ بكر وَالْكَفُ: مِنْ رُؤُوس الْأَصَابِع 0 ٠(وَلا‏ 
ل مدر بن شرو روعي أ ير له 0 ذلك » (وتحل) قط (ما 
سِوَاهُ)(" قَالَ تَعَالَى: «ولا يبَدرت زه 1 0 أو ءَابَأَبِهِنَ * الآية. 

ا 2 

قوله: (أي: يحرم نظر ذلك) أي: هو المراد بالنّهى وإن لم تكن العبارة نصا فيه . 
حس ل هااا ل به حاشية الستي اطي #5 اه 

قوله: (والثاني: لا يحرم ...) هذا ما جزم به في «الروض» لنقل «أصله) له عن 
الأكثرين وتصويب الإسنوي له» لكن قال البلقيني كالسبكي: الترجيح بقوة المدرك, 
فالفتوئ علئ ما في «المنهاج) وتبعه غيره. 

تَنْسيه: يحرم الإصغاء إلى صوت المرأة عند خوف الفتنة وإن لم يكن عورة؛ 
ويندب لها عند الاحتياج لكلام أجنبي أن تغلظ صوتها بوضع ظهر كفها على فمهاء قال 
الزوكشى: ويلحق باللإصغاء إلئن صوتها عند خوف المعنة: التلذذ به وإن لم يخفها. 
انتهئ . 

قوله: (بين سرة وركبة) ألحق به هنا وفيما يأتى: السرة والركبة احتياطاء وبه 
فارق ما مر فى (الصلاة) » ومن ثم كان الوجه والكفان عورة هنا لا ثم . 

قوله: (ويحل نظر ما سواه) أي: ولو كان الناظر كافرً . 


)١(‏ في نسخة (ش): محرك الشهوة 

(؟) في نسخة (ش): نظره 

() الأوجه ؛ حرمة النظر إلئ نفس السرة والركبة ؛ احتياطاء كما في التحفة: (741/1) » خلافا لما في 
النهاية: »)١189/57(‏ والمغني: )١79/7(‏ » حيث قالا بجواز النظر إليهما. 


١5 
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و 


وَالزّينَة مُمَسَرَ بمَا عَذَا ما بين السّدّة وَالدكبةء (وَقيلَ): يحل تقل (مَا يبدو في 
المهَِْ) أ: الْخدْمَةِ (تقَط) كَالرَْس وَالْعُميِء وَالْوَجْهِء وَالْكَفّء وَالسَّاعِدٍ وَطَرفٍ 
السَّاقٍ؛ إِذْ لا صَرُورَةَ إِلَى غَيْرِِء وَسَوَاءٌ فِيمَا ذُكِرَ المحْرّمٌ بالنّسَبٍ وَالمصَاهَرَة 
وَالرَضاع . 

(وَالْأصَحُ: الات ير الى الم إلا ما بن سر وَْكْبَِ) بخر م 
لاله الْعَرْرَةٌ منهاء والثاني: يَمْدْمْ نطة كلها كالشكف وساي تَرْجِيحْهُ 
وَالثَالكُ: د ل شهدة حَرَامٌ قَطْعا لكل 
غر وم رط أذ يواض لاني ينمي المت 
َيْسَ لِلاخْتِصّاصء بَلْ لِحِكُمَة تَطْهَرٌ بالدَأملٍ وَالْأصَحٌ ُ: حِلٌّ التََر (إِلَى صَغِيرَة 
الوا ل ور و ا 7 ار ار اا واوا 

قوله: (والكف...) بيان للمراد به في المتن المحتمل للراحة فقط . 

قوله: (بل لحكمة تظهر بالتأمّل) إشارة إلى أن تقييد المتن: (بلا شهوة) له 
كن ؛ وكذا في كل موضع » فلا اعتراض عليه » وعليه يقال: ما الحكمة هنا؟ فيقال: 
هي الأححياط ء لثلا يرهم من الإطلاق الجرارٌ + تلحموم رؤية الثاسن للإماءء قل كُلَتُوا 


بعضة الع ”.د لمعه لى: فهذا لا مبالاة به» فمن ثم قيّدَ نما ذكر. 
ا ا م 2 2 
نعم ؛ لو كان من قوم يعتقدون حل المحارم ؛ كالمجوس .. امتنع نظره وخلوته» 


نبّهِ عليه الزركشي . 
قوله: (إلى الأمة) خرج: المبعضة ؛ فهي كالحرة قطعا. 


قوله: (بشهوة) أي : لخوف فتنة م 


قوله: (بل لحكمة تظهر بالتأمل) هي كون ماتعرض له فيه مظنة الشهوة . بخلاف غيره. 


)١(‏ في نسخة (أ) و(ج) و(د) و(ه) و(ز): بغض الشهوة. 
)0( في نسخة (أ): أي: أو بخوف فتنة. وفي (د): أي: كخوف فتنة. 


١ا/‎ 


كتاب النكاح ©* 
الْمَرْجَ) لِأَنَّهَا لَبَسَتْ في مَظِنّةَ الشَّهوَة ؛ لكان : يندم , لِأَنْهَامِنْ جنسن الإناث» أمَا 
المَرْج . ٠‏ فَيَحَرم نَظَرة) قَالَ الرَافِعيُ كَصَاحِبٍ (العدةة: اتقَاقاء زَادَ في «الرََوْضَةَ) 
و9 ا 0ك 

فإن قلت: هو قد تعرض لذلك في الصغيرة مع أنها ليست مظنة للشهوة» ولم 
يتعرض له في المحتاجة للفصد ونحوه مع أنها مظنة الشهوة. 

قلث: ليس كذلك فيهما ؛ أما الأول. . فلأن قوله: (وإلئن صغيرة) ليس من غطف 
المفردات: حتئ يلزع ها ذكر» يل هرمن عغطف جملة محذوف بعضها المدلول عليه 
بمثله في المعطوفة عليه علئ جملة ؛ كما أشار إليه الشارح فيما يأتي ؛ إذ لو كان من 
عطف المفردات . . لزم عليه العطف على معمولي عاملين مختلفين معى وعملا » وهو 
ناسة وأماءالقانى د ذلكت عيدةة! مل النظر لها يما إذا عات لخر من التصن ووه » كبا 
يفيده قوله: (لفصد. ..) فيقتضي حرمة ذلك إذا كان بشهوة ؛ أي: ولفصد ونحوه أيضًا 
علئ أن ذاك فيه تفصيل”'' ؛ إذ مع التعيين يحل ولو مع الشهوة ؛ كما يعلم مما يأتي . 

قوله: (زاد في «الروضة»)...) غرضه بهذه الزيادة: رد دعوئ الرافعي كصاحب 
«العدة» الاتفاق علئ الحرمة» لا رد القول بها؛ كما فهمه ابن المقري » فجزم بالجواز 
في (روضه)» وليس كما فهم» بل كما عرفت» فالراجح: الحرمة» وبها جزم صاحب 
«الانوار). 

نعم ؛ استثنئ الأم زمن الرضاع والتربية ؛ للضرورة » ويلحق بها غيرها ممن يقوم 
بذلك» وفرج الصغير كفرج الصغيرة”"'» وقال المتولي: يجوز النظر إليه ما لم يميز» 
والفرق: أن فرجها أفحش » وجزم به في «الأنوار» ونقله السبكي عن الأصحاب . ويرده 
ما رواه الحاكم عن محمد بن عياض" قال: رفعت إلى رسول الله يَهُ في صِغري 
)0 في نسخة (ب) و(د): فلأنه قد. 
(0) في نسخة (أ): أي: ولو للفصد ونحوه أيضا على أن ذلك فيه تفصيل. وفي (ب): أي: والفصد 

ونحوه أيضا علد أن ذاك فيه تفصيل ٠‏ 
() في نسخة (ب): وفرج الصغيرة كفرج الكبيرة. 
(:) في نسخة (أ): ويلحق بها غيرها ممن يتقوم بذلك» أما فرج الصغير.. فقيل: يحل نظره ما لم يميز»- 
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7 : قَطْمَ القَاضِي سين ِل (3) الْأَصَحْ ١‏ تسر ادر إلىن سَيدَبَه وَنَطر 
ممْسُوح) أَيْ : ذَاهتٌ لذَكَر رَالأنكيئن 2 إل أَجْتية 0 لسر إلى مَخْرّمِ) جل 
ءءء ع اميا 0 

رهما تر المخوم؛ كَل تعالى: «أَوما لتق | 3 يَمْهنَ أَوألَبِعِينَ عير أل 
آل رَبَهَ مِنَ أليَجَالٍ © [التور: ]"١‏ ]» وَالنَّانِي: يَحْرُمٌ َظَرْهُمَا كَعَيْرِهِمَاء 0ك 
المي 20 
وعلي خرقة وقد كشفت عورتي فقال: (غطوا عورته ؛ فإن حرمة عورة الصغير كحرمة 
عورة الكبير » ولا ينظر الله إلى كاشف عورته)(2 . 

قوله: (والأصح: أن نظر العبد...) قيده البغوي وغيره بما إذا كان عدلا » قال 
في «المهمات»): وقياس المرأة كذلك » وبه صرح الهروي في تفسيره وهو من الشافعية : 
فخرج بذلك: الفاسق » قال ابن العماد: ويجب تقييده بما إذا كان فسقه بالزناء وإلا.. 
ا 
فسقه بغيره إليه. ٠‏ ويسشتكى : المشترك والمبعض وكذا المكاتب ؛ كما في «الروضة)”") 
عن القاضى وأقره» لكن القاضى قيده بما إذا كان معه وفاء ؛ لخبر أم سلمة: (إذا كان 
مع مكاتب إحداكنٌ وفاء.. فلتحجبُ منه) رواه الترمذي وصححه” . وإنما حل نظر 
السيد لما عدا ما بين السرة والركبة من أمته المكاتبة»: وكذا المشتركة والمبعضة عل 
الراجح ؛ لآن المالكية أقوئ من المملوكية فأبيح للمالك ما لا يباح للمملوك » وقضيته: 
خل نظر السيدة كذلك من عيدها المشترك أو المبعض أو المكاتئب. 

قوله: (قال تعالئى: أو ما ملكت...) فإن ما ملكت أيمانهن شامل للعبد والتابعين 
غير أولي الإربة ؛ أي: الحاجة إلن النساء المراد , بهم: الممسوحون. 


5 والفرق: أن فرجها أفحش » وجزع به في «الأنوار» وقيل: إنه كفرج الصغيرة ؛ وهو المعتمد والفرق 
المذكور ممنوع » وقد استدل له بخبر الحاكم بن محمد بن عياض . 

(1) المستدرك على الصحيحين للحاكم» رقم [0705]. 

60 في نسخة (أ): كما في المزوجة. 

() سنن الترمذي , باب: ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي » رقم ]١571[‏ . 
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وَالمرَادٌ بالآيّة: الإمَاءٌ والمشارة ال 1 يلكيرة امعد رو الْأَصَحٌ : (أَن 
اماق كانبايغ) َيَلرَمُ اللي نمه ون لطر ل الأحدة ا 
نه ُو على لات ء يلاي مِذل لَمْ شر لي َل تقال : : «أَوالطٍِئلٍ 
الديرت هوا عل عورد أليْسَآءِ 4 [الثور: الا وَالنَانِي: أن َيْسَ كَالْبَالْء ٠‏ كَل 
التلك .كلد خول من غَير اسْعئْرَانِ إلا في الأَوْقَاتَ التَّلَانَة؛ قَالَ تَعَالّى: 
« إسَكَذِديٌ ألينَ ملكت أَيَصبَي وَاَنِينَ ل يلوا دروي تَلَكَ مرت © [الغور: مه] 
الآية» وَعَلَى هَذَا: فَنَظرَهُ كَالنَظَرِ إِلَى مَحْرَ 

(وَيَحِلَ نَظَروَجُلٍإِلَى رَجُلٍ » إِلَامَابَيْنَ سرةوَرُكبَة).. يمره ؛ أنه ع 

(وَيَحْوُمُ نَظَرُ أَمْرَدَ بِسَهْوَةِ) وَهْوَ أن يَنْظرَ ليه(" فَيَْعَذٌ به . 

(قُلَتُ: وَكَذَا بعَبْرِهَا ني(" الْأصَح*©) المْصُوص) لِأنَهُ يُخَافُ مِنْ تَظَرِه الِْئَهُ 


لجس ست حت و حاضية بكري 4 
قوله. (والمراد بالآية) هذا احتجاج العغاني الضعيف » ومقتضاه: أن المغفْلٌ الذي 


لا يشتهي النّسَاءَ. . يجوز7* نظره لهنَّ » وليس كذلك» لكن يجوز علئ الضعيف للوجه 

والكمّين ‏ فهو مراده أيضا. 

د ا اا 2 
قوله: (كالدخول::-) قضيعه: أن ذلك جائز قطعاء :وهو كذلك77' + ومكله فى 

ذلك: المحرم البالغ والعبد. 1 


قوله: (وكذا بغيرها...) أي: ما لم يكن عبده أو محرمه ؛ كما بحثه بعضهم, 


0 
5 
اا 


(1) فى تسبخة لش )2 فيلزمها 

(؟) زيادة من نسخة (المنهاج). 

(0) في نسخة (ش): على 

(:) كما فى التحفة: (101/1)» خلافا لما في النهاية: »)١197/7(‏ والمغني: (171/7) », حيث قالا: 
أن ما قاله المضتف من اختياراته لمن حيث المذهبهء وأن المجمد م[ صرح به الر اقم . 

)2( في نسخة (ب) و(ه): لا يجوز. 

(1) في نسخة (أ): قضيته: أن ذلك جائز قطعاء وصرح به غيره. 
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أو ؛ 


كَالمزأة؛ إذ الْكََامُ في الْجَِيلٍ الج كمَا تم به المَولي وير وَالمصَنْف في 
عار وَغَيْرِهَا» وَالّاني : لا يَحْرُم ؛ ؛ وَإِلّا. 2 المرْدُ بِالِاحْتِجَاب كَالنْسَاءء 
ا :ينهم لم مرا المحعاب لمعنه ملي يد تر 7 الْأَسْبَابِ 
لازم لَه وَعَلَى عَيرضِمْ َه عَضٌ الْمِصَرِ عِنْدَ وق التو وَالْخِلَافُ حَكَاهُ الرَافِيُ في 
«الشَّرْح) عِنْدٌ نوف الْفبْئَة: وَجَرَّمَ عِنْدَ عَدَمِه ه بالْجَوَاٍ وَزَادَ عَلَيْهِ في «الرَّوْضْة) 
َوْلَه: أَطْلَنَ صَاحِبٌ ١المهَذّب)‏ ا أنَهُ يَحْرُمٌُ النَظرٌ إلى الأخره لِغَيْرِ حَاجَةَ؛ 
وَتَقَلهُ الذارية عن تك الشافميك َأَحَد ين هذا الإطلاق: مَا سَمِلبْهُ عِبَارَتَهُ في 
ااه مِنّ الحْرْمَةِ عنْدَ عَدَمٍ حَوْف الف حَسْمًا لِلبَابٍ وَإِنْ لم يُصَرٌ خ هْوَ وَلا 
َيه بحِكَايتها ني المذْهَب» وَلَمْ يال يَِْيلِ صَاحِبٍ «المهَذْب» ما أَطْلَقَهُ بحَوْفٍ 
ع ا ل مم 
قوله: (وفي ترك الأسباب اللازم له) أي: وللمشقة عليهم في ترك الأسبابٍ اللازم 
للاحتجاب » فهو ملزومٌ ترك الأسباب لازم له. 


وب سك ٠ه‏ 


قوله: (فأخد من هذا الإطلاق) أى: من إطلاق صضاخب «المهذب» وغيره: 
اا سبج ااي الي ١#‏ ب 
وجزم به في (اشرح المنهج» . 

قوله: (من الحرمة عند عدم خوف الفدنة : .)1 اي: إذا كان جميل الوجه ؛ كما 
تقدم ؛ فلا يحرم النظر بلا شهوة لغير الجميل الوجه عند عدم خوف الفتنة ؛ كما صرح 
به في (المنهج) . 

قوله: (وإن لم يصرح هو ولا غيره بحكايتها في المذهب) يفيد: أن هذا من 
اختيارات المصنف رحمه الله تعالئ » لا أنه المذهب » وبه صرح البلقينى20 . 


)١(‏ في نسخة (أ): قوله: (من الحرمة عند عدم خوف الفتنة...) بحث بعضهم اشتراط أن لا يكون 
الناظر سيدا ولا محرما ولو برضاع. وفي (د): كما صرح به في «المنهج» في قوله: (وإن لم يصرح 
هو ولا غيره بحكايتها في المذهب) وبه صرح البلقيني. 
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َو 


افيتان » وَتَعْلِيلٍ صَاحِبٍ «الْبَيَانِ) مَا تَقَلَهُ لاد عَنِ النَص بأنه يُفْتَنُ » وَقَدِ 


اعترض بَعْضِهُمْ عَلَى المصَئّف فِي ذَلِكَ وَكَالَ: * مِنَّ الْحُرْمَةَ عِنْدَ عَدَمِ حَوْفٍ 
الْفبْة . . مُخَالِفٌ لِمَا عَلَيِْ الَّاسُ فِي مُحَالَطَةٍ الصَِّيَانٍ مِنْ عَضْرٍ الصّحَابَة ة إِلَى الآنّ 


2 


في المكاتِب ا الصَتَائِع وَغَيْرِهَا 0 المصَنّفٌ اسْتَشْعَرَ ذَلِكَ هَدَفَعَهُ يما 


8 


0 لَهُ أنه يبَاحْ لتر ليم ؛ (وَالْأصَحّ عِنْدَ المحَمَقِينَ: أَنْ الَمَهَ كالحرّة) في 
حرم مََ التَظرِ إِلَيْهَاء (و الله َعلَمُ) . 

(وَالمرْأة مه ع أجل وََجل) يل تطرها | ها ع ور كو . 
َيَحْرمٌ تظرة) (وَالأصَحٌ: تَحْرِيمُ نَظر ذ نيه إلى تسلمة) لتزله تعانى: وان 
تين كن زالنكة تست ين ياد المؤيكات» قلا تذخل النكيًا م م مع مَعَ المسَلِمّات . 


4 


نَعَمْ ؛ يَجُورُ أَنْ ترَئ مِْهَا مَا يبدو عِنْدَ الْمِهْنَة» وَقِيلَ: الْوَجْه وَالْكَمَيْنِ مَقَط 
الثاني : لا يَحْوُمُ ؛ نَظرًا إلى اتَحَادٍ د الْجِنْسِ © الْأصَح: (جَوَارُ نَظَرِ المزأة إلى 
7س ل لسسع خاشية الليكري 9 7س سس 
قوله: (نعم ؛ يجوز أن ترئ منها ما يبدو عند المهنة) قاله الشارح تبعا للأشبه في 
«الرّوضة» والصواب: أنّها كالأجنبيَ ؛ كما في فتاوئ المصنّف ؛ إذ صرّح بتحريم 
الوجه » وجزم به جمع . 
اا ا ا ا يت 
تنسة: الخلوة بالأمره كالنظر إليه - كما في (المجموع» 4 لآنها أفحكن وأترت 
ل ا ل الرافعي ؛ كما صرح به الجوجري في 
«شرح الإرشاد) وهو متجه. انتهئ . 
قوله: (نعم ؛ يجوز أن ترئ...) هذا ما قال الشيخان: أنه الأشبه» وهو المعتمد 
وإن قال الأذرعي: إنه غريب لم أره نصّاء بل صرح القاضي والمتولي والبغوي وغيرهم 
بأنها معها كالأجنبي ٠‏ انتهئ » هذا كله في كافرة غير مملوكة للمسلمة ولا محرم لهاء أما 
هما.. فيجوز لهما النظر إليها. وأما نظر المسلمة للكافرة.. فمقتضئ كلامهم جوازه» 


1 
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سس" 
- 


ا ل ل 

0 الأصَحٌ: التَخْرِيمُ كَهُوَ) أي: كُتظره (إِلَيْهَاء والله أغْلَمُ) قَالَ تَعَالى: 
عق او ل عه 1 اج ع و الوح ىا 0 
#وَكل لِلمُؤْمِسَتِ يِعْصْصّنَ من اتِصلرهِنَ #* [النور: ]١‏ » وَالثالِيث: يجوز إلى مَا 
يبدو في الْمهْئهَ تقَط ؛ إِذْ لا حَاجَةَ إلى غَيْرِِ» إن حَاقَتْ فته . حَرْمَ قَطْعًا. 

00 َ بج هاعر ع قم .3 

(وَنَظَرُهَا إلى مَحْرَمهَا كَعَكْسِه) أئ: : كنظ الرَّجُلِ إِلَى مَحْرّمِهِ» فَتَنْظرٌ مِنْهُ مَا 
سِوّا ما بَيْنَ سرّته وَرَكَييه » وَقي[ : : ما يبدو مِنْهُ في الْمِهْنَة فَقَط ؛ وَهْوَمَا قَوْقَ السَّة 
وَتَحْتَ الركبة . 
ااا حا هوي خاشية الستباطي ج4#-__#_#_47_#7#_-_ لل 
وهو المعتمد وإن توقف فيه الزركشي7". وقال ابن عبد السلام: والفاسقة مع العفيفة 
كالكافرة مع المسلمة؛ ونازعه البلقيني , ومنازعته ظاهرة , ومن ثم جزم الزركشي 
بخلاقه. 

قوله: (الأصح: التحريم كهو) قال الجلال البلقيني: ما اقتضاه كلام المتن من 
حرمة نظرها لوجهه ويديه بلا شهوة وعند أمن الفتنة.. لم يقل به أحد من الأصحاب » 
ورد بقول ابن عبد السلام جازمًا به جزم المذهب: يجب على الرجل سد طاقة تشرف 
المرأة منها على الرجال إن لم تنته بنهيه . 

قوله: (وهو ما فوق السرة...) تفسير ما يبدو عند المهنة بما ذكر علئ هذا الوجه 
غير المفهوم مما سبق في تفسيره؛ فإنه ثم أقل منه هنا ؛ كما لا يخفى » والفرق بينهما 
لائح. 

تسيه: ما حرم نظره متصلا. . يحرم نظره منفصلا؛ كشعر عانة وقلامة ظفر من 
يد أو رجل علئ الراجح » والمس كالنظر ؛ كما يشمله ما يأتى » خلافا للدارمى . انتهى . 


0 في بخة (1)! وأما نظر المسلمة إلى كافرة. . فمقتضئ كلامهم جوزاه, قال الزركشي: وفيه توقف . 
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(وَمَتَى حَرُمَ النّظرٌ. . حَوُمَ الم ) لِأَنَهُ أبْلَمُ في لد مِئه فَيَحْرْمُ عَلَى الرّجُلٍ 


ا الل ع0 
السك عي لا ينام لد ا اام رُم وَإِنْ قِبلَ: يجوَازٍ تظره؛ 
وَكَكَمْزٍ الرَّجُلِ سَاقٌ مَحْرَِهِ أَوْ رِجْلَهَا عي وم ب : جَوَازٍ لطر إَى ما ذكرَء 
وَل كا قَالَ بَدَلَ «مَتَى»: ١‏ حَيْتُ) كَمَا في ١المحرَّر).‏ . كن 2 ال 
اول وح ا ل ا 

قوله: (وقد يحرم المسّ حيث لا يحرم النظر) أورده؛ لأنه("2 مقتضئ منطوق 
«المنهاج») ومفهومه ارتباط أحدهما بالآخر جوارًا وحرمة » وليس كذلك ؛ كما فهم من 
هذه المسائل التي ذكرها. 

قوله: (ولو قال بدل «متى»...) حاصله: أنّ الحكم متعلّقٌ بمكان التَظر والمسّ 
لا بزمانه » فذكر اسم المكان ؛ ك(حيث) أولئ من ذكر اسم الزمان الذي هو (متى) إلا 
أن يؤول باسم المكان ك(حيث) مثلا . 
ثت<تت 22525 ار هآ 2ب 22222222 2222م 

قوله: (ومتئ حرم النظر.. حرم المس) أورد عليه حرمة نظر الطبيب إذا أمكن 
معرفة العلة بالمس فقط . 

قوله: (وقد يحرم المس...) لا يخفئ أن هذا غير وارد علئ عبارة المصنف . 

قوله: (وإن قيل: بجواز نظره) أي: على المرجوح» أو الراجح لنحو خطبة أو 
شهادة أو تعليم . 

قوله: (وكغمز الرجل ساق محرمه...) أي: تكبيسها » وهذا إذا كان بلا شهوة ؛ 
كما عو فرض المسألة ع وإلا. ‏ حرم ؛ كاليظر"" وبلا حاجة ولا شفقة ؛ وإلا.. جار 


40 فى التحفة والنهاية: لا يحل مسه إلا لحاجة أو بقصد شفقة . المغنى: يحل ولو لغير حاجة ولا قصد 
شففة إذا لم يكن بشهوة- 

(؟) في نسخة (أ) و(ج) و(د) و(ه): لأن. 

(*) في نسخة (ب) و(د): وإلا.. حرم هو والنظر. 
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: المخل ال ل ا . يَحْرمُ مَسَهء وَ١مَتَى)‏ اسم 
مانو ولا مؤقعَ لإرَاهيه إلا أ وول عبرو (ويَْاحَانٍ) أي: التَظَرُ وَالمِسٌّ (لمَصْدِ 
وَحِجَامَةٍ وَعِلَاحِ) بيه للحاحة إلى ذلك . وليكن ذَلِكَ بَيْنَ الرّجْلٍ رالمقاء 
بلس لل سس- 89 خاشية اليكري 48ب )ببح 

قوله: (وليكن ذلك...) ما ذكره شروطًٌ لا بدّ منها مقيّدة لإطلاق «المنهاج» 
المعترض بحذفها. 
با هه حاشية الستباطي 4ه سح 
كالنظر » وعليه حمل قول المصنف في «شرح مسلم): أنه يجوز بالإجماع مس المحارم 
في الرأس وغيره مما ليس بعورة. 

تنسه: من المسن الذي يحرم دون النظر: مس العبد لما يجوز له النظر إليه من 
02 الممسوح لما يجوز له نظره من أجنبية والأم و[©؛ كماعر: احير 

قوله: (ولا موقع لإرادته) تبع فيه الشارح السبكي , لكن عبارته: «وليس مقصودا 
هنا» وأشار الشارح بما عبر به إلى أنه مراد السبكي » فاندفع الاعتراض عليه بصحة قصد 
الزمان هنا أيضا ؛ فإن الأجنبية يحرم مسها قبل النكاح لا بعده» وبعد الطلاق لا قبلهء 
وقبل زمه جكاملة جثلة لا بعدة وريه اندفاعه بما ذكر ظاهرٌ» وذلك لأنه وإن صح 
قصده لكن لا موقع له؛ وهو مراد السبكي. وقوله: (إلا أن يؤول بغيره) الظاهر: أنه 
استثناء من قوله: (كان أقرب للمراد) لا من قوله: (ولا موقع لإرادته) كما لا يخفى ؛ 
أي: إن (حيث) أقرت 'للمراد فن (متن ) إلا .أن يؤول غير الزمان فيكون مله 

قوله: (للحاجة إلى ذلك) أي: عند مطلق الحاجة إليه فى الوجه والكفين» 
وتاكدها في عي هنا معدا ارين ؛ بأن كرت مما يي اليم و سه الري عن 
نقلاه عن الإمام وأقراه. قال الزركشي: وقضيته: أنه لو خاف شيئًا فاحشًا فى عضو 
باطن . . امتنع النظر بسببه » وفيه نظي » وهو متجه» ويزيد تأكدها في السوءتين ؛ بأن لا 
يعد التكشف بسببها هتكا للمروءة ؛ كما نقلاه عن الغزالي وأقراه. 


)١(‏ في نسخة (أ): من أجنبية ومس الأمرد. 


قوله: (بحضور محرم أو زوج) أي: ذكرًا كان أو أنثى من قبل المعالج أو المعالج . 

نعم ؛ إن اجتمع امرأتان مع رجل .. جاز ؛ لانتفاء الخلوة حينئذ» بخلاف اجتماع 
امرأة مع رجلين» ولا يتقيد ذلك بالزوج والمحرم» بل السيد والممسوح ونحوهما 
كذلك » وضابطه ‏ كما قال الزركشي -: أن يكون ثَمَّ من يمنع حصول الخلوة ؛ كما 
ذكروه في العدد. 

قوله: (ويشترط أن لا يوجد...) من عدم الوجدان في هذه والتي بعدها: إذا لم 
يرض إلا بزائد على أجرة المثل » وبها مع رضا غيره بدونها ؛ كما بحثه بعضهم فيهما!" . 

قوله: (وأن لا يكون ذميا مع وجود مسلم) قياسه ‏ كما قال الأذرعي -: أن لا 
تكون كافرة أجنبية مع وجود مسلمة على الأصح . صرح به في «الكفاية». ولو لم يوجد 
لعلاج المرأة إلا كافرة ومسلم . . فالظاهر ‏ كما قال الأذرعي -: أن الكافرة تقدم ؛ لأن 
نظرها ومسها أخف من الرجل » بل الأشبه عند الشيخين كما مر: أنها تنظر منها ما يبدو 
عند المهنة » بخلاف الرجل » وعبارة البلقيني: فإن كانت امرأة.. فيعتبر وجود امرأة 
مسلمة » فإن تعذرت.. فصبي مسلم غير مراهق » فإن تعذر.. فصبي غير مراهق كافر» 
فإن تعذر. . فامرأة كافرة » فإن تعذر. . فمحرمها المسلم» فإن تعذر .. فمحرمها الكافر» 
فإن تعذر.. فأجنبي كافر. انتهئ » وهو ظاهرء إلا تقديم المرأة الكافرة علئ المحرم. . 
فالمتجه: تأخيرها عن المحرم بقسميه؛ ويشترط أن يكون أميناء فلا يعدل إلى غيره مع 
وجوده؛ كما نقله الزركشي عن «الكافي» » وأن يأمن الفتنة ؛ كما قاله الماوردي » وأن 
لا يكشف إلا قدر الحاجة ؛ كما قاله القفال في «فتاويه) . 
00 في نسخة (أ): من عدم الوجدان في هذه والتي بعدها: ما إذا لم يرض إلا بزائد على أجرة المثل» 


وبها مع رضا غيره بدونها ؛ كما بحث فيهما. وفي (ب): من عدم الوجدان في هذه والتى بعدها: 
إذا لم يرض علئ زائد إلا بأجرة المثل» وبها مع رضا غيره بدونها ؛ كما بحثه بعضهم فيها . 
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(قَلتٌ: وَيبَاح انظ لمُعَامَلَةِ) بيع 1 غَيْرِوٍ) (وَشْهَادَة) تَحَكّلا ا 
(وتَْلِيم) وَهوَ مد حَاضّة ؛ لما سَيأتِي» (وَتَحْوهَا) كَإِرَادَة لرّجْلٍ شِرَاء جَرِيةٍ. 
أو المزأة شِراء عبْدِ(بقَدْرٍ الحاجّة) فِي الْجَمِيع ؛ ؛ (والله أغله) خنطه في | رَادَةَ شرَاءِ 
ااا _ سس بي ح و حاشية بكري 43 سس 
لس و حاشية السشاش لبس سس 

قوله: (ويباح النظر لمعاملة...) أي: ولو وجد من يعاملها ممن يباح نظره إليها. 
وكذا يقال في الشهادة ؛ كما نبه على ذلك فيهما البلقيني , [ ومثلهما: التعليم على ما سيأتي . 

قوله: (وشهادة تخملة وآداء) أي بر ف عل250: أمن الفتنة وعدم الشهوة إلا إن 
تعين عليه ويضبط نفسه » قال السبكي: ومع ذلك يأثم وإن أفيب علي التحمل ؛ لأنه 
فعل ذو وجهين. 

قوله: (وهو للأمرد خاصة ؛ لما سيأتي) هو ما ذكره الشارح بقوله: (وسيأتي في 
الصداق...) وأشار الشارح بذلك إلى دفع التنافي بين عموم ما هنا الشامل للمرأة وما 
هناك المقتضي لامتناع النظر إليها لذلك7"» وقد نقل ابن العماد عن بعضهم في دفعه 
غن كلاكى وهو حمل ماعناافي الثرأة علي الأجبية » قلا يناقى ما عاك ؛ لاانه فى 
الزوجة» والفرق بينهما: أن كلا من الزوجين قد تعلقت إمالة بالآخر وحصل بينهما نوع 
ود فقويت التهمة فامتنع”؟) التعليم ؛ لخوف الفتنة » بخلاف الأجنبية ؛ فإن قوة الوحشة 
بينهما اقتضت جواز التعليم» قال: وقد أشار إلئ ذلك الرافعي » وهذا أوجه مما سلكه 
غيره وإن قال في «شرح الروض»: أنه المتجه. 

:)1( هابين المعقوفين (يافة من‎ )١( 
. في نسخة (ب) و(د): ويشترط‎ )١6( 
. في نسخة (د): لامتناع النظر بذلك‎ )*( 
. في نسخة (ب): فإن امتنع‎ ):4( 


كتاب النكاح ©* /7” 


الجارية» أو الْمَبِد ها عَدَا عا بن الكة لُكب وَيَنْظرُ في تَحَمّلٍ الشْهَادةِ عَلَى 
المرِأةٍ وَأَدَائْهَا وَجْهَهَا فَقَطْء وَمَسْالهُ التَعْلِيم مَزِيدَة عل 9الدَرْضِة» أله 
وَالْقَصدُ يها َلِيمُالأمْرَِ حاص نه لما قال 0 
ِلددد َنْ تَعَلُمٍ الْوَاجِبَاتٍ وَعَيْرِمَاء وَلَا يتَأنَى , تَعْلِيمُهُمْ بدون التَظرِ إِلَيْهِمْ. . 
6 الو اويا 0 
عا الجز اذ تلا ته من يتان مخوم و رأ كلا ُو تع التي لها 
ل وَسَيَأتِي في «الصّدَاق) 0 ست قر شور 


7 -_ 


(وَلِلرَزْج النَظرٌ | إلى كل بديهًا) لأن مل اسمتتاعة: لَكِنْ يُكرَهُ تَظَرُ الْمَْج » 


توا حاف لبر يم يي سد 
قوله: (وسيأتي في «الصّداق)) استشهادٌ لمنع رؤية المرأة للتَعليم ؛ إذ لو جاز.. 
لم يقل في «المنهاج»): تعذر تعليمه. 
سس يه حت أي لاطي ل يي بيسح 
قوله: (وجهها فقط) قال الماوردي وغيره: ما لم يحصل معرفتها ببعضه فيجب 
الاقتصار عليه» ويوافق ذلك قول المصنف: (بقدر الحاجة)» ويجب عليها كشف 
وجهها لذلك» فإن امتنعت.. أمرت امرأة بكشفه» وإذا نظر إليها لتحمل الشهادة 
عليها!'.: كلفت: الكشف عن وجهها عند الأداء إن لم يعرفها في نقابها!"' . فإن 
0 لم يفتقر إلى الكشف » قاله الماوردي , قال الزركشي: وقضيته: تحريم النظر 
حينئد . انتهئ » وهو ظاهر» ويجوز النظر للفرج ؛ لتحمل الشهادة علئ الزناء والولادة 
000 


قوله: (لكن يكره نظر الفرج) أي : ولو دبرًا» خلافا للدارمي حيث قال: بحرمة 


000 فى نسخة (د): وإذا نظر إليها المتحمل للشهادة عليها 
(؟) في نسخة (د): عند الأداء وإلا لم يعرفها في نقابها. 


1" كناب التكاح ي 


وَسَيدُ الأمََ الِيِي يَجُورٌ لَهُ الاسْتمَْاعٌ بهها. . كَالرّوْج فِيمَا ذُكرَ. 
سس 99 نأ شي لسري يبي 

قوله: (وسيد الامة ) فده يمن يجوز له الاستمتاع ؛ للاحتراز ع مزوجة 
مشتركة » وذكره؛ لأن المتنَّ ربّما يوهم: أنّه ليس كالرّوج فيما ذكرء فاعلم. 
ويه حاشية لاطي #5 بي 
النظر إليه» قال الزركشي: ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلئ عورة زوجها إذا منعها منه. 
بخلاف العكس ؛ لأنه يملك التمتع بهاء بخلاف عكسه؛, وهو ظاهر وإن توقف فيه في 
«شرح الروض». 

قوله: (التي يجوز له الاستمتاع بها) خرج: من لا يجوز له الاستمتاع بها ؛ لردة 
ونحوها؛ لا لحيض ونحوه. فيمتنع النظر لما بين سرتها وركبتها ؛ كما مر. 

فروع: يسن تصافح الرجلين والمرأتين. 

نعم ؛ يحرم مصافحة الأمرد» ويكره مصافحة من به عاهة ؛ كالأبرص والأجذم. 


قاله العبادي » والمعائقة والتقبيل ولو لرأس صالح أو وجهه؛ لما صح من النهي عن 
العة 


نعم ؛ هما لقادم من سفر أو تباعد لقاءِ سُنَةٌ» ولأمرد حرام » ويسن تقبيل طفل ولو 
ولد غيره شفقة ؛ للاتباع » ولما صح من قوله يَكِْةٌ لمن لا يقبلون صبيانهم: «أوَ أملك أن 
الله قد نزع منكم الرحمة)''' وتقبيل يد حي لنحو صلاح أو علم أو شرف ؛ للاتباع ؛ لا 
لنحو غناه ؛ لخبر: «من تواضع لغني لغناه. . ذهب ثلثا دينه)”"' » ولا بأس بتقبيل وجه 
ميت صالح. ويسن القيام لنحو علم أو شرف أو صلاح أو صداقة إكرامّاء لا رياء 
وإعظامًا » وجرئ جمع علئ وجوبه في هذه الأزمان ؛ لأن تركه صار عَلما علئ القطيعة 
ووفوع الشحناء والتباغض » وهو ظاهر. انتهئ . 
١‏ سك اجات الو رادار الا سان إلى البنات » رقم [7776] . 
)١(‏ المسند للشاشي » رقم [109]. وكشف الخفاء للعجلوني » رقم [4 5 5 ؟] . 


8 خاب الاح © 1 


(فضك) 
[في الخطبة] 
(تَجل حِطْبَهُ خَلِئَةٍ عَنْ 2 وَعِدَّةِ)7) تَعْرِيضًا وَتَصْرِيحا» وَتَحُوُمُ خطبة 


المتكوحة كَذَلِكَ ؛ إِجْمَاعًا فِيهِمَا ٠‏ (لا نَصْرِيحٌ لِمَعْمَدَةٍ انا رجي كانت أذ اننا 
سب املس هك جاشية الستباطي 5 لل ل لل ل سح 


قوله: (تحل خطبة. ) قضيعة: أنها غير مستعبة وهو.ما نقله الشيخان عن 
الأصحاب ء وقال الغزالي: : هي مستحبة! '"» واستدل له الرافعي بفعله كَلِِ حيث خطب 
عائشة نَسْةَ وحفصة ؛ كما في البخاري وبما جرئ عليه الناس ٠.‏ ووجهه غيره: يأنها وسيلة 
للنكاح المستحب وللوسيلة حكم المقصد, فمحله: إذا كان النكاح مستحيّاء وإلا.. لم 
يستحب»: وقضية كلام المعصيف: أن السرية والمستولدة لا تحرم خطبتهما وإن لم 
يعرض السيد عنهماء لكن بحث الزركشي كالأذرعي الحرمة حينئذ؛ لأنه(” وإن كان 
النكاح بيده لكن ربما يترتب علئ ذلك سوء العشرة وفوات مقصود التمتع » وهو ظاهرء 
إلا إن خيف فسادها على مالكها. 

قولة: لالمععدة) أ "من غيرة؛ إذ يتل له خطبة المعتدة مله ولو تضريحا ؛ لأته 
يحل له نكاحها في العدة» فإن لم يحل له نكاحها في العدة ؛ كالمطلقة ثلاثًا والمفارقة 
بلعان.. لم تحل له خطبتها ولو بعد انقضاء العدة ما لم تنكح الأولى زوجا غيره وتعتد 
)١(‏ تحل الخطبة» لا تندب » كما في التحفة: (479/1) 2 والمغني: (/175) » خلافا لما في النهاية: 

:)9١9/5(‏ حيث قال بننتهاء 
0( في نسخة (أ): قوله: (تحل خطبة...) أي: مع الاستحباب ؛ كما صرح به في «الوجيز» وغيره. 
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أو في عِذَّةِ وَكَاةِ؛ِ إِجْمَاعَاء (وَلَا تَمْرِيضُ ؛ جعت من انعا لالها فى على 

المكُوحة» (وَيَحِلَّ تَعْرِيضٌ في عِدَة وَكَةِ) كَالَ تعَالَى: «وَلَا ناح ع عئيسفع به فيمَا 
عرسم يوء هن حنظبَة لسك 4 البقرة: ه10 ء وَهِىَ وَارِدَةٌ في عِدَة الْوَقَاوِء (وَكَذَا البَائْنُ) 
بطلاق أو سح (في الأظهر) لانقطاع سَلْطئةٍ ازَّوْج عَنْهَاء وَالنَاني: : يَحْرُمُ ؛ إذ | لصَاحجب 
اعد ان تكقها نانيك مصايهن لجيه 0 


0 
ا 56 


َو وَضَاعٍ. فُكَالمعكدة ة عَنْ وَفَاةٍ وَقِيل: فيهًا الْخِلَافء وَالتََصْرِيحُ 7 بذ أن 


و 
ع 27 


أذكتك ١‏ أز: إِذّا الْمَمَتُ عِدَنّك . . تَكَحْدّكِ » وَالتَعْرِيضُ واه 00 »أو 


إِذًا حَللت. ٠‏ نَآذنيي ‏ وَحُكُمُ جَوَابٍ المزأةٍ تَصْرِيحًا وَتَعْرِ يفي : ٠‏ حَكمُ الخطبَة . 
7 د ويه حاشية الستياطي اذهب ب سي 
منه » وقد يقتضي ذلك عدم حل خطبة خامسة وتحته أربع » وبه صرح الماوردي »؛ لكن 
بحث البلقيني الحل إذا عزم علئ أنه إذا أجيب أبان واحدة منهن » وأجراه في خطبة 
أخت زوجته » وهو ظاهر. 

قوله: (لرجعية) مثلها: المعتدة عن ردة؛ لأنها إن أسلمت في العدة.. كا 
زوجة» قاله المتولي!" . 

قوله: (ويحل تعريض ...) أي: مع الكراهة إن كان بالجماع » بل يحرم إن تضمن 
التصريح بذكر الجماع ؛ كقوله: أنا قادر على جماعك,» أو: لعل الله يرزقك من 
يجامعك » ومنه قول الشافعي في «الأم): ولو قال: عندي جماع يرضي من جومعت.. 
فقد عرض بالخطبة تعريضا محرما » وأنهاه عنه ؛ لأنه قبح وفحش » قال تعالئ: و1 


ل ع 7 


لطر يت » أي : جماعا © إلك لذ أن تَعُولوأ هَل تَعَُووًا * [البقرة: ه7]ء 

قوله: (والتصريح نحو...) أي: فالتصريح: ما يقطع بالرغبة في النكاح, 
والتعريض: ما لا يقطع بذلك » قال في «شرح الروض» وغيره: ولا فرق كما اقتضاه 
كلامهم ‏ بين الحقيقة والمجاز والكناية ) وى هآ تدذل علئن الشىء بذكر لوازمه ؛ 


)١(‏ في نسخة (ب): كانت زوجته» وهو ظاهر. 


كتاب النكاح 2م 1 


2 حرم خطبَةُ عَلَى خِطبَةٍ مَنْ مَنْ صرح بِإِجَابَته إلا بإذنه) أَوْ يَنْرّك ؛ لْحَدِيثِ 


(الصَّحِيِحَيْنِ) وَالَْظ لمُسْلِم: «لا بيع الرَجْلُ عَلَى بنع أخيهء ولا بفطث على 
عطْبَة آخيه إلا أَنْ بدن زه110, وَفِي روايَة: (حَنَى 0 0 د صرّح!'' برَدهِ. 
© حاشية البكري 7743ب ببس 
ود 0 
قوله: (أو يترك) ذكره؛ لإيهام المتن عدم الجواز وإن ترك ؛ أي: لأنه لم يأذن. 
ولبسن كذلك : 
ا اا يي 
كقوله: فلان طويل النجاد ؛ للطويل » وكثير الرماد ؛ للمضياف » ومثالها هنا للتصريح 
أريد أن أنفق عليك نفقة الزوجات وأتلذذ بك» والتعريض: أريد أن أنفق عليك نفقة 
الزوجات» فكل من الثلاثة إن أفاد القطع بالرغبة في النكاح.. فهو تصريح» أو 
الاحتمال لها.. فتعريض » وكون الكناية أبلغ من التصريح المقرر في علم البيان لا 
ينافي ذلك » فمن قال: الظاهر: أنها كالتصريح ؛ لأنها أبلغ منه.. التبس عليه التصريح 
هنا بالتصريح ثم 
قوله: (وتحرم خطبة على خطبة...) هو شامل لما إذا خطب رجل خمسا ولو 
بالترتيب وصرح له بالإجابة. . فتحرم خطبة كل منهن حتئ يعقد علئ أربع » أو يتركهن ‏ 
أو بعضهن » أو يأذن. 
بإجابته من غير تردد واحد؛؟) من جهته علئ أهلها مثلا وكأن”*' ينكح من يحرم جمعه 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: لا يخطب علئ خطبة أخيه حتئ ينكح أو يدع » رقم .]0١417[‏ صحيح 
مسلم , باب: تحريم الخطبة علئ خطبة أخيه حتئ يأذن أو يترك» رقم .]١517[‏ 

(؟) صحيح مسلمء باب: تحريم الخطبة علئ خطبة أخيه حتئ يأذن أو يترك» رقم .]١5١5[‏ 

(*) في نسخة (ش): صَرَّحَ 

)25 في نسخة (أ): من غير ترد أحد. 

(5) في نسخة (ب): ولو كان. 


1 كا كتاب النكاح ©» 


خَلَتٌ) (فَإِن لم ب بحَب وَلمْ يره) أ لم يُصَرَّحْ بإجَابَة وَلَا 5 بأن فكت" عَنهمًا 
0 - يي ا سر ات او عت 0 0 00 
الت لس ار ال سل الم رم بد لازي ولط لور 
ورو هر م سر 0 
محرت لها لعل 2 قازرا والتاري : نَحْرُمٌ ؛ لإطلاق الْحَدِيثِ» وَتُعَْيرُ 
جاه وال في لَاغِية الإذنٍ مَِّ الوَِيَ» في مره ِنّْهَا وَفِي الوق مِنَ اليد 
وَتَجُورٌ خطبة من ل يدر أخوقث أن لآ يكن ل يذر © أجيت اميا ا (ذ. أن 
شت ست وول واشية اميس عه تسم 
قوله: (من الولي) أي: أبَا كان أو جدا أو قاضيّاء لكن لو كان الزوج غير كفؤ.. 
فالمعتبر في الإجابة إجابتها معه» وفى الرد أحدهماء وكذا يقال فى قوله: (وفى معتبرته 
منها) . ومن إجابتها: أن تأذن لوليها في إجابة معين أو في تزويجها منه» قال الإسنوي: 
ولو أذنت له في تزويجها ممن شاء.. ففى «البحر) حل لكل أحد خطبتها علئ خطبة 
غيره» ورد: بأن هذا تصرف منه في عبارة «البحر» بحسب ما فهم » والذي في «البحر): 
أنه يحل لكل أحد أن يخطبها(». وسكوت البكر ملحق بالصريح ؛ كما نص عليه في 
«الآم) وهو المعتمد. خلافا لمن ضعفه فارقا بينه وبين الاكتفاء فى استئذانها فى 
النكاح ؛ بأنه يستحى منه ما لا يستحى فى إجابة الخطبة. 
قوله: (وفي الرقيقة من السيد) أي: إن لم تكن مكاتبة كتابة صحيحة ولا مبعضة , 
قن كانت مكاي كانه ممحياحة ٠.‏ فمنيها: أر عيحضية ٠ ٠‏ 54( الها لم تكن مجر 
فمن السيد مع وليها بل معها أيضا إن كان الخاطب غير كفؤ ؛ نظير ما مر . 
قوله: (ومن لم يدر أجيب خاطبها) أي: صريحا؛ ليشمل ما إذا علم بإجابته 
)١(‏ في نسخة (ش): سَكَتَ 
(؟١)‏ في نسخة (ش): لم يُدرَ 
() في نسخة (أ): وكذا يقال في قوله: وفي معتبرته منها ومن إجابتها أن تأذن لوليها في إجابة معين أو 
في تزويجها منه؛ ولو أذنت له في تزويجها فيمن شاء.. ففي «البحر) حل لكل أحد خطبتها على 
خطبة غيره؛ قال:بعفن المتأغرين : وهو مؤول أو ضعيف 


3 كتاب النكاح ح رذن 


الل الرباعة: موا كادي الخابءث المشلة الذي فى الدكتف وَقَرْلهُ في 
الْحَدِيث: «عَلَى خطبة أَخِيو) جَرْيْ" عَلَى الْقَالِبٍء وَقِيلَ: هُوَ في المشلم فَقَطْ؛ 
لِظَامِرٍ الْحَدِيثِ. ْ 

)و مَنِ اسْتَشِيرٌ في حَاطِبٍ . . ذَكْرَ مَسَاوِيَهُ) به بمَنْح الميم ؛ أي: عيوب (بصِدق) 
ليخد بذلا لِلنَصِيحة وَسْمْيْتْ عُبُوبُ الإنَْانٍ مَسَاوِيَ؛ لأ ذِكْرهَا يسوي 
حت ا سه وي ا ود ا ياوا ااا 
ولكن لم يدر أصرح بها أم لاء ومثل ذلك: ما إذا علم بالتصريح لكن لم يعلم حرمتها 
حينئذ ؛ كما يعلم من التعليل الذي ذكره الشارح . 

قوله: (والذمي في الذمية) قال الأذرعي: وفي المرتد نظر. انتهئ » قال بعض 
المتأخرين: وواضح أنه لا ينكح » فإن ارتد بعد الخطبة... بطل حقه منها ؛ لبطلان نكاحه 
قبل الدخول بردته » فخطبته أولئ . انتهىى . 

قوله: (ليحذر) فيه إشارة لضابط ما يذكر من المساوي » وهو: ما يكفي في ذلك » 
فلا تجوز الزيادة عليه ؛ لأنه حينئذ من الغيبة المحرمة» بل لا يجوز ذكر شيء منها إن 
كفئ في ذلك » نحو: لا يصلح لكم ؛ كما قاله المصنف في «أذكاره) . 

ولو امنتكين في أمر نفسه في النكاح.. قال البارزي: فإن كان فيه ما يثبت الخيار 

.. وجب ذكره للزوجة » وإن كان فيه ما يقلل الرغبة عنه ولا يقبت الخيار؛ كسوء 
ا ا ل 0 
الحال ويستر نفسه. واستبعد في (شرح الروض» وجوب ذكر ما يثبت الخيار» قال: 
والأوجه: دفع ذلك بنحو: أنا لا أصلح لكم ؛ أي: فإن لم يندفعوا بذلك.. كان التقصير 
منهم . وقول الشارح: (بذلا للنصيحة) يفيد وجوب ذكر ذلك » وبه صرح المصنف في 
«(الأذكار» وغيرهاء وأن الاستشارة ليست بشرط في ذلك » وهو ظاهر وإن أوهم كلام 
المصنف اشتراطها. 


)00 في نسخة (شس): جرئ 


7 


خالا يدل من لتر وَقِيَاسُ المفرّد: 20 وَاسْتَعْتَئ عَنْهُ بااسوعغ كما 
في حَسَنِ وَمَحَاسِنَ. 
يسح َقَدِيم خطبة) بصم الحَاءٍ (قبل الخطبَة) بكَسْرِهَاء (3) أخرَئ 
(قَبلَ المَقْد) لحَديث 0 دَاوود وَغَيْرِ: تك أمْرٍ ذِي َال لا ء عدأ فد لحي 
0 
قوله: (فالياء. ..) يقتضي جوارٌ ذكره بالياء بلا همز وهو كذلك للتَخفيف , خلانًا 
لضاحب: اتغقيف اللسان» + إذ عل(" تركها لهدًا: 
سس وي اي اطي علي #4 77727 
َنْسِه: علم مما ذكر: أن من الغيبة ‏ وهي: ذكر الإنسان ولو ذميا بما فيه مما 
وي لا ار ل 0 
كما ذكرء أو مخطوبة أو مُشْتَرَىء أو فسق أو ابتداع والٍ؛ بأن يبين ذلك لمن له عليه 
ولاية» وحامل علم؛ بأن”" يبين ذلك للأخذ عنه» وفي معناه الشاهد» وكذكر لقب 
يعرف يه كالأعور ء ولو أمكن التعريف بغيره:. كان أولى » وكشكوين ظالم عند من 
ينصفه منه أو عند مفتٍ ؛ كأن يقول: ظلمني فلان فهل له ذلك » أو ما طريقي في خلاصي 
منه ؛ والأحوط أن يقول: ما تقول فى رجل كان من أمره كذا ء وكذكر فسق فاسق عند 
من يحقه عاو لز جره نه ركد كر سق الذى ساف يذ ولو لكل الخد رقيد العزالى 
وقيره ذللك يشير الالم المتتليئ بهم قهر لا يود ذكر فسته و إن تتجاغر يه ؛ لآن النان 
إذا اطلعوا علئ زلته.. تساهلوا في ارتكاب الذنب» وهو ظاهر حيث لم يوجد سبب 
اح ل السام مار كان عن ري اسل له راض عاسا رين 
ل ل 
قوله: (ويستحب تقديم خطبة...) بحث الجلال البلقيني تقييد ذلك بما إذا 
0 


وله رو خرن ذل الحقد) 1 تحب فى لالأذكار» أن يكون أطول من خطة الغطية: 


(1) في نسخة (ب) و(د) و(ه) و(ز): إذ عدم. 
)٠(‏ في (د): بأنه. 


528 


9 كتاب الدكاح 45 


م204 .. فهر َهُوَ أقطَعْ)”"" أي عَنِ الْبَرَكَ وَفِي رِوَايَة : كل ال اا 

الخَاطتُ؟ يْصَلي عَلَى الي كيد وَيُوصِي يتَقوَى الله تَحَالوبغ 34 يقُول: نكم 

خالا د سكن وقخطت الوط كديك ل يفو لْ: ث يروب للك أذ تخ 

للك وَيَْضْل المتتعث بالخطية تيل التقد من الوا أو الزوج أو أَحَبِي. 
(وَلَوْ خَطَبَ الوَلهُ) وَأَوْحَتَ ؛ كن قال: الحَئد لله وَالصلاة والشلام على 

رشول الله 35 ررحت 00 آخِرِهٍ ) (كثال الوح : «الحمْدُ لله وَالصَّلَاة عَلى 

رَسُوَل الله » 5 5 قبلت») ! إلى آخره. الح العام م ما ئَكَللَ بَيْنَ الإيجَاب وَالْقَبُولٍ 
(عَلى الصّحِبح) أن 1 مُقَدمَة الْمَبُول» قلا يَقَطَمْ الموّالاةً؛ كَالإِقَامَةَ بَيْنَ 
صَلاتَى ةا بعد ؛ لأ المتقلل لفن ين العقدء (ثل) عل 

الصحّة: ( يسحت ب ذَلِكَ) 0 للحديث السَّابِقٍ ٠‏ 

2 2222255992922 
قوله: (وأوجب) أي: هو المراد بدليل: فقال الرُّوج: قبلتُ صمّ؛ أي: قبلت 

نكاحها ؛ إذ الاقتصار على (قبلت) لا يكفي » فأفاد أنه مراد «المنهاج» ولا يرد عليه ؛ 

لذكرة المسألة بعد ذلك : 

ل لل هه حاشية الستباطي 8ه سي 
قوله: (ويخطب الولي..٠)‏ هذه الخطبة لا يفهم استحبابها من كلام المصنف . 
قوله: (ولو خطب الولي وأوجب ؛ كأن قال ...)ا قضية كلام الشارح: عدم 

استحباب الوصية بالتقوئ فى هذه» وهو الموافق لتصوير «الروضة» و«أصلها» هناء 

)000 فى نسخة (ش): بحمد الله 

0( سنن ابن ماجه» باب: خطبة النكاح » رقم ]١8415[‏ . صحيح ابن حبان »؛ باب: ذكر الأمر للمرء أن 
تكون فواتح أسبابة يحمذ الله 8 لكلا تكون أسباية يثرا. ٠‏ رقم [105]. أما رواية أبي داوود في 

سننه» رقم [7870] ففيه: (كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم) . 

69 سنن أبي داوود» باب: الهدي في الكلام» رقم .]185٠[‏ 


75 


كناب الدلاح ي 
(قَلَتٌ: السيجع لا يُستَحَبٌ ‏ والله أغلّمُ) بَلْ بيت ا يي ات 
به شارح «التَعْجِيزٍ) موا بن يلاف عن أنطل بد» وَسَكتَ عَلَون امتايه فى 
«الرََوْضَةَ)ء وَلَيْسَ فِيهَا وَلَا في «أضْلهًا) حِكَايَةُ ة مُقَابلِهِ . 
(قإن َالَ الذكرٌ القَاصِل) بَنِتهُمًا. 0 لتَكَاحُ قَطْعَاء كَالَ الداع : 
مَتَجُورٌ أنْ يُقَالَ: إذا كان الذكة مقدّمة الول . - كلد يض إطالئة ؛ لآنها لا تن* 
بالإغرراض . 


و عاشية قفري سجس جع سس سد 
قوله: (وسكت على استحبابه...) أى: فالذي في «المنهاج» مخالف لا في 
«الروضة» و«أصلها» حيثٌ لم يتعقب استحبابه بشىء . 
لاس سا با ل سج 9و جاشية الستياطي 45ل سي 
قوله: (فإن طال...) ضبط القفال الطول: بما يكون زمنه لو سكتا فيه .. يخرج 
الجواب عن كونه جوابًا. 
قوله: (قال الرافعي: ويجوز أن يقال 


) أجيب: بأن كونه مقدمة القبول لا 
يستدعي اغتفار طوله ؛ لأن المقدمة التي قام الدليل عليها ما ذكر فقط(" فلم يغتفر 
طوله. 


هلام دملاى 


)١(‏ وفاقا «للنهاية») و«المغنى) » خلافا لما فى (التحفة») 


(؟) في نسخة (د): بما ذكر فقط 


وح ابجع الات ا 227 22 تت 51/00 


(فَصَكل) 
اراتك يريا 


[في ١‏ 
(إِنْمَايَصِحُ امكاح بياب وَهُوَ: (رَوَجْتُكَ0 أ «أَنْكَخْتكَ)») ل آخِره» 
© حاشية البكري 44 بيس 
قوله: (إلى آخره) أي: زوّجتك بنتي» إن لم يكن له إلا هي أو بنتي الصضغرئ أو 
الكبرئ أو فلانة ونحوّه بالصداق الفلانيت أو بكذا إن سمّياه. 
بت لي سس سس خاشية لاطي 7-4 ب سي 
مد 0 
قوله: (وهو: «(زوحتك». ..) مثله - كما قاله الغزالى فى «فتاويه) ‏ (زوجت 
لك) أو (زوجت إليك) قال: لأن الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنئ.. فينبغي أن 
يكون كالخطأ في الإعراب » ومنه يؤخذ: أن العامي لو فتح تاء المتكلم» أو أبدل الزاي 
جيما أو عكسه» أو الكاف همزة» أو نحو ذلك من اللغات التي ألفها العامة .. لم يضر ؛ 
كما أفتى به بعض المتأخرين » وهو متجه . 
قوله: (إلى آخره) مراده: ذكر الزوجة لا الصداق ؛ لأن ذكره ليس بشرطء فإذا لم 
يذكره. . وجب مهر المثل ؛ كما يعلم مما سيأتي » ولذلك لم يقل الشارح: (إلئ آخره) 
عقب قول المصنف: (أو قبلت نكاحها أو تزويجها). ويشترط تعيين الزوجة كالزوج 
المستفاد اشتراطه فيه من كلام المصنف , فلو قال: زوجتك إحدئ بناتي» أو زوجت 
بنتي فلانة أحدكما. . بطل ولو مع الإشارة ؛ كالبيع . ومن التعيين: ما لو قال له: زوجتك 
بنتي وليس له غيرهاء أو قال: (هذه) وهي حاضرة7(©) أو قال: زوجتك التى في الدار 
وليس فيها غيرها.. فيصح وإن سماها بغير اسمها خطأ وكذا عمدًا علئ الأوجه ؛ كما 
لو قال: زوجتك هذا الغلام مشيرًا إلى بنته» ولا يشكل الصحة في الثالثة 7" بعدم صحة 


. في نسخة (أ): كالبيع » ومنه: ما لو قال: زوجتك بنتي وليس له غيرهاء أو أشار إليها وهي حاضرة‎ )١( 
. (؟) في نسخة (أ): في الثانية‎ 


76 س2 سس سسبببببسسسسس ييف كع أب اأألكاج م 


(وَكبُول ؛ أن تخول الي «تَرَوَجْتُ) 2 1 «تكحتث)») إلى آخره . (أز «قَبلتُ 
نكاحَهًَا), 1 «تَرْوِيجَهَا)) 1 ل ا ا ل 0 
:8 حاشية البكري (# يس 
قوله: (أو نكحت...) أي: بالصّداق المذكور ونحوه. 
7 سس ويه حاشية الستباطي 5ه ل ل لح 
البيع في قوله: بعتك الدار التي في المحلة الفلانية وحدد وغلط فى الحدود ؛ لأنها هنا 
لما انفردت في الدار.. تعينت»؛ وقياسه: أنه لر ل كن فى قلف العسحلة غير الدار 
المبيعة.. صح البيع فيها كذلك أيضاء ومن ثم صح: (بعتك داري) وليس له غيرها وإن 
غلط في حدودها؛ لأن إضافة الدار إليه مع كونه ليس له غيرها تعيين للدار فلا يحتمل 
غيرها » ولو كان اسم بنته فاطمة وقال: زوجتك فاطمة.. لم يصح ؛ لكثرة الفواطم. 
نعم ؛ إن نوياها.. صح وإن لم يطلع الشهود على النية ؛ لأن الكناية مغتفرة في 
ذلك », لا في الصيغة ؛ لأن الحل بالصيغة فكانت هي المقصود وغيرها كالتابع» ومن 
ثم لو سمئ إحدئ بنتيه وقصد الأخرئ.. صح فيما قصداها ولغت التسمية0©» وكذا 
لو لم يذكر اسمهاء بل قال: زوجتك بنتي وقصدا معينة » ومتئ اختلف قصدهما.. لم 
يصح ؛ لأن الزوج قبل غير ما أوجبه الولي . 
نعم ؛ إن قال الزوج: قصدنا المسماة.. فالنكاح في الظاهر ينعقد عليها ؛ كما في 
الأصل الروضة» . ولو قال ذو بنتين كبرئ وصغرئ: زوجتك بنتي الكبرئ وسماها باسم 
الصغرئخ ٠.‏ ضح في الكبرئل اعتمادا على الوضفه بالكبرئئ + يخلاف: زوجتك بنتي 
الصغيرة ة الطويلة » والطويلة إنما هي الكبيرة ؛ لأن كلا الوصفين لازم » واعتبار أحدهما 
في تمييز المنكوحة ليس أولئ من اعتبار الآخر فصارت مبهمة . ولو خطب كل من اثنين 
امرأة فقصد كل مخطوبة الآخر ولو غلطًا.. صح النكاحان ؛ لقبول كلّ ما أوجبه الولي. 
قوله: (أو «قبلت نكاحها» أو «تزويجها) أو «هذا النكاح») ك(هذا النكاح) 
النكاح من غير ذكر (هذا) على الراجح7" , وك(قبلت) (رضيت) كما حكاه ابن هبيرة 


)5 في نسخة (أ): ولغت النية: 
(؟) في نسخة (أ): على الأصح. 


كما صَبَحَ به لئان في منحث التَزكِيل ؛ الشل ارد 00 


4 0 0 


(وَلَا يَصِح) النْكَاح 0 بلفْظ ترج أ 3 و الإنكاح) دن ١‏ 
َيْفْنَصَرٌ عَلَيْهِمَا 00 


( وَيَصِح) بمعد بمَغتى اللنْطَْنِ (بالْمَجمبَج) َإِنْ أ + حْمَخٌ الْعَافدٌ الْعرَبة ( في الأصَح) 


ل لا؛ ؛ اعْتيارا باللّْظِ الْوَارِوِ فَمَنْ لَمْ يُحْسِْهُ يض إليد 
أذ ليه ا ل ا ل ٠‏ صَحّ ؛ ؛ لعجزه ‏ 
وك ينض بالف رلا وَل 2 


-ال->_ا7 ا 1ل دد1ليى سه حاشيةاليكري 4 - سه 
قوله: ( والنكاح هنا بمعنئ : الونكاح...) ذكره؛ لأن بعضهم اعترض صَححة 

ب(قبلت نكاحها) لأن الذي أوجبه الول الإنكاح » وهو قبل العقد المركب من الإيجاب 

والقبول » فوجد التُخالئف للصيغة » فأجاب الشارح: 08 الفقهاءً استعملوا التكاحَ هنا 
قوله: (وقطع بعضهم بالشّقٌ الأوّل) أي: وهو أنه إن أحسته ‏ أي: اللفظ الوارد 

وهو: التزويج أو الإنكاح -.. لم يصمح بغيره. 

|| مااءد ٌل ابيب 9 حاشية الستببا مل 5 )بي 

عن إجماع الأئمة الأربعة» وقول السبكي: نقل هذا الإجماع يجب التوقف فيه 

والظاهر: أنه لا يصح ؛ أي: فلا يصح النكاح بذلك» رده في اشرح الروض): بأنه إنما 

اكتفئ ب(قبلت نكاحها('») لدلالته على الرضا مع الإتيان بلفظ النكاح» فالأولى أن 

يكتفي ب(رضيت نكاحها) . 

)١(‏ في نسخة (ج): المشترك. 

(؟) في نسخة (أ) و(ب): بقبول نكاحها. 


ا م ل 


وبَْضْهُمْ الَئِي» وَالمرَادُ ب«الْمَحمِيٍا ا عدا الي والمشانة فنا ادا نوم كل 
مِنَ العَاقدَيْنِ كَلَامْ الْآحَرِء فَإِنْ لَمْ يَفْهَمْهُ وَأَخْبرَهُ ثِقٌَ بمَعْتَاهُ.. قَفِي الصّحَّة هُنَا بنَاء 
عَلَى الصحَّة هْنَاكَ وَجْهَانِء (لا بِكِتَارَ : : أخللك ابتبي فَلَا يصِحْ بها امكاح 
(قطما) خالا الْبئِع ؛ لِأَنَّا لا بْدَ ًا م مِنَ الي وَالشْهُودُ شَْطُ في صِحَّة النَكَاح ؛ 
كَمَا سَيَأتِي » وَلَا اطلاعَ لَهُمْ عَلَى اليه . 
8 حاشية الببكري 429--- بح 
قوله: (وبعضهم بالثاني) أي: وهو أنه إن لم يحسنه.. صحّ بالعجميّة . 
قوله: (بناء على الصحّة هناك) أي : عند فهم معنئ اللَفْظٍ» والأصح من الوجهين : 
المنع . 
سس يه أ شي اش لي 22248 ييحي 
قوله: (والمسألة فيما إذا فهم كل من العاقدين) أي: مع الشاهدين ؛ كما يعلم مما 


قوله: (كلام الآخر) أي: مع كلام نفسه. 

قوله: (ففي الصحة هنا) أي: فيما إذا لم يفهمه. 

قوله: (بناء علئ الصحة هناك) أي: فيما إذا فهمه. 

قوله: (وجهان) رجح منهما البلقيني: المنع'''؛ كما في العجمي ل 
الطلاق وأراد معناه وهو لا يعرفه » قال: وصورته ‏ أي : أخذا من مسألة العجمي -: 
ل ا 
الإيجاب والقبول» وما قاله مأخوذ من كلام الإمام. 

قوله: (لا بكناية) أي: في الصيغة ؛ كما هو قضية السياق» بخلاف الكناية فى 
ل شان لطر الما الي الكابا ل هيار حفر 
فلا ينعقد بها ء بل لو قال لغائب: زوجتك بنتي » أو قال: زوجتها من فلان ثم كتب فبلغه 
)١(‏ في نسخة (أ): قوله: (وجهان) يرجح منهما البلقيني: المنع » الراجح منهما: المنع » وهما جاريان 

فيما إذا لم يفهم كل منهما كلام نفسه. 


9 كتاب النكاح 2+ 4١‏ 


0 قَالَ) اولي («رَوَجْمَكَ2») إلى آخرهء (كَقَال) الرَّوْح : («قَبلتُ») 
(لم يَنْمَقِدَ يَنْعَقَدٌ) بذَلِكَ التكاح اح (عَلى المذْمّب) لانتمَاء الَصْرِيح في 
ل يه : يَنْعَقِدٌ بدَّلِكَ ؛ لإنْصِرَاف الْمَبُولٍ إلى 


ا أَوْجَبَهُ الوَليعُ ؛ وََطَعَ بَعْضُهُمْ بالْأَوّلِء وَبَعْضْهُمْ بالنَّاني . 
(وَلَوْ قَالَ) الرّوْح : )530 وَجْنِي)) بِنْتكَ... و 1 ل ل اك ع لوا .رمه 


حاشية بكري 4 نييحص 

قوله: (زوّجتك...) أي: بنتي فلانة بنحو ما سبق . 
سس شي الس اطي 2 يبي 
الكتاب أو الخبر فقال :كلت واى : بعد طول الفصل بين الإيجاب والقبول ‏ كما يؤخذ 
من كلام الرافعي -.. لم يصح على المعتمد فيهما. وفارق نظيرهما من البيع على 
المعتمد فيه أيضا؛ بأن البيع أوسع ؛ لانعقاده بالكناية7؟ وثبوت الخيار فيه. ولو 
استخلف القاضي فقيها في تزويج امرأة.. لم يكف الكتاب » بل يشترط اللفظ » وليس 
للمكتوب إليه الاعتماد علئ الخط ؛ كما فى «أصل الروضة» » وهو ظاهرء وتضعيف 
اللاي لد بردو مع ريحي : ,أن الكزية جره لا نقد فى الادسخلاف والدولية ابل 
لا بد من إشهاد شاهدين علئ ذلك » نبّه عليه في «شرح الروض». وفي «المجموع»: 
ينعقد نكاح الأخرس بها بلا خلاف » واستشكل: بأنها كناية وهو لا ينعقد بها » وأجيب: 
بأن الباء الداخلة علئ الكتابة في عبارته ليست للآلة» بل هي للسببية؛ أى: يتعقد 
بسببهاء بمعنئ: أنه يوكل بها من يعقد. 

قوله: (لانتفاء التصريح...) يؤخذ منه: الاكتفاء ب(قبلت النكاح) لا (قبلته) أو 
(قبلتها) وهو كذلك ؛ كما نص عليه في «الأم) وجرئ عليه الشيخ أبو حامد وغيره. 

قوله: (ولو قال الزوج: «زوجني»...) خرج بذلك: ما إذا قال: زوجتني ابنتك , 
أو تَرَوَجْنِيهَا» أو أتتزوج ابنتي(" ؛ أو تزوجتها ؛ لأنه استفهام » لا استدعاء فلا جزم فيه . 
)١(‏ في نسخة (أ): بالكتابة. 


5 مك كتاب النكاح + 


إلى آخر» (ققَال) الوَلِيُ : ((رَوَجْمَكَ) ). ٠.‏ إِلَى آخروء (أَوْ قَالَ الوَلِيُّ: : «تَرَوْجْهَا) ) 
0 ان آخِروء (قَقَالَ) الرّوْح : : («تَوَوَجْتُ) ). .. إلى آخرهو.. (صَمَّ) 
التكاح في المتالتئن يما 5ير : ؛ جود الاسْتدعَاءِ الْجَازِم الال عَلَى الرْصَاء وَفِي 
َظِيرٍ ذَلِكَ مِنَ الْبَيِم خلاف تَقَدَمَ ؛ لِأنَهُ قَدْ يُذْكَدُ فيه ؛ لاسْتتاتة الدَعْبَة» يخلاف 
التكَاح ؛ ار دف انما 

(ولا يضح تنلبقة) أئ: التكاح ؛ كان يَدُول؛ إذا جاه رَأسٌ الشور د لد 
ووحتك: ٠‏ إلى آخر كاف ون بن؛ لاخصَاو يوخ الاختاط» (ولو مر 
بوَلَدِ تَقَالَ) لِجَليسه: («إنَ كَانَ أنتى كن رَوّجبْكَهَاه). 00 آخرو.. فَقَبلَ» (أز 
قال) [2: ((إن كانت بنتى طَلَقّتُ)) 1 مات ويا (١وَاعْتَدَتْ‏ قَقَدَ رَوَسْتْكهَا)) 
َقَبِلَ وَبَانَ الْأَمْرُ ؛ كَمَا قَدَرَ ل ل 20 

9 حاشية اليكري 447ب لل يس 

قوله: (زوجتكها...) أي: بالصداق الفلانيّ ونحوه. 
اسل سس في شي الس اطي بي 

نعم ؛ لو قال المتوسط للولي: زوجته ابنتنك فقال: زوجتها له » أو زوجته» ثم قال 
الزوج: قبلت نكاحهاء فقال: قبلت نكاحها.. انعقد؛ لوجود الإيجاب والقبول 
مرتبطين » بخلاف ما لو قالا أو أحدهما: نعم ؛ لخلوه عن اللفظ المعتد به هناء بخلافه 
في البيع » أو قال الولي: زوجته أو زوجتها من غير أن يقول: (له) » أو الزوج: قبلت22 , 
وكذا: قبلته وإن وقع في «الروضة» خلا فه . 


2 
أ 


الزوج غير معقود عليه على الراجح وإن أعطي حكمه في نحو: (أنا منك طالق) مع 
النية ؛ كما سيأتي . انتهئ . 


قوله: (إلى آخره) المراد به: ذكر ما يعينهاء لكن تقدم الاكتفاء بالقصد. 


)١(‏ في نسخة (د): أو للزوج: قبلته 


9 كتاب النكاح 6ه و 


ص 


َأنْ الْبنْتَ أَذِنَتْ لأبيهًا في تَرْوِيجِهًا. . (تَالمذْمَبُ: بُطْلَانهُ) أئ: التكَاح ؛ لِمَسَادٍ 
الصَّيكةِ بالتَعلِيقٍ » وَالطَرِيقٌ النّاني: في صِحَبهِ وَجْهَانِ مِنَّ الْمَْلَيْنِ فِمَنْ بَاعَ َال 
َي أو رَرّجَ ممه ظَنًا حَيَاتَُ» قبَانَ ميا جين الْبيْع أ النَزويج » وَكَرّقَ الأول بَيَْهُمَا 
(3َا) يَصِحٌ (تَؤقِبنُه) كَأَنْ ينح إِلَى شَهْرِ» أو إِلَى قُدُوء رَيْدِ؛ لِلنَهي عَنْ 
سس وي ااي سئي عطي ليييح 
قوله: (وأن البنت أذنت لأبيها في تزويجها) أي: لأن ذكر الاعتداد يفيد أن 
صورتها في المدخول بهاء لكن هذا لا يقتضي كونها ثيب ؛ لإمكان كونها مدخولا بها 
وتلزمها العدة ومع ذلك تكون علئ بكارتها ؛ كأن وطئها في الدبر أو استدخلت ماءه؛ 
قوله: (وفرق الأول بينهما بجزم الصيغة هناك) أي: بخلافها هناء وهذا الفرق 
ظاهرٌ في التزويج لا في البيع27؛ لصحته مع التعليق أيضًا ؛ كإن كان ملكي . . فقد بعتكه , 
وإن لم يظنه ملكه.. فالأحسن: الفرق بمزيد الاحتياط هناء ويؤخذ من الفرق الذي 
ذكره الشارح: أن محل البطلان فيما لو قال: إن كانت بنتي طلقت أو مات زوجها... 
إلخ إذا لم يتيقن'" أو يظن ذلك » والأصح كقوله: وقد بشر ببنت إن صدق المبشر وقد 
تيقن أو ظن صدقه.. فقد زوجتكها("؛ فإن العقد صحيح بذلك ؛ لأنه ليس والحالة 
هذه تعليقًا» بل هو تحقيق ؛ كقوله: إن كنت زوجتي فأنت طالق ويكون (إن) بمعنى 
(إذ) كقوله تعالئ: #وَحَافُونِ إن كنم مُفْصِِينَ 4 [آل عمران: 10] خلافا للأذرعي كالسبكي . 
قوله: (كأن ينكح إلى شهر إلى قدوم زيد) فيه إشعار بما بحثه البلقيني وجزم به 
في ااشرح الروض) من أنه ليس من التوقيت ما لو قال: زوجتكها مدة حياتك أو عمرك ‏ 
بل هو تصريح بمقتضئ العقد» ونظيره فيما لو قال: وهبتك أو أعمرتك هذه الدار مدة 
)١(‏ في نسخة (د): وهذا الفرق ظاهر في البيع . 


(؟) فى نسيعة (ب): إذا لم يتبين.. 


١ 0 01‏ كتاب التكاح 2 


ناح المع في حَدِيثْ «الصّحِيحَيْنِ)”" 2 و وَهَوّ الموّقت» سمي بذْلِك ؛ لآن 
رفن اك 50 0 
الشّغَارِ) لِلتْي عَنْهُ في حَديثُْ 0 (وَهوّ: دروَجْتكهَاء) أيْ: بنْتى 

(اعَلَى أنْ ودعي ,بنك 7 بْضْعٌّ كل وَاحِدَةِا) مِنْهُمَا (١صَدَاقٌ‏ الأخرى» 28 
+ ا > سوه حاشية الستباطيي ##  -‏ لل يسح 
حياتك أو عمرك» ورّدٌ: بأن القياس: البطلان ؛ كالبيع » ولا نسلم كونه تصريحًا بمقتضئ 
العقد» بل هو تصريح بما يخالفه ؛ لأن مقتضاه بقاء آثاره بعد الموت وذلك يخالفه. 
والفرق بينهما وبين المنظر به في كلامه: مخالفته للقياس بالنص عليه. انتهى, 
فالمعتمد: عدم صحة توقيت النكاح ولو بمدة حياتك أو عمرك : وكذا بألف سنة 
ونحوهما مما يبعد بقاء الدنيا إليه » وهذا مبني علئ أن الاعتبار بصيغ العقود لا بمعانيها. 


قوله: (١علئ‏ أن تزوجني١.٠2)‏ قال في «شرح الروض»: وكلامهم يقتضي أن قوله: 
(علئ أن تزوجني ابنتك) استيجاب قائم مقام: (زوجني ابنتك)» وإلا.. وجب القبول 


قوله: (وبضع كل منهما...) خرج: ما إذا قال: وبضع بنتيى صداق بنتك أو 
عكسه. . فإنه يصح الثاني في الأول والأول في الثاني » ولو قال: زوجتك بنتي على أن 
بضعك صداق لها.. ففيه وجهان» ذكرهما المتولي » أوجههما في «شرح الروض»: 
الصحة ؛ لعدم التشريك. ولو قال: زوجتك جاريتي على أن تزوجني ابنتك بصداق هو 
رقبة الجارية .. صح النكاحان ؛ لعدم التشريك بمهر المثل ؛ لعدم التسمية والتفويضر 9©) 
في الأولئ وفساد المسمئ في الثانية ؛ إذ لو صح فيها.. لزم صحة نكاح الأب جارية 


60 صحيح البخاري » باب: غزوة خيبر » رقم [5717]. صحيح مسلمء باب: نكاح المتعة وبيانه أنه 
أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة » رقم .]١501/[‏ 

(؟) صحيح البخاري» باب: الشغارء رقم [0117]. صحيح مسلم» باب: تحريم نكاح الشغار 
وبطلانه» رقم .]١415[‏ 

(*) في نسخة (ب): والتعويض . 


عر كتاب التكاح ©* مع 


ذَلِكَ ؛ كَأَنْ يَقولَ: ردْجْتْ كك وَرَرَجتْكَ يني على ما ذكزت» وَهَذا المَفْسِيرُ 
أُحُودٌ مِنْ آخِرٍ الْحَدِيثِ المحْثَمَل لِأَنْ يَكُونَ مِنْ ك تَفْسِيرٍ اليو وَأَنْ يَكُونّ مِنْ تَفْسِير 
ل م ل ا 1 2 
بنته » وهو ممتنمٌ » قال في شرح الروض»: والظاهر7©: أن عكس التصوير كذلك ؛ بأن 
قال: تزوجت بنتك علئ رقبة جاريتي وزوجتك جاريتي فقبل ؛ ؛ لتقارن("؟ صحة العقدين 

فى الحالين. ولو طلق امرأته على أن يزوجه زيد ابنته وصداق الببت بضع المطلقة 
ري لط ف لا سر اف الا مسي ذو الطلاى علي 
المطلقة » قال ابن كج: وكان ابن القطان يقول: لا رجعة للمطلق وله مهر المثل علئ 
الزوج » ثم قال: فرع: لو قال طلق امرأتك علئ أن أطلق امرأتي وجعل كل منهما طلاق 
هذه بدلا عن طلاق الأخرئ.. قال ابن القطان: يقع الطلاقان إذا فعلاه ولكل منهما 
الرجعة » وعندي: لا رجعة لواحد منهماء ولكل منهما الرجوع علئ الآخر بمهر المثل ؛ 
أي: ليوافق ما قاله ابن القطان في التي قبلهاء» وهو ظاهر ؛ لأنه خلع فاسد ؛ لأن العورض 
فيه مقصود ؛ كما هو ظاهر . 

تَنْيِه: يشترط مع ما علم من كلام المصنف: توافق الإيجاب والقبول معتى'"ا 
لا في لفظي التزويج والإنكاح. ومن ذلك: ما لو قال: زوجتكها بكذاء فقال: قبلت 
نكاحها ولم يقل: على هذا الصداق.. فالنكاح صحيح على المعتمد ‏ خلافا للبارزي - 

بمهر المثل » وهو حيلة لمن لم يرض وليها أن يزوجها | إلا بأكثر من مهر مثلها. ومثله: 
ال ل ا سي ري . فهو صحيح ‏ خلافا له أيضا ‏ بمهر المثل» وأفتئى 
ل ل اليه 
كما في البيع » ويرد: بأن الثمن ثَمَّ شرط يشترط ذكره بصفاته قبل القبول» بخلاف الشهر 
هنا.. فالمتجه: صحة القبول بعد تمام الإيجاب ولو قبل ذكر الشهر » خلافا للقفال وإن 


)00 في نسخة (ب) و(د): وهو ممتنع» والظاهر كما في اشرح الروض)» . 
)2( في نسخة (أ): لتقارب. وفي (د): لتفارت . 


اح كتاب النكاح ؟» 


ابْن عْمَرَ الرَّاوِيء قَيْرْجَمُ | ليه » وَالمغتى في البُطلَانِ: لَمْرِيكُ في الْبضم ؛ حَيْتْ 

جَعَلَ ميد التكاحٍ وَصََاقَ الأَخرَىء وَقِيلَ: التَعْلِيقٌ » وَقِيلّ: الْتُ عن المفر: 
تلذلك شتي مكار ين توي 5 حر دس لسار الا رمال 
يَجْمَل الْبْضْعَ”" صَدَانًا) بِأنْ سَكَتَ عَنْ ذَّلِكَ . (َالأَصَحٌُ ع: الصّحَّةُ) في النّكَاحَيْنِ ؛ 
لاناء التشريك المذكور» وَِكلَ وَاحِدَة َه لْمئْل » وَالنَانِي: هد نيما وجوه 
اللأثليق » وَاعَتْرصنَ ينه لبس فيد إل + َرْط عفد في عَفدٍ وَدَلِكَ لا يُنطِلُ التكحَ . 
(وَلَوْ سما مالا م حدر ادم صَدَانًا) كَأَنْ قيلّ: : وَبْضْعٌ كل وَاحِدَةٍ وَألْفٌ شنا 
الأخرئ . ٠‏ (بطل) يكاح كََ مِنْهُمَا (في الم صَحٌ) لوجود التشريك المذكورء 
وَالنَانِي: يَصِحٌ ؛ لِأَنَهُ لَمْ يَخْلُ عَنِ المفر . 


© حاشية البكري (©4 + + > 
ولد : (فيرجع إليه) أي : المحتمل له كونه من كلامه يك » أو لأنه من كلام الرّاوي 
وغو أغرف) بغرافه كلل . 
ب سس سس حي حَأشَية الشتياطي #2 سس 
ارتضاه بعض المتأخرين » وإصرار من أتى ”2 بأحد شقي العقد عليه » وبقاء أهليته وأهلية 
الآذنة نعيث يصير إذتها إلى أن يوجد الشق الآخر ؛ فإن أغمي علئ أحدهما أو جن أو 
ارتد أو رجع الموجب أو الآذنة. ل 00 والفور ين ال يجاب 00 
اقلت ا ا ل ا لير 
اليسير ؛ كما مر . انتهئ . 


() في نسخة (ش): يُجعل البضع 

(1) في نسخة (1): كما في البيع ».ورد بأن الدمن ثم شرط يشترط ذكره يصفاته قبل القيول» ببعلاق 
الشهر هنا. . فالمتجه: صحة القبول بعد تمام الإيجاب ولو قبل ذكر المهر وإصرار » ومن أتى . 

(*) في نسخة (ب): والقول. 

(:) في نسخة (أ): فإن. وفي (ب): ما. 

6 في نسخة (ب): لكن من المطلوب جوابه. وفي (د): ولو من غير المطلوب جوابه. 


ود 


9 كتاب النكاح 4*5 


(وَلَا بَصِحُ) التّكَاحُ (إلا بحَضْرَةٍ نَاهِدَيْنِ) لِحَدِيثِ ابْنِ حِبّان: : «لا نكاح ! 2 
وَسَاهِدَئْ عَذلٍِ م د .َه َال" وَالمنت في 
اشْتِرَاطِهمًا : الاحتيّاطً ِلْأبْصَاع . رصنا الأنكحة عَنِ الترفى ولا ” 2ط 
متكا كه وعد من قوله: ابحَفْرَة) ؛ (كَوْطَهُمًا: : حرَيةٌ) وَذْكورَة» وَعَدَالة 


وَسَمعٌ  ١‏ وَبِصَ) قلا بح يحضرَة من التقى فيه شط يما كر ٠‏ (وَفِي الأعمى 


- 


و وَحَهُ) : أ يَصِح بِحَضْرَتِهٍ وَفي الصحَّة بحْضورٍ الأخرّس وَحِهَانِ ؛ بنَاء على 
اْخاف في تو شهدي لصح :عَدَمُ وها ويَْرِيَانِ في ؤي الْحرْكة الدييكة, 
وَلْوْ عَقَدَ 11 , 0 بِحَتيين فَبَانَا ذكْرَيْنِ . . مح نِي الْأَصَحٌ» وَلَا يَصِحُبمَنْ لا يَعْرِف لِسَانَ 
© حاشية اللبكري 4 بيب 
قوله: (وفي الصحة بحضور الأخرس...) أورده؛ لأن لفظ المتن لم يذكر فيه 
ذلك » فاقتضئ عدم اشتراطه ؛ وكذا عده(”) انتفاء الغفلة » والأصح: اشتراطهما . 
ثت ل ل ب | ا خاشية الشش ا ل 0 
قوله: (ولو عقد بخنثيين...) مثله: الولى ؛ كما صرح به ابن المسلم» بخلاف 
ما لو اقتدئ بخنثى فبان رجلا ؛ لأن عدم جزم النية مؤثر ثم وبخلاف نظيره في 
سا ا ا ا ع رو 
اه كك الح ام م 0000 
يشكل علئ عدم الصحة ما صححه الروياني من الصحة فيما لو تزوج رجل بامرأة 
يعتقدان بينهما محرمية ثم بان خطؤهما ؛ لأن المحرم يصح نكاحها في الجملة » بخلاف 
الخنثى المشكل على أن ما صححه الروياني يخالف قول الشيخين: يشترط علم الزوج 
بحل المنكوحة » وهو المعتمد؛ وحمل بعضهم له على أن ذلك شرط لجواز الإقدام لا 


00( صحيح ابن حبان» باب: ذكر نفي إجازة عقد النكاح بغير ولي وشاهدي عدل» رقم [1714] : 
(؟) في نسخة (ش): عد 
() في نسخة (أ) و(ج) و(ه): وكذا لزم. 


4 


الع موسو ا لفت 


٠‏ أو 


(والأضة: ال الْعِقَادُهُ) أئ : ز: الل بجي الزّوْجَء جنن) أن اب كل مِنْهُمَاء 
ابْنٍ 0006 وأبر الْآخَرِء (وَعَدَوْهِمَا) أي : كَذَلِكَ ؛ ؛ لثثوت التكاح بهما في 
الْجَمْلَةٍ ٠‏ وَالَانِي: ا ؛ لتَعذَر قوت هذا احاح بِهِمَا في 00 ٠‏ وَقَطُمَ 


رهم ٠.‏ 52100 0 50 2 2 1-0 0 23 1 صم ا ووسس ىس 
بَعْضهمُ بِالِانْعِقَادٍ في | انيه ) »؛ وفرف بان اذاو فد رول 5 مَع ابنيها, 


3 


م ال لم © سم أ 0 - 
وَبِعَدوَيْه مع عَدوَيِهًا "' قطعا ؛ لإمْكَانٍ نات شِفَيْهِ بهِمْ 
ار قم 3ه ه٠‏ م م 
(وَيْمَقِد بِمَسْتَورَي العَدَالَةِ) ل ا 


قوله: (فإن كان يضبط ...) المعتمد: البطلان. 
- 9 2 ع 

قوله: (لإمكان إثبات شقيه) أي: من جانب كل منهما ؛ لأنه إن طلب الشاهد 
لله : فعدوة؛ أو ليا نعدوها ؛ أو عليف : تعدوهاء أو عليها.: معدو فاعلم. 
ااا سس بلجي خاشية الستباطي #54 سس 
للصحة يخالفه ما ذكر من عدم صحة نكاح || عه 9 , 

قوله: (فإن كان يضبط اللفظ . . ففيه وجهان...) الراجح منهما: عدم الصحة. 
وبه جزم ابن المقري . 

قوله: (في الجملة) أي: مع قطع النظر عن هذا النكاح . 

قوله: (وينعقد بمستوري العدالة...) أى: ظاهرا لا باطنا ؛ كما قاله السبكي 
وغيره ؛ أخذا مما يأتي من البطلان إذا كانا فاسقين » وبه يعلم أن غير المستورين كذلك » 
)1( في نسخة (ش): كما في المسألتين 
)١(‏ في نسخة (ش): عدويهما 


60) فى تسينة (): بخلاف الخنثئ المشكل علئ أن ما صححه الروياني قد جزم الشيخان في (باب 
الربا) بخلافه . 


© كتاب التكاح © 1 


وَهُمَا المعْرُوفَانٍ بها ظاهِرًا لَا بَاطِنَ('" (عَلَى افدع) أن التتكاح يَجْرِي بَيْنَ 
وساط التّاس وَالْعَوَامٌ: وَلَو اعَْبرٌ فيه الْحَدَالَةُ الْبَاطِبَة . ا إلى 0 
ِيُمْضِرُوا عن هُوَ متّصِف”" بها ميِطول لمر عَلَِهمْ و كن واقاني: لا يميد 
حُضْورِهِمًا ؛ لتر ثبُوته بِهِمّاء (لا مَسْنُورٍ الإنْلام وَالحرَيةِ) وَهُوَ مَنْ لا يُعْرَفُ 
يجيي هاويية الطياطي #5 سس سس 
وإطلاقهم انعقاده بمستورين شامل لما إذا كان العاقد الحاكم؛ وهو ما اقتضاه كلام 
المتولي(” ؛ بناء على الراجح: من أن تصرف الحاكم ليس بحكم. وما جزم به ابن 
الصلاح في (فتاويه) والمصنف في «نكته) واختاره السبكي وغيره من عدم انعقاده بهما 
إذا كان هو العاقد مبني على المرجوح: أنه حكم , ولا يجوز له الحكم إلا بباطن العدالة: 
ومن ثم ليس له الحكم بصحة نكاح عقد بمستوري العدالة ولا فساده حتئ يعلم باطنهما. 

نعم ؛ له الحكم بالنفقة ونحوها من حقوق الزوجية إذا تحاكم الزوجان إليه فيها 
مع علمه بكون النكاح عقد بمستورين ؛ لأن الحكم بينهما هنا تابع لصحة النكاح ؛ كما 
يثبت شوال بعد ثلاثين يوما تبعا لشبوت رمضان برؤية عدل. وقوله: (وهما المعروفان 
بها ظاهرا لا باطنا) أي: بأن عرفت بالمخالطة دون التزكية عند الحاكم . 

تَنْسِه: يبطل الستر بإخبار عدل بفسقه» فلا يصح به النكاح ؛ كما قاله الإمام, 
وجزم به ابن المقري » وقول صاحب «الذخائر): الأشبه: الصحة ؛ فإن الجرح لا يثبت 
إلا بشاهدين ولم يوجداء ر5ٌ: بأنه ليس الغرض إثبات الجرح » بل زوال ظن العدالة» 
وهو حاصل بخبر العدل؛ والأوجه: حمله على ما إذا أخبر بذلك بعد العقد؛» وحمل 
الأول علين ما إذا أخير به قيله : انعهين . 

قوله: (لا مستور الإسلام والحرية) أي: ما لم يظهر كونهما مسلمين حرين.. 


. وفاقا «للنهاية» و«المغني»)؛ خلافا لما 5 (التحفة)‎ )١( 

(؟) في نسخة (ش): مُنَصَف 

(6) في نسخة (أ): قوله: (وينعقد بمستوري العدالة...) أي: ولو كان العاقد الحاكم ؛ كما اقتضاه كلام 
المتولى . 


إلا مُه وححر به ؛ أن 0 في ار معط فيه الميك د ِالْكَفَارٍ وَالْأَدْدَره 


بالار َاءِ وّلَآ غَالتَ ؛ ها يمد به سهُولةالوهُوفٍ على الإشكام وَالْحْريّة وَكدَِكَ 
لا ينعَِدُأَِضًا بِظَاهِرٍ الإِسْلَام وَالْحُريّة بالدّارٍ حَنَى يُعْرَفَ حَالَهُ فيهمًا بَاطًِا. 

(وَلَوَْانَ فْسقُ الشَّاهِدٍ عِنْدَ الْمَقْدِ. . تَبَاطِلٌ عَلَى المذْمّب) لِقَوَاتٍ الْعَدَالَهِ: 
وَالطَربقُ اَي ُو صَحِيحٌ في د قَوْلَينِ ؛ اكْتِمَاء بالسّعْرِ يَْمَئْذ » (وَإِنْمَا يعبيَن(؟) 
فِسْمَهُ (يبِية) تَقُومُ به (أَو اثَمَاق الزَّوْجَيْنِ) عَلَيْهِ ‏ بأَنْ َسِيَاهُ عِنْدَ الْعَقْدِوَتَذَكَرَاه بَعْدَهُ؛ 
لجالا ا 227 
فيتبين!' انعقاده بهما ؛ كما لو عقد بخنثيين فبانا ذكرين ؛ كما مر. وكمستوري الإسلام 
والحرية: مستورا البلوغ » نبَّه عليه في «شرح الروض» . 

قوله: (عند العقد) احترز به عما إذا بان فسقه قبل العقد بزمن يتأتئ فيه الاستبراء 
المعتبر ؛ كما بحثه الزركشي » أو بعده ولم يعلم أكان موجودا عنده أو حادثاء فلا يحكم 
بيطلان النكاح في هاتين الصورتين » لكن لا يحكم بغبوت هذا النكاح في الصورة الثانية 
إلا بشهادة غيرهما » نبه عليه الماوردي . 

قوله: (ببينة تقوم به أو اتفاق...) مثلهما: علم القاضي فيلزمه التفريق بينهما 
وإن لم يترافعوا إليه ؛ كما قال الزركشي وغيره: أنه الظاهرء ومحل البطلان بتبين 
فسقهما: بقولهما في حقهما ؛ كإسقاط النفقة والمهر ء لكن السفيهة لا يقبل إقرارها في 
إيطال ما يثبت لها من المال ؛ كما قاله ابن | الرفعة ٠‏ قال الأذوعي: وسغي أنه ذا كان 
بعد الدخول ومهر المثل دون المسمئ لا تبطل الزيادة بقولهاء وينبغي أن لا يبطل حق 
السيد بموافقة الأمة. انتهئ ؛ أما في حق الله تعالى ؛ بأن طلقها ثلاثا ثم توافقا على فساد 
العقد بذلك١‏ - فلا يجوز أن يُوقعا تكاحا بللا مخلل ؟ للتهمة » ولأنه حبق الله تغالرر فد 
يسقط بقولهماء قال: ولو أقاما بينة على ذلك.. لم يسمع قولهما ولا بينتهما في ذلك» 
)١(‏ في نسخة (ش): يُبيّن 
)١(‏ في نسخة (د): فيتعين. 


1 ْنَا عيْنَ الشاجد عِنْدَ اْمَقْدِ كم عَرَاهُ مع مخ ريما يِشقو أو عَرَهَا عَينهُ 
وَقِكْيَهُ عَنّدَ العقد؛ وَفي الصورَة الأخيدة قَالَ الإمامٌ: تييّنَ؟" الَْطْلَان بلا لاف ؛ 
انْيقَاءِ الصَثْر عَلَيْهِمَا يَوْمئِذٍ » وع1: لما التِّيلُ في انريم وَلتّْليل؛ 1ئ: لنزن 
ل لكل 0 ليما غلا تفل فرليها عل 


ه مه 


الرَّوْجَيْنِ . 


(وَلَو اغْتَرَفَ به( أبن : بالفسق (الرّوْجَ وَانكرت. 2 فق يننيتا) ااه 


بِمَا 
0 حا لو رع لف امور الي رإنالم بحل با رز لك ا : 
نعل يا كك 2:59 1 يل قر له عَلَيْهَا في المفْرء وَمِيَ فُرتَةُ قنخ لا 
131266666660000 ئ ئتتتت- 
وبذلك أفتئ القاضي . ولا تسمع بينة الحسبة أيضاء خلافا للبغوي ؛ إذ شرطه الحاجة» 
ولا حاجة إليها فيما ذكر؛ لأن مقصودها من التفريق بينهما حاصل والحالة هذهء أما 
في حقهما. . فتسمع » وحينئذ فينبغي ‏ كما بحثه جماعة من المتأخرين ‏ أنه إذا حكم 
ببطلانه بذلك في حقهما بجواز أن يجددا عقدا بلا محلل تبعا لما مر في نظيره من 
الاجتهاد» وهو حسن » ويكون ذلك حيلة في دفع المحلل7". ١‏ 

قوله: (فلا يقبل قولهما على الزوجين) أي: أما على أنفسهما. . فيقبل ؛ كما لو 
كانا شاهدي عقد أختهما ثم ماتت وورثاها.. فلا مطالبة لهما على الزوج بالمهر إن 
ماتت قبل الوطء ؛ ولا بالزائدذ علئن مهر المثل إن كان أقل من المسمرم إن.ماتث يعد : 

قوله: (وعليه نصف المهر. . .) أي: ولا يرثهاء لكنها ترثه بعد حلفها”": أنه عقد 
نعدايرة - 


)١(‏ في نسخة (ش): يتبين 
02 في نسخة (101 والحالة هذه قال بعص المتاخرين + وينيخي أنه إذ) حكم يبطلائه باتفاقهما في حقهها 
ا ا ا ف الاعييات. 


اعتَرَفَتِ الرَّوْجَة بِالفِسق وَأَنْكَرَهُ الزَّوْجُ . . فَالْآصَحُ: كَبُولُ قَوْلِه عَلَيْهَا ؛ أن الْعِضْمَةَ 
4 ٍ- - ال 2 م و أ ٍ 
بِيِّذهِ وَهِيَ ترِيد ها : والأضل' بَقَاؤُْمَاء فإن طلقت قبل دخول.. فلا مَهِرَءٍ 


2 


لإِنْكَارِهَاء أَوْ بَعْدَهُ. . فَلَهَا أل ١أّْ‏ تين من مِنّ المسَمّى وَمَهْرٍ الْمِغْل . 

(وَيُستَحَبٌ الإشْهَادُ عَلَى رضًا المزأة) بالنكَاح بِقَوْلِها ؛ كَأَنْ قَالَتْ: وَضِيتُ 
ب أذ انك ف رحنك نهر رضاها) أن تكرن غير منيرو) اخهاطا زد 
ااا ا حاشية الستياطي 2-2 ل مده 

قوله: (فالأصح: قبول قوله عليها) أي: بيمينه. 

قوله: (فإن طلقت قبل دخول.. فلا مهر...) أي: فإن كانت قبضته.. استرد 
منهاء وبحث الإسنوي وغيره خلافه ؛ أخذا مما يأتي في الرجعة فيما إذا قال: طلقتها 
ل ا ا ل ا 
قبضته . . لم يرجع » وإلا.. لم تطالب إلا بنصفه ؛ فإن النصف هناك كالجميع هنا. ورَدٌ: 
بأن الزوجين في تلك اتفقا على حصول الموجب للمهر وهو العقد» واختلفا في المقرر 
له وهو الوطء » وهنا هي تدعي نفي السبب الموجب له» فلو ملكناها شيئا منه. . لملكته 


فرع: لو قالت: نكحتني بغير ولي وشهود» فقال: بل بهما.. قال ابن الرفعة: 
قال في «الذخائر»: أن القول قولها؛ لأن ذلك إنكار لأصل العقدء قال الزركشي: وهو 
ما نص عليه في «الأم) , وهو مفرع علئ المرجوح من تصديق مدعي الفساد» أما على 
مقابله الراجح . . فالقول قوله » وفي كلام ابن الرفعة ما يدل عليه حيث قال: وكان ينبغي 
تخريجه علئ دعوئ الصحة والفساد . انتهئئ . 

قوله: (حيث يعتبر رضاها) قال الأذرعي: ويتعى أن سمحي حيف لم يعخير 
أيضا ؛ خروجا من خلاف مَن اعتبره. 


30 كتاب النكاح ٠ه‏ 


إْكَارْمَاء (َلَا بُشترَط) في صِحَة النّكَاح ؛ لِأنّ ضَامًا ليس مِنْ تفْس النكَاحٍ 
المشترط فيه الإشْهَاد وَإِنّمَا هو شَرْطٌ فيو ْ 
سه حاشية المشياطي ميحس 

قوله: (ولا يشترط في صحة النكاح...) أي: ولو من الحاكم علئ المعتمد ؛ بناء 
على الراجح: من أن تصرفه ليس بحكم » ويحصل رضاها بإقرارهاء أو ببينة » أو بإخبار 
وليها مع تصديق الزوج » أو عكسه. 


هلام 85ج 


:ه 


قرة 


3 . كا 22 
كتاب النكاح ج» 


(فضَن) 
(لا تَرَوّحُ سب ره دون إِذْنِهِ» (وَلا غَيِرَهَا بوَكَالَةٍ) 
عَنِ الْوَلِيَ وَلَا وا ا ل ل ا 
ل ار ل ب يا لسر عَدَم 


ا # اليجَال رمو علا أَلْنَسَ]ءِ © [النساء: :]] » وَتَقَدمَ 
تع لي دَرَدَعا ابْنْ مَاجّهِ حَدِيتٌ: لا نَوَوّجَ | المرّأة المراة 


لي ا جه الدارة بإشتاد عل شط ا 10 
ا 
قوله: (ولا بولاية) هو مفهوم أيضًا بالأولئ ؛ لأنه إذا منعت مع أنها سفير 
محضٌ . . فأولئ إذا استقلت . 
لل ل بيجيب الخ أل الشْدّياا.يقى #2 ل سس 
قوله: (لا تزوج امرأة...) خرج ب(التزويج): توكيلها فيه بتوكيل الولي لها في 
ذلك » لكن شرطه في تزويج نفسها: أن يوكلها في التوكيل فيه لا عنها» بل عته أو 
مطلقا؛ كما جزم به ابن المقري تبعا لتصريح الشيخ أبي حامد وغيره به. ولو ابتلينا 


.]١1551[ صحيح ابن حبان» باب: ذكر نفي إجازة عقد النكاح بغير ولي وشاهدي عدل» رقم‎ )١( 
سنن ابن ماجهء باب: لا نكاح إلا‎ .]١١١١[ سنن الترمذي , باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي » رقم‎ 
. ]1١80[ سنن أبي داوود؛ باب: في الولي» رقم‎ ١]1880/14174[ بولي» رقم‎ 

(؟) سنن ابن ماجه, باب: لا نكاح إلا بولي» رقم [18857]. سنن ١‏ لدارقطني » باب: [70570] عن 


ابي هريرة ويه . 


جك كتاب المكاح »م هه 


(وَالْوَطْءُ في نِكاح بلا وَِيّ) بأَنْ رَوّجَتْ تَفْسَهَا (بُوجبٌ مَهْرَ المئل) ذون 
المت ؛ لمَسَادٍ التكاح + (لا البحد) لشّبهَة سلاف الْعلَمَاء في كذ التكاح ؛ فإن 
هق حاشية السشباطي 5 سس 
بإمامة امرأة.. فإن أحكامها تنفذ ؛ للضرورة ؛ كما قاله ابن عبد السلام وغيره» وقياسه: 
تصحيح تزويجهاء ولا يعتبر إذن المرأة في نكاح غيرها إلا في ملكهاء [أو] سفيهء أو 
مجنون هي وصيةٌ عليه. 

تَنْيه: لها عند فقد الولي أن تولي مع موافقة خاطها أمرها وجلا مهدا 
00 سواء كان الحاكم موجودا أم لاء سفرًا كان أو حضرًاء خلافا لما في 
«الروضة» هنا من اشتراط فقد الحاكم. والعدل غير المجتهد كالمجتهد» لكن بشرط 
السفر وفقد الحاكم ؛ كما قاله الولي العراقي مقيدا به إطلاق المضدف اخحار أن العدل 
غير المجتهد كالمجتهد » وظاهر كلامهم الاكتفاء به ولو مع وجود المجتهد. ويوجه: 
بأن الحاكم له ولاية التزويج فاشترط فقده, بخلاف المجتهدء ولا نظر لكونه أولى 
بالتحكيم . انتهئ 7" . ش 

قوله: (والوطء في نكاح بلا ولي ...) أي: إذا لم يحكم حاكم ببطلانه أو صحته ؛ 
كما هو ظاهر » ولم يكن الزوج محجورا عليه بسفه» وإلا.. فلا مهر؛ كما سيآتي . 

قوله: (يوجب مهر المثل) أي: لا أرش البكارة ولو كانت بكراء وبه صرح في 
«المجموع) فارقا بينه وبين البيع الفاسد ؛ فإن إتلاف البكارة مأذون فيه في النكاح 
الفاسد ؛ كما في النكاح الصحيح » بخلاف البيع الفاسد فإنه لا يلزم منه الوطء » ولو لم 
يطأ الزوج في هذا النكاح فزوجها وليها بإذنها ؛ إن كانت غير مجبرة قبل تفريق القاضي 
بينهما. . صح على الأصح ؛ كما يصح تزويجها له إذا طلقها ثلاثا بلا محلل . 
)01 فى نسخة (أ): سواء كان الحاكم موجودا أم لاء سفرًا كان أو حضرًا على المعتمد في ذلك » والعدل 

غير المجتهد كالمجتهد بشرط السفر» وفقد المجتهد والحاكم على المعتمد أيضا . انتهئ . 


05 مك كتاب النكاح ج» 


>> .8 ودهو وهما و م 


ود ل ؛ يعزر معتقد تحريمه 


(وَيقجل 0 قَرَارٌ فَرَارٌ الوَلِيَ 536 إن اقل بالإنمَاء) َه قْتَ الإفْرَارِ؛ أن كَانَ 


مجبرا 03 لقذريه عَلَى إنشاء التكاح حيتئل ) (وَإل) أَيْ ؤَإن 7 يستقل بإنشاء النكاح 

0 506 000 1 518 م غ2 7 - ه > 2 
وَفْتَ الإقْرَارٍ به؛ بأن كَانَ غَيْرَ مُجْبر .. (قلا) يُقبَل إِفْرَارُهُ به عَليْهَا ؛ لانتفاء قدرَتهِ 
على إنشائه يدون رضامًا 


(وَيُفْبَلُ إفْرَارٌالْبَالِعَةِ الْعَاقلَة بالكَاح) ل انها مل الجدير) لاد 0 
حَقٌّ الزَّوْجَيْنِ قبت بِنَضَا يمَصَادْقِهِمَا كَالِْيْع وَغَيْرِو وَالقَدِيمْ: : لا يُعجل إِذَا كَانَا بَلَدييْن 
ِأَنُّ يَسَهُلٌ عَلَيهمَا إِنَا قَامَهُ الَْيَتَدّ» يخلاف الْعَرِيبَئْنِ ا د د 

حاشية بكري 4 ب -بببيبييسس 

قوله: (وقت الإقرار) بيان لمراد المتن. 
سس وي اج أي الي اطي 2224 ببيببببيييببح 

قوله: (إن استقل بالإنشاء وقت الإقرار؛ بأن كان مجبرا...) قضيته: صحة 
إقراره بنكاح المجنونة ) وهو كذلك ؛ كما بحثه في (شرح الروض»). وقول الشارح: 
(وقت الإقرار) تقييد لكلام المصنف » فيخرج ما لو استقل بالإنشاء ثم خرج من ذلك 
وقت الإقرار؛ كما لو كانت ثيبا وادعين أنه زوجها حين كانت يكرا . ١‏ قلا يقبل قوله. 

قوله: (ويقبل إقرار البالغة...) قال الأذرعي: ويجب أن يكون محل قبولها 
والحالة هذه حيث لم يدل الحال علئ كذبها دلالة ظاهرة ؛ كأن تؤرخ الإقرار بوقت 
كانت فيه منكوحة » أو رقيقة» أو في عدة» أو كانت محرمة » أو نحوها. 

قوله: (لمن صدقها) احترارٌ عن إقرارها لمن كذبها فلا يقبل» وحينئذ لا يحل 
لها أن تنكح غيره في الحال؛ اعتبارا بقولها في حق نفسهاء وطريق حلها: أن يطلقها ؛ 
كما في نظيره من الوكيل وغيره» ولو كان7" أحد الزوجين رقيقًا.. اشترط تصديق سيده 
أيضا ؛ كما بحثه الزركشي . 


)١(‏ في نسخة (أ): قوله: (لمن صدقها) احترارٌ عن إقرارها لمن كذبها فقد تقدم. ومعلومٌ: أنه إن كان. 


3 كتاب النكاح 


7 في 22و مس 2ه 4ه بس ا 
لجدريد قيلّ: يفي إطلاق الإفر ا عي رق 


ده سه 


قرَارء 
ومو 0 
روجني منه وَلِبي بحُضور عَدْلَيِنِ وَرِضا 4 


اسك درج لتر عرفا ِمَيْر إِذِْهَا) لِكَمَالِ سَمَمَبهِ» (وَيُسْتَحَبٌ 


ا 1 
قوله: (والأصحٌ: أنه لا بد أن تفصّل) إيراد علئ المتن ؛ إذ مقتضاه: قبول إطلاق 


الاثران ولس كذلك: 
سس وي اح أي لسن عطي 22 يبي 

قوله: (وعلى الجديد قيل: يكفي إطلاق الإقرارء والأصح: اله لايد .. )هذا 
في إقرارها المبتدأ؛ فلا ينافي ما في (الدعاوئ) من أنه يكفي إقرارها المطلق ؛ فإن 
ذلك محله: في إقرارها الواقع في جواب الدعوئ ؛ اكتفاء بتفصيلها. 

فرع: لو أقرت لزوج والمجبر لآخر.. فهل يعمل بإقرارها أو بإقراره؟ وجهان 
ذكرهما الشيخان بلا ترجيح » قال الزركشي: والصواب: تقديم السابق» فإن أقرا معا.. 
فالراجح: تقديم إقرار المرأة ؛ لتعلق ذلك ببدنها وحقهاء ولو جهل .. فهل يتوقف أو 
يبطلان؟ فيه احتمالان لصاحب «المطلب»)» رجح شيخنا العلامة الطندتائي منهما: 
الثاني » قال: وما نقله في «الانوار» عن «الملخص)» من تصحيح بطلان قولهما مطلقاء 
والبلقيني في «اتصحيحه) من تصحيح ذلك في المعينة ضعيف » وهذا أولى مما جرئ 
عليه بعض مشايخنا من ترجيح العمل بإقرارها مطلقا؛ لأنا تحققناه وشككنا في 
المفسد > والاضل : عدمه » وهو معارض بالمثل في جانب المجبر. ولو ادعئ نكاح 
امرأة وذكر شرائط العقد وصدقته المرأة.. ففي «فتاوئ القاضي): أنه لا يجب عليه 
مداقيا؛ أن هذا إقرار باستدامة النكاح » واستدامته تنفك عن الصداق . 

قوله: (وللأب تزويج البكر...) أي: بشرط: أن لا يكون بينها وبينه عداوة 
000 


)١(‏ في نسخة (ش): رضائي 


له عا كتاب النكاح جيم 


اسْيعْدَالهَا) أن : الْكَبيرَةِ ؛ تَطْييًا لِخَاطِرِهَا ارا ررك شال بإِذنهَاء فَإِنْ 
كَانَثْ صَغِيرَة.. لَمْ َُوَجْ حَنّى تَلَ) لِأنَ الصّغِيَة لا إذَْ لها (وَالجدٌ كَالَبٍ عِنْدَ 
سس #٠‏ ب اطي لياش ل سس سس 
ظاهر ؛ لأن الولي يحتاط لموليته ؛ لخوف العار وغيره» وإلا.. وجب عليها الحج ؛ كما 
قاله ابن العمادء قال: لأن الزوج قد يمنعها ؛ لكون الحج علئ التراخي ولها غرض في 
تعجيل براءة ذمتها. وأن يكون الزوج كفؤا موسرا بالمهرء فلا يتضرر بمعاشرته'"؛ 
كأعمئ وشيخ هرم. وأن يكون بمهر المثل حالا من نقد البلد» فإن انتفئ شرط من هذه 
الشروط .. لم يكن له تزويجها بغير إذنها ؛ أي: يحرم ولا يصح عند انتفاء ما شرط في 
الولي والزوجة”'" غير الثاني فيهاء والزوج غير الثالث فيه» ويحرم ويصح عند انتفاء 
الثاني فيها والثالث فيه وما شرط في المهر”". [وسيأتي في مهر المثل ما يعلم منه: أن 
محل الحرمة: عند انتفاء كونه حالا» أو من نقد البلد فيمن لم يعتبرن الأجل أو غير نقد 
البلد» وإلا.. جاز بالمؤجل وبغير نقد البلد أيضّاء فليتفطن له]!4). 

قوله: (أي: الكبيرة) أي: لا الصغيرة فلا يستحب استتئذانها. 

نعم ؛ يستحب أن لا تزوج حتئ تبلغ وتستأذن, هذا إذا لم تكن مصلحة ظاهرة» 
وإلا.. فيستحب تزويجها ؛ لئلا تفوت المصلحة » ولخبر عائشة قم فى «الصحيحين» 
ذكره المصنف في «شرح مسلم) . ْ 

قوله: (وليس له تزويج ثيب...) أي: ما لم تكن مجنونة » فله تزويجها قبل البلوغ ؛ 
للمصلحة ؛ كما سيأتي » أو أمة.. فلسيدها تزويجهاء وكذا لوليه ذلك عند المصلحة . 


400 في نسخة (د): لا يتضرر بها عشرته. 

اه في نسخة (أ): عند انتفاء ما شرط معا شرط منهما في الولي والزوج. وفي (د): عند انتظار ما شرط 
الولي والزوجة.٠‏ 

() في نسخة (أ): وما شرط منها في المهر. 

(:) مابين المعقوفين زيادة من (أ). 


0 


2 كتاب النكاح 0 


(وَسَوَاءُ) فِيمًا ذكِرٌ في النَيّبِ لنَيّب (رَالَتِ الْبَكَارَةُ بوَطْءٍ حَلَالٍ أ حَرَام) كَالزنَاء 
(وَلَا كر رلَِالَا با وَطء؛ كسَفطة) وضع جد يض (في الْأصَحْ) في في 
لِك كارب انا على حََاَِا حَيتُ لَمْ ماس أَحَذاء مِنّ الرّجَالٍ » وَالثَّانِي : نَم 
لي را ري امم 


رمه سه ده 2 سوه و2 وم وو وم ع 8 ب 1 
(وَمَنْ على حَاسْيَةٍ 3 النَسَب؛ ؛ كَأح كأخ وَعَم) وَابِنٍ كل مِنْهِمًا.. (لا يروج صَغيرَة 
بحَالي) أئ: بكرا كَكت أ كي ؛ له نابو بال ذْنِ وَلَا 


ّْ 
ورا ةم و ََ 
او 


(وَتُرَوَحٌ التَيْبُ الْبَالِعَة بصَرِيح الإدْنِ) لذب عَبْرِه» (وَيَكْفِي في البِكْرٍ) 
اي الا 28--72ب##2ل 

قوله: (وسواء فيما ذكر في الثيب زالت البكارة...) قضية كلامه كغيره: أن البكر 
لو وطئت في قبلها ولم تزل بكارتها؛ بأن كانت غوراء» وهي: التي بكارتها داخل 
الفرج.. حكمها كسائر الأبكارء وهو كذلك وإن اقتضئ التعليل الآتى خلافه ؛ لأنها 
مارست الرجال بالوطء ؛ لأنه جرئ علئ الغالب» وإلا.. فيرد عليه من زالت بكارتها 
بوطء قرد ونحوه؛ فإنها ثيب مع انتفاء التعليل المذكور فيهاء ولو خلقت بلا بكارة.. 
فحكمها حكم الأبكار ؛ كما حكاه في زيادة «الروضة» عن الصيمري وأقر.7) 

قوله: (ويزوج الثيب البالغة بصريح الإذن) أي: نطقًا من الناطقة وإشارة مفهمة 
ل الاكتفاء بكتبهاء قال: فلو لم يكن لها إشارة مفهمة 
ولا كتابة + ٠‏ هل تكون في معنن المجنونة حت يزوجها الأب والين + ثم الحاكم دون 
غيرهماء أو لا ؛ لأنها عاقلة؟ لم آر فيد عبتا ولعل الأول أوجه. قال في !شرح 
الروض»): وما قاله من الاكتفاء بكتب من لها إشارة مفهمة ظاهدٌ إن نوت به الإذن ؛ كما 
قالوا: كتابة الأخرس بالطلاق كناية علئ الأصح . 


راد زو كني لي اليك )أي بالسية رزوي ولو لقي كو ا الح 


)١(‏ في نسخة (أ): حكمها كسائر الأبكار لكن قضية التعليل الآتي خلافه؛ لأتها مارست الرجال 
بالوطءء وهو أوجه. 


2 8 خاب الاح 4 


وى .م ه 


الْبَلِعَة إِذّا اسْتَؤْذِنَتْ (سُكُونُهَا في الْأَصَمّ ) لِحَدِيثِ مُسْلِم: «وَإِذْنَْا كو 27 
َاكَائي : لا يكني لمن عَلَى حَاشيّة السب كالت. 


را سا سمل يبرو 


(وَالمِعْتِقٌ) وعصبته (وَالسْلْطان ن كَالخ) فيما 6 فيه . 


(وَآحَقّ الأؤلتاء) اتيج : ات | أب (ثمَّ أبُوهُ) وَإِن عَلَا إلى 
الل ا الح لم ا الوك لوا لالط للد د 
للتزويج بدون مهرء أو بأقل من مهر المثل» أو بمؤجل » أو بغير نقد البلد» فلو أذنت 
بألف ثم استؤذنت بخمس مئة فسكتت. . كفى إن كان مهر مثلهاء وإلا .. فلا » ولو قيل 
ذلك لأمها وهي حاضرة فسكتت.. لم يكن إذنًا. وقوله: (إذا استؤذنت) أي: استئذانًا 
واجبًا أو مستحبًا. وقوله: (سكوتها) أي: ولو مع بكائهاء إلا إن صحبه أحد الأمرين؛ 
من صياح وضرب خد. 


- حان: 


عن 29 


الأول: لو قالت من يعتبر إذنها في تزويجها: رضيت بمن رضيت به أمي » أو بما 
يفعله أبي وهم في ذكر النكاح.. كفئ» لا إن قالت: رضيت بما تفعله أمي» أو إن 
رضيت أمي ؛ لأن الأم لا تعقد, ولأن الصيغة الثانية صيغة تعليق » وكذا إن رضي أبي ‏ 
إلا أن تريدَ به: رضيت بما يفعله. ٠‏ فيكفي . 

الثاني: تصدق المرأة البالغة في دعوئ البكارة بلا يمين » وفي دعوئ الثيوبة قبل 
العقد وإن لم تتزوج بيمين وإن أوهمت عبارة «الروض» عدم وجوبها به؛ أما دعوئ 
الثيوبة بعد العقد وقد زوجها وليها بغير إذنها نطقا.. فإنه المصدق بيمينه ؛ لما في 
تصديقها من إبطال النكاح مع أن الأصل: بقاء البكارة » بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها 
عند العقد.. لم يبطل ؛ لجواز إزالتها بإصبع أو نحوهاء أو خلقت بدونهاء ذكره 
الماوردي والروياني» وهو المعتمد وإن أفتئ القاضي بخلافه . انتهى . 

قوله: (فيما ذكر فيه) أي: لا في غيره مما يأتي . 


.]١575١[ صحيح مسلم» باب: استئذان الثيب في | لنكاح بالنطق» والبكر بالسكوت»‎ )١( 


كتاب النكاح ©* ١‏ 


حَُِ توي لِأنَ كل نم ولاه ُو دوا على عن لبس له ا ُضوة . 
رَبُ مِنْهُمْ كَالأفرَبُ (5 ثم أ بين أ لآب ثم ا: بله) أئ: 2 
5 رين أ لب (وَإِنْ سَفَلَ نُمَ عَم لِأَبويْنِ أو لآب ء ثم ابه وَإِنْ سَمَلَ ؛ ا 
لْعَصَبَةِ) مِنَ الْقَرَابَة (كَالإزث, وَيْقَدَمُ أ لِأَبوَيْن عَلَى أ د أي 
الث لَِادةٍ الب وَالمََّ الى ات ؛ لأَنْ أَْدَة اله لا فيد 
ولاب التكاح قلا تُرَجّحُ» بِخْلَافِهَا ني الإِرْث وَيَجْرِي الْقَْلَانِ في ابْتَئِهِمَا وَفِي 
(دََا يَُوَجُ ابن 1010ل فناوقة ينه وين أثه فى اللقي قلا مك 
يدقع التارعة رن كار بن ابن عَمٌ) لها (أ ا الل 
ئ بقا دي : لا تقذ القلكة , لأنها عن متتمية ل عابي 
ع ع 5 
قوله: (ويجري القولان في ابنيهما) زاده ؛ لأنه لا يفهم من المتن » ولك أن تقول : 
ملل ا ويه حاشية الستباطي #5 بح 
قوله: (كالإرث) رجع لقوله (ثم سائر العصبة) لا لما قبله أيضا ؛ لأن الابن يقدم 
في الميراث » ولا ولاية له هنا ؛ كما سيأتي» والجد يشارك الأخ في الميراث» ويقدم 
عليه هنا ء والأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب في الإرث » وهنا فيه خلاف7 ؛ كما ذكره 
بقوله: (ويقدم أخ لأبوين...). 
قوله: (فإن كان ابن ابن عم...) لا ينحصر تصوير تزويج الابن لأمه في هذه 
الصورة وإن أوهمه كلام المصنف » بل(" يصور بما إذا كان عصبة معتق أو محكما أو 
وكيلا عن وليها أو ذا قرابة أخرئ من وطء شبهة أو نكاح مجوس ؛ كما إذا كان أخاها 
)١(‏ في نسخة (د): وما فيه خلاف . 
)١(‏ في نسخة (د): قيل . 


321 


(قََِ لم يُوجَذ تبيت:. وَوَجَ المقيق. ل عَصَبْه) حك الولاء (كالإزت) 
ا ا اه مب ع2 
أي: كتَرْتِيبِهمْ فِي إِرْثِهِمْ » وََدْ تَقَدَمَ بَيَانَهُ في بَابه . 


و 2م ه وراك 000 2 داه ث أو 
(وَيرَوّجُ عَتِيقَة المزأة مَنْ يُرَوّحُ المعْتقَةَ مَا دَامَتْ حَيّة) لأنهُ لما انْتَمْتْ ولاية 
لسلس ل لل ب 8ف جخاشية لاطي #5 لل ل لل يو 
أوابق أعنيها أو ابن عمها أوامالكا لها ؛ يآن يكون مكاتيا ويأذن له بيده فيروجها بالملك, 


-2 
- 


قوله: (زوّج المعتق, ثم عصبته بحق الولاء كالإرث) يفيد: تقديم الأخ ثم ابنه على 
الجد. وتقديم العم علئ أبي الجد» وأن ابن المعتق يزوج بعده ويقدم علئ أبي المعتق. 

تَنّيه: يقدم الأخ للأم من ابني عم » أو معتقين مثلا أحدهما أخ لأم والابن في 
ابني عم» أو معتقين مثلا أحدهما ابن ولو كان الآخر أخا لأم» ويقدم المعتق من ابني 
عم أحدهما معتق ؛ لآنه أقوئ عصوبة » ومنه يؤخذ: أنه لو كان المعتق ابن عم لاب 
والاخر شقيقا.. قدم الشقيق » وبه صرح البلقيني ٠‏ 

قوله: (ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة...) اعترض بأن قضيته: أنها لو 
كانت كافرة والمعتقة مسلمة ووليها كافر.. لا يزوجهاء وأنها لو كانت7" مسلمة 
والمعتقة كافرة ووليها كافر.. يزوجهاء وليس كذلك فيهما. ويمكن أن يجاب: بأن 
ذلك معلوم من اختلاف الدين الآتى في الفصل الآتي . 
تنبيسَان: 

الأول: لو كان المعئق خش مشكل . . قال في «الروضة» كر امليا»: : ينبغي أن 
يزوجها أبوه؛ أي : أو غيرة من الأولياء بترتيبهم بإذنه» وهو د 00 وجوب 
الإذن» ويوافقه ظاهر قول البغوي في «فتاويه» » فلو كان الأقرب خنثىئ مشكلا. ٠.‏ زوّج 
الأبعد والخنثئ كالمفقود» لكن قضية كلام (البهجة») ك(أصلها) وجوبه»ء وهو أوجه 
وأحوط ». ويمكن حمل ما مر عليه» قال الأذرعي: فلو امتنع من الإذن.. فينبغي أن 
يزوج السلطان» ومعلوم مما مر: أنه لو عقد الخنثئ فبان ذكرا.. صح 


)١(‏ في نسخة (ب): لا يزوجها وليهاء أو كانت 


كا كتاب النكاح 5* نذا 


ات 2 سْتَنْبَعَتِ الْولَايَهُ علَِهَا الْوَايةَ عَلَى عَتِيقِهَاء يان المي 
00 ب لأ ل لدي كفي وج بف ضاهاء 
ا 0 ا 
الْحَاكِم عَنْهَا في الإدن وَرَوَجَ وَل هَاء (فَإِذَا مَانَتْ .. روج مَنْ لَهُ اْوَلاغٌ) مِنْ عَصَبَاتِهًا ؛ 
كِقَدَّمُ انها عَلَّ أبيهاء (كَإِنْ فُقَدَ المغتقٌ وَعَصَبَيْهُ. رََعَ الشلْطَان) بالولاية العام 

و 2 و ا 7 7-0 يي 3 و2 هوم 
(وَكَذَ يرَوْج ذا عَضَلَ القَرِيبُ) مِنّ النَسَبِ (وَالمعْتِقٌ) أن الَرْوِيِجَ حَق عَلى كل مِنْهُمَاء 
ذا امتتعَ مه . ا ل رلا ابل ا و النيَابَة ع عَنِ الْوَلِيَ ؟ وَجْهَانِ . 

شاك 

قوله: (ويعتبر في تزويجها رضاها) يستفاد من المتن ؛ لأنها بالغة » فتصرح التْيّب 
أوتسكت إن كادت بكراء ولكن ذكره ترطتة لما يعد : 
لصنس 8و حاشية الستياطي #5 بي 

الثاني: حكم أمة المرأة حكم عتيقتهاء فيزوجها من يزوج سيدتها على ما تقررء 
لكن بإذن سيدتها('" إن كانت كاملة ولو بكرا ؛ إذ لا تستحي » فإن كانت صغيرة ثيبا. . 
امتنع علئ الأب تزويج أمتها إلا إذا كانت مجنونة» وليس للأب إجبار أمة البكر 
البالغ "© انتهئ . 

قوله: ( زوج السلطان بالولاية العامة) مثله فى هذه المسألة والتى بعدها: 
القاضي'"؛ لكنه لا يزوج إلا من كانت في محل ولايته» فلا يزوج من هي في غيره 
ولو رضيت ؛ كما ذكره الرافعي في آخر القضاء على الغائب . 

قوله: (إذا عضل القربب) أي: بشرطه الآتي . 

قوله: (وهل تزويجه بالولاية أو النيابة عن الولي ؟ وجهان) هذا مع قوله عقب 
)١(‏ في نسخة (ب): الثاني: من بعضها حر . يزوَّجها المالك مع وليها بإذن سيدتها. 
(؟) في نسخة (أ) أورد التنبيه الثاني باختصار كما يلي: يزوّجها المالك مع وليها بإذنها. 
(*) في نسخة (ب): القاضي نائبه . 
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سس اش ل اسن عطي 224 سيبيب ‏ 
قول المصنف: (فإن فقد المعتق وعصبته.. زرَّجٍ السلطان بالولاية العامة) يفيد: أن 
الوجهين لا يجريان في تزويجه عند فقد الولى. بل تزويجه عنده بالولاية قطعاء وليس 
كذلك» بل الوجهان جاريان عند فقد الولي ووجوده مع العضل أو غيره؛ وقد حكاهما 
الإمام, وأفتى البغري منهما بالأول 27 لأنه لى كان باليابة : لما زوّج مولية الرجل 
منه» وكلام القاضي وغيره يقتضيه فيما إذا زوج لغيبة الولي. ومن فوائد الخلاف: أنه 
لو أراد القاضي نكاح من غاب عنها وليها: إن قلنا: بالولاية.. زوجه أحد نوابه أو قاض 
آخرء أو بالنيابة.. لم يجز ذلك» وأنه إذا زوجها بإذنها بغير كفء إن قلنا: بالولاية.. 
صحء أو بالنيابة.. فلاء وأنه لو كان لها وليان والأقرب غائب إن قلنا: بالولاية.. قدم 
على الحاضر ء أو بالنيابة ... فلا . والحاصل: أن بعض الفروع يقتضي أنه يزوج بالولاية. 
وبعضها يقتضي أنه بالنيابة » وأن فروع الأول أكترء اأى: التي مدها؟" ترويجه مولية 
الرجل منه » وتزويجه من غاب عنها وليها» وتزويجه عند غيبة الأقرب ». وصحح الومام 
في (باب القضاء) فيما إذا زوج للغيبة: أنه يزوج بولاية اقتضتها النيابة. انتهئ » وهذا 
هو المرجح فيما إذا زوج للغيبة وغيرها9". 


)١(‏ في نسخة (أ): (فإن فقد المعتق وعصبته.. زوَّج السلطان بالولاية العامة) قضيته: أن الوجهين إنما 
هما عند الفضل لا عند فقد الولي » فتزويجه عنده بالولاية العامة قطعاء وكلام غيره يقتضي جريانهما 
في مطلق تزويجه» وعبارة «الروض» و(شرحه): والسلطان هل يزوج بالولاية العامة أو النيابة 
الشرعية ؛ أي: عن الولي ؟ وجهان حكاهما الإمام؛ وأفتئ البغوي منهما بالأول. وفى (ب): (فإن 
فقد المعتق وعصبته. . زوَّج السلطان بالولاية العامة) يفيد: أن الوجهين لا يجريان في تزويجه عند 
فقد الولي ووجوده مع العضل أو غيره؛ وقد حكاهما الإمام وأفتئ البغوي فيهما بالأول. 

200 في نسخة (أ) و(د): أي: التي فيها. 

69 ورد في النسخة (ب) الزيادة التالية: قوله: سيأتي أن الحاكم يزوج عند غيبة الولى في مسافة القصر 
وإحرامه وإرادته تزويج موليته» ولا مساوي له في الدرجة » والمجنونة البالغة عند فقد المجبر ؛ فهذه 
مع الصورتين المذكورتين هنا يصور يزوج فيها الحاكم » ويضم إليها حبس الولي ومواراته وتعذره 
مع تعذر الوصول إليه في الثلاث وفقده ؛ بحيث لا تعرف حياته ولا موته ما لم يحكم بموته وإسلام- 


كا كتاب النكاح ©* 160 


2-0 2 لي 7 00 د يي َه و. 0 0 9 إن 
(وَإِنمَا يَحْصّل العَضل إِذا دَعَتْ بَالِغَهَ عَاقِلهَ إلى كفء وَامْتَنَمَ) الوَليّ من 
رار ,عر 


تَرْوِيجِهِ وَِنْ كَانَ امْتَِاعٌهُ لِنَقَصٍ المهْر لذن الور م اليا حلاد عا[ 
7 َه 8 ا سرين 7 
دَعَتْ إِلَى غَيْرِ كفْء . : قلا يَكونُ ائتتاعة مَضِْلا؛ لأن لَه حنا فى الكناءة ولا بد 


رن قوت الْعَضْل عِنْدَ الْحَاكِم ليرَرّجَ ؛ 5 
8 حاشية البكري 8 تامس 
قوله: (ولا بد من ثبوت العضل. :.) قيد لا بد منه فى المتن٠‏ 
ةا مج يوه جاشية الشكياطم هل ل سي 
قوله: (وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة...) يرد على حصره: حصوله إذا 
ظهرت حاجة المجنونة(" إلى النكاح وامتنع من تزويجها. وقوله: (إلئ كفء) قال 
تدرو ترم م او م ل 
ال ا 
تزويجها له؛ لأنه بامتناعه لا يعد عاضلا . 
قوله: (لأن له حقا في الكفاءة) يؤخذ منه: أنها لو دعت إلى عنين أو مجبوب 
فامتنع . . كان عاضلًا » وهو كذلك ؛ إذ لا حق له في التمتع » [وكذا إذا دعته إلى كفء. . 
فقال الولى: لا أزوجك إلا ممن هو أكفأ منه.. أجيبت هي |27 . 


ل الل ل 
00 ثبتت: كماءته . . لزمه تزويجها منه» فإن امتنع .. زوّجها القاضي منهء وإن 


مستولدة الكافر » فهذه إحدئ عشرة صورة. 
)01( في نسخة (أ) و(ب): المجنون. 

(؟) في نسخة (أ): تعيين. وفي (ب): يتعين. 
() في نسخة (ب): إن 

(4) ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 


11 


أن يت اللي ِنَالتوبج بئْنَ بدي بَْد ِو ب وَالمرة وَالْخَاطِبُ حَاضِرَانِ. 
َم اليه َل تعر َو َوَارِ يلاف م إِذَا حَصَرٌَ. م5 


اضرم وإلا.. كعاصل + فلا مني اليكلة عند سمشو رو 
ا الأبْ) المجير كفنا (عَير 6.. فَلَهُ ذَلِكَ في الأَصَمّ) 


لاك أكيل نظا منهاء والذاى لا ؛ إِعْمَاًا لَّهَاء وَهُوَ قَويْ 21 المخير .. فليس 


9 حاشية البكري ل سي 
قوله: (كفئًا غيره) قيدٌ لا بدّ منه ؛ إذ لا بدّ أن يكون مجبرًا وأن يكون كفنّاء ولا 
يؤخذان من المتن» فهما واردان عليةء 
ا جاشية لماص عه لبس ل ادم 
قوله: (بأن يمتنع الولي...) مثل الامتناع: السكوت . 
قوله: (لتعزز أو توار) مثلهما: غيبة لا يزرّج فيها القاضي . 
قوله: (فليس له تزويجها من غير من عينته) أي: من الأكفاء؛ كما هو صورة 
المسألة(©» أما غيرهم.. فسيأتي . 


. في نسخة (د): كما هو في صورة المسألة‎ )١( 


9 كتاب النكاح 6+ ذه 


(فضل) ‏ 
3 دي للا 


عير ذه كنا عالط في وكش الرضَةه؛ فليا إن 2 
١‏ 7 في من مثو دون قي وال ف «اللَح الصَّغِيرِ»: أَنَهُ لا 
يزيل الْوكايَة؛ كَلْمَاءِ تك قال وَل قضرث تزبةُ الإقاقة جدًا.. هي ؛ 
ْ ل بن سه 
قوله: ( فيزوج الأبعد في زمن جنونه دون إفاقته) لم يبيّن حكمٌ الإفاقة: هل يزوج 
فيها ؛ لأنه ليس بمجنون الآن أم لا؟ لأنّه ناقصٌ اعبار أنه سيطر ا له والجشهور الذى 
لم يذكر الجمهور سواه: أنّه حال إفاقته على ولايته» فلو وكل أو زوّج .. صمّ » لكن إذا 
عاد جنونه . . لا يزوج وكيله في جترتة؛ كوكيل الموكل المحرم لا يزوج حال إحرامه» 
فاستفده. 
لسلس يك حاشية ااسشباض 7-777 سل 
فصل 
قوله: ( لا ولاية لرقيق) أي: كله أو بعضه ولو مكاتبا. 
نعم ؛ للمبعض تزويج أمته ؛ بناء على الراجح 0 
بالولاية» ومنع البغوي ذلك مفرع ؛ كما قاله البلقيني على مقابل ذلك» قال أ 
ا ل ل 0 
حرة» وإلا.. فظاهره: من أنه يزوجها مالك البعض مع وليها؛ كما مر غير صحيح» 
فاقتضئ قوله: (لا ولاية لرقيق) جواز كونه وكيلا» وهو صحيح في القبول دون 
الإيجاب ؛ كما مر في الوكالة . 


قوله: (ولو قفصرت نوبة الإفاقة جدا.. فهي كالعدم, قاله الإمام) أى: فتزويجه 


822272225222222 كات لاك 2 


كَالْحَدَم ؛ كما قَالَهُ الإمَامُ (وَمُخْمَلَ النّظر بهَرّم أ حَبلِ("") أَضْلِيٌ أَوْ عَارِض ؛ لِعَجْرٍِ 
عَنِ الْبَحْثِ عَنْ أَحْوَالٍ الأَرْوَاجٍ وَمَعْرِفَةَ الكَفْءٍ مِنْهُمْ » وَفِي مَعْنَاهُ: مَنْ سَغَلَهُ عَنْ 
ذَلِكَ الأَسْقَامُ وَالآلامٌ» (وَكذا مَحْجُورٌ عَلبْهِ بِسَمَهِ) بأَنْ بَذْرَ فِي مَالِهِ (عَلى المذهّب) 
جه حاشية اللبكري 44 سسب اي 

قوله: (وفي معناه من شغله...) ذكره؛ لأنه لا يفهم من المتن؛ إذ قيد اختلال 
التَظر بالخبل والهرم » فأوهم أن غيرهما كذلك » وليس كذلك . 

قوله: (بأن بذر في ماله) بيان للمحجور عليه ؛ للإيضاح » وإِلَا.. فهو معروف في 
ساس خاشية السشياظى 42 يبي 
فيها لو وقع غير صحيح » وتزويج الأبعد فيها لو وقع صحيح . 

نعم ؛ لو طالت علئ خلاف العادة.. تبين صحة الأول دون الثاني فيما يظهر. 
وإذا قصر زمن الجنون جدا ؛ كيوم فى سنة ٠:‏ فظاهر ‏ كما فى (شرح الروض» -: أنه 
لاتبقل الولاية + بل يننظر كتظيره فى الحضباتة : 

قوله: (أو عارض) أي: ولو من جنون أفاق منه ؛ بأن بقي بعد إفاقته آثار خبل 
يحمل مثلها ممن لا يعتريه جنون على حدة خلق.. فلا تعود ولايته والحالة هذه في 
أحد وجهين 2 قال المصنف: لعله الأصح » وجزم به فى «الأنوار)”" . 

قوله: (وفي معناه: من شغله...) فارق المغمى عليه حيث تنتظر إفاقته ‏ كما 
سيأتي ‏ ؛ بأن سكون الألم لا أمد له ينتظرء بخلاف الإغماء ؛ فله أمد يعرفه أهل الخبرة 
فجعل مرداء والغائب حيث يزوج السلطان في غيبته؛ بعدم أهليته للتزويج » بخلاف 
الغائب ؛ بدليل قدرته على التزويج في غيبته » بخلاف من ذكر في دوام الألم المذكور, 
نبّه على ذلك فى «المطلب». 

قوله: (بأن بذر في ماله) أي: بأن بلغ كذلك أو طرأ له ذلك بعد البلوغ » وسيأتى مفهومه . 


)١(‏ في نسخة (ش): وبل 
00 في نسخة (د): وصرح به في «الأنوار». 


9 كتاب النكاح © 4 


نه ص لا لي أمرَ َه كَل يلي أَْرَ عير والطَرُ الذاِي: لي في وج ؛ أن 
ال 0 وَإِنَّمَا حُجرٌ عَلَيْهِ لكلا يُضَيّعَ مَالَهُ فَإِنْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ. . 


ره 
- 


قَالَ الرَّافِعَيُ : هَمَا يَبْبَ يخي أَنْ تَزُولَ ولَاينّهُ » وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ في «الْحَاوِي»؛ وَصَحَّحَ 
«المطلب» كالذّحَافر زوالا أَمّا مَنْ بَلَمَ مُفْسِدا لدينه فَاسْتَمَرٌ الْحَجْرٌ عَلَيْهِ. . 
شور منالر المَاسق الآتِيّة» وَالمحْجُورٌ عَلَيْهِ بالْمَلّسَ يَلِي ؛ لِكَمَالٍ نَظَرِوء 
وال غلك ررحل القرعاء لا لقص نه 1 

(وَمتى كَانَ الأقرَبُ بِبَعْض هذه الصّفَاتٍ . . فَالْوِلَاية ِلبِعَد) يرج مع وُجُودٍ 
الْأَْرَبِء فَإِذَا رَالَثْ.. عَادتٍ الْولَايَة فوب 
© حاشية بكري 480 يي 
بابه» لكن يقال: إنما أورده؛ لأنه هناك من بلغ غير مصلح لدينه وماله؛ فربما يغتنى عن 
ذكره بالفاسق » فأجاب: بأنه المبذر في المال» ولك أن تقول: التّبذير إنفاقه في حرام 
وهو فسق » لكن قد يقال: لا يلزم من الإنفاق في الحرام الفمى ؛ وهر ادتيت ١‏ 

قوله: (قال الرّافِعىَ: فما ينبغي أن تزول...) كلام الرّافعيَ هو المعتمد. 
ا يه حاشية السنباطي #2 بحبح 

قوله: (وصحح في «المطلب»)...) تبعه”' علئ ذلك السبكي » وقد جزم به ابن 
أبي هريرة واقتضاه كلام الشيخ أبي حامد وغيره» لكن قضية كلام المصنف هنا وفي 
«الروضة» ترجيح الأول » وهو ظاهر النص » فهو المعتمد("). 

قوله: (فيزوج مع وجود الأقرب) أي: ولو في باب الولاء » حتئ لو أعتق شخص 
أمة ومات عن ابن صغير وأخ كبير.. كانت الولاية للأخ لا للقاضي ؛ كما جرئ عليه 
العمراني تفقهاء واعتمده السبكي والبلقيني وغيرهماء ونقله القمولي عن العراقيين ؛ 
لذن الولاية فى الولاء فى الولاية فى التسين وقول الأدرعى عن القاضى وغ أنها 


)١(‏ في نسخة (ب): نبه. 
(؟) في نسخة (أ): فهو المفتئ به. 


20 م مداع يو 
(وَالإِغْمَاء إِنْ كَانَ لَايَدُومُ غَاليَا) كَأَنْ حَصَلَ بِهَيَجَانِ الْمِرَّةٍ | لصَفْرَاءِ ٠.‏ ( الْْظِرٌ 
)ا نه تَرِيبٌ الزّوَالٍ كَالنَوْم . (وَإِنْ كَانَ يَدُومُ أَيّامًا) فَأَكَلَّ ؛ أئ: يَوْما وَيَؤْمَيْن 


21 3 عِ به + فى «الرَّوْضَة) وَ١أَصْلهًا». ٠‏ (انتظر) الإقَاقَة منْه أنضا ؛ أن 


ُذَنَهُ قَرِيبَة » ( وَقِيلَ : الْولَايَةُ لِلَِْمَدِ) كمَا في الْجُنُون . 
اي يي 

قوله: (فأقل...) اعلم: أنه اعتراض علئ «المنهاج» في قوله: (أَيَامَا) من حيث أن 
مقتضاه: الحا را رس ايا ل ل ارا ار ا لاسر 
قطعاء ولس كذلك. تقثر الشارح ذلك دفعًا لاعتراض الثاني » وأتنا الأوّل: فقال 
الزركشيّ: ينبغي اعتبار ما قاله الإمام » وهو أنه إن كانت مدة الإغماء بحيث يعتبر فيها إذن 
الولي الغائب ذهابًا وإيابًا.. انتظرت» وإلا.. زوّج الحاكم. قال الأذرعيّ: وقياسه على 
ل ٠‏ فمع 
جذر ذلك بإغمائه وانسلاب عبارته أول » فيترّل الإطلاق علئ مقالة الإمام» ثم قال: إلا 
أن يقال طول الإغماء نادرٌ» بخلاف الغيبة » ويؤيّده كلام من أطلق الانتظار . انتهئ » وهو 
بعيد إذا علمته » فكان الشارح رمز لذلك وصوّب مقالةَ الإمام» وهو حسنٌ يتعيَّنُ اعتماذه. 
بسي سه حاشية الستباطي 2ه نايح 
للقاضي مبنييٌ على ضعيف وإن نص عليه» وعليه يفارق عتيقة المرأة حيث يزوجها 
أبوها فى حياتها ؛ يآن اليأسس "1 من ليزت الولاية للمسيقة برها #العدم تالت الولاية 
لأبيهاء وأما ثبوت الولاية للاين ٠‏ قمتعظر لا بأمن فيه. 

قوله: (وأكثر) حمله بعضهم على ما يقارب اليومين ؛ أخذا من التعليل الآتي» 
ورد: : بآن المراد منة: أن من سآن الإغماء ذلك فلا فرق على الأوجه بين يما يقاربهها 
وخيرة 


)١(‏ إذا كان دون يومين.. انتظرء وإلا.. زوج الحاكم» كما في التحفة: (107/؟2)0175 خلافا لما في 
النهاية: (718/57) حيث قال: ينتظر ثلاثة أيام لا أكثر . 

00 في نسخة (ب): بأن الناس . 

ره في نسخة (د): ما يقاربها وغيره. 


7/١ 


بك كتاب الشكاح 5* 


(وَلَا يَفْدَحُ الْعَمَى فِي الْآَصَمٌ) لِحُصُولٍ المفْصُود مَعَهُ مِنَ الْبَحْث عَن الْأكْمَاء 

يهم الماع وقيل: : يَفْدَحٌ ؛ لِأنَهُ تَفْصصٌ يُوْرُ في الشّهَادَةِ فََشْبَهَ الصّفْرَ مَيَرَوُجُ 
7 ْ 

نو دي م 0 
برو أعلَنَ بفِسقِه أذ أسَرَّهُء لأنَ الْفِسقَ تفص يَفدَح ذ في الشَّهَادَةِ قَيَمْتَعُ الْوَاية ؛ 
َالرٌَ مَيرَرَجٌ الْأَبعَدُ» وَالَْوْلَ الثاني أَنَهُ يلي ؛ لِأنَّ الس لم تكو | ين اليج 
في عَصر الْأولِينَ »نر احاح حير لاما بكَأنِهِ وَإِنْ كَانَ الشّخْص فَاسِقَا 
أَقْربُ مِنْ تَرْكِهِ» قَالَ الرَّافِعُِ: وَيِهَذَا ب تي كر المَأخَرِينَ» لا سِيّمَا الخرَاسَانُِونَ. 
وََطَعَ بَعْضُ م الْأصْحَابٍ الأول وَبَعْضِهُمْ بِالثّانِي» وَبَحْضَهُمْ 00 المجبرٌ يَلِي 
بخلاف غَيْرِهِ؛ لِكَمَالٍ شَمَقَيهِ» وَبَعْضْهُمْ بِعَكْس ذَلِكَ ؛ لِأَنْ المجير كد يَضَعْهًا عِنْد 
َي وفلد يخلافب عَبرء؛ لوقف على ديا نط لها وبَعْضْهمْ بأنه إن سر 
عر شُرْبٍ الْحَمْر. ٠‏ وي أذ بشْريه. . فلا لي ؛ لاضْطِرَابٍ تَظَرِه وَعَبَةِ الشكر 
تل اي ع لس 27-4 -_ ببسم 

نعم ؛ لو دعت حاجتها إلى التكاح.. قال المتولي وغيره: زوّجها السلطان» 
وظاهر كلام «الروضة» و«أصلها» يخالفه » وهو المعتمد. 

قولة: زولا يقلح العمى . ..) له الترين» لكن يشرط : أن يكون للمتصف به 
إشارهمنهمة أو كاية > ثم إن اراد أن يروج ؛ فإن لم بخص بإشارته قطان ٠.‏ باقر العقد 
بنفسه» وإلا . وكل بإشارته.وكتايته وإن كاذا كنابتين + ولأ يباشر + لأن التكاح لا يصع 
بالكناية » وكتزويجه .. تزوجه. 

قوله: (فآشبه الصغر) فرق الآول: بآن شهادته إنما ردت لتعذر التحمل + ألا ترئخ 
أنها تقبل فيما تحمله قبل العمئ إن( لم يحتج إلئ إشارة ؛ كما سيأتي » بخلاف الصبي . 


)١(‏ في نسخة (ب): إذ. 


“7 كتاب النكاح عي 
رارع يد كارع يعو 0 َ لاك 
عليه » وَبَعضهم بانه إن ا .كلا يلى + ٠‏ وافتى الغرَالئٌ 


و 


بأنَهُ إن كَانَ لَوْ سّلِبَ الْولَايهُ لَاتقدث إِلَى حَاكِم قاسق.- وَلِيَ + وإلا.- قل 
وَاسْتَحْسَنَهُ في «الرَّوْضَة) وَقَال: ب : تش أن كرون العمل 00 


حَدّهًا: الإِمَامُ الأَعظَمُ ذا له" يَنْعَرِلُ بِالْفِسْق وَهْوَ الصَّحِيحُ .. فَإنَهُ يرو 
تتاته وَيْنَاتَ غَيْرهِ بالولابة الْعَامة ادو لا؛ كَمَبْرِو فيَرَوّجْهْنَ مَْ 
دُوَهُ مِنَ الحُكام. 
النَانِي: الْفِسْنُ يَتَحَقَقُ بِارْتِكَّابٍ كَبيرَةٍ أَوْ إِصْرَارٍ عَلَى صَغِيرَة؛ كَالْعَضْل 
١‏ 5393 
قوله: (وأفتى الغزالئ...) المعتمد: ما في «المنهاج» . 
قوله: (الإمام الأعظم...) ذكره؛ لوروده علئ «المنهاج» ؛ لأنه فاسق» بل 
ممخالف عل منطوق المعرة . 
قوله: (كالعضل مراتء أقلها فيما حكئ بعضهم: ثلاث) تمثيل للإصرار على 
الصغيرة . 
مم حب ع سح سح إل كاش اللو ل سج 
قوله: (واستحسنه في «الروضة» وقال. ..) المعتمد: خلافه ؛ لأن الحاكم الفاسق 


يزوج وينفذ قضاؤه ؛ للضرورة ٠‏ 

قوله: (بالولاية العامة) يؤخذ منه: أنه إنما يزوج بناته إذا لم يكن لهن ولي غيره؛ 
كبنات غيره» وبه صرح في (شرح الروض» . 

قوله: (كالعضل مرات,» أقلها) أي: فحينئذ تنتقل الولاية للأبعد ولا يزوّج 


,)١65/5( رجحه في التحفة: ره 5 07)» خلافا لما في النهاية: (7+9/7)» والمغنى:‎ )١( 
حيث قالا بعدم ولاية الفاسق مطلقا.‎ 


(0) فى نسخة (ش): يسضيع الإمام الأعظم إذ لم 
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١‏ الَالتُ: 0 اط أَنْ يَكُونَ الْوَِيُ عَذْلا ؛ إن 
المسْتّورَ يَلِي بلا خلافي ؛ كما قَالَهُ الإِمَامُ» وَأَضْحَابُ الحو الدية يلون ) كا 
لت ( رعذ اللحت رو عه يعابر رجوي » 

(وَيَلِي الْكَافِرٌ الْكَافِرَةً) إِذَا لم يَرتَكَبَ مخطورًا فى دريده فإن ازتكبة. ٠‏ قلا ؛ 


ع حاشية اليكري (#لب-ا-- ليه 
قوله: (لا يلزم...) أشار به إلى واسطة بين العدل والفاسق وهو المستورء وهو 


يلي بلا خلافي ولا يرد علئ «المنهاج) ؛ لأنّه ليس بفاسق . 

قوله: (إذا لم يرتكب محظورا في دينه) قيل ل بن هبه فإطالاق «المنهاج») 
السلطان » فهو تقييد لما مرء ومحل فسقه بذلك: إذا لم تغلب طاعته على معاصيه ؛ أخذا 
هما يأتى فن إالشهادات)ة 

قوله: (لا يلزم من أن الفاسق لا يلى اشتراط أن يكون عدلا ؛ فإن المستور. 
أي: ولأنه إذا تاب.. عادت ولايته فى الحال ؛ كما نقله فى «الروضة» ك«أصلها» عن 
البغوي ع وذكره الخوارزمي , وذكر المتولي وغيره نحوه في العضل ؛ لانتفاء الفسق 
المانع منها وإن لم تعد العدالة بها إلا بعد مضي مدة الاستبراء» فلا يجوز للفاسق يعد 
توبته أن يشهد إلا بعد مضيها ؛ لتعود العدالة المشروطة فى الشهادة . 

نعم ؛ الفاسق بالعضل تعود عدالته”'' بتوبته منه بالتزويج ؛ كما تعود عدالة الفاسق 
بالقذف بتوبته منه التي هي: بأن يرجع عن القذف ويقول: قذفي باطل وأنا كاذب في 
ذلك » لزوال ما فسق به قطعاء بنخلاف توبة الفاسق بغير ذلك29؟ لجواز مقامه عليه 
باطنا» فافتقر إلئ الاستبراء. وبما تقرر اندفع بحثه في «الروضة» 15 أصلها» يعد تقلة 
عن البغوي ما مر قياس الولي علئ الشاهد. 

قوله: (ويلي الكافر الكافرة إذا لم يرتكب...) فرقوا بين ولايته وشهادته حيث 


00 في نسخة (د): تعود شهادته. 
(؟) فى تسخة (أ): كما تعود عدالة القاسق بالقذف بتوبته منه التى هى توبة القاسق بغير ذلك : 


9 كتاب النكاح 
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كما في المسْلم الْقَاسِيٍء وَسَوَاءٌ كَانَ اوج كارا أ مُسْلِمًا في المي ولا يي 
الْكَافِرٌ المسْلِمَةَ» وَلَا | لحي لكاي . بل إلى الأيقة المشلم في فى الأولنء وَالكاره 
ي الي ٠.‏ احا يروج لواب »وهل لي ادامرا 
عام د او لود لعي َل » وَيُمْكِنُ أن يُمْتَعَ م لأن 
اختلاق لْمِكل وَإِنْ كَانَتْ بَاطِلةَ مقا التدادة مُنُوطُ التطر. وتؤْحد من هذا 
اعفن ل 0 
حاشية البكري 449 سس 
قوله: لإويوخد من هذا المقبير». .) وه إشارته لليناء: أله قال (لآن اعرلاف 
الملل...) وإذا بنى على ذلك.. فالرّاجح: أن الكفرٌ كله مل واحدة» فتصح”''' ولاية 
اليهوديّ للتصرانية » والتصرانيّ لليهوديّة ؛ كما اقتضاه إطلاق «المنهاج» . 
ال سطس فهر حاشية الستاطيي 5ه ببح 
لا تقبل وإن لم يرتكب ذلك ؛ بأن الشهادة محض ولاية علئ الغير فلا يؤهل لها الكافر 
والولي في التزويج ؛ كما يراعئ حظ موليته يراعئ حظ نفسه أيضًا في تحصينها'" ودفع 
قوله: (ولا يلي الكافر...) لا يرد على ذلك تزويج الكافر لأمته وأمة موليته”" 
المعلمين ؛ لآنه بالملك لا بالولاية: 
قوله: (فإن فقد.. فالحاكم) أي: في المسألتين » فالمراد: حاكمها(؟ »: ومثله في 
)١(‏ في نسخة (ب) و(د) و(ه) و(ز): والأصح. 
(؟) في نسخة (أ): في تخصيصها. 
(0) في بيلة (ا)واب): وأعة مرل». 
(:) في نسخة (ب): فالمراد: حاكمنا. 


8 كتاب النكاح 5* 


تر جيح غ الأرَّلِ مِنْ عُمُوم عِبَارَة «الْمِنْهَاحٍ) وَالمرْتدُ لا يَلِي مُرْئَدَة وَلَا غَيرَهًا. 


(وَإِحْرَام أَحَدِ د المَاقِديْيٍ مِنْ وَلِيَ َو كان الشلطان » 5 دج 1 وَكيل عن 
أجدهما ؛ (أى الرَّوْجَةِ) بِالْحَجٌ أز ِالْحُمْرَة أَرْ هما اع كا 5506 
كتلم: رلا يَْكَحَ المخرم ولا يُنكخ)20, (وَلَا يَنْقل الولابة) إلى الأمدَ ل (في 
الْأَمَ ا لين :لا الأنمد) وقي[ : 
يروج الأبْعَدُ ؛ بناءَ عَلَى انْتقَالِ الْولايَة ة إِليْه 


2 
سحا 


(قلتُ) 5 (وَلَوْ أحْرَءَ الوَلٌِ أو الرّوِحْ) بَعْدَ التؤكيل 
9م حاشية بكري 447 اي 
قوله: (والمرتدٌ. ..) لا يرد علئ «المنهاج» وإن كان كافرًا ؛ لأن الاصطلاح مان 
من إطلاق الكافر علئ المرتد. 
قوله: (لا يكح المحرم ولا يُنكح) هو بفتح ياء الأوّل وكسر كافه» وضم ياء 
الثانى وكسر كافه أيضا. 
2 ل لم حاشيةالستيامطم #9 ببس 
قوله: (ترجيح الأول) أي: وهو الإلحاق بالإرث» وقضيته: أن الحربي لا يلي 
قوله: (وإحرام أحد العاقدين...) أي: ولو فاسد(©. 
قوله: (فيزوج السلطان عند إحرام الولي) أي: ولو كانت مدته قصيرة» خلاقا 
قوله: (بعد التوكيل) أي: فإن أحرم أحدهما قبله ؛ بأن وقع التوكيل حال الإحرام: 
فإن صح التوكيل ؛ بأن وكله ليزوج بعد التحلل أو أطلق. . فالحكم كذلك» وإلا ؛ فإن0©) 
)١(‏ صحيح مسلم» باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته» رقم .]١509[‏ 
68 في نسخة (د): أي: ولو فاسقا. 
() في نسخة (د): بأن. 


5+ كر كتاب النكاح جم 


(فَمَقَدَ وَكيلهُ الحلال. لم يصِعٌ) العَفدٌ (الله أغلّم) لأن الْوكيل سَفِيرٌ مخض 
كن اْعَاقِدَ امكل »عل أله قيز: يَنْعَزلَ الْوَكِيلُ بإخْرًا م الموكل » وَالأَصَحُ: 0 
يرََُ بَْدَ لحل ولو أخْوَم لاسن أن انكام جار كلقن أن تيزو 


ص 


الأنكِحَة ؛ كَمَا ذَكَرَهُ الْكَمَافُ ؛ لِأَنْ تَصَدُفَهُمْ بِالْولَايّة لا بالْوَكَالَة . 


ول غات أرب ! إل مَرْحَلتين: . رَوَّحّ السّلْطَان) نِيَابَةَ عَنْهُ ؛ لبَقَائِهِ عَلَى 
الولاية ل مدن ؟ حول متاك (وذونيهاء لَايْرَوٌحُ إلا بإذنه في الْأَصَمٌ) 
وه حاشية ليزي سس 
قوله: (ولو أحرم الشلطان ١...‏ » شمله لفظط: (الولي) , وشمل خلفاءه لفظ: 
(الوكيل) فى المين + فهو ورد ؛ لأله مخالف للمتطوقء ولك أن تقول: لا يرد؛ لآن 
الوكيل في الاصطلاح غيرٌ خليفة السَّلِطانٍ والقاضي . 
لسضةثة:”9الالللُُظؤششلهلتتبي2, 
وكله ليزوج في الإحرام.. فالتوكيل باطلٌ من أصله » فلا يصح العقد منه ولو بعد التحلل. 
فرع: لو وكل حلال محرمًا ليوكل حلالا في التزويج.. صحء إلا إن قال له: 
وكّل عن نفسك.. فلا يصح إن قال: ليزوج وكيلك حال إحرامك» وإلا ؛ بأن قال: 
ليزوج بعد تحللك أو أطلق.. صح » وعلئ الشق الأول: يحمل إطلاق الزركشي عدم 
الصحة ‏ وعلئ الثاني: يحمل إطلاقه في «شرح الروض» أن الأوجه: الصحة(" . 
قوله: (ولو أحرم السلطان أو القاضى.. جاز لخلفاته...) هذا ما صححه 
الروياني والبلقيني وغيرهما» وهو المعتمد وإن مال السبكي إلى مقابله من أن ذلك في 
قوله: (رْوٌجٍ السلطان) أي: ما لم يكن للغائب وكيل في تزويجهاء وإلا.. فهو 
مقدم على السلطان على المنقول المعتمد » خلافا للبلقينى . 
قوله: (ولا يستأذن) أى: لأن هذه النيابة اقنضتها الولاية ؛ كما مر 


)١(‏ في نسخة (أ): في اشرح الروض» اعتماد الصحة. 


و كتات التكاح بابب سسسب ا ا 


و بم 


لقِصَرٍ مَسَاقتِ؛ وَالنَانِي: يُرَوّجُهَا السّلْطَّانْ وَل يَنَْظِكُ0'' إِذْنَهُ ؛ لأنّهُ قَدْ يَقُوتُ لفغ 
الرَاغِبُ يلير فصَرَّدُ بو وَل ادع عي عه و َلِيهَاوَأنَّا حَِيّةُ عَنِ التكَاح وَالْعِدَةِ. : 
1211 
للأَبضَاع ا رخهان ‏ اصتهنا: الأول فَإِنَ الْعُقُودَ برْجَمْ فِيهًا إِلَى قَوْل أَرْيَايهًا. 
9 حاشية البكري © بي 
قوله: (ولو ادعت...) هو كالوارد على المتن ؛ لأن قوله: (ولو غاب) يقتضي 
تحققٌ غيبته وليس بشرط » بل يكفي دعواها لما ذكر. 
سس سس سس 7039 اليه لسكا ملي *يه ب 7777ب ب ب سبحب 
قوله: (لقصر مسافته) أي: مع عدم تعذر الوصول إليه» فلو تعذر لفتنة أو 
خوف2(0.. زوجها السلطان بلا إذنٍ في الأصح. قاله الجيلي واعتمده ابن الرفعة 
وغيره» قال الأذرعي: والظاهر: أنه لو كان في البلد في سجن السلطان وتعذر الوصول 
إليه: ا 5 
قوله: (وجهان؛ أصحهما: الأول ؛ فإن العقود...) محل ذلك: إذا لم يعلم نكاح 
سابق » وإلا.. فلا بد من إشهاد خبيرين بذلك جزمًا ؛ كما قاله البغوي وأقره الرافعى, 
وعلىئ الأصح: فيستحب له التأخير للإشهاد( . 
نعم ؛ و الحت في المطالبة ورأئ التأخير.. فهل له ذلك؟ وجهان”؟2. وهل 
يجب تحليفها على أنها لم تأذن للغائب إن كان ممن لا يزوج إلا بإذن وعلئ أنه لم 
يزوجها في الغيبة'*2 إن كان ممن يزوج بلا إذن أو أقرت بإذنها له؟ وجهان» والأوجه 


)١(‏ فى نسخة (ش): لا يُننظر 

62 في نسخة (أ): أي: مع عدم تعذر الوصول إليه هو لغيبة أو خوف. 

(*') في نسخة (أ): فيستحب له تأخير الإشهاد. 

(4:) في نسخة (أ) زيادة: وجهان بلا ترجيح » أوجههما فيما يظهر: أنه ليس له ذلك ؛ أخذا من التعليل 
السايق: 

)0( في نسخة (أ) زيادة: في الغيبة ؛ أي: أو على ذلك . 
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ج > > ا ا شاش بمج ست سي يه سه 
- تبعا لبعضن المتاخرين .-: أنه ليس له التأخير ء ولة يجي عليه التسليفه؛» أخحدًا من 
تعليل الأصح: بأن العقود يرجع فيها إلئ قول أربابهاء واستظهار بعضهم الوجه الأخير 
من المسألتين معللا ذلك بالاحتياط للأنكحة إنما ينشأ من(2 مقابل الأصح. ولو قدم 
الولي"؟ بعد تزويج الحاكم لها وادعئ تزويجها قبل تزويجه لها.. لم يقبل قوله إلا 
بيع المالك مع(" أن تصرف الحاكم بالولاية في المسألتين بما حاصله [ كما حققه شيخنا 
العلامة الطندتائي ]247 : أن ولايته في النكاح كولاية الحاضر من وليين ؛ فإنها أقوئ من 
ولاية الآخر الغائب» حتئ لو قدم وادعئ سبق تزويجه. . كلف البينة » بخلاف ولايته 
في بيع مال الغائب ؛ فإن ولاية مالكه أقوئ من ولايته فيصدق في دعوئ تقدم بيعه 
فلا يشكل بما في «النهاية) من أنه لو باع الوكيل ثم ادعئ الموكل سبقه.. حيث يكلف 
الموكل البينة ؛ لان تصرف الوكيل كتصرف الموكل » وهو لو تصرف في شيء ثم ادعئ 
تَنْميِه: يستحب للقاضى عند غيبة الأقرب الغيبة المعتبرة أن يأذن للأبعد أن 
يزوج أو يستأذنه ليزوج » ولو زوجت في غيبته فبان الولي قريبًا من البلد عند العقد ولو 
بقوله ‏ كما يؤخذ من كلام نقله الزركشي عن «فتاوئ البغوي» _.. لم ينعقد ؛ نظرًا إلى 
ما في نفس الأمر» وقياسه: انعقاده فيما لو زوجت2©7 مع ظن قربه فبان بعده. 
)١(‏ في نسخة (ب): إنما يناسب . 
(؟) في نسخة (أ): إن كان ممن يزوج بلا إذن أو أقرت بإذنها له؟ وجهان بلا ترجيح » أوجههما فيما 
يظهر: عدم وجوب ذلك ؛ أخذا من التعليل السابق مع أنه لا محذور في ذلك ؛ فقد صرحوا: بأن 
(0) في نسخة (ب): من. 
:)2 هابين المعقوفين زيادة من (1). 
(0) في نسخة (ب): لو زوجنا. 


وو 7722255 22222225555 ا 


(وَللْمُجْبرِ التوَكِيلُ في التّزويج ِعَئِرِ إدْنِهَا) كَمَا كما يُرَوْجَهَا مير ذا (وَلَا 

ُتوَط) في جوز لتيل (تَيبن لوج في الْأَطر) وَالثّاني : يُشْمَرَط ؛ لاختَلاف 
الأغْرَاضٍ باختلاف الواح وي لا يون للوَكيل سَمَقَةٌ دَاعِيَةٌ إلى حُسْن 

الاييار» دقع هذا أن سَقَقَة اَل َعُوه إلى أ ل وَل إلا من يق ين تطَره 


2 


وَاخْتِيّارٍ؛ (وَيَحْتَاط الْوَكِيل) مل لَهُ الرّوج (قلا يروج غَيِرَ كفء) فَإِن 
زَوّجَ به . لَمْ يَصِحَّ. 

(وَعَيْرٌ المجبر) أن كَانَ غَيْرَ الأب لطن لحتحما في اليب 
لي ل د 7 0 طش ا فل 

ل ا ل ا ا ل اا 
غير الأكفاء من خاطبين كفتي. 7 أحدهما أكقاء من الآخر . 

قوله: (وغير المجبر . ..) اعلم: أنه لا يشترط تعيين الزوج في إذنها له في نكاحها 
أو في التوكيل به » فإن أذنت له مطلقا. . فله التوكيل مطلقا » وإن عينته في إذنها. . وجب 
تعبينه للوكيل » وإلا.. لم يصح النكاح ولو زوجها المعين”"؛ لأن التفويض المطلق 
مع أن المطلوب معين فاسد» وهذا كما لو قال ولي الطفل للوكيل: (بع ماله بدون ثمن 
المثل) فباع بثمن المثل: فإنه لا يصح ؛ لفساد صيغة التفويض .» قال الرافعي: ولك أن 
تفرق: بأن قوله: (بدون ثمن المئل) إذن صريح في البيع الممتنع شرعا . وقوله: (وكلتك 
بتزويجها) لا تصريح فيه بالنكاح الممتنع وإنما هو لفظ مطلق » وكما يتقيد بالكفء. 
جاز أن يتقيد بالكفء المعين » ومنعه ابن الرفعة: بأن التقييد بالكفء جاء من جهة 
اطراد العرف العام » وهو معمول به في المعقود ‏ بخلاف التقييد بالمعين ؛ فإنه لو تقيد 
لس الي ال فالتا ار ل 1 عل الستصس) ياك 
السر والعلانية » وبيع الحصرم من غير شرط القطع في بلدة عادتهم فيها قطعه حصرما . 
)١(‏ في نسخة (ش): لا تكون 
00( في نسخة (أ): كفء من . 
(*) في نسخة (د): للمعين. 


© كتاب النكاح يي 


(إن قالَث له: «وكل».. َكَل ؛ وَإنْ نهَنهُ) عَنِ التّؤْكيل . . (قا) بُوَكَلُ ؛ لأنَّا ِنَم 
رمح بالإذِْء وَلَمْتدنْ في تزويج الوَكيل ؛ بلتََث عله (وإن قالث: ١زوَجِْي))‏ 
وَسَكْتَتْ عَنٍ التؤكيل. . (لَهُ التَوكِيلُ في الْأَصَحّ) لِأنَهُ تَصَرّفٌ0" بالولاية 
ل ِنَ النَْكيل بِمَيْرٍ ذْنِ؛ كَالْوَصِيّ وَالْمَيّم ٠‏ وَالتَانِي: كه عدن 
بالإذْنِ قَلَا يوَكلُ إِّا بالإذْن كَالْوَكِيل » (وَلَو وَكَلَ قَبْلَ اسْنْدَانِهَا ني التكَاح . ل 


8 


بَصِعٌ) تؤكيله (عَلَى الصّحِبح) لِأَنهُ لا يَملِكُ النَزوِيجَ بتفيِهِ حِيئِذٍ» فَكَبِفٌ يُوَكلُ 
سسسب ب ب ب ب يوق عفية اشاس ع | 

قوله: (إن قالت له: «وكل)) أي: ولم تنهه عن التزويج بنفسه » فإن نهته عنه.. 
لم يصح الإذن ؛ كما سيأتي في كلام الشارح » والأول صادق بما إذا قالت له: زوجني 
ووكل» أو وكل واقتصرت عليه.. فله في كل منهما التوكيل وكذا التزويج بنفسه » لكن على 
الأصح في الثاني ؛ كما سيأتي في كلام الشارح » ولذلك لم يدخلها في عبارة المصنف . 

قوله: (ولو وكل قبل استنذانها . ...» المراد ب(الاستتذان هنا): الإذن؛ إذ لو 
أذنت له.. صح توكيله الواقع بعد الإذن وإن لم يعلم به ؛ اعتبارًا بما في نفس الأمر. 

َنْبيِه: لو استناب الحاكم رجلا في تزويج امرأة لا ولي لها غيره قبل أن تأذن 
له المرأة فيه فزوجها بإذنها.. جاز؛ بناء على أن استنابة الحاكم في شغل معين؛ 
كتحليف وسماع شهادة يجري مجرئ الاستخلاف . ولو قالت للقاضي: أذنت لأخي 
ان يزوجني ؛ فإن عضل فزوجني .. فالظاهر ‏ كما قال الزركشي -: فساد الإذن. ولو 
وكل المجبر رجلا ثم زالت البكارة بوطء قبل التزويج .. بطلت الوكالة على الأوجه من 
تردد في ذلك . ولو قال لوكيله في النكاح: تزوج لي فلانة من فلان وكان فلان وليها 
بفسق أبيها ثم انتقلت الولاية للأب » أو قال له: زوجنيها من أبيها» فمات الأب واتتقلت 
الولاية للأخ مثلا.. لم يكن للوكيل تزويجها ممن صار وليها علئ الظاهر عند الزركشي 
من تردد له في ذلك . 


2 في نسخة (ش): يُتمكن 


كتاب النكاح 5+ 5 


غَيْرَهُ فيه ؟! وَالثَّانِي: يَصِح ؛ لِأنَهُ يَمْلِكُ تَرْوِيجَهًا بِشَرْط الإذْنء قَلَهُ تَفُويضْ مَا له 
إلى غَيْرِهء وا يُرَوُُ الزكيل عتى تأ حي نولي ول خف ها لول ١‏ كما 
في «الرَّوْضْةَ) ل الرفعة يك الأشة نْهُ يَكْفِي ) رفانت وَكل 
بيجي وَافَْصَرَتْ عَلَي.. ذلك التزكيل ء دكذا شرن لدي اللخ /7 
وو مقرو 


يبعل م 1 لو ب مر 0 اث 


اير م د ا جلك بنت للاو») تفل (دَْبَقْلٍ الول 


لوَكيل لفو 0 بنتي فلانَا») ول 1 ١«قَبلتُ‏ نكاحَهًَا ل( إن 9 
21 ١ل‏ وَنَوَاهء: لَمْ يَصِعَّ التكاح ؛ دن الشهوة المشْترّط حُضورهُمُ فيه فيه - 
تَقَدّمَ ‏ لا اطلاعَ لَهُمْ عَلَى الثد. 
م 222252225252599 
قوله: (ولا يزوّج الوكيل...) كلام ابن الرّفعة تفريعٌ على الثاني الضعيف . 
قوله: (ولو قالت: وكل بتزويجي::0) ذكره؛ تعميما لأقسام المسألة؛ ولبفيد: 
أنّه إن له» وعبارة «المنهاج» لا تفيده ؛ لأنّه قال: إن قالت له وكل.. وكل » فاقتضى : 
أنه لا تزوّج بنفسه في هذه الحالة » وليس كذلك» وأيضا اقتضئ الصحة وإن نهته عن 
الترويج بنفسه وليس كذلك فهما واردان عليه2؟ . 
اي لاقي الا جه سب 
قوله: (وليقل وكيل الولي...) محل الاكتفاء بذلك في الأولئ: إذا علم الشهود 
والزوج بالوكالة » وفي الثانية: إذا علمها الشهود والولي» وإلا.. فيحتاج الوكيل إلى 
التصريح فيهما بها ء نبه عليه في «شرح الروض» . ويفهم من كلام المصنف: أنه لو قال 
الولي لوكيل الزوج: زوجتك بنتي » فقال: قبلت نكاحها لموكلي.. لم يصح » فلو قال: 
6 في نسخة (أ): وليس كذلك فهما واردان عليه فذكرا لذلك أيضاء وفي نسخة (ج) و(ز): وليس كذلك 
وأيضا فهما واردان عليه فذكرا لذلك أيضاء وفي نسخة (ه): وليس كذلك فهما واردان عليه . 


”م 


© كتاب النكاح يم 


(وَيَلرَمْ المخير) أي: الب أو(" الْجَدَّ (تَروِيجُ مَجْنُوئَةٍ َلَِِ) كَذَا في 
ل 8م حاشية الستياطي جه ل ل سس 
قبلت نكاحها وسكت .. انعقد له» ولا يقع العقد للموكل بالنية» بخلاف البيع ؛ لأن 
الزوجين هنا بمثابة الثمن والمثمن» ثم فلا بد من ذكرهماء ولأن البيع يرد على المال 
وهو يقبل النقل من شخص إلى آخرء فيجوز أن يقع للوكيل ثم ينتقل للموكل » والنكاح 
يرد علئ البضع وهو لا يقبل النقل . 

تتمة: ليقل وكيل الولي لوكيل الزوج: زوجت بنت فلان فلاثاء ووكيل الزوج: 
قبلت نكاحها له ليصح العقد» وإلا.. فلا يصح » ولو أراد الأب أن يقبل النكاح لابنه 
بالولاية.. فليقل له الولي: زوجت فلانة ابنك» فيقول الأب: قبلت نكاحها لابني . 

تنسيه: لا يشترط في التوكيل من الزوج أو الولي ذكر المهر» فإن لم يذكره 
الزوج ٠.١‏ فيعقد له وكيله على من يكافئه بمهر المثل فما دونه» لا بما زاد عليه » لكنه إن 
عقد به.. صح بمهر المثل ع خلافا لما في «الأنوار» من الجزم بعدم الصحة”"'», وإن 
لم يذكره الولي.. فيعقد”" بمهر المثل أو أكثرء بل لا يعقد بمهر المثل مع وجود من 
يبذل فوقه» لكن لو عقد بدون ذلك ٠.‏ صم بمهر المثل فيما يظهرء وإن ذكره. ٠‏ فا 
يعقد بدونه إلا برضا المرأة» فإن عقد به بلا رضاها.. صح بمهر المثل على الراجح , 
وما في «الروضة») ك«أصلها) هنا من عدم صحة العقد به حينئذ جار على طريقة 
ضعيفة ؛ كما بينه في (شرح الروض) . 

قوله: (أي: الأب أو الجد) أي: وإن لم يكن متصمًا بصفة الإجبار حينئذء 
ومثلهما: الحاكم عند فقدهما. 

قوله: (مجنونة...) محله: إذا أطبق الجنون» فإن تقطع .. فلا يزوجان إلا حال 
(0) في نسخة (ش): واو 
6 في نسخة (أ) زيادة: من الجزم بعدم الصحة» وإن ذكر قدرًا. . لم يصح بما فوقه» بل يصح والحالة 


هذه بمهر المثل » خلافا لما في «الأنوار) من الجزم بعدم العوية. 
4 في نسخة (]): فيتعقد: 


كاب النكاح اللذا 


«المحرَّرا» (وَمَجْنُونِ ظَهَرَتْ حَاجَيُهُ ) وهو(" مُرَادْ «المحَرَّرِ) بِقَوْلِهِ: عِنْدَ ا 
الْحَاجَةَ: وَفي «الرَّوْضَة) رَ١أْضْلهًا):‏ رق تَرْوِيح المجئوتة والمجئون عِنْدَ 
الْحَاجَةَ ؛ بِظُهُورِ أَمَارَاتِ التَوَقَانِء أَوْ يِتَوَقُم الشّمَاءِ عِنْدَ إِشَارَةِ الْأَطِباءِ ؛ أي: بِقَول 
عَذْائْنَ مِنْهُة0" ؛ كما ذكره في «المطلّب) قَفِي «المحَرَّرِ) وَ«الْمِنْهَاجٍ) اكتَمَى0) 
حاشية لكك 74س 

قوله: (ففي «المحرّر) و(المنهاج) . ..) اعلم: أن عبارة «المنهاج» فيها احتباك؛ 

زهو العف من الأوّلِ لدلالة القّاني» والحذف من الثّاني لدلالة الأوّل. ووقع في 
القرآن في مواضع منها قوله تعالى: #ومكل الدينَ 0 أحكمكل الى ينْعِقٌ * [البقرة: ١/ا١]‏ ؛ 


-ه 


ل بج د سوه حاشية الستباطي #5 بل لل سي 
الإفاقة ؛ لتأذنا فى نكاحهماء ويشترط وقوع العقد وقتها ؛ لبطلان الإذن بالجنون. 


قوله: (هو مراد «المحرر) بقوله...) أي: فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف . 

قوله: (بظهور أمارات...) راجع إليهماء ومثل ذلك: احتياج المجنون للخدمة 
حيث لا محرم ؛ أي : أو من في معناه يخدمه وكان التزوي7؟) أقل مؤنة من شراء أمةع 
واعترضه الرافعي: بأن ذلك لا يجب علئ الزوجة وقد تمتنع منه ولو وعدت بهء 
وأجيب: بأن طبعها يدعوها لتعهده وخدمته. 


قوله: (ففى «المحرر» و«المنهاج»...) هذا كله مبني علئ أن المراد ب(الظهور) 
المعبر به فيهما: مقابل(*2 الخفاء المشعر بالوجود » ويمكن أن يراد به: ما يرادف الظن» 
وحينئذ فيوافق ما في «الروضة» و«أصلها» بل وغيرهما من كتب المذهب من الاكتفاء 


)١(‏ في نسخة (ش): سقط الواو 

(؟) كما في التحفة: 1/0 0)» والمغني: »)١69/(‏ خلافا لما في النهاية: 5255 حت قال 
بالاكتفاء بطبيب واحد عدل. 

ف في نسقة (ش): أكتني 

(:) في نسخة (أ) و(ب): التزوج. 

(0) في نسخة (ب): يقابل. 


4 


حاب الع » 


في الْمجْنُوتَة بالبلوغ عَنِ الْحَاجَة ؛ لِأَنَّهُ مَظِتتهَاء وَاْمصَرَاا© في المجئونٍ عَلَى 
الْحَاجَةَ الظاهِرَ هر لاسْعَلرَايهَا لوم اي عا 
ا جَالفة ا 0 ظاهه الْحَاجَةَ لحك في المكالفة 1 
تَرْوِيِجَهًا يُفِيدَهًا المهْرٌ وَا تمه وَتَرْوِيِجَهُ يُغْرِمُه1" | و0 
9م حاشية بكري 4# ل سي 
كما بسيتة في تفسيري: «تسهيل السبيل إلى فهم معاني التنزيل» إذا علمته ففي 
«المنهاج»): تزويجٌ مجنونة بالغة ومجنون ظهرت حاجيُّه » فحذفٌ الحاجةً من الأوّل 
لدلالة الثاني عليه » وحذف البلوعٌ من الثاني ؛ لدلالة الأوّل عليه» ثم يبقئ الكلام في 
شيء أفاده الشارح وهو: أنه إنَما حذف من الأوّل ظهور الحاجة(” ؛ لأن البلوغ مظنتهًاء 
وإنما حذف من الثاني البلوع ؛ لأن ظهورٌ الحاجة مظنتُها ثم هو أفاده ؛ لأن من محاسن 
لي 
حسنٌ وتحسينٌ مهم » ثم بيّن حكمة”؟) الأهمّيّة: بأن البلوغ فيهما الذي هو مظنة الحاجة 
يفيدها المهرٌ والتفقة » فاكتفئ فيها بذكر البلوغ وبأنّ ظهورٌ الحاجّة فيه المسعَلزِمٌَ للبلوغ 
ذكر معه ؛ لأنه يغرم المهرٌ والتفقةَ» فكان ذكرُه معه أنسب » وهو واضح في الثاني ؛ إذ 
غيرٌ البالغ ليسّ بظاهرٍ الحاجة» وأفاد أن الأَوَلَ ليس بمستلزم ؛ لأنّه قد يبلغ ولا يحتاج ؛ 
فإذا علمته. ٠‏ فكأنه قيل: : بالغة محتاجة وبالغ ظاهر الحاجة » فاستفد هذا فهو مهي جدًا. 
سب _ ل ل سس يوه حاشية الشتياطي .04ل ل ب ب سس سس 
خفائها في المجنون. 

قوله: (لا صغيرة...) أي: لا يلزم المجبر تزويجهما وإن جاز في الصغيرة'” 


)١(‏ في نسخة (ش): أقتصر 
)١(‏ في نسخة (ش): يُعرّمه 
(*) في نسخة (ب): لظهور الحاجة. 
سر 0 
(5) في نسخة (ب) و(د): في الصغير. 


5 1 الع 
مك كتاب النكاح 5» 5 


عَاقِلَيْنِ ؛ لِعَدَم حَاجَتِهِمَا إِلَيْهِ في الْحَالٍ ٠‏ وَسَيََتِي الْكَلَامٌ في المجنونين . 

(وَيَلَرَهُ المخبرَ وَغَيْرَه إن تَعَبِّنّ) كَأخ وَاحِدِ أو عَم وَاحِدٍ (إِجَا إِجَابَةَ مَلتَمسَةِ 
تريح ) تش لهام رلرلم تين إخوة قث بَْضهُخ) أن يدها ٠‏ (لزْمَة 
الإِجَابَة ة في الْأصَحَّ م) كن لا راكوا كلا يعنوتهًا ٠‏ وَالثّانِي : ا يَلرَمُهُ ؛ لِعَدَمِ تَعينهِ 
للوِلايَة. 

(وَإِذَا اجْتَمَعَ أَوَِْاءُ في دَرَجَةٍ) كَإِشوَةِ َو أَعْمّام. . (اسْتُحِبٌ أَنْ يرَوّجَهَا أَنْنَهْهُمْ) 

020 لاسو مك 

قوله: (عاقلين) بيان للمراد هنا مقيّد به عدم الاعتراض بالمجنونِينَ ؛ لأنه سيأتي 

ولا يعترض عليه بما يأتى في كلامه. 


ناذا 


قوله: (تحصيئًا لها) مقتضاه: لزوم إجابتها مطلقاء وليس كذلك» بل شرطه: أن 
تدعو بالخة عاقلة لكقء! 
كما سيأتي » والصغيرة: البكر ؛ كما مر. وقوله: (وسيأتي الكلام في المجنونين) أي 
وعينته بشخصه أو نوعه ؛ كأن خطبها أكفاء فالتمست منه التزويج بأحدهم » فلو لم تعينه 
كذلك'" . . فلا لزوع . 
' نعم ؛ إن طلبت التزويج فطلبها كفء.. اتجه''! لزوم الإجابة له؛ كما بحثه 
الادرعئن 
(أذنت لكل واحد منهم) » ومنه: (أذنت لأحد أوليائي) أو (رضيت فلانًا زوجا) أو (أن 


4 في نسخة (أ): استحب ٠‏ 


له 


بالتّطر إلى خَيْروءٍ أنه غلم بشدَائط التكاح ء (وات: سَنْهُمْ) بِالنّظر إلى غَيْرِهِ ؛ لزِيَادة 
تَجْرِيَتهِ» وَكَذَا اك أَضْمَنٌ و عر سل الحظ (بِرِضَاهم) أي : 
برضا بَاقِيهِمْ لتَجموعَ الآرَاوَلا يَمَوَشَ بَعْضُهُمْ اينار ابض ؛ (فَإِنْ تَشَاحُوا) 


6 سص 


باذ ام يمرا يواعد واف واراف ع عله أن 1" 1010000 
وس وبتبب7777 77 2 

قوله: : (وكذا أورعهم) لم يفد ترتيبّا» والأفقه في التكاح مقدّمٌ ؛ ثم الأورع 'ثم 
لاسي : 
لشفو حاشية الستياطي #3 سس سس 
أزوج) فلكل منهم تزويجهاء فلو عينت بعد ذلك أحدهم. . لم يتعين ؛ بناء على أن 
مفهوم اللقب ليس بحجة , وعلى أن أفراد بعض العام بالذكر لا يتخصص . فإن لم تأذن 
لكل واحد منهم بل أذنت لواحد معين.. لم يزوجها غيره» أو قالت: زوجوني . . اشترط 
اجتماعهم علئ العقد؛ بأن يصدر عن رأيهم . 

قوله: (بالنظر لغيره) أي: لا بالنظر إليه أيضًا ؛ إذ لا يمكن تفضيل الشخص على 

نفسه وإن أوهمه رجوع الضمير المضاف إليه إلئ - جميع الأولياء» فلو قال المصنف: 
(الأفقه :)+ لسلم من ذلك: 

فإن قلت: هذا الذي قدره الشارح يخالف قول النحاة: أن أفعل التفضيل المضاف 
إلى معرفة إذا كان على معدع (امن) يأن أريد به التفضيل علج ما أضيف إليه وده 0 
يكون إلا بعض ما أضيف إليه » ولذلك يمتنع: يوسف أحسن إخوته إذا قصد أحسن 
منهم ؛ بل يتعين حينئذ: يوسف أحسن أبناء يعقوب . 

قلت: لا مخالفة ؛ إذ المراد بكون بعض ما أضيف إليه حينئذ أن يكون كذلك فى 
غير المفاضلة ؛ كما نبه عليه ابن عصفور» قال: للا يلزم تفضيله علئ نفسه ‏ وإلى هذا 


قوله: (لأنه أعلم...) يفيد: أن المراد ب(الأفقه): الأفقه في باب النكاح . 


0 كتاب النكاح ِ /ام/ 


1 جم روبده ا ماد 9 2 00 َه 6ه لوو جه 6سا 2 5 2 مدع رده 
اد د امي ا و ا 0 
ا ا 707 2 3 5 
أَؤِنَثْ لكل مِنهُمْ ) أي وَجَهًا. . (صعَ) نيجه (في الأصَح) لِلْوذنٍ فيه وَالثَانى 


م 


لا ؛ لتكرزة" لله عَهَ فَائْدَة: م أن مَائِدَََ ها طم الترّاع بَيتهُمْ لا لا تع * 0 
الْبَعْضِ . 

(وَلَوْ رَوّجَهَا أَحَدُهُمْ رَيْدَا وَآكَُا"© عَمْرَا) وَقَد أَؤِنَتْ لَهَمْ في الموج وَسَبَقَ 
أحَدَ الَرْوِيِجَيْنِ ؛ (فَإِنْ عُرِفٌ السَّابق) مِنْهُمًَا. . (فَهُوَ الم حت 20 يَاطل > (وَإِن 
وَقَّعَا مَعَا أو جُهِلَ السّبْقُ وَالمعية ل ع ا ا 
ل ل لم -- يه حاشية السنباطي  #»‏ 

قوله: (أقرع...) أطلق ابن كج : أن الذي يقرع بينهم هو السلطان, وقال اين 
داود: يندب أن يقرع السلطان» فإن أقرع غيره.. جاز»ء ومحل الإقراع: إذا اتحد 
الخاطب »2 فإن تعدد.. زوجت ممن ترضاه » فإن رضيت بالجميع .. عين القاضي 
الأصلح منهم وأمر القاضي بتزويجها منه » فإن تشاجروا. . فهو عضل فيزوجها القاضي 
منه » قاله الفورانئٌ وغيره. 

فرع: لو أذنت لجماعة من القضاة على أن يستقل كل منهم بتزويجها فتنازعوا 
فيمن يزوج .. قال الزركشي: فالظاهر: أنه لا يقرع ؛ لآن كلا منهم مأذون له في الانفراد 
ولا حظ فيه له قلبادر إل التصرك إن شاءء :بيقلخف الول : 

قوله: (فإن عرف السابق منهما) أي: ببينة أو تصادق . 

قوله: (أو جهل السبق...) قال المتولي وغيره: ويستحب للقاضي أن يقول: إن 
كان قد سبق أحد النكاحين . : فقد حكمت ببطلاته فيكون تكاحها بعد على دق 9©) 
الصحة » وتثبت للقاضي هذه الولاية في هذه الحالة ؟ للضرورة » ومثلها: حالة معرفة 
(0) في نسخة (ش): لتكون 
6 في نسخة (ش): والآخر 
(*) في نسخة (أ): علئ تعين. 


م © كتاب النكاح يي 


َبَاطِلَانِ) لِتَدَافعِهِمَا في المعيّة المحَفّقَة 0 المحتمَلة؛ إذليس اعدهما اذل فخ 
الآَحَرِفِيِهَا مَعَ اماع الح جبْع يينهمًا ) مقا لْعَقَدَ لِعَقَدِ في السَّبْقٍ المخْتَمّل ؛'لِعَدَم 
للم يو'"'قَلماء (وََذَا لو عرف سب حدما وم يتين ) أَيْ: فَهُمَا بَاطَِانٍ (عَلَى 
المذمّب) ما النّرني مِنْهُمَا . ٠‏ نطام + وما الأول . فلتَعَذْرِ مان ؛ لِعَدَم تَعييِه. 


االو يي امي م لوعي د 5 
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(وَلَوْ سَبَقَ معيّنُّ ثم اْتَة) بِالْآحَرِ. . (وَجَبَ التَوقَْف حَتَّى يَبِينَ!") فَلَا 
ل يت 

قوله: (فباطلان ؛ لتدافعهما...) يقتضي: البطلانَ في كل ما ذكر فيه في المتن» 
وهو أحد وجهين» فائدته: أنّه لو ظهر الأوّل.. أمضى » وقال في «الروضة): فيه 
وجهان » وينبغى أن يقال: : إن جرئ فسحٌ من الحاكم . . انفسحَ باطنًا أيضّاء وإلا. .قلا 
وهذا الذي اختاره تعسو والأقربث: البطلانٌ مطلدًا احتياءطًا لالأبضاع . 
سس وي نالصي 22س 
النير "دون الساق الانية. 

قوله: (وأما الأول.. فلتعذر. ..) استشكل: بوجوده في نظيره من الجمعة مع 
أتهم إنما يصلون الظهر فقط في هذه الحالة» وأجيب: بأن الحق هنا وقع لمجهول 
فإمضاؤه متعذر » وهناك الحق لله تعالى » وقد وقعت الأولئ صحيحة في علم الله تعالى 
فامتنع إقامة أخرئ ولزم الجميع إعادة الظهر » فمن سقط عنه الفرض في علمه تعالى.. 
تقع عنه هذه نفلا » والآخرون تقع لهم فرض ؛ لأنها صارت فرضهم . 

قوله: (وجب التوقف.. © أى: : وحينئذٍ فتجب نفقتها عليهما على أحد وجهين 
قطع به ابن كج والدارمي ورجحه الخوارزمي » واقتضئ كلام الرافعي ترجيحه!؟' ؛ لأنها 
محبوسة لأجلهماء وعليه: فتوزع عليهما ؛ فإن تعين السابق. . رجع الآخر عليه إلا إذا 


)١(‏ في نسخة (شس): لعدم العلم به قطعا 

(؟) في نسخة (ش): يتبين 

(*) في نسخة (أ): ومثلها: حالة تصرفه السبق. 
(:) في نسخة (أ): واقتضئ كلام الرافعي صحته. 


3 كتاب النكاح ج 
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ف 4# اس الس ع ارسي روي اس ا و ل ع ام رع ع 06 ا 
يَجورْ لِوَاحِدٍ مِنْهِمَا وَطْؤّمَاء ولا لثَالِثِ نِكَاحَْا قَبْلَ أَنْ يُطَلمَاهَا أو يَمُونَاء أ يُطَلقَ 
6م ين اد 2 2 > 68> 0 2 5 2 عه 6ك 
حَدَهُمَا وَيَمُوتَ الآحَرٌ وَتَنقَضِيَ عِدَهُ اوماق وَبَعْضْهُمْ أَجْرَى اول البطْلَانِ فيا 
1 ام 0 ا 0 قز ااه عد هر فير 0 
له » (فَإِنِ ادَى كل رَْج) عَليَْا (عِلمَهَا ِسَبْقِه . . سْمِعَتْ دَعْوَاهُما بن عَلَى الجديد ؛ 
سس لمكي ل777777_72سسسسسسسس ‏ 

قوله: (وبعضهم أجرئ هنا...) أي: فهو مخالف لظاهر المتن من حيتٌ أنه لم 
يذكر خلافا. 
أنفق عليها بإذن الحاكم.. فلا يرجع » كذا نقله في «الروضة» ك«أصلها) عن أبي عاصم 
العبادي , قال الإسنوي وغيره: وهو سهو والصواب العكس » فلا يرجع إلا إذا أتفق 
بإذن الحاكم » وهو ظاهر وإن أمكن أن يوجه ما قاله أبو عاصه'(': ولا يكون سهوا ؛ بأن 
إذن الحاكم إلزام» واللازم لشخص لا يرجع به. وبحث الزركشي أن لها الفسخ("© في 
مدة التوقف؛ أي: وإن قلنا: بوجوب نفقتها عليهما إن لم يرج زوال الإشكال؛ 
لع 1 كالعيب » ورده 18 لاشرح الروضص): بأن كلام الأصبحاب صريح أو 
كالصريح في خلافه » ومنع ذلك ؛ بأن الشيخين قد صرحا بما بحثه في موانع النكاح ‏ 
ولومات أجدهما فى مدة التوقف!؟؟ . . وقف لها من تركته ميرائها منه» أو مات هى ١‏ : 
فميراث زوج إلئ الاصطلاح أو تبين الحال» وليس لها مطالبة واحد منهما بالمهر؛ 
للوشكال » ولا سبيل إلئ إلزام مهرين ولا إلئ قسمة مهر عليهما. 

قوله: (فإن ادعئ كل زوج عليها علمها...) خرج بذلك: دعوئ كل منهما على 
الآخر سبقه.. فلا تسمع ولو للتحليف ؛ لأن الزوجة من حيث كونها زوجة لا تدخل تحت 
البذاء 


نعم ؛ لكل منهما الدعوئ علئ وليها المجبر لقبول إقراره به. وقوله: (بسبقه) 


(؟) في نسخة (ب): أن لها القسم. 
(*) في نسخة (أ): للضرورة ٠‏ 
(4) في نسخة (د): الوقف. 


وهو : :بول إفَْاِهَا بالتكَاحٍ فَإِنْ أنْكَرَت . . حُلَفتْ) قَالَ الْبَمَوِيُ : ِكل وَاحِدٍ يمينا 
أي : أنََا لا تَعْلَمُ سَبِنَ ِكَاحِهِء وَعَنْ الْمََّالِ: ذا حَصَرَا مَجْلِسَ الْحُكْم وَاذَعَيا؛ أي: 
مَعا. . حَلَقَتُ07 لَهُمَا يَمِينًا وَاحِدَةَ ؛ أَيْ: أنَّهَا لا تَعْلَمُ سَبْقّ يكاح وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَيْنِ. 


ع وي لخي 
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(وَإنْ أَهَوّتْ لأعرجها) بالسق.. ٠‏ (نَبَتَ نِكَاحة) بِإقْرَارِهًا. 
(وَسَمَاعَ دَعْوَى الْآخَرِ وَتَحْلِيفُهَا لَه) آنا ا تَعْلَمُ سَبقَ يَكَاحِهِ (يُبَى على 
لقَوْلَيْنِ فِيِمَنْ قَالَ: «هَذَا لوَيدِبَلْ لِعَمْرو).. هَل يَغْرَمُ لِعَمْرِو؟ إِنْ قُلنَا: نَعَمْ) وَهْوَ 
© حاشية البكري 2-40 بببنببيبيبييسسس 
قوله: (لكل واحد يميئًا) هو الأصح وإن حضرا مجلس الحكم وادعيا معا. 
تك 0000000000 ةك 0000099090 
احترارٌ عن الدعوئ عليها بعلمها بسبق أحدهما.. فلا تسمع ؛ للجهل بالمدعئ ؛ كما في 
«الروضة» و«(أصلها» وهو المعتمد وإن قال السبك : أن المنصوص فى «الآم» خلافه . 
قوله: (حلفت...) أي: وحينئذ فهل يبقئ التداعي والتحالف بينهما؟ وجهان, 
أحدهما ‏ ونقله فى «الروضة» ك«أصلها» عن الإمام والغزالى بعد نقله مقابله بصيغة 
(قيل) -: نعم ؛ لأنها إنما حلفت علئ نفي العلم بالسبق » وهو لا ينافي جريان أحد العقدين 
علئ الصحة » والممتنع إنما هو ابتداء التداعي والتحالف بينهما من غير ربط الدعوئ بها. 
00 ا 0 إن أن يكون 1 0 بتقييد ما قآله القفال يذلك: 000 
لو عو د يي لي 
مرتبا. هذا ؛ وقد أبقئ السبكى(' ما قاله البغوي علئ إطلاقه ورجّحه ء وهو ظاهر. 
قوله: (وإن أقرت لأحدهما بالسبق) أي: ولو حكما ؛ بأن حلف اليمين المردودة 
عليه فيها؟ ويحلف على اليت؛ لأنه على قعل نفس : 
(0 فى سه زش): للك 


(؟) في نسخة (د): هذا وقد نقل تقي السبكي . 
() في نسخة (د): منها. 
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الأناعة . ٠‏ (قَنَعَم) 1 َسْمَمٌ الدّعْرَّئء وَلَهُ التَخْلِيف ع2" أن ٠‏ تقر فمُغْرِمَها”") 
ل الات اللا 
انتما َائدَتَاء لِأَنّهَا لو َرَت هُ أو َكل عَنِ الْيَمنِ فَحَلَفٌ هُوَ قيكُون ؛ كَمَا ل 
َرَت عَلَى الْأَظهرٍ.. لا تَغْرَمُ له سَيَْا علَى الْقَْلٍ الذي عليه ايع وَحَيِتُ 
عَِمَتْ .. فَالْوَاحِبٌ عَلَيهَا: هُوَ الْوَاجِبُ عَلَى شهُودٍ الطّلاق الْبَائْنِ إِذا رَجَعُوا بَعْدَ َي 
لاض » وَهُوَ ؛ كما سأي في ايمر الول » وَفِي قل َه إن كنكل وَطِ. 
(وَلَوْ توَلى طرَئَيْ عَفَدٍ ي تزويج بِنْتٍ انه بان انه الآحَرٍ.. صَعَّ في 
ب ههه حاشية السشباطي #8 بيسح 
قوله: (وإن لم تحصل له الزوجية) أي: حالاء وإلا.. فقد قال الماوردي: أنها 
لو إقرات للثاني ثم مات الأول.. صارت زوجة للثاني وتعتد من الأول عدة الوفاة إن 
لم يطأهاء وإلا.. اعتدت بأكثر الأمرين منها ومن ثلاثة أقراء عدة الوطء ما لم تكن 
حاملا ؛ والقياس: أنها ترجع علئ الثاني بما غرمته له ؛ لأنها إنما غرمته للحيلولة . 
تتمة'"": لو لم يتعرضا في دعواهما للسبق ولا لعلمهما به؛ وإنما ادعيا عليها 
الزوجية وفصلا القدر المحتاج إليه.. لزمها الحلف لكل منهما أنها ليست زوجته» 
ويجوز لها الحلف لذلك حيث لم تعلم بسبقه. 
قوله: (ولو تولى طرفي عقد في تزويج...) يفيد: أنه لا بد من الجمع بين 
الإيجاب والقبول» وشرط ابن معن أن يقول: وقبلت نكاحها ب(الواو) فلو تركها.. لم 
يصح 2 وهو متجه خلافا لمن نازع فيه؛ كالشهاب الرملي؛ إذ الجمل المتناسبة7©) 
الغرض من متكلم واحد لا بد لها من عاطف يدل على كمال اتصالهاء وإلا.. لكان 
الكلام معها غير ملتئم» قال الزركشي: وينبغي طرده في البيع ونحوه» ومحل صحة 
)١(‏ في نسخة (ش): رجاء 
(0) في نسخة (ش): فيُغْرّمها 


(*) في نسخة (د): تنبيه 
)00( في نسخة (ب): المتناسقة . وفي (د): المتباينة . 
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2 ٠. 


الأصَحَّ) لِعَرِّ ولاييو» وَالنَنِي: لا يَصِح؛ لل لايس 
نما جور ذَلِكَ في الْبَيِع لِلطَفْل وَمِنهُ؛ لكَْرَة وُقُوعه. 

(وَلا يَرَوَحُ ابن المَمّتَفْسَهُ بل يروج ابْنُ عَمّ في دَرَجَتِهِ) إن كانء (فَإِنْ 
قد . . كَالْقَاضِي) وَلَا تَتَقِلُ الْولَاية إِلَى الْأَبعَدٍ. 

(كَلَوْ أَرَادَ الْقَاضِي نِكَاحَ مَنْ لا وَلِنَ لَهَا) خَاصًا. . (رَوَّجَُ) إِّاهَا (مَنْ قوق 
جه حاشية البكري (# له 

قوله: (لكثرة وقوعه) تعليل للصحة ف في البيع للطفل » ومنه ؛ أي: بخلاف النكاح 
فلا يكثر وقوعه» ويردٌ بأن هذا لا عبرة به مع قوّة الولاية . 
ملستست ب هبه 
تولى الطرفين من الجد: إذا كان مجبراء وإلا.. لم يصح ؛ كما صرح به الماوردي وغيره 


من العراقيين » واعتمده ابن الرفعة. 


قوله: (ولا يزوج ابن العم نفسه) خرج: ابنه فيزوجه إن كان بالا ؛ لأنه لم يوجد 
تولي الطرفين» ومن ثم لو كان غير بالغ.. لم يزوجه » قال البلقيني: والأقرب: أنه لا 
يتعين الصبر 7 إلئ بلوغ الصبي ليقبل ) ل ار 
00100 "؟ يزوجها منه ؛ كالولي إذا أراد أن يتزوج موليته ٠‏ انتهئن 
قوله: (فالقاضي) أي: يزوجها له بإذنها'”» ويصح توكيله فيه 35 ابن العم]'؟أ 
ومنه: ما لو قالت: زوجنى من نفسك .. فيزوجه القاضى بهذا الإذن ؛ كما نقله البغوي 
عن الأصحاب وصوبه في «الروضة» قال: لأن معناه: فوض إلى من يزوجك إياي ؛ 
أي : فيزوجه القاضى بإذنه عنها ولا يحتاج إلى إذن منها » وهذا معنئ قوله: ( بهذا الإذن) 
فاندفع ما للبلقيني هنا . 
)١(‏ في نسخة (أ): المصير. 
6 ما بين المعقوفين زيادة من (أ) و(اب). 
0 في نسخة (د): أي: يزوجها له؛ أي: عند فقد ابن عم في درجته بإذنها . 
(4) مابين المعقوفين زيادة من (د). 


9 كتاب النكاح © 0 


مِنَ الْوْلاة) كَالسُلْطَانِء (آَْ خَلِبقَتهُ) إِنْ كَانَلَهُ حَلِيمَة » أو مُسَاوِيهِ ؛ كَخُلَقَاء الْقَاضِي . 
١ك‏ لا يَجُورُ لِوَاحِدٍ تَوَلّي الطَرَقيْنِ) غَيْرٍ الَْدَ؛ كمَا تقد 0ت أن 
يوكل وكلا في أعدهما) وول الكعد (أَوْ وَكِبلَيْن فيهمًا في الْأَصَمّ) أن عل 


الوَكيل في ذَلِكَ مدر م تار ا يلراه لقا 5 3 
ف تَصَرّكَهُ بالْولاية: وَالقّانِي : ا ل الس ِعَايَة لتَعَدّدِ في حو ]السلا 


حَصَا : 
© حاشية البكزي 4 نشم 

قوله: (أو مساويه) ذكر؛ تتميمًا للأقسام» وهو مستفاد من «المنهاج» بالأولى ؛ 
لأنه إذا زوّجه من دونه وهو خليفته ٠.‏ قأولين أن يزوجه مساويه. 

قوله: (غير الجدّ؛ كما تقدّم) ذكره؛ لثلا يتوهّم غيره(" أنه لا يجوز ولا للجد. 
لس لل مم8 خاشية الستباطي #9 بي 

قوله: (أو مساويه ؛ كخلفاء القاضى) أي: إذا كانت المرأة فى عمل7(© ذلك 
القاضي الموزج . 

قوله: (لأن فعل الوكيل في ذلك. . .) قضية هذا التعليل: أن للجد أن يوكل وكيلا 
في تولي الطرفين » وقضية كلام ابن الرفعة منعه من ذلك » وهو المعتمد ؛ إذ لا يلزم من 
جواز فعل الشخص لشيء جواز توكيله فيه. 

نعم ؛ لو وكل وكيلين في ذلك .. صح . 


هلام دملاج 


00 في نسخة (أ) و(ج): 0 
0 في نسخة (د): محل . 


5 


526 
ل4) 
ك3 
. 
11 
كه 


(رَوَجَهَا الوَلِيئٌ) المْمَردُ كَالْآبِ أ و الأ (غَيْرَ كُفَءٍ بِرِضَامَاء أو بَعْضْ 
الَوْلِيَاءٍ المستَوينَ) كا َإِخْوة أَر مام غَيْدِ كل كُفْءٍ ( بِرِضَاهًا وَرِضًا البَاقِينَ: ٠‏ صَمَّ) 
اليج ؛ لَنَّ العامة حَتّها وحن لوليا ولد رَضِيَكْ عَمَهُم بتزكها : 

(وَلَوْ رَوّجَهَا الأقْربُ بِرِضَامَا) غَيْرَ كُلءٍ.. (تَلَيْسَ لِلْأبِعَدِ اعْتِرَاض) إِذْ لا 
حَنَّ لَه الآنَ في التَرْويج . 

(وَلَوْ رَوّجَهَا أَحَدّهُمْ بو) أي: أَحَدُ المسْتَوينَ بعَثِرٍ كَفْءٍ (بِرِضَاهَا دُونَ 
رِضَاهُم) أئ : ارصالاقيم ا ِصحٌ) اليج ؛ لأ هم حا في الاق ار 
صَاهُمْ برها كالمأو (وَفِي قَولِ: يِصِحُ وَلهمْ المَسخ) لِأن التْقصَانَ يَعتَضِي 
الْجِيَارَ ا الْبِطَْانَ ؛ كَمَا في عَيْبٍ الْميع . 


لذ 


(وَيجَرِي اولان ني تَرْويج الآن) 5 العجد ( بكرا صشيرزةء أل بالقة عير 
يق حاشية الهاي #2 ببح 

قوله (برضاها) أي: ولو بالسكوت من المجبرة بعد استئذانها من غير كفء. 

قوله: ( ولو زوجها أحدهم به...) يستثنئ مما ذكر: ما لو كان عدم الكفاءة بجب 
أو عنة .. فيصح تزويجها من المجبوب والعنين ولو لم يرض الباقون ؛ كما علم مما مر. 
ولو زوجها أحدهم لغير كفء برضاها ورضا الباقين ثم بانت منه بخلع أو فسخ أو 
غيرهما.. فلأحدهم أن يجدد نكاحها منه ولو بغير رضا الباقين على ما جزم به في 
(الروض»» وكلام الروضة» قد يقتضي ترجيحه » وهو المعتمد؛ لأنهم رضوا به أولا 
وإن صحح صاحب «الكافي» المنع إلا برضا الباقين» وجزم به في «الأنوار» نظر 
لكونه عقّدا جديدا. 


كفَءٍ بِعَبِرٍ رِضَامَا) أئ: رضًا الْبَالِمّة.. (كَنِي الْأَطْهَر): التَّروِيجٌ (بَاطِلُ) لِأَه 
خِلَاف الْفِبطَة ؛ كَالتصَرْفِ في المالٍ عَلَى خِلافِهًا ء بَلْ أَوْلَى منه ؛ أن الْْضْعَ يُحَْاطُ 
فيه » (وَنِي الْآخَر : يَصِح ‏ وَليَالمَةَ الْخيا! » وللعفيرة) أنضا (إِذَا بَلَعَتْء وَلَو 
تيت عن 1 وي لها) اا أن رز جه لطت ) أو الاي يقر كل.ء قل . 
َم يَصِعَّ) التَزوِيجٌ (في الْأَصَحٌ) لِما ندين آزة الك والتاى: يعم ١‏ كما فى 
الْوَلِيّ الْخَاصَ 
رمال الْكَمَاءَة) أ الصّفَاتٌ المعئبرة فِيهًا يكير مذلها 0 الزَوْج 0 
(سَلَامَة مِنَّ الْعيُوبٍ المقْبَةٍ لِلْخِيَارٍ) وسكا تي20 فِي بَابهء قَمَنّْ به بَعْضْهًا ؛ 
9-9999 7 ب يت 
قوله: (ولو طلبت من لا ولي لها خاصا...) مثلها في ذلك: من لها ولي خاص 
قام به مانع ؛ من فسق ونحوه وليس بعده إلا السلطان. . ففيه الوجهان» بخلاف ما إذا 
طلبت تزويجها من غير الكفء ؛ لغيبته أو عضله أو إحرامه.. فلا يصح التزويج قطعا. 
قوله: (لما فيه من ترك الحظ) أي: فى حق الولى الذي هو نائب عنه بالولاية العامة ؛ 
كما مرء ومنه يعلم: استثتاء ما لو كان عدم كفاءة ؛ لجب أو عنة ؛ كالولي » كما سيق . 


قوله: (سلامة من العيوب المثبتة...) إطلاق الجمهور(" يقتضي: أن العنين 
ليس بكفء لامرأة» وبه صرح الشيخ أبو حامد وغيره واقتضاه كلام «الروضة» 
كدأصلياة: وغالف البغوي » وجزم به ابن المقري تبعا لترجيح الإسنوي له» قال: 
لأنها لا تحقق فلا نظر إليهاء والأول هو الأوجة: ويجاب عما قاله الإسنوي: بأن 
الأحكام تبنئ على الظاهر ولا تتوقف على التحقق » وليس من العيوب المثبتة للخيار 
العيوب المنفرة ؛ فلا تكون السلامة'" منها من خصال الكفاءة ؛ كالعمئ والقطع وتشوه 
)١(‏ في نسخة (ش): سيأتي 
(؟) في نسخة (أ) و(د): إطلاقه كالجمهور. 
69 في نسخة (د): الثلاثة. 
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كَالْجْنُونٍ أو الْجُدَام أو الْبَرَصٍ . الع تر ير عنياء لأن الس تقاف 
صُحْبَةَ من به ذَلِكَء وَلَوْ كَانَ بها عَيْتَ أيِضا: قإن اخْتَلَفٌ الْعَيْبَانِ ٠.‏ قلا كَمَاءءَ 
سينك وان اسار مَا به أكك . تكدَِكَ» وَكَذَا إن ساو أذ كانم ها َك في 
الْأصَحّ ؛لِأَنَّ الإنَانَ يَعَافُ مِنْ غَيْرِهِ ما لا يَعَافُُ ِنْ تَفْسِء وَيَجْرِي الْخْلَافُ فيا 


ل 
(وَحْرَية؛ تَالوَِبُ لئس كفنا لِخرّة) ليه كَانَثْ أَوْ عييقةء لأنَّهَا عدر 


و2 


تزه نب لاتق لير » الي أ كازج أضلية) يجلا 
حَدَ آبَائه . ل اجا نانفا أ 

مي يي 

قوله: زومن سس الاق أحد آبائه :..) هو.وارد علي «المتهاج» إذ أوهم قوله: 
نبي حاشية | لستياطيي #2 سس 
الصورة على المعتمد الذي اقتضاه كلام الجمهور وإن اختار الروياني والصيمري 
خلافه. وقول الشارح: (فمن به بعضها...) فيه إشارة لقول الزركشي: السلامة من 
الشيرت إتما تعر فى الزوجين خاضة فون آبالهما » قاين الأبرض كقده لمن ابوها 
سليم » ذكره الهروي في «الإشراف»؛ وهو ظاهر» وقول بعض المتأخرين :: الأوسه: أنه 
ليس كفمًا لها ؛ لأنها يتعير به ممنوع . 

قوله: (ويجري الخلاف...) أي: لانتفاء ما بها وما بها" في انتفاء المقصود 
معو وان كلقا برعا ْ 


قوله: (فالرقيق ليس كفئا لحرة) أي: كلها أو بعضها؛ كما فى «الكفاية») عن 


. في نسخة (ش) (ق) المعتقة‎ )١( 
. (؟) في نسخة (ب): أي: لاتفاق مائها ومائه‎ 
في نسخة (أ): بعد.‎ )( 


1 كتاب النكاح اس 20 41 


مس أبَا للا الي مل به أذ يَكونَ الاق فى الأنهات مُوثراء وَرِدَرِكَ تلن 
بهَا الوَلذة ذَادَ في « الَو ضة») قَوْلهُ 4: المفهوم م مِنْ كلام الْأَضْحَاب: 5 ل 6 


ص ص ل م 11 عر و 8 ع باحاللىة 54 
وَصَرّحَ به صَاحِبٌ «الْبَانِ) فَقَالَ: مَنْ وَلَنَنهُ وَقِينة. كفهة لمن وَلْذَيَهُ خريية ؟ لاله 
يعم الت في الثم نشب ٠‏ 


(وَنَسبٌ) كَأَنْ يتنب إِلَى مَنْ يَشُوُفُ به بِالنَّظَر إِلَى مُقَابلِهِ ؛ كَالْحَرَبٍ فَإِنَ الله 
دم ع ترم لالجب بن خف عر 2 [) وَالاعْيَارٌ يالب ل 


(والعتيق) أن الحرّ كفء لحرّةٍ ا ا ا ا 
لو مس كلا من آبائهما لكن هذا في آبائها أبعدٌ. : لم يكن كفوًا. 

قوله: (كأن ينتسب إلى من يشرف به. ..) ظاهره: اعتبار الانتساب إلئ أبناء الدنياء 
وقد يقال: ليس للانتساب لهم شرف حقيقي » ولك أن تقول: أن المراد بأبناء الدنيا إن كان 
أهل اليسار.. فهو غير معتبر» وإن كان غيرهم.. فليبين» والأقرس: أنهم الظلمة 
وأعرائهم: وهم" لا يعتيروت في قل ولا كثرق» وإثما تهت عليه ؛ ليعلم ويشههر : 
له حاشية اطباض 8ه سس 
«الذخائر» » وهل يكافي المبعض المبعضة؟ قال في (البخرة: إن اسعزيا أو رادت 
خرية. - كان كلكا لهاء وإلا. . ؤاذ: 

قوله: (لأنه يتبع الأب في النسب) أي: لا الأم» فلا يتعير برقها إذا كان الأب حرًا . 

قوله: (ونسب) محله: في الحرة» فلو نكح هاشمي أو مطلبي أمة فآتت 
ببنت.. فهي مملوكة لمالك أمهاء فله تزويجها من رقيق ودنيء النسب ؛ كما يقتضيه 
قول الشيخين: للسيد تزويج أمته من رقيق ودنيء النسب . 

قوله: (والاعتبار بالأب) أي: في غير أولاد بنات النبي كَكِلة . 


)١(‏ وفي نسخة (ب) و(د): وهؤلاء. 


5 00 0 ا 3 2 ا م 
عجمى وامه عربية . لئس كفا لمن اثرها عريرة رأقها جيل . 797 2 فيط 
مِنَّ الْعَرَبِ (فْرَسِيَةَ) أئ: كف قُرَشِئَةَ ؛ لحَدِيث: «قَدمُوا فَرَيِنَا ولا تَقَدَمُوَهًا» رَوَاءُ 


السَافِعِيُ بلغا( , (وَلَا خَيد رٌ هَاشْميّ دَمُطلِبِيَ) مِنْ فُرَيْشٍ كُمُوًا (لهما) لِحَدِيثِ 
كسَلِم: إن اله اتح كانه ين ولددا" شتامل واططتى كينا رن كات 


2 


وَاصْطْفَى مِنْ قرَيٍْ بَنِي هاشم ؛ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي اد وَحَدِيثِ الْبْخَارِيّ: 


«تَخْنٌ وَبَنُو المطلب كي نع وَاجِد0؟)» وَبَنُو مَاشِمٍ وَيَنُو الْمطَلِبٍ أَكْمَاءٌ» وَغَيرُ فرش 
من العربٍ : عضي شه أثنا ينض" 4 كما ذكزة حناحت نال فى «الرَّوْضَة): ب 
0 
شريف »© 01000 ل لك 
ذلك بعض المتأخرين . 
قوله: (قال في ١الروضة»):‏ وهو مقتضئ كلام الأكثرين) فيه إشعار بترجيحه » وقد 
جزم به في «الروض»» ونوزع في ذلك بمخالفته لنظيره'2 في (باب قسم الفىء 


(1) الأمء (801/7)- وكذا فى مسدد الشافعيء باب: فضائل قريش » رقم [99/3]- و مصنف اين 
أبي شيبة » رقم [77007] عن سهل بن أبي حثمة رضي | لله عنه . 

(9) فى تسخة (ش): ولد 

(+) صحيح مسلم»؛ باب: فضل نسب النبي كلو . ... رقم [117177] . 

(:) صحيح البخاري» باب: ومن الدليل أن الخمس للإمام..., رقم ]١8٠[‏ ولفظه: (إنما بنو 
المطلب وبنو هاشم شيء واحد) . 

(5) كما في التحفة: (0717/1) »2 خلافا لما في المغني: (77/7١)؛‏ حيث قال: الأوجه: اعتبار النسب 
في غير قريش من العرب أيضا. 

(1) في نسخة (أ): فيه إشعار بين صحيحه وقد جزم به في «الروض» ونوزع في ذلك بمخالفة لنظيره. 
وفي (ب): فيه إشعار بترجيحه » وقد جزم به في «الروض» » ونوزع في ذلك بمخالفه كنظيره. 


© كتاب التكاح © 
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(وَالأَصَحٌ: اغْيبَار رُ السب فِي العم كَالعَربِ). وَالثَانِي لا يتيز لأنه لا 
يَْتنُونَ بِحِفْظ الأَنْسَاب وَلَا يُدَونُوَهَاء بخلاف الْعَرَب . 
والغنيمة) ولتصحيح اعتبار النسب في العجم الآتي فغير قريش من العرب أولئ » ولما 
سيأتي في الإمامة العظمئ من اعتبار النسب في غير قريش واعتباره هنا أولئ ؛ لأن 
ا وفرق بعضص 
المتأخرين بينه وبين الأول: بأن التقديم ثم لا بد منه فاستحبوا تقديم من له نوع شرف 
بالقرب منه يكل » وهنا الملحظ ما يلحق العار بفقده» ولا عار حيث استويا في كونهما 
من العرب غير قريش » وبينه وبين الثاني: بأن العجم مع الاختلاف لا يجمعهم شرف 
اعم ا ا مريت 
ا لاحم ال ا ل لام 
هنا.. فقد جمعهم مع الاختلاف شرف يستوون فيه » وهو: كون الكل من العرب فلم 
يلحق عار عند التفاوت ؛ نظرًا للاستواء في الشرف الاصلي, وعدم مرجم فيه ) 
ولاختصاص قريش بفضائل جاهلية وإسلاما تميزت بها علئ بقية العرب وكان لتقديمها 
مسوغ7"؛ ولحق العار ؛ نظرًا لتلك المزاياء بخلاف بقية العرب. وبينه وبين الثالث: 
بما فرق به بينه وبين الأول» فإنما خالفهم في التسوية بين قريش ؛ لآن المدار فيه على 
وجود شرف يتميز الإمام على غيره”؟' من حيث كونه من قبيلته يَكِهٌ وهو موجود في 
سائر بطون قريش ٠‏ 
)000 فى نسخة (أ): بينهما هنا . 
(؟) في نسخة (أ): يلي. 
() في نسخة (أ): ولاختصاص قريش بفضائل جاهلية وإسلامًا بمزيتها علئ بقية العرب وكان لتقديمها 
(4:) في نسخة (أ): وإنما خالفهما في التسوية من قريش؛ لأن المراد فيه: على وجود شرف يميز به 

الإمام على غيره. 


بالصٌلاح ل 

(وحدقد فَصَاحِبٌ حَرّْفَةٍ دَنيَةٍ ل كف رفع منه ؛ فَكنَاسٌ وَحَجَامْ 
ل . ليس كُفَْء بنْتِ حَيّاطٍ , وَلَا خَيّاط ٠‏ بِنْتَ تَاجِر أو 
بَرْار ؛ ؛ ولا هما .. بنْتَ عَالِمِ وَقَاضٍ) نَظًَا لِلعُرْفِ فِي ذَلِكَ8"©. 

(9؟ حاشية البكري ‏ ا 

قوله: (والمبتدع . ..) ذكره؛ لأن المبتدعٌ لا يقال فيه: فاسقٌّ على الإطلاق» فلم 
يدخل في عبارته » وهو واردٌ من جهة أن المبتدع ليس بفاست » فربّما يتوهم أنه كف للسنية . 
لل حاشية السشباطي 8ه يا 

قوله: (وعفة ؛ فليس فاسق كفء عفيفة) هو شامل للكفار» فليس الكافر الفاسق 
في دينه كفئا للعفيفة في دينهاء وبذلك صرح ابن الرفعة» وأفهم كلام المصنف أن 
الفاسق كفء للفاسقة مطلقا. وقال فى «المهمات»: الذي يتجه عند زيادة الفسق أو 
اخعلاف نوعه عدم الكفاءة) كما في العيوب + قال: ولا شك أن الفسق بالقتل والسكر 
ل 0 الصلاة ونحوها. انتهئ » والأوجه: ما 
اقتضاه كلامهم من أن الفاسق كفؤ للفاسقة مطلقا. 

قوله: (وإنما يكافئها عفيف) أي: عدلا كان أو مستورا ؛ كما صرح به الإمام وابن 
الصلاح . 

قوله: (فكنّاس ...) قال في «الروضة») ك«أصلها»: وذكر في «الحلية» أنه يراعئ 
العادة في الحرف والصنائع ؛ فإن الزراعة في بعض البلاد أولئ من التجارة وفي بعضها 
بالعكس . انتهئ » وذكر نحوه في «البحر)» قال الأذرعي: وهو حسن يتعين الأخذ به 
وقد جزم به الماوردي أيضاء قال في «الأنوار»: وإذا شك فى الشرف والدناءة» أو فى 
الشريف والأشرف: أو في الدنىء والأدي ٠.‏ فالمرجم: عادة البلد. انعهن . ١‏ 

قوله: (ولا هما بنت عالم وقاض) قال الأذرعي: ينبغي أن تكون العبرة بالعالم 


)١(‏ كما في النهاية: (0 © والمغني: (1717/7)» خلافا لما فى التحفة: (017/1/10)» قال: ما نص 
الأئمة عليه.. لا يعتبر فيه عرف » وما لم ينصوا عليه . يعتبر فيه عرف البلد. 


ا 


2 


روالامك: أن البعاك /1 يلي لا آنّ الما غَادٍوَرَائِ ولا يََِرُ يو َه 
المرُوءات وَالْبَصَائْر» وَالنَّانِي: يُعْتيرُ ؛ لِأَنّهُ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا. ٠‏ تَتَصَرَّرٌ هي بتمقته 
وَِعَدَمْ لاد وَعَلَى هذا قيلّ: د لاد رُ بِقَدْرٍ المهْر وَالتمَعَةٍ 1 
هما ُو ِصَاحَةٍ الأُوف » وَالَصَح: أنَهُ لا يَكْفِي ذَلِكَ ؛ ؛ لأن النّاسّ أَضتاقٌ: ني 


وَفق وَتتَوَسّط » وَكُل ضرثف أكقاء وَإن الختلقت المَرَاوِثُ + 2 فلكي انما الجمال. 


َعَم ؛ يعيبر ِسْلامٌ الآباء وَكَتْرتَوَُ فيه ء قَمَنْ أرا 1 بتنشف.. اف ككرا لحن 
1 
قوله: ( نعم ؛ يعتبر إسلام الآباء . . .) هذا لا إيراد فيه على المتن ؛ لانه يدخل في 
ا 
اا بيبننب-بب9#ه حاشية السثيياطي #6 يي 
الصالح أو المستور دون الفاسق » وبالقاضي الأهل ؛ لأنه عالم وزيادة» فإن كان غير 
أهل ؛ كغالب قضاة زماننا تجد الواحد منهم كقريب العهد بالإسلام.. ففي النظر إليه 
نظرء قال بعض المتأخرين: ينبغي أن لا يتوقف في عدم النظر إليه 
قوله: ( نعم ؛ يعتبر إسلام الآباء ...) اعلم: أنه كما يعتبر في الآباء ذلك يعتبر 
فيهم الحرفة والسيرة» فمن أبوه ذو حرفة دنيئة أو فاسق.. لا يكافئ من أبوها ليس 
كذلك » وهذا كله من حيز النسب . قال الشيخان: الحق أن يجعل النظر في حق الآباء 
دينًا وسيرة وحرفةٌ من حيز النسب ؛ فإن مفاخر الآباء ومثالبهم هي التي يدور عليها أمر 
النسب . انتهئ » وقد صرح بذلك ابن أبي هريرة » لكن اعترض: بأن جمعا منهم القاضي 
أبو الطيب والماوردي والروياني صرحوا: بأنه لا أثر لذلك ؛ كولد الأبرص » واعتمد 
الأذرعي ذلك » قال: وقضية كلامهما: أن من أسلم بنفسه من الصحابة.. ليس كفؤا 
لبنات التابعين » وهو زلل . انتهئ » وهو غفلة عن قولهم: إن بعض الخصال لا تقابل 
ببعض »ع فمن غنلا عن صغة تميزت بها المرأة عنه:. ليس كفا لها وإن كان هو أفضل 
منها » والفرق بين ما ذكراه:وولد الأبرضن طاهة جذاء لآنه لا يعير 7 بأبية البتة وإن زعي 


)01 في نسخة (أ): لا يعتبر. 


ًا أبن أز تان في الإشلاو» وَقِبلَ: َه كمُوٌ لَهَاء وَمَنْ لَهُ أَبَوَانِ في الإسْلام.. 
نض كفو لحن لها عَددَة ايان فى الإشلام 01 ُو ََاِ أن الأب الت 
لا يُذْكَرُ في التّْرِيفِ قَلَا يُلْحَنُ الْعَارُ لمم ان ينفن الخمال لا 
قُ تنضي) اَن الوب كيكة بتهيب كييب» ولا ,1 يق 
ل لي ل عن را ع ةي 1 


بالرّوج' "في الصور المذكورة مِنّ ع لض المانع ين الكقاعو» ولا ينحير يما فيه 

مِنّ الْمَضِيلَة الزَائِدَةِ عَلَيْهَاء وَمُقَابلُ الصَحّ: أن َنَاءَةٌ تَسَبِهِ تَنْجَبِرُ بعفته الظاهرَةٍ 
الل ا و او ا 1 
بعضهم ؛ كما مرء بخلاف غيره ممن ذكر فالحق : ما قالاه ؛ كما قاله57؟: 

وعليه: فقول «المنهاج»): (فكناس وحجام...) في تعريفه على ما قبله”" عسر وإن 
كان عو نيحا فى تنه ؟ قال الأذرضي: وإذا نظر إل خرفة الأب فقيئاسه النظر الو 
حرف الام العا قال : فاق ان المفية أو السوابية وتصرين وى أن لا يكرن كيزا لمن 
ليست أمها كذلك ؛ لأنه نقص فى العرف وعار. انتهئ » والأوجه ‏ كما قال بعض 
المتأخرين -: خلافه قال العرالى #إمامد: ولأ عبرة بالانتساب إل عظماء الدنيا والظلمة 
المستولين على الوقاب وإن تفاخ النانى بهو قال الشيحان: وكلام النشلة لأ يساعدهما 
عليه ؛ قال في «المهمات»: وكيف لا يعتبر الانتساب إليهم وأقل مراتب الإمرة؛ أي: 
ونحوها أن تكون كالحرفة » وذو الحرفة الدنيئة لا يكافع ذا الحرفة النفيسة . انتهئ 

قوله: ( ومقابل الأصح: أن دناءة نسبه. . .) حاصله: أن مقابل اللأصح يستثنئ من 
ذلك: العفة ؛ فإنها إذا كانت في الزوج الدنيء النسب .. تقابل شرف نسب الزوجة غير 
العفيفة7؛2. والحرية إذا كانت في الزوج العجمي .. فإنها تقابل كون ام إذا 
كانت رقيقة . والصلاح إذا كان في الزوج وهو ذو حرفة دنيئة ٠‏ . تقابل تنقي المرأة من 
)١(‏ في نسخة (ش): في الزوج 
ل في نسخة (د): فالحق ما قاله. 


0١‏ في نسخة (د): على ما قاله. 
(:) في نسخة (أ): عن العفيف. 


وَأَنَ الأَمَدَ الْعَربيَّ يُعَابلهَا الْحُُ الْعَجَمِيٍءْ قَالَ الإعَامٌ: وَالتَتَمّي مِنَّ الْحِرَف الدَنِيئَة 
يُحَارِضْهُ الصَّلَاحٌ 3 قَاء وَالْيسَارُ إن اعُْبرَ. . يُعَارضُ بكلّ حَضْلَةَ غَيرَة0©. 


اله تَرْوِيجُ ابنه الصَّغيرٍ أَمَة) لانْتِمَاءِ حَوْفٍ الزّنَا الممْترَط فِي جَوَ جَوَازِ 
7 ا 1 0 

قوله: (قال الإمام: والتّنقي من الحرف الدنيئة) يعارضه الصلاح وفاقا؛ أي: 
يقابل » فيكون الصّالح وإن ساءت حرفته كفوًا للنَيّ من الحرف الدّنِيئةٍ» وهذا ضعيف 
ذكرة ؛. لإفادة أن الوجة الضعيفٌ ليس مطلقّاء بل فيه تفصيل للاماء: 
ا ف حاشية لاطي 2 ببح 
الحرفة الدنيئة إذا كانت غير صالحة» فهو من مقابل الأصح وإن نقل الإمام الاتفاق 
عليه . واليسار إذا كان ة الزن على الترل عازن . فإنه يقابل كل فضيلة7'' سواه 
من خصال الكفاءة إذا كانت في فى الزوج7" وقد انتفت من الزوج . 

قوله: (وليس له تزويج ابنه الصغير...) أي: بخلاف ابنه المجنون ؛ فله تزويجه 
الأمة بشرطه ؛ لفقد علة المنع المذكورة في الصغير. 

نعم ؛ هو كالصغير في المسألتين الآتيتين» وليس له تزويجهما من عجوز أو 
عمياء”؟) أو قطعاء الأطراف أو بعضها ‏ كما صححه البلقيني وغيره من وجهين أطلقهما 
الشيخان ونقلاه*2 عن النص _؛ لأنه إنما يزوجهما بالمصلحة ولا مصلحة لهما في 
ذلك » بل فيه ضرر عليهما » وهل له تزويج الصغيرة بهرم أو أعمئ”'' أو أقطع أو خصي 
أو خنثى غير مشكل ؟ وجهان أطلقهما الشيخان» لكن قضية كلام الجمهور: تصحيح 
الصحة؛ لآن وليها إنما يروجها"؟ بالأجباز من الكفءع وكل .من هؤلاء كفء على 


)١(‏ في نسخة (ش): غيره 

(0؟) في نسخة (ب): كل خصلة . 

() في نسخة (ب): في الزوجة ٠‏ 

(:) في نسخة (د): أو عجقاء . 

(5) في نسخة (د): ونقلوه. 

() في نسخة (أ): تزويج الصغيرة بهرم أو أعجمي . وفي (د): تزويج الصغيرة من أعمئ . 
(0) في نسخة (أ): إنما يؤمرها. 


0 ل 
الت 4 الجاز رذ بك » وقلع : بَعْضْهُمْ بِالْبِطْلَانِ فِي تَزويجه الرَنْمَاءَ أو الْمَرنَاءَ ؛ لِمَا 
هن ذل لو في ف كا يُتمَعُ بوء (وَيَجُورٌ مَنْ لا نُكَافئهُ ببَائِي الخصّالٍ) 
انتب والجز وبي الأصخ) لأ الع 249 ِاسْتفْرَاش مَنْ لا تُكَافِنُُ. 
َعَم ب يَْتٌ لَهُ الْجيَارُ إِذَابَلَمَ» وَالثَانِي : : لَايَجُورُ ذَّلِكَ ؛ لِأَنَهُ قد لا يَكون فيه غبطة . 
ا 
قوله: (كالنسب والحرفة) يقال: ما حكمة التمثيل به؟ فيقال: لآن المحققينَ بحثوا 
فيما لو زوجه عيجورًا عميا بأن تِصّ الشافعي: البطلان» قال الأذرعيّ والزركشيّ: وهذا هو 
الصواب مذهيبًا وحجاجاء وكيف يجوز تزويجه مما لا نظر له في تزويجها به» بل عليه 
حور يرن وعاد وغرة ؛ بل قال الأذري»: علا من الغميائب ؛ والحى ما قالاه وإن كان 
المشهور خلافه» فاعلم . 
قوله: (نعم ؛ يثبت له الخيار إذا بلغ) عبارة «المنهاج» لا تفيده» بل ربّما تو 
عدمّه ؛ لأن الأصلّ: أن العقد إذا صمّ.. لا خيار بعده. 
تت كككتم 00 ااا 
المعتمد السايق » «الماخل فى هذه والثى قيلها مستتلفت : وعليه قبي © حرمة فلك 
غليه . وكالضغيرة فيما ذكر: الك :إن أحست ليها طلقا ْ 
فائدة: صريح كلامهم: أن خصال الكفاءة إنما تعتبر عند العقد» فلو كافأها عنده 
ف ارا لد مينة حر ل سير في فخ التكام و خلاها لمن توهمه ونليه لقفية 
كلام «العنبيه) و(المهذب]1 . 
نعم ؛ لو ترك حرفته الدنيئة قبل العقد.. لم يؤثر إلا إن مضت سنة بين ابتداء 
الترك والعقد ؛ كما بحثه بعضهم ؛ أخحذ| من كلامهم الاني في استبراء الشاهدين من 
الفسق وخوارم المروءة. 
)١(‏ في نسخة (أ): فتبقئ . 
(؟١)‏ في نسخة (د): خلافا لمن توهمه فيه ؛ كقضية كلام التنبيه والمذهب. 


ا 2222 22ت 1127 


ص 


(فصَن) 
[في تَرُويح الحتجور عَلَيْهِ] 


3 32 مَجْنُونُ صَغِيدْ) 7" لِأَنَهُ لا يَحْتَاحُ إلَْه في الْحَال » يعد البلوغ َِ 


َذْرِي كَبْفَ يَكون الأ: ا ل حَاجَنْهُ إِلَيْهِ بَعْدَ 
البأر» (3ك0 أئ: لا يوج خثون (كر إلا : 0 فِي النْسَاءِ 


ا و 4 اع 


بِدَوَرَاِهِ حَوْلَهُنَ وَتَعلقِهِ بِهنَّ وَتَحْرِ ذَلِكَء أو يُتَوَقَعٌ الشّمَاءُ به بِمَوْلٍ عَذْلَيْنِ مِنَ 
لامكا (فَوَاحَدَة) لإندقاع الْحَاجَةَ بها د 
ل ا ا للم 2225225222 لي 

قوله: (لأنه لا يحتاج إليه في الحال. ..) إن قلت: قد يحتاج إليه لتعهده وخدمته 
فينبغي جواز تزويجه » بل وجوبه لذلك كالكبير ؛ كما مر فيه. 

قلت: لا نسلم احتياجه إليه لذلك ؛ إذ للأجنبيات أن يقمن بهاء بخلاف الكبير» 
وبه يعلم ما قاله الزركشي: إن الكلام في صغيرة لم يظهر على عورات النساء»ء أما 
غيره. . فيلحق بالبالغ فيما ذكر. 

قوله: (كآن تظهر رغبته...) أي: وكان(' يحتاج إلئ الخدمة ؛ كما مر. 

قوله: (فواحدة لاندفاع الحاجة بها) قال الإسنوي: لكن تقدم أن الشخص قد لا 
ل ل ينتهي إلى مقدار يحصل به الإعفاف » ويتجه مثله 
في المجنون» وقد أشار إليه الرافعي في الكلام [علئ السفيه](", وقد لا تكفي7؟) 


60 أي: مطلقاء كما في النهاية: (7517/7) » والمغني: 0 >؛ خلافا لما فى التحفة: (/9/10/اه ) , 
حيث قال: يجوز تزويجه للخدمة » وإنما يتجه في مراهق ؛ لأنه في النظر كبالغ . 

6 في نسخة (أ): أي: سواء كان. 

6 وفي النسخ: علئ العنة » ولعل الصحيح ما أثبتناه؛ كما في التحفة » والنهاية » والمغني» واللأسنى, 
00 

(:) في نسخة (د): وقال: لا تكفي. 


06 

6 
3 
. 
بط 

اك 


1 


يرَوجه ل ل لعي المالء وَقَدْ تَعَدَّم 

5 أي : ولو 50 حدة 
ذَلِكَ مَصلَحَة وَعْبْطَهُ تَظهَرُ لِلْوَلِيَ 0 الوَصِيّ وَالقاضي ؛ 
لِعَدَمْ احاح حَة وَانْتِمَاءِ كَمَالٍ السَمَقّة . 


صب 
وك | 


(وَيرَوَحُ المخئوئة أب أو جَدٌ إن ظَهَرَتْ مَصْلَحَةٌ) في تَزوِيجهَاء (وَلا تُشترط 
ك2 ليه بخلافٍ المجئون ؛ دن التَرْوِيجَ يُقِيدهًا المهِرّ ال وَيَعْرَمُ 
المكترن 0 زرا *) فِي جَوَازِ التّْويج (صَِيرَةٌ وَكَبِيرَة نيَب وَبكرٌ) ماعل فاه 
2-99 ل 22222222 0 

قوله: (كولاية المال) مقتضاه: أنْ تزويجٌ الوصيٌ مقدّمٌ على السّلطانٍ » وهو كذلك 
وإن نوزع فيه. 

قوله: (ويزوجه الأب والجد) بيّن المزوّج هنا؛ كما سبق ؛ لإبهامه في المتن» 
فمن ثَمَّ احتاج لذكره. 
سس .احم شاي لدبا علي 2ه #7#ب ب ب با يبيبح 
الواحدة أيضا للخدمة فيزاد بحسب الحاجة. 

قوله: (ويزوجه الآأب...) ظاهر كلامه كغيره: أن الوصى لا يزوجه » وهو كذلك 
على المعتمد المنصوص عليه في «الأم» وإن اقتضئ كلام «الشامل» خلافه 

قوله: (وسواء في جواز التزويج صغيرة. ..) فارق: عدم جواز تزويج الثيب الصغيرة 
العاقلة ؛ كما مر ؛ بأن للبلوغ غاية مرتقبة فيمكن”' انتظارها للإذن» بخلاف الإفاقة 
)١(‏ في نسخة (ش): يُعْرّم المجنون 
(؟) في نسخة (أ): كما مر؛ فإن للبلوغ غاية مرتقبة ممكن. 


3 كتاب النكاح 4 


دَق تقد أنه يَمُالمسخير ويخ مجئُوئة َالِكَة؛ (ِِن لم بحُن أب وَجدٌ.. لم نوو 
في صِعْرِهَا) لِعَدَمِ الاح ة إِلَيْهِ» (فَإِنْ بَلَعَتْ. . رَوَّجَهَا السلْطَانْ في الأصَحٌ) كَما 
يَلِي مَالَهَا ؛ لكِنْ بِمرَاجعَةَ أَارِيَاوُجُويا في وَجْهِ صَحَّحهُ الي لِأنّهُْ أغرف 
مَصْلْحَتها»وَتَذْبا في آحَرَ ؛ تَطَوبا لوبهم وَالنَائِي يُرَدجُها لريب بإذنٍ اسان 
مق م ذا (للْحَاجةٍ) كََنْ طهر حَلَامَاتٌ علب شَهِوَد ا أوْيْوقعَ اشم بعَوْلٍ عَذْكين 
ين الأَطِبَاءِ » (لَا لِمَصْلَحَةِ) مِنْ كَِاَِ تمه وَعَيْرِهَا (في الْأصَحّ) وَمُقَابِلهُ: ُنْحَن 
السُلْطَان بالمخبر . 

(وَمَنْ حُجرَ عَلَيْهِ بِسَقَهِ) أي : : بعَبْذِير في مَالِهِ . (لا يَسْكَقِلٌ بينكاح) لَِلَا يفي 
ماله في مُوَندء (جل تكح بدن وَل أو بحل 6 هُ الوَلي) ْئ8ب-ب_ب0000 
واوا جائية البكري بس تت 

قوله: (وقد تقدم: أنه يلزم المجبر تزويج مجنونةٍ بالغةٍ) ذكره؛ لملا يورد على 
المتن ؛ كما ذكره فيما سبق في المجنون ؛ أي: فهناك ذكر اللزوم» وهنا ذكر من يزوج . 

قوله: (بمراجعة أقاربها وجويًا...) المعتمد: أنّه ليس بواجب . 
لل ل ل حاشية الستباطي #8 ب 

قوله: (وندبا في آخر. ..) هذا ما جزم به ابن المقري تبعا لتصحيح الروياني له 
وهو المعتمد ؛ فقد جزم الشيخان في الكلام علئ الخطبة بما يقتضيه حيث قالا: أن المعتبر 
في المجنونة رد السلطان وإجابته» وقد تقدم ؛ فلو كانت مراجعتهم واجبة.. لاعتبر ردهم 
وإجابتهم . وعلى هذا: تندب مراجعة الجميع حتئ الأخ والعم للأم والخال؛ بخلافه على 
الوجوب.. فالواجب: مراجعة الأقرب فالأقرب من الأولياء لو لم يكن جنون. 

قوله: (أي: بتبذير في ماله) إنما اقتصر عليه في تفسير السفه ؛ نظرًا للمتبادر من 
قوله: ( حجر من حدوث الحجر) وهو إنما يحدث عند ذلك ؛ كما هو ظاهر ء وإلا فَمَنْ 
استمر الحجر عليه ؛ لبلوغه غير صالح لدينه وإن كان صالحا لدنياه.. حكمه كذلك . 


قوله: (بل ينكح بإذن وليه...) المراد ب(وليه): الأب ثم الجد إن بلغ سفيهاء 


ا أنه َه خْرٌ مكَلَنٌ صَحِبحُ العتارة وَالإِذْن وَيُعْتَبَرٌ في نِكَاجه 
حَاجَتَهُ ليه ِالأَمَارَاتِ الدَّالة : عَلَى عَلَبَةَ الشْهْوَةْء وَقِيلَ: بِقَوْلِهِء وَلا يُرَادُ عَلَى 
جد وقيلَ؛ يعفِي في يكاج الملّحة. 
حاشية نكري اي م سس سو 
قوله: (بإذنه ؛ كما سيأتي) نبه به على أنّه مقيّد» وعلئ إثبات القيدٍ فلا اعتراض 
به على المتن . 
قوله: (ويعتبر فى نكاحه حاجته) ذكره ؛ لذن لفظ المتن (المقتضي) يقتضي 
الجوارٌ بلا خاجة «وليس كذلك: 


000 
ثم السلطان» 0 الرصى إن طرأ سفهه ؛ كما صححه في «الروضة» ونقله عن جزم 


الشيح أبن خاميرة 4 ال عرد للانتصار لخلافه 600 
قوله: (حاجته إليه) أي: كالمجنون”" », فيأتي ما مر فيه: أن من الحاجة حاجته 
لمن يخدمه وإن أوهم قول الشارح: (بالأمارات...) خلافه . 


قوله: (ولا يزاد على واحدة) أي: كالمجنون » فيأتي هنا ما مر فيه: من أنه إذا لم 
يكفه الواحدة.. يزاد عليها بحسب الحاجة» وبه صرح ادر واستدل له بما في 
«الأم): أن من تحته إذا مرضت بحيث لا يبقئ فيها موضع للوطء.. نكح أو تسرئ 
غيرها. انتهئ » وظاهر هذا النص: أنه إذا نكح غيرها.. لا يؤمر بفراقها مطلقّاء وهو 
متحه( '' وإن تردد فيه بعضهم ؛ إذ الإجبار على الطلاق من غير سبب تعدئ به الزوج 
لان 60 


)١(‏ في نسخة (د): أبي محمد. 

)١(‏ في نسخة (أ): ونقله عن جزم الشيخ ابن محمد وهو المعتمد وإن أطال جمع متأخرون للاقتصار 
بمخلقه . 

(*) في نسخة (ب): كالمجنونة. 

20 فى نسخة (أ): وهو محتمل . 

() في نسخة (أ) و(ب): لا نظير له. 
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(فَإِنْ أَذِنَّ) آ هُ الوَلُِ (وَعَيّنَ امْرَأة . 0 عَيْرَهَاء وَيَنْكِحُهَا بِمَهْرٍ المثل 
أو تل فَإِن رَاد) عليه . (فالمشهور: صحة كَةُ التكاح بِمَهْرِ المثل) أي ِقَذْرِهِ (منَ 
١‏ لمسسس )ا لمعد: 1 1 الرَّائِدٌ؛ وَالّانى: تطللاثة ؛ لِلزّيَادَةَ؛ ال ابْنَ الصَبَاغْ : 
٠ 0 2 8‏ 0 7 5 7 8 5-7 2 1 
القيّاس على الصحة: أن يبْطل المسمى وَيَثْبَتَ مَهْرَ المثل في الذْمَةٍ 
لل حاشية البكري 4ل سس 

قوله: (أي: بقدره) أشار به إلى أنّه مرادٌ المتن» لا الصّكَةٌ بمهر مثلها في ذاته ؛ 
لأنه لم ينكح به الآن. 
لل ل ل لل 9 حاشية االستباطيي #5 بي 

تَنْسِه: لو كان مطلاقا؛ أي: كثير الطلاق: بأن يكرر منه ثلاث مرات ولو من 
زوجة واحدة على المعتمد.. سري بجارية ؛ لأنه أصلح ؛ إذ لا ينفذ إعتاقه » فإن تبرم 
منها.. أبدلت » وظاهر كلامهم: أنه لا يسري ابتداء » وينبغي ‏ كما في «المهمات» - 
جواز الأمرين ؛ كما في الإعفاف , وي يتعير: ما فيه المصلحة » قال: وقد يقال: إذا طلب 
التزويج بخصوصه. . تعين » والأوجه: الأول 

قوله: (لم ينكح غيرها) أي: وإن نقصت عنها في المهر. 

قوله: (من المسمى المعين) أي: الذي عينه الولي ؛ بأن قال له: أمهر من هذا 
فأمهر منة زائدا علن مهر المفل : 

قوله: (وقال ابن الصباغ: القياس...) قال في «شرح المنهج»: أراد ب(المقيس 
عليه): نكاح الولي له» وسيأتى» ويفرق بينهما: بأن السفيه تصرف فى ماله» فقصر 
نكح لطفل بفوق مهر المثل » أو أنكح بنتًا لا رشيدة » [أو رشيدة] بكرًا بلا إذن بدونه.. 
ال الا لد لد ادن 
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(ولوْ َال: «انكخ بألفب' وَلَمْ يبن امرأة. نح الل من ألف وَمَهْرِ ملا 
إنْ تكح امرأة بأل وَمَهرُ ميا أَلفٌ أو أغر. صَمّ التكَاحُ بالمسمئ ء أذ َمل ين 
الى صَحَّ النَكَاحُ بِمَهْرِ الْمثْل وَلَعَا الزَائِدُء ولو قَالَ: الكخ فلاتة يلف وَهْوَ مَهر 
متكا تاكهها ب أز بأذل ين عل القكان بالستكى ١‏ أو باكر ينه لها الاين 

وال رف ل لي ٠‏ (تَالآصَحٌ: صِحَنهُ ) أيئ: الإذْنِء وَالثّاني: 
يَلْقُو وَإِلّا.. لَمْ يُ من يتح عير مؤر وثلها عل وعدا دفوم َو 
(وبَكِحُبمَهْرِ الْمِثْل مَنْ تليق بو) كن ََحَها يمَفْرِ مها أذ أقلَّ. . صَعَّ التَكحْ 
بالمسمى» أذ 1 . . لَك الرَائِدُء وَإِنْ تَكَحَ السَّرِيمَةَ المذكورة.. لَمْ يَصِحَّ النَكَاح؛ 
ا ا و ل حي ا 1 

قوله: (وإن نكح الشريفة المذكورة. . لم يصمَّ التكاح) أي: الشريفة التي يَستَعْرِق 
- سس بو يشي للستي يشي 5 ب 

قوله: (فإن نكح امرأة بألف...) خرج بذلك: ما لو نكح امرأة بألفين؛ فإنه إن 
كان مهر مثلها أكثر من ألف.. فسد النكاح ؛ لأن الولي لم يأذن في الزائد وفي الرد إلى 
ما عينه إضرار بها؛ لأنه دون مهر مثلهاء وإن كان مهر مثلها ألفا أو أقل.. صح بمهر 
المثل وسقطت الزيادة. 

قوله: (صح النكاح بالمسمى) قال الأذرعي: هو ظاهر في رشيدة رضيت دون 
رعلا . 

قوله: (وهو مهر مثلها) أي: أو أقل منه» فإن كان أكثر منه. . لغا الإذن فلا يصح 
النكاح وإن قال الزركشي تبعا للأذرعي: والقياس: صحته بمهر المثل ؛ كما لو قبل له 
الولي بزيادة عليه 

قوله: (أو بأكثر منه.. لغا الزائد) أي: علئ الألف » لكن إذا كانت الألف مهر 
مثلها ؛ كما هو في فرض الشارح » فإن كان أقل منه. . بطل النكاح ؛ نظير ما مر. 


)١(‏ في نسخة (ب): رضيت بدون مهرها. 


الوا و7 اا 7ب 227722277777 تت تت 11 


كُمَا اخْمَارَهُ الإمَامٌ» وَقَطَّمَ به الْعَرَاُِ ؛ لانْتِمَاءِ المضلّحَة فِيه» وَالْإِذْنْ لِلسَّفِيه لا يقِيدُه 
جَوَارٌ التَؤكيل . 

(فَإِنَ قَبِلَ لَه وَلِيه. . امْْترِطَ إِذْنْهُ ني الْأَصَمٌّ) لِمَا تقَدّمَ» وَالنَانِي: لا يُشْتَرَط ؛ 
أن التكاحَ مِنْ مَصَالِحِِء وَعَلَى الوَلِي ِعَامُهَاء دا يَحْتَاجُ في ذَعْلِا إلى إذْنٍ ب كَمَا 
في الإطعَام وَالْكِسْوَةٍء (وَيَقبَلُ بِمَهْرٍ الْمئل فَكَلّ) لِمَنْ تلِيقٌ بهء (فَإِنَ رَّادَ) عَلَيْهِ. . 
(صَحَّ النَكاحُ بمَهْرِ الْمثل » وَفِي قَولٍِ: يَِطلُ) لِلريادةٍ. 

(وَلَوْ تكح السّفِيه بلا إذْد ن:» اط )7 كدر ف ينتيمًا ؛ 0 


ا ا 


ى به. 
قوله: (لمن تليق به) لا بدٌ منه ؛ لأثه ولىّ يتصرّف بالمصلحة . 
ب ا ف حاشية الستياش © سس 
قوله: (والإذن للسفيه لا يفيده جواز التوكيل) أي: لأنه لم يرفع الحجر إلا عن 
مباشرته » ونكاح السفيه يوافق نكاح العبد في هذه » ويخالفه فيما لو قال له وليه: انكح 
من شت شكة مما شت .. حيث لا يصح الإذن ؛ لأنه رفع للحجر بالكلية » وفي نظيره من 
0 » لكن قال في «المهمات»: القياس: الصحة فى السفيه أيضا فيما لو نكح 
ا ا ا 
الا سا الحم ا للك و 
عليه يف لا تلد ا 
العبد يلزمه إذا عتق ؛ كما سيأتي ؛ لأن الحق كَمّ للسيد وقد أذن وذمة العبد قابلة للالتزام» 
وهنا ل 


قوله: (فباطل) أي: ولو عضله الولي وتعذرت مراجعة السلطان» قال ابن الرفعة: 


)١(‏ كما في النهاية: (171/7)» خلافا لما في التحفة: (041/1)» والمغني: (101/7) » حيث قالا: 
هذا إذا لم ينته إلى خوف العنت » وإلا.. تصح نكاحه. 
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(فَإِنَْ وَطِىَ.. لَمْ يَلَرَمْهُ ب" شَيْة) وَإنْ لَمْ َعم الزّوْجَةُ سَنَهَهُ؛ فيط بتك الببخثٍ 
0 زف (مهر ل : أقل مُتَمَوّل) 

(وَمَنْ حجر عليه َي يِصِح نِكَاحْه) لِأنَهُ صَحِيحٌ الْهَِارَةوَ 
حر ع ع اس سر ل الب عا 


1 


2 
ومدء (وَمُؤَنْ 


(وَنِكَاحُ عَبْدٍ بلا إِذْنِ سَيّدِهِ بَاطِلُ) لِلْحَجْرٍ عَلَيْهِ (وَبِدْنه مار 
جات »وََوَاء كان سبد كرا أنكى , (وله إطَْاقُ الإذنء وله تفده باغرة) معكة 
(أز قبيلة أو بَلدِ؛ ولا يَْوِلٌ عَنَا أَذِنَ فيه) مرَاعَاء لحف كَإنْ عَمَلَّ . . بطل التكاح : 
ب هه حاشية السشياطي 8 ببح 
هذا إذا لم ينته إل خوف العنت» وإلا.. فالاصح: صحة نكاحه. 

م اي د ب ا ١‏ 
ولا نائمة » وإلا .. لزمه لها مهر المثل ؛ كما صرح به الماوردي في المكرهة . ومثلها 
ل ل ل 
نص عليه في «الأم»» والكلام في الرشيدة؛ كما يفهم من سياق كلام المصنف 
والشارح » فيخرج: المحجور عليها لسفه أو صبا أو جنون . . فلها عليه مهر المثل ؛ كما 
لو ابتاع شيئًا من مثله وأتلفه» قاله المصنف في «فتاويه» في المحجور عليها لسفه. 
ومثلها الصغيرة والمجنونة» قال الإسنوي في «تنقيحه): وينبغي أن تكون المدوحة 
بالإجبار كذلك ؛ فإنه لا تقصير من قبلها ؛ فإنها لم تأذن والتمكن واجبٌ عليهاء وردٌ: 
بمنع وجوب التمكن عليها حينئذ. 

ل 
كما توهمه بعض الشارحين» بل يلزمه مهر المثل في ذمته ؛ كما سيأتي » واستثنى 
الأذرعي من إطلاقه: ما لو استأذن سيده فمنعه فرفعه إلئ حاكم يرئ إجبار السيد فأمره 
به فامتنع فأذن له الحاكم أو زوجه.. فإنه يصح ؛ كما لو عضل الولي . 
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6 


0 و0 . فَالزَائِدٌ فِي ذْمّتِهِ يُطْلَبٌ به إِذًا عَيَقٌ0©, و 
فِي إطلاقٍ الْإِذْنٍ كَاحُ الْحرة وَالمَةٍ في يَلْكَ الْبَلْدَةٍ وَغَْهَاء وَلِلسيدٍ منغ من 
لخن إن لا لون باد كار ل يتك شري إلا يدن ديد . 


(وَالْأطوَه : أنه َبْسَ لِلسّيّدِ إِجْبَارُ عَبدِهِ عَلَى التَكاح) ان 55 
أنه َا يَمْلِكُ رَفْعَهُ بالطّلاقٍ فَلَا يَمْلِك إِنْبَاتهُ» وَالقَانِي : اران الأ أنه 
9 جا خاشية اليكري #ستبب- ل 

قوله: (نعم ؛ لو قدر له مهرًا) ذكره؛ لأن المتنّ يُوهِم عدم جواز عدوله » فيكون 
نكاحه باطلا : وليس كذلك. 

قوله: (ولو طلق.. لم ينكح أخرئ إلا بإذنٍ جديد) ذكره؛ لأن مقتضّئ إطلاق 
الإذن الاكتفاءٌ به ولو بعد التَطليق(" للمأذون فيها أو بعد الإذن الأوّل» وليس كذلك. 
ل لللل يي سه حاشية الستياطي #5 )ببح 
مهر المثل » وفارق لزوم الزائد عدم صحة ضمانه بغير إذن سيده ؛ بأن المال هنا تابع مع 
عينه . . فالرأي: عدم صحة النكاح ؛ كما في السفيه . 

قوله: (ولو طلق... لم ينكح أخرئ إلا بإذن جديد) أي: بخلاف ما لو نكح فاسدًا 
بعد”؟' إذنه له في النكاح .. فله النكاح بغير إذن جديد ؛ لأن الإذن لم يتناول الفاسد. 

تنبيه: رجوع السيد في الإذن من غير علم العبد كرجوع الموكل عن الوكالة من 

قوله: (كالأمة) سيأتي الفرق بينهما في كلام الشارح . 


2 


)010( في نسخة (شس): ٠‏ عتق 

)١(‏ كما في التحفة: (0946/1)» والنهاية: (/275)). خلافا لما في المغني: (177/7), حيث قال 
بالجواز. 

(*) في نسخة (ج) و(ه) و(ز): بعد التعليق. 

(:) في نسخة (ب): بغير. 
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ل : أو يُكْرِمَهُ على الَْبُولِ ؛ لِأنَهُ ذاه بحل ؛ وخالمة المتولي ) 
وَالثَالتُ: لهُ إِجْبَارٌ الصَغِيرٍ دُونَ الْكَبِيرٍ ؛ (وَلَا عَكْشهُ) أي : لَيِسَ عَلَى السّيّدِ تَزويجُ 
الْمَبِدِ إِذَا طلَبهُ في الْأَظهَرٍ؛ لِمَا في وُجُوِه مِنْ تَشُويشٍ مَقَاصِدٍ الْمِلكِ وَقَوَائده 


و 0 00 و ا 00 إن و ٠.‏ 7 - 
وَالئاني: يَجِب عَلَيْهِ ؛ حَذرا مِنْ وقوعه فِي المَاحِسَّة . 


(وَلَهُ إِجْبَارٌ أمَته) عَلَى الاح بأيّ صِفَةٍ كَانَثْ) مِنْ صِعْرٍ وَكِبرٍ» 0 


2 


٠‏ ا“ 


2 مو 10 
ُو وَعفْلٍ ونون أن لكا ير على متافع الم وَعِي مملوكة له ؛ وبهد 
تَارِق الْعبدَ كن 1 وها ار عضا يكل أذ كير إلا بر ماع إن .. 


بعل التحَاح» وني قَوْلٍ: يح وَلها البار» وَله ترجه يقتي وَحَنِيِءِ اتنب ؛ 
© حاشية البكري 8 بي 
قوله: (لكن لا يزوّجها بغير كفءٍ بعيب) ذكره؛ لأن المتن يوهم الجواز هنا 
بمنطوقه وليس جائزا . 
سبع تحب تت ل سر ني م يي 0 
قوله: (والنالك؟ له إجبار الصغير ٠‏ ) لى: قاسا على الآبن الصبغيرء ونرق 
الأول بينهما: بأن ولاية الأب الذي يزوج بها ابنه الصغير تنقطع ببلوغه» بخلاف ولاية 
السيد لا تنقطع ببلوغ عبده» فإذا لم يزوجه بها بعد بلوغه مع بقائها. . فكذا قبله ؛ كالثيب 
العاقلة . 


قوله: (من صغر::.) أيى: لا كتاية وتبعيضن» فليس له إجبارها إذا اتصفت 
بواحدة من هاتين الصفتين» فلو اتصفت بالجناية ؛ بأن كانت جائية . . فله إجبارها إن 
كان موسرًا أو معسرًا بإذن المجني عليه أو ورثته وكان ذلك اختيارًا للفداء» واستشكل 
ذلك: بمنع بيعها قبل اختيار الفداء؛ وأجيب: بأن الرقبة فاتت في البيع » بخلافها في 
التزويج » ولا يرد العتق؛ لتشوف الشارع إليه» وبأن التزويج أوسع ؛ بدليل تزويج 
| لمغصوبة”' والآبقة وإن لم يصح بيعهما. 


)١(‏ في نسخة (أ): بدليل تزويج الصغيرة. 


9 كات امومع ل 7 1113 


لَِنَهَا لا نَسَبَ لَه ؛ٍ (َإِنْ طَلَبَتْ. . لَمْ يَلْرَمهُ تَْوِيِجُهَا) لِأنَهُيَنْقَص فِيمَتَهَا وَيُمَوتُ 
الاسْتحَْعَ عَلَيْهِ فِيمَنْ تَحِلٌ له 


(وَِيلَ: إن حَرْمَتْ عَلَيِه) مُوَيَدَا؛ كََنْ تَكُونَ أَختَهُ... (لَرِمَهُ) 2 
وي بي يكم 500 
روي الأخرى تَطْناء أن و تَحْرِيمَهَا [عليه] قَدُ يَرُولَ َيَتَوَ وو َم مِنُْ قَصَاءَ الشَهْوَة. 
ل سس هه جاشية السشياطي 9-48 + سس 

قوله: (لأنها لا نسب لها) أي: لا حقى لها في النسب » وإنما الحق فيه لسيدها ؛ 
لا سا يا ل ل رتيل لل ل ابر أن الام الدرية 
لا تجبر علئ التزويج من الحر العجمي محمولٌ علئ ما إذا زوجها غير سيدها يإذن أو 
ولاية عليه'"" » فاندفع ما للإسنوي هنا. 

قوله: (ولا بد من إعفافها) الأول يمنع ذلك . 

فرع: للسيد تزويج أمة مأذونه إن لم يكن مديوتاء أو كان وأذن هو والغرماء» 
وإلا.. لم يصح ؛ لتضرر العبد والغرماء بذلك » أما الغرماء. . فظاهر » وأما العبد. . فلأنه 
ينقص قيمتها وباقي الدين يتعلق'" بذمته» وهكذا حكم سائر التصرفات من بيع وغيره ؛ 
فنيها التشضيل المذكور ٠‏ ومتها: الوط فلو وطيىع بغير إذن الخرماء -- لرعه المهر + لأنه 
مما(؟' يتعلق به حقهم» بخلاف وطئه المرهونة. ولا يشكل عليه ما تقدم في معاملة 
العبيد: من أن دين الغرماء لا يتعلق بمهر وطء الشبهة ؛ لأن ذاك(*2 في الأمة المأذونة 
وهذا في أمتهاء فإن أحبلها.. فكالمرهونة» إلا أنه تجب قيمة الولد هناء لا في 


المرهونة ؛ لعدم تعلق حق المرتهن بالولد. 


)١(‏ في نسخة (د): إسقاطها. 
(؟) في نسخة (أ) و(ب): عليه. 
(9) في نسخة (أ): متعلق. 
(:) في نسخة (ب): لأنه فيما. 
(5) في نسخة (ب): لأنه ذلك. 


١715 


و > ات 
عكر كتاب النكاح جم 


(َإِذا رَوَجَهَا. 0 آنه بالملك لا 1 لابو 0 يَبْلكَ 0 بها 


كما كفده و له وَيَحْرِي ري اللا في تبي العَبْد؛ 
با على إججاره؛ (ميروَع) رما على لصح مدل أمئة مَتَهُ الكَافْرَةَ) أَئ: الْكتَابيّة ؛ كما 
ع2 به في «المسترّر» لِأنْ غَيرْهَا لا يِل يكَاسهَاء كَمَا سَيأئِي + (وَفاسِقٌ وَمْكَاتبٌ) 
© حاشية البكري 4ب بياحس 
قوله: (أي: الكتابيّة ؛ كما عبّر به فى «المحرّر»...) ما ذكره الشارح يقتضي 
عدم جواز تزويجه الوثنيّة والمجوسيّة» وفيه وجهان في «الرّوضة» و«أصلها» بلا 
ترجيح » وما ذكره الشارح حسنٌ . 
| سس ل لل ل #8 حاشية السثياطي «# ب بحي 
قوله: (فيزوج تفريعًا على الأصح مسلءٌ. ..) أي: لا كافر أمته المسلمة ؛ لأنه لا 
يملك التمتع ببضع مسلمة أصلا » بل ولا سائر التصرفات فيها سوئ إزالة الملك عنها 
وكتابتها/'" » بخلاف المسلم في الكافرة . 
قوله: (لآن غيرها لا يحل نكاحها ؛ كما سيأتي) أي: ومن لا يحل نكاحها لا 
يجوز للسيد التمتع بهاء وإذا امتنع عليه التمتع . . امتنع التزويج » وهذا ما جزم به البغوي 
من وجهين في ذلك للأصحاب معللا بذلك الذي هو مراد الشارح ؛ كما تقرر»ء ثانيهما 
وهو ظاهر : نص الشافعي وصححه الشيخ أبو على وجزم به شراح”") «الحاوي 
الصغير): أنه يجوز له تزويجها ولو غير كتابية ؛ لأن له بيعها وإجارتهاء وعدم جواز 
التمتع بها لا يمنع ذلك ؛ كما في أمة" المحرم كأخته» وهذا هو المعتمد”'». 
قوله: (ومكاتب) أي: بإذن سيده ؛ كما فى تبرعه . 
)١(‏ في نسخة (أ): وكفايتها. 
رك في نسخة (د): شارح . 
0 في نسخة (أ): أمته . 
05 في نسخة (أ): وهذا أوجه. 


كتاب النكاح 5»* /ا١١١‏ 


أمتهُء وَل الذي لا يرج َاحد ِنَ لمان من ذكِرَث ؛ أن الل ل طن 
الكاورك وَالفَمَل صلل الولاية , والرق يلتمها عا ؛ كما تقد (دَا يروج ولي عد 
صَبِيّ) لِمَا فيه مِنْ انقِطاع أفتاي ع (وبوج أن بي الع) ا 


-ه 


وَالتَمَقَهَ وَالثَانِي : ل يُرَوَجِهَا ؛ 5١‏ ينض ذمكثه اع وقد تَحْبَلٌ ََهْلَكُ 
يرجا ؟ قِيلَ: وَل المال؛ كَالْوَصِي وَالْقَيم» وَالْأَصَح: ا أبى يه 
الجال هو | ب أو اله وَعَبِةُ المخثون وَالسَفيو ونه تكد الصبرء وَأييه 


و 
فيما ذُكِرَ» وَيَحْتَاجُإَِى إذْنِ السّفيو في نَكاح أمَِِ. 
جاشاية بكري 2-8 ييح 

قوله: (ومن يزوّجها. ..) ذكره بيانا للوليّ المبهم في المتن ٠‏ 

قوله: (وعبد المجنون والسّفيه ...) إشارة إلى أنْ الحكم لا يختص بالصّبِيٌ » فلو 
عبّر في المتن بالمحجور بغير فلس .. لكان أولئ » فاعلم . 
سس يه حاشية السنباط #8 سس 

قوله: (ويزوج أمته في الأصح) لا يخفئ - كما قاله في «شرح الروض» - 
ذلك في أمة يجوز لمالكها تزويجها لو كان كاملا لا خيرها ؟ كما لو كان كاقرًا والآمة 
مسلمة » أو مسلما وهي غير كتابية إن قلنا: لا يزوجها. 


و 


قوله: (وهو الأب والجد) أي: لا السلطان ؛ لأنه وإن كان ولي مال الصبي إلا أنه 
لا يلى تزويجه ؛ كما مر. 

قوله: (وعبد المجنون والسفيه وأمتهما...) لا يخفئ أن ولي النكاح الذي يلي 
المال شامل هنا للأب والجد والسلطان ؛ كما علم مما مر . 

قوله: (ويحتاج إلى إذن السفيه في نكاح أمته) أي: كما يستأذن في نكاحه » وقول 
الأذرعي: ينبغي أن يعتبر مع ذلك حاجته إلئ النكاح » فلو كان غير محتاج إليه ٠‏ فالولي 
لا يملك تزويجه حينئذ فكذلك لا يزوج أمته» قال في !شرح الروضص»): فيه نظر » ويكفي 
في ذلك أنه يملك تزويجه في الجملة . انتهئ » وقضيته: أنه لا يعتبر في المجنون حاجته 


١1١ 


اببس سس وي جاشية السئيياطي 2ه سس 
إلئ التكاح » وحينئذ فقد يشكل عليهما تصريحهم بامتناع تزويج أمته الثيب الصغيرة 
العاقلة ولو من الأب والجد, وتعليلهم ذلك: بأنه لا يلي نكاح مالكهاء إلا أن يقال: إنه 
لا يملك ذلك لا جملة ولا تفصيلا » بخلاف المجنون والسفيه ؛ لاحتمال وجود الحاجة 
في الحالة الراهنة ؛ إذ المراد: المجنون الكبير . 

تَنْسِه: أمة المرأة غير المحجور عليها يزوجها ولي نكاحها بإذنها وحدها نطق" 
ولو كانت بكرا ؛ لأنها لآ ستحي فى ترويع أسهاء فلن يعتير إذن الأمة؛ لأن لسدجها أن 
تجبرها علئ النكاح . انهو . 


هلام دملاج 


)01 في نسخة (أ): قطعا. 


© باب ما يحرم من الدكاح 4 لل 
ات 
2 ندم الْأمّمَاتٌ) أ ئ: 07 لباقي ؛ 0 
ا ية نين تت << 
بَابَ 
ما يحُومُ مِنَ التكاح 


قوله: (أي: نكاحهنّ وكذا الباقي) ؛ أي اع علس سريت إذ الشرية لا محلل 
بالأعيان» فالمراد: التكاح هنا. 
للحي 5 2 252552525221252 

بَاب 
مَا يَحْوُمُ مِنَ التَكاح 

نوله: زمن الكاع) بيان لذما) أي: النكام الذي يحرمء ومن شم قال الشار : 
(أي: نكاحهن...) مع أن الحرمة وغيرها من الأحكام الشرعية لا تتعلق بالذوات إلا 
باعتبار فغلهاء لأنيا لا تتعلق إلا بالأفعال دون الذوات. 

قوله: (تحرم الأمهات...) قد ذكر الشيخان تضبط المحرمات بالنسب والرضاع 
عبارتين: 

الأولى: تحرم نساء القرابة إلا من دخلت في اسم ولد العمومة أو ولد الخؤولة. 

الثانية: يحرم علئ الرجل أصوله » وفصوله» وفصول أول أصوله» وأول فصل 
من كل أصل بعله ؛ أي : بعد أول أصوله. قال صولة الأمهات؛ والقصول: اليبات» 
وفصول أول الأصول: الأخوات وبنات الأخ والأخت» وأول فصل من كل أصل بعد 
الأصل الأول: العمات والخالات ؛ وهذه العبارة لأبي إسحاق الإسفرايني» والأولى 
لتلميذه. الأستاذ أبى.سبعود اليغداديء قالا ب اعتي: الشيخين -: ل أرجح ؛ 
لإيجازها”"" ونصّها على الإناث » بخلاف الثانية . 


)١(‏ في نسخة (أ): لإنجازها. 


1 كتاب النكاح جم 


07 
؟ | 
| 


(وَكُلَ مَنْ ولد أو وَلَدَت مَنْ وَلَدَكَ) داكا كان أنْكَى بِوَاسِطَة أَوْ بِعَيْرِهَا. ٠‏ (فَهِيَ 
أن وليل تّرم فيا وَفِي بق اسع الآيو: وله تعالى' : «حُرّمَت عَلِتِسكْرَ 
أمهلُيُر ٠٠ ٠‏ > [الساء: ؟] إِلَى آخر. 

(وَالَْنَات ؛ وَكُلَ مَنْ وَلَذتها أو وَلَدْت مَنْ وَلَدَهَا) ذكرَا كَانَ 
اا 


(قلتُ) أَخدًا مِنَّ الرَافِعَي شي «الشّرْح): (والمشلوقة من مَاءِ ( رن تَجل لَهُ) 
85 2زقة لمَاء الزناء 


أ 


3 96-2 


نَعَمْ ؛ تكرَهُ له؛ لل حَرَّمَهَا عَلَيْهِ كَالْحَنَفيّة » (وَيَحْرْمُ عَلَى 
© حاشية البكري © ايمس 
قوله: (ماء زناه) قدر (ماء) لآنها مخلوقة منه» لا من نفس الزنا ؛ إذ هو يقع بلا 
ماء والفعل لا يصح أن يسند إليه هنا الخلق منه. 


قوله: (نعم ؛ تكره) هو داخل في عبارة المتن ؛ إذ الكراهةٌ لا تنافي الحلّ » لكن 
أصلّ الحلّ المطلق: أن يعرئ عن الكراهة» فمن ثمَّ كانت عبارة المتن موهمة » فلذا 
ذكر الكراهة. 
لس لللللل9#ة حاشية الستباطي 45 -ببببب _-_-_- لب لل سح 
بأمها علئ الأصح , وتتعدئ حرمتها إلى سائر محارمه ؛ لآنها لا تنتفى عنه قطعًا ؛ بدليل 
لحوقها ب به لو أكذى نفسه» ولا ينتقض وضووؤة بعسها بمسهاء ولا يقتل ب بهاء ولا يحد إن قذفهاء 
ولا يقطع إن سرق مالهاء ولا تقبل شهادته لها على الراجح في ذلك » خلاقًا للبلقيني في 
ل 

نعم ؛ الراجح ‏ وفاقا للبلقيني _: أنه يحرم النظر إليها والخلوة بها. 
قوله: (والمخلوقة من ماء زناه...) قال المتولي: ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني 


و 


صغيرة . . فكبنتها. 


© باب ما يحرم من اللتكاح 45 ب ب ب 8177 


المرأة وَلَذَهَا من ؤناء والله أَغْلَمُ) لِتّبُوتِ النّسَب وَالإِرْثِ بَيْنَهُمَا. 
- 8 وو 0 


٠‏ (وَبَنَاثُ الإخوَة 
)ات (الأخوات) وإن ستلى » (والعياث ؛ والشالاك , وكل م حك كر 
قله ) ابطر اذ تزتها ٠.‏ التمتكك ) ركذ تكون ون جه لاه كاحت أ الأ 
© حاشية البكري (©» 

قوله: (وقد تكون من جهة الأمّ) ذكره ؛ لأنْ المتن لا يفيده» بل يوهم خلاقّه من 
حيث اقتضئ تعريفه: عدم دخول المذكورة» وكذا ذكره فى الخالة بقوله: (وقد تكون 
من جهة الأب) . ْ 
امم 2 

قولة: (لنبيوت التسب.::) أي: لأن الاين كعضو منها واتفصل متها إنسانا » ويه 
يفارق البنت بالنسبة للأب. 

قوله: (والأخوات وكل من ولدها. . .) يستثنى من ذلك 0 
بالاستلحاق عن نكاحه لها؛ كما لو تزوج امرأة مجهولة النسب فاستلحقها أبوه. . فإ 
يغبت نسبها ولا ينفسخ النكاح » حكاه المزني» ثم قال: وفيه وحشة» قال القاضي في 
(فتاويه): وليس لنا من يطأ أخته في الإسلام إلا هذا ومحل عدم انفساخ النكاح: إذا 
لم يصدقه الزوج , قال في «شرح الروض»: وقيس به: ما لو تزوجت بمجهول النسب 
فامتلمقة ابرهاءء فقت سيه ولا 0 النكاح إن لم يصدقه الزوج. انتهئ, 
واعترض: : بأن الزوج إن كان بالعًا عاقلا . ٠‏ لم يثبت يثبت نسبه قبل تصديقه » فلا يكون مما 
ل 
ولو بعد كماله فلينفسخ النكاح من حين الاستلحاق» وإنما اعتبرنا تصديقه في الأولى ؛ 
لأن المستلحق غَيْرّهُ فاعتبر لبطلان حقه موافقته عليه. انتهئ » ولك أن تختار تصوير 
0010 انفساخ النكاح من حين الاستلحاق ؛ إذ 
لا تلازم بين انفساخ النكاح وثبوت النسب » وكون المستلحق غيّره في هذه دون الأولى 


)١(‏ في نسخة (ب): فيه 


1 © كتاب النكاح جم 
0 و 0 3 2 04 
(أو اخت ان لدتك) بوّاسطة أو بغيرها . (نَحَالئَكَ) تكون من جهّة الأس»؛ 
0 2 04 
خت أما تت 


(وَتَحْرٌ رُم هَؤُلا ءِ السَبْعْ بالرّضاع أنضًا) لحَديثْ الصَّحِيحَيْن) : : ١يَحْرْمْ‏ من : 
00 مَا يَحْرْمْ مِنَّ الولادة)” أي وَفي رِوَايَةِ: «مِنَّ لكب قال تَعَالى : 


مسر 07 
وَامي" تاكن ان ا ا الصعة © [النساء: 5] ٠.‏ 
يعاس ع و قو اق 6 2 ا ل 0 5 6 اه ع هه ابر وس 
)3 من ١‏ ضعتك » أو أَرْضعَت مَنْ متك أو) ارضعت (مَنْ وَلدك) 
0 بعَيْرِمَا (أْ وَلَدَتْ مُرْضِعَنَكَ) بوَاسِطةٍ أ بمَيْرِهَاء (أَوْ ذَا لبيهَا) وَهو: 


ل بِوَاسِطَة أو بِعَيْرِهًا . (َأمَضَاع» وقِس البَاقِي) يما ذكرء ؛ ككل عن رطقت 
بلَبَِكَ أَْ بِلَمَنِ مَنْ وَلَدتَهُ بوَاسِطَة أَْ بعَيْرهَاء أو أَرْصَعَنْها امْرَأةٌ وَلَدَنْهَا بِوَاسِطَة أز 
ل مَنْ أَرْضْعَنْهَا 
تلك آر اوقا رهد أيق أذ وَلدَنهًا 22 ضعَتكٌ 0500 ا 01 
: ف 0525-2 
قوله: (بما ذكرء فكلّ مَنْ أرضعل ميقم الهمرة وكسر القناد: 
قوله: (وبنتها من نسب أو رضاع) يعني: أو أرضعتها امرأة ولدتها أو بنت امرأة 
ولدتها من نسب أو رضاع وإن سفلت تلك البنات فهي بنت رضاع . 
جب + >> تح و رديه لياط ب سس 
لا يؤثر؛ كما هو ظاهرء فقوله: (إن لم يصدقه الزوج) قيد في عدم انفساخ النكاح» 
في ثبوت النسب ؛ نظير المقيس عليه. 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: الشهادة على الأنساب» والرضاع المستفيض والموت القديم» رقم 
.]١745[‏ صحيح مسلم» رقم .]١445[‏ 

(؟) صحيح البخاري» باب: الشهادة على الأنساب» والرضاع المستفيض والموت القديم؛ رقم 
.]١745[‏ صحيح مسلمء رقم .]١5140[‏ 

() في نسخة (ش): أرضِعَت 


جك باب ما يحرم من النكاح + 7 
٠ 0‏ و 6 و 4 و علس دمو .# 0 7 
أو الفخل.. فأخت رضاع ء وَأخت المَحْل وَأخت ذكر وَلدَه بِوَاسِطَةَ أو بِغْيْرها مِن 
0 0 ا 1 2 و - صة 0 


ِمَيْرِهَا مِنْ تَسَبٍ أَْ و رَضَاع . خَالةُ وضع وت ُ وَلَدِ المَرْضِعَة وَالْمَحْلٍ مِنْ نَسَبٍ 
أَوْ وَصَاع وَإِنْ سَقَلَتْ وَمَنْ َوْضَعَْهَا أخْدّكَ أو ازتضعَث”" بلَبن أَحِيكَ وَبنهًا من 
تا و ست رت رلا نه الس ار ار بل التو قد 
َو رَضَاع وَإِنْ سَمَكَث .. بِنْتُ أخ وَأَخْتِ وَضَاء 
(ولا يرم علَيكَ من أَوْصمَت أخاة) أن لنتكء وَلَوْ كانت أمٌ تشب كَاقث 
كك أو ذفخة أيبك : ٠‏ فتَحُوم عَلَيْكَء (وََافلَتَكَ) وَهِوَ وَلَدُ الْوَلَّدِء وَلَوْ كَانَثْ ع 
< / - 


و 
نَسَبٍ كَانَتْ ينَْكَ أو رَوْجَةَ ابْنكَ.. فَنَحْرُمٌ عََيِكَ (ولا أمٌ مُرْضِعَةِ وَلَدِكَ وَينْتُهَا) 
طاشوة نكري يت 

قوله: (أو الفحل) أي: أو ولدها زوج مرضتك الذى عن مياجب اللين الذي 
ارتضعت به فأخحت رضاع . 

قوله: ( وبنت ولد القرسيم ).٠‏ تقديره: وبنت ولد المرضعة وبنت ولد الفحل 
الي هو صاحب اللَبْن الذي ارتضعت به من نسبٍ أو رضاع» وإن سفلت البنتُ 
المذكورة عن بنت ولد المرضِعَة وعن بنت ولد الفحل ؛ وكذا من ارتَضَعتٌ بلبن أخيك 
بن اي رخا ومن ن أرضعتها أختك وبنثٌ مَن أرضعتها أختك من نسب أو رضاع 
وإن سفلت المرضعةٌ أو الرّاضعة بنت أخت رضاع » وبنت ولدٍ أرضعئه أمّك أو بنت 
ولد ارتضع بلبن أييك من نسب أو رضاع وإن سفلت بنت أخي رضاع ؛ إذا علمته. . 
فلا يخفئ ما في تركيب الشّارِح له من القلاقة . 

قوله: ( وبنتها من نسب أو رضاع) يعني: أو أرضعتها امرأة ولدتها أو بنت امرأةٍ 
ولدتها من نسب أو رضاع وإن سفلت تلك البنات فهي بنثٌ رضاع . 


)١(‏ في نسخة (شس): أرتضعت 


١5 


مع 
8 2 


: : بنْتَ المرْضِعَةء وَلَوْ كَانَتِ المرْضعة ةُ أمّ تَسَبٍ كَانَتْ رَوْجَمَك . ٠‏ فَتَحْرمُ أَمّهَا 
عَلَيِكَ وَبقْهَاء فَهَذِهِ الأريمٌ يَمْرّمْنَ في النّسَب وَلَا ا 
عِنْدَ بَعْضِهِمُ مِنْ فَاعِدَةَ: : اليَحْرُمٌ من الرّضاع مار يَحْوُمُ مِنَّ التَسب» وَالْجمْهُورٌ؛ 
اله في «الرَوْضَةا لم يَسَُْوهَا ؛ لانفَاء > جه الْحُرْمَة م في النَسَبٍ عَنِ الرّصَاع » فَإِن 
لأع تلا عت عَلبك في التتب» لكزي نلك أذ زذجة أيك» لِك مض 
في كَوْتَِا أُمّ وَضَاع » وَكَذَا الَْاتِي ؛ كَمَا تدم ؛ ' وَلِهَذَا سَكَتَ المصَدّف هنا نا عَنٍ 
لاسا (و]) تَسُْمُ لبك (أَحْتُ حك بتَسَب وَلَارَضَا) هُوَ عل بالخ 
ل اا ار 1 1 1 1 

قوله: (أي: بنت المرضعة) ذكره ؛ للا يتوهّم: أن المراد بنتٌ أمّ المرضعة ؛ لأنّ 
بنتٌ أمٌّ المرضعة لا يتأن فيها الاستثناء من حيثٌ أنْ المرضعة لو كانت زوجة .. لكانثُ 
بنثُ أمّها أخّهاء وأخت الرّوجة لا تحرّمٌ من النّسبٍ » بل ولا من غيره إلا مؤقتًاء فتأمّله. 


ك5 


قوله: (هو متعلق بالأخت) أي : فالتقدير: ل له 
فلو تعلّق بالأخ . ٠‏ لكان التقدير: سي لي فالصورة 
الأولئ فيها: الأخثُ من الرضاع لأخيكٌ » وفي الصورة الثانية: : الأخ نفشه أخوك من 
الرّضاع » فلا يصحٌّ فيها أخثٌ أخيك لأبيك لأمّه » ولا أختٌ أخيك لأمّك لأبيه » فتأمّله. 
اس بس بخ جاية البقبا طش لب - ب ,ل بسب 
العم والعمة» وأم الخال والخالة » وأخ ابن المرأة ؛ فإن هؤلاء أيضا يحرمن من النسب 
ولا يحرمن من الرضاع . وصورة الأخيرة: أن يكون لامرأة7" ابن ارتضع من أجنبية لها 
ابن فهى فى الحقيقة أم الأخ . 

قوله: (هو متعلق بالأخت) إن قلت: لم اقتصر علئ تعلقه بالأخت مع جواز تعلقه 
)01( في نسخة (أ): أم العم والعمة » وأم الخال والخالة ؛ فإن هؤلاء أيضا يحرمن من النسب ولا يحرمن 

من الرضاع » وزاد بعضهم: أخا ابن المرأة ؛ بأن يكون لامرأة. 


باب ما يحرم من السكاح #5 سسب 1188 


ِ- َ ا م أل واد حا 4و * 5 3 
وَهِيَ) فِي النسَب: (أخت أخِيكٌ لأبيك لأمّهِ) بأن كان لم أخِيكٌ بنْتّ مِنْ غيْرِ 
- 1 م 54 2 3 01 0 00 03 ع“ ١‏ 
0 م 
4 0 2 3 
: ا أ د 


5 ل عَلَيِكَ (رَوْجَةَ مَنْ وَلَا 00 ّ بن ل أو 0 بوَاسِطَة أَوْ 
برا (وَأَمَاتُ رَبك مِنْهُما) أي: ون لنب أو الرَصَاع بوَاسِطةٍ أو يكَيرمَاء 
(وَكَذَا بََانُّهَا) أي: الرَّوْجَةَ مِنْ تَسَبٍ أ يول نت بن 
أي: بِالزَّوْجَة؛ قَالَ تَعَالّى: «وحلتيلٌ باكر 4 وَنَوْلهُ: « اديت مِنْ 
سس ٠‏ سس سو خاشيةاليكري #ا7ستب7ب ‏ بس يي سس سس 

قوله: (قال تعالى: #وِحَكَتِيلُ ... 4) دليل لقوله: (وتحرمٌ زوجة مَن ولدتّ) : 
وإنّما تحرم 00 من ولدتٌ أو ولدّك وأمهات زوجتِكٌ بمجرّدِ العقدٍ في التُكاح 
الصَّحيح ؛ كما في «المحرّر) وغيره: فاعتمده ولا تغترٌ بما في «الدقائق» ؛ كما جرئ 
عليه الشبكيئ27» فكان ينبغي للشارح التَنبِيهٌ على ذلك ؛ إذ هو في «المحرّر) وأخل به 
في المنهاج» فكان من المتعيّن عليه التَنبِية على مثله . 
ذ------------22 2 اال ا لت يي ل 00 
بالأخ ومساواته له في أداء المعنئ المراد؟ 

قلت: قيل: لأن أخت الأخ الذي من الرضاع قد علم حكمها من قوله السايق: 
(ولا يحرم عليك من أرضعت أخاك) إذ يفهم من حل مرضعة الأخ حل أخته بالمساواة» 
ولا يخفئ ما فيه. وقيل: لأنه الموافق لقول المصنف بعد: (وهي أخت أخيك ...) وليس 
بشيءء والذي يظهر: أن اقتصاره على ذلك ؛ لأنه الأتيت لإعادة» لا في المعطوف 
أعني: قوله: (ولا رضاع) _؛ إذ لو كان متعلقا بالأخ.. لم يحتج لإعادته ولأتى ب(أو) 
ولأنه يكون حينئذ من عطف المفردات » بخلافه على تقدير تعلقه بالأخ » فليتأمل . 


2 


. في نسخة (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ز): كما جرئ للسبكي‎ )١( 


ع طلز كتاب النكاح جيم 


ل حول دسحت :أ 
تح تاسكم مت انسل 4» وقال: : « هك نايك وَرَبَتِبكُْ الى 
في حُجُورِمكميّن نََرِكُمْ الى مَكََكُم بهن من لَرَ تَسَحُووأ مَكَلَعْم بهن © [الساء: 
ال 

(وَمَنِ وَطِىَ امْرَأةَ بملك.. حَرُمٌ عَلَيه ؛ أمََانُهَ وبَتَانُهاء وَحَرْمَتْ عَلى آبانٍ 
وَأَبْنَائهِ) دن لْوَطْءَ في ملك الْيَمِينِ نَازِلُ مَْزِلهَ عَفَدِ التكاح » (وَكَذا المؤطوءة 


> هن مسر 


لل ذلك 


5-1 


و 


-_ه 


َ َم عليه ْنَا وَتئّهَاء وَتَحْرُمْ جي عَلَى آباذه وَأَنتائْه؛ كَمَا :* نا ار 
التَسَبٌ » وَيُوجبُ الْعدّة وَسَوَاءٌ ثيه كمَا لْنّ أمْ لاء ( قبل: أو حَفّهَ) بن طكه: 
6 و وَهَوَ عَالِمٌ بِالْحَالِ. . درت كما ذكِرَ يض وَالْأَصَح: المئع ؛ لانْتِقَاء 
ل كَحرُم عَلَى أيه وَائِء ول 

حرم أَّهَا وها علي وما ذا طَنَّ دُوكها.. حر دك عر انها وها ولا مدر تَحَرِم 
عن على أي ايده وعهة اليم ف ارقن : (لاالمزدة يجا زه لاخر 
“ك>كككككتتتصصصةمتتااتتكتكتكة 

قوله: (وإذا لم يدخل بالزوجة.. لا تتحرم بنتها) فارق حرمة الأم بالعقد على 
البنت وإن لم يدخل بها ؛ بأن الرجل يبتلئ عادة بمكالمة أمٌ الزوجة عقب العقد لترتيب 
أمره فحرمت بالعقد ؛ ليسهل ذلك » بخلاف بنتها. 

قوله: (لأن الوطء في ملك اليمين نازل منزلة عقد النكاح) يعني: منزلة الوطء 
في عقد النكاح ؛ كما هو ظاهر . 

قوله: ( كما يثبت هذا الوطء النسب ويوجب العدة) الاقتصار علئى ما ذكر يفيد 
عدم إثباته لغير ذلك ؛ كحل ١‏ النظر والخلوة والمسافرة» وهو كذلك . 


. في نسخة (أ): لغير ذلك مما يثبته لحل‎ )١( 


ياب ما يحرم من التكاج #5 _-_ _ ب 81639 


كت -ه 


عَلَى الرَّانَى أتها وكيك 12 عدر وى على أ وال كنا تاك الزنا الت 

(وَاتَسث ماسر ؟) كمقًا ك2 كَمُقَاحَذَةٍ وَلمس (بِشَهْوَة وَة) في الشْبهَة (كوَطْءِ في الأظهَر) 
لِأَنَّهَا ا تُوحِبُ عِدَةَ » وَالثَانِي : َعَم ؛ بجع اللَذ يالمزة كر أنها ريقها غلك 
لعزم ون على أييه وان : وار بالشهو: عن عديها قلا أكر الجاكر فى الك 


(وَلو اخْتَلَطْث مَحْرَمُ) مِنْ تَسَبِ أو دض َو مُصَاهَرَةٍ (بنشْوة قَْيَةِ كَبيرَة) 
كألف اداج ٠‏ (نكح مه مهن ) وَاجدة له" إلا . لَامْتتعَ عَلَيِْبَابُ التحاح ؛ فَإِنَّهُ 
بجت تت ------- ولي خبائيية امنيا ملي 74# سم 

قوله: (في الشبهة) قيد به؛ لأنه محل الخلاف ؛ إذ المباشرة بشهوة في غيرها 
ليست كالوطء قطعا 

تَنْسِه: كوطء من ذكر من الزوج أو السيد أو الأجنبي بشبهة استدخال مائه في 
إثبات السامة والسبه وإبيجاب العدةء وكذا إثيات الرجعة علي المعتيد دون 
الإحصان» والتحليل » وتقرير المهر » ووجوبه للمفوضة » والغسل » والمهر في صورة 
الشبهة .. ويشترط في ثبوت ذلك باستدخال ماء الزوج: وجود الزوجية حال الإنزال 
والاستدخال ؛ كما حكاه الماوردي عن الأأصحاب ؛ قال في !شرح الروض»): ومقتضاه: 
أنه يشترط في ماء الأجنبي قيام الشبهة ؛ أي: شبهته في الحالين. وفي ماء السيد: قيام 
الملك فيهماء والمراد من ذلك: أن يكون الماء محترمًا فيهما ؛ أي: ولو اختلف سبب 
الاحترام ؛ كما لو أنزل علئ زوجته أو أمته ثم تزوج أو ملك أخرئ فاستدخلت ذلك 
الماء» وهو ظاهر وإن نظر فيه الأذرعي . انتهئ . 

قوله: (محرم) هو بفتح الميم والراء » وأولى منه: محرّمة بضم الميم وتشديد الراء كما 
عبر به الجرجاني - ؛ ليشمل المحرمة بماذكر الشارح » وبلعان » ونفي » وَوَدْنِ » وغيرها. 

قوله: (مثلا) فيه إشارة إلى أنه يجوز له نكاح أكثر من واحدة؛ أي: إلى أن يبقى 


. التحفة: نكح منهن إلى أن تبقئ واحدة. النهاية: والمغني: إلئ أن يبقئى عدد محصور‎ )١( 


6 . 0 


إلى بَلَّدِ آحَرَ . . لَمْيَمَنْ مُسَائرمَ إِلَى ذَلِكَ ابد أنضّاء (لا بِمَخْصْورَاتٍ) 
ا ؛إِذْ لا يَنْتيْ عَلَيْبَابُ التَكَاح لِك . ل 

مِنْهُنَ ٠.‏ لَمْ يَصِحَّ النَكَاحٌ ؛ لِعَلبَةِ الشَحْرِد بم وَقِيلَ: يَصِحّ ؛ لِلشك فِي سَبَبٍ منع 
ل مه الاجتهاد . 
ججبتبحح ‏ 7 ا يردم بق عر يي يي يي 
عدد محصور ؛ كما رجحه الروياني » ويفرق بينه وبين ترجيح المصنف في نظيره من 
الأواني أنه يأخذ إلى أن يبقئ قدر المشتبه ؛ بأن النكاح يحتاط له أكثر من غيره» وأما ما 
فرق به في الشرح المنهج»: بأن ذاك يكفي فيه الظن ؛ بدليل صحة الطهر والصلاة بمظنون 
الطهارة وحل تناوله مع القدرة على المتيقن منها("؟ , بخلاف النكاح .. فليس بظاهر؛ إذ 
قضيته: عدم الحل مع القدرة علئ المتيقن » وليس كذلك ؛ كما اقتضاه إطلاقهم . 

قوله: (لفقد علامة الاجتهاد) ليس منها ‏ كما هو ظاهر -: صفة محرمة ؛ كسواد 
وإن تيقنه » فليس له حينئذ أن ينكح غير السود ويجتنب السود'". 

تنسيه: ضبط الغزالي في «الإحياء») ممتالما للومام: الميعصورة: بأنه كل غذه لو 
حون معد سد لياع 0ه النظر ؛ كالعشرة والعشرين ؛ كما ذكره 
الشارح » بل المئة ؛ كما ذكره في «الأنوار». وغير المحصور بخلافه ؛ كالألف ؛ كما 
ذكره الشارح » قال أعني: الغزالي -: وبينهما أوساط يلحق بأحدهما بالظن » وما يشك 
فيه. . يستفتئ فيه القلب » ورجّح الأذرعي التحريم حينئذ» وهو ظاهر » بل متعين(". 
وبحث كالسبكي في عدد من محارمه اختلطن بغير محصور ؛ نظرًا للجملة » ولو قسم 
عليهن.. صار ما يخص كلا منهن محصورا حرمة النكاح منهن ؛ نظرًا لهذا التوزيع؛ 
وخالفهما ابن العماد؛ نظرًا للجملة وقال: إن الحل ظاهر كلام اللأصحاب» وهو 


)01 فى نسخة (أ) و(د): على تيقنها . 

(1) في نسخة (د): وليس منها - كما هو ظاهر- صفة مرحمة ؛ كسواد» فإن تيقنه.. فله حينثذ أن ينكح 
غير السواد ويجتنب السود. 

(*) في نسخة (أ): بل يتعين. 


+ باب ما يحرم من النكاح ©* ١80‏ 


(وَلَوْ طرَ مود تَخْرِيمٍ عَلى نكاح . . فَطَعَهُ ؛ كَوَْطءٍ رَوْجَةٍ أبيه 5 انه بشْبِهَةِ) 
أو وَطْءٍ الرَوْج أنه أو بها شه مه ... قَينْفَسِح نِكَاحْهًا . 

(وَيَحْرمْ جَمْء جَمْعُ المزأة 00 آز عَمَتَهَا أز خَالتِهَا مِنْ رَضَاعِ 5 نَسَب) قَال 
ل الإراب تبراضت الأفتين» [الساء: 7]» وَقَالَ كله : : «لَا مكح المزأةٌ 
عَلَى عَمّتِهَاوَلَا لْعمَةُ علَى بِنْتٍ أَحِيهَاء ولا المزآة عَلَى حَاَهَاء وَلَا الخال عَلَى 
بنْتِ أَخْتهَا لا الكبرَى عَلَى الصّفْرَى , ولا الصذري على الكترئ» رَوَاه ال كارية 
وَغَيْرّه وَقَالَ التَرْمِذِئُ: حَسَنٌ صَحِيح”" 2 وَنَحْوْ صَدَرِهِ في (الصَّحِيِحَيْنِ)”" ؛ 
ف حاقية اباط 8ه ييح 


قوله: (ويحرم جمع المرأة وأختهاء أو عمتها أو خالتها من رضاع أو نسب) 
الاقتصار علئ ذلك ليس للتقييد ؛ فكما يحرم الجمع بين المرأتين المذكورتين.. يحرم 
بين كل امرأتين مثلهما في أنه لو قدرت ؛ أي: واحدة منهما”؟ ذكرًا.. حرم تناكحهما 
مؤبدا. ومنه يستفاد: أنه لا يحرم الجمع بين المرأة وأم زوجها أو بنته من أخرئ ؛ لأنه 
وإن حرم التناكح علئ تقدير ذكورة أمّ الزوج وبنته.. لا يحرم”*2 علئ تقدير ذكورة 
المرأة التي هي زوجة الابن في الأولئ وزوجة الأب في الثانية ؛ لأنها أجنبية عنها. 
وأنه لا يحرم الجمع أيضًا بين الآأمة وسيدتها ؛ لأنه وإن حرم التناكح بينهما على تقدير 


)١(‏ سنن أبي داوودء باب: ما يكره أن يجمع بينهن من النساء» رقم .]7١705[‏ سنن الترمذي » باب: 
ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا علئ خالتهاء رقم .]١777[‏ صحيح ابن حبان» باب: ذكر 
الزجر عن أن تنكح الصغرئ بما ذكرنا علئ الكبرئ منهن.... رقم .]1١17[‏ السنن الكبرى» 
النسائي » باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء رقم [0797] . 

00( صحيح البخاري » باب: لا تنكح المرأة على عمتهاء رقم .]51١١[‏ صحيح مسلم» باب: تحريم 
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح » رقم ٠ ]١504[‏ 

(*) في نسخة (د): وهو ظاهر. 

(:) في نسخة (أ): أنه لو قدرت إحداهما. 

)هه( في نسخة (ب): ولا يحرم. 


5 1 . ٠ 
» خاب اندج‎ ١ 


(َإِنْ جَمَعَ بِعَقَدِ. . بَطَلَ ‏ أو مُرَتَبّا. . فَالنَاني) بَاطِلٌ . 

ا حَرْمَ في الْوَطء بملك. له مكيف مخرر 
ا أختّين مَك حرم رَطركيا . ل هما شاع ( فَإِن وَطىَ وَاحَدَّة) 
ل ل ار مُحَرّم ؛ (كَبيِع) لِكلهَا أذ بَعْضِها 
أ نكَاج) أيئ: تزويجهًا (أَو كاب لا حَيْضٍ وَإِخْرَام) ليما لم بريه الملكٌ وَل 
الِإِسْتِحْقَاقٌ » (وَكَذَا رَهْنٌّ في الْأمَ صَمَّ) لِأنَهُ لَم يُزلِ الْحِلَّ ؛ إِذْ يَجُورُ الْوَطَءْ مَعَهُ بإِذْن 

١ه‏ حاشية البكري 4 بإب بيس 

قوله: ( أو نكاح ؛ أي: تزويجها) بيّن به أن المرادً العقدء وأته” كان ينبغي التعبير 
ب(الإنكاح) ليوافقٌ اللفظَ المرادء وسبق في قبول التكاح مَا يُرشِدُ للجواب عن هذا 
ججم سح 2 222 ري ا ا 22 ل ل س0 
ذكورة أحدهما.. لكنه قد يزول. 

قوله: (فالثاني باطلٌ) أي: إن علم عينه ولم ينس » فإن لم يعلم عينه .. بطلاء أو 
علم كم نسي ++ وجب التوف ؟ كما فى إتكاح الولبين من اثنين : 

قوله: (فإن وطئ واحدة منهما.. حرمت الأخرئ) أي: ما لم تكن الموطوءة 
محرمة عليه بِتَمّجِّسِ ونحوه» ولا فرق في الوطء المذكور بين أن يكون في القبل أو 
الدبر. وقضية كلامهم: أن الاستدخال ل لا يحرم » والظاهر: خلافه ؛ للا يجتمع ماء رجل 


في رحم أختين . 
قوله: ( بمحرم) ليس منه وطء الأخرئ ؛ لأن الحرام لا يحرم الحلال» لكن 
يستحب أن لا يطأ الأولى حتئ يستبرئ الثانية ؛ لئلا يجتمع الماء في رحم أختين. 
قوله: (لأنهنا لم يزيلا الملك ولا الاستحقاق) يستفاد منه: ضابط المحرم 
وعيره. 


() فى نيك () و(<): وإن- 


١١ 


+ باب ما يحرم من النكاح 5* 


المزتهن » وَالثَاِي: يفي" الرّهْنْ كَالتَرويِجٍ تلز عاذت الأول ) كآن فكت يكل 
بل وَطءِ الْأَخرَى . ٠‏ له وَطْء ينما شَاء يعْدَ اد خبرراء العانةء آذ يمد ونه 
حَرّمَتْ تلك مد 

(وَلَوْ مَلَكَهَا ؛ م تكح أختهام اله (أَو 0 أي : اام لك 
أختهًا. . (حَلَتِ المذكوحَةٌ دونَهًا) أي : : دون الل وََوْ كان وَطِنَّهَا في الصورّة 
الأولى ؛ لِأنَ الاسيباحة بالتّكَاح أ فُوَئ مِنْهَا بالملك ؛ إِذْ علق به الطُلَاق وَغَيْدْهُ: 
َلَا ينْدَفِمٌ بِالأَضحفء بَل يَدْفَعهُ 


م 


(وَلِلْعَبْدِ امْرَأَنَانِ» وَلِلْحْرٌ أَرْبَعٌّ فَقَط) ما الْحُر. . فَلِمَوْلِهِ تَعالَى : « تامأ ا 
ملاب لَك من الذماء م معو وتات شع 7 | النساء: م 4 وَقَال د لِعَيْلانَ وك 3 له 
عد حرو اتيك زيما وَقَارق :مَاترْغ» صلخ ابن جتان وَالْحَاكة7) 5 
الْعَِدٌ. . قلأنُ عَلَى التضف مِنّ الْحْدَ وَكَدْ آَجْمَمَ الصَّحَابَةٌ عَلَى أنه لا ينكخ أخثر 

© حاشية البكري 4 ب ب يي 
توله: (الحرّة) يتتضى : أن الأمة ليببت كذلك > ولبسن كذلك + ومن كم قال 
الرّركشيّ: ثم نكح أختّها الحرة أو الأمة. 
ل سس قي حاشية الستباطي 482ل يي 
قوله: (لأن الاستباحة بالنكاح...) لا ينافيه قولهم: لو اشترئ زوجته.. انفسخ 
نفسه أقوئ من نفس النكاح » واستفراش النكاح أقوئ من استفراش الملك . 

قوله: (وللعبد) أي: ولو مبعضا ؛ كما قاله الخوارزمي والماوردي وغيرهما. 
)١(‏ في نسخة (أ) (ش) (ق): يكون 
62 صحيح ابن حبان » باب: : ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر حدث به معمرٌ بالبصرة 

00 ]. المستدرك » رقم ]187١[‏ عن ابن عمر وَم . 


3 وكاس 3 
© كتاب النكاح جم 


0 


نتن » رَوَاهُ لتقي عَن الْحَكَمِ بن عمَيبة11 ؛ ؛ (فَإِنْ تَكَصَ حَمْسا مَعا. ٠‏ بَطلنَ 
اشاب )يط كانيها. 


(وَتَحِلُ الأنحتُ» وَالخامِسَةٌ في عِدَِ بَائنِ ار جْمِيّة) لأنّهَا في حُكم الزَّوْجَة. 


و 


باخ يولك 1ج لي لز واتر يكزي 
سي سي وي ني ا ل سس ست بي 

قوله: (فإن نكح خمسا معا.. بطلن) أي: ما لم يكن فيهن أختان مثلا ٠٠‏ فيختيص 
البلطان بهماء بخلاف ما لو كانتا فى سبع . 

فرع: لز فد على تلات امنا وني انعا وواحده وجهل الشارى من العقرد:. 
فنكاح الواحدة صحيح بكل تقدير؛ لأنها لا تقع إلا أو أو ثالعة أو رابعة» قال ابن 
الحداد: ونكاح الباقيات باطلٌ » وقال الشيخ أبو علي: بل يوقف نكاحهن » والأول هو 
الراجح ؛ قياسا على ما مر: من أنه إذا وقع على امرأة عقدان وقد جهل السابق.. بطل 
العقدان بجامع الالتباس في كل منهما المعلل به البطلان ثَمّ فالفرق بينهما: بأن 
المعقود عليه ثَّ واحدة والزوج متعدد ولم يعهد جوازه أصلا » بل ممنوع منه» وهنا 
بالعكس » وقد عهد جوازه فاغتفر فيه ما لم يغتفر في ذلك فهو غيرٌ مؤثر؛ لأن علة 
فيت152. 


٠‏ حسمب 


البطلان ثم الالتباس لا تعدد الزوج وهو موجود هنا ؛ كما عرفت 


قوله: (لا رجعية) مثلها: المرتدة» فليس له( أن ينكح أختها وخامسة قبل 
انقضاء عدتها؛ فلو ادعئن أن الرجعية أخبرته بانقضاء غدتها وهى متكرة؟) وأمكن 
انقضاؤها. . فله نكاح أختها ؛ لزعمه انقضاء عدتها » ومن ثم يحد بوطئها ولا يقع طلاقه 
إن طلقهاء لكن لا تسقط نفقتها ؛ إذ لا يقبل قوله فى إسقاط حقها. 
)١(‏ الستن الكبرئ» للبيهقي » (/04/9) رقم [ 1١‏ 14]. 
(؟١)‏ في نسخة (أ): كما لا يخفى. 
69 في نسخة (أ): مثلها: المرتدة» فله . 
2 في نسخة (أ): وهي تنكره. 


مي باب ما يحرم من النكاح 5* 0 


حتَى تنكح) رَوْجَا عير (وَتَِيبَ بهُبِلهَا حَشََنهُ أو قَدْرْهَا) مِنْ مَفْطْوعِهَاء (بشَرْط 
ل ؛ (وَصِحَةٍ النكاح , ا 
لل ل ل ا ا ار 
ِشَلَلِ7") 9 غَيْرِهِ ؛ لِحُصُولٍ صُورَةٍ الْوَطْءِ وَأَحْكَابِهِ» وَفِي قَوْلٍ أَنْكرَهُ بَعْضْهُمْ: يَكْفِي 
م ا و ا الع 2 
قوله: (بلا انتشار ؛ لشلل أو غيره) يقتضي: أنه لا بد من الانتشار بالفعل على 
الس لل سس وه حاشية السثياطى #5 ببح 
قوله: (حتى تنكح . ..) خرج به: التغييب المذكور في ملك أو شبهة . 
قوله: (وتغيب بقبلها. ..) أي: ولو كان أحدهما نائمًا أو صائما أو محرماء أو كانت 
حائضاء أو مظاهرًا منهاء أو معتدة عن شبهة.. وقعت في نكاح المحلل» لا رجعية وإن 
راجعها » ولا معتدة لردة منه أو منها وإن أسلم المرتد في العدة » وتتصور العدة بلا وطء: 
بأن استدخلت ماءه ثم طلقها » أو استدخلته ثم ارتدت ثم وطئها . وشمل كلامه الصغيرة التي لا 
يت تشتهئ » وهو كذلك » خلافا لما في الذخائر) وإن صوبه الأذرعي قياس علئ الطفل ؛إذ القصد 
بذلك: التنفير من الطلاق الثلاث وهو حاصل بذلك» بخلاف غيبوبة حشفة الطفل ٠‏ 
ترط في البكر ولو غوراء: إزالة بكارتها؛ كما حكاه المحاملي عن نص «الأم») 
والشيخان عن البغوي وأقراه» وهو المعتمد » خلافا للأذرعي ؛ كابن الرفعة في «المطلب» . 


قوله: (بشرط الانتشار في الذكر) أي: بالفعل لا بالقوة على الأصح ؛ كما أفهمه 
ان ا ا ا 
ر .. لم يحلل ؛ كالطفل » فما قيل: ل ا ١‏ ممتوع . 


)١(‏ وهو من لا يشتهئ طبعا عند التحفة: (77/1)؛ خلافا لما في النهاية: (/741)» حيث قال: 
المراد به غير المراهق . 

(؟) في نسخة (ش): لشل 

(') في نسخة (ب): كلام الأكثرين . 


١‏ ماحم وي 


الْوَطْءُ في النّكَاح الْقَام مانا اسم التكَاح يتَتادَلهء وَفِي وَجْهِ تَقَلَ الإمام امار 
الأضْحَاب عَلَى خِلَافه أن الطل الى لا حاتي مله الجداء تخلل . 

(وَلَوْ تَكَيَ) الثاني (بَرْط) أَنَهُ (إذَا وَطِىَ طَلّقَ أو بَانَتْ) مِنْهُ (أو قَلَا نكع) 
0 بنَهُمَا. . (بَطَلَ) التَكَاحْ ؛ لِأنَّهُ ضَرْبٌ مِنْ َكّاح المئعَة ٠‏ (وَفِي التَطلِيق قَوْل): أن 
رط لا يِل اليا ع وَلكِنْ يُبطِلْ الشَّْطَ وَالمسَمَّىء وَيَجِبٌ مَهْرُ الجكل 2 
َكَحَ بلا شَرْطٍ وَفِي عَرْمِهِ أَنْ يُطلق إِذَا وَطِى. كُرَِ وَصَمَّ الْعَقْدُ وَحَلْتْ بِوَطِنِه. 

ل 

الوجه الصصيع » وهى كذلك : كلذ تخد ببخلاؤه: وليين لنااوطة يتوقق على "ذلك إلا 
هذاء فاعلم. 
ا ل ال 0 

قوله: (ولو نكح الثاني بشرط أنه إذا وطئ. ..) قال الزركشي: ولو نكح بشرط 
أن يحللها للأول.. ففى «الاستذكار» للدارمى فيه وجهان » وجزم الماوردي بالصحة؛ 
ل يس ل سي اسه 

تَنْسيِه: يقبل قولها في وطء الثاني لها وإن كذبها فيه » لكن إن حلف . . لم يلزمه 
يي رض الف ل سد ل ا ندر ويا وان ط كيد 
لك يك كما نكر (الأبرارء فإنْ كذبهاء. متعتادء إلا إن قال بعدة: قِينتَ 
صدقهاء قال في «الروضة): قال إبراهيم المروزي: ولو كذبها الزوج ؛ أي: الثانر 
والولي والشهود.. لم تحل على الأصح » وخالفه البلقيني فصحح الحل » قال: وبه جزه 
أبو الفرج الزاز» واستشهد له بقول الشافعي: لو ذكرتٌ أنها نتكحث نكاحًا صحيحًا 
وأصيبت ولا يعلم.. حلت له. انتهئ» قال في شرح الروضص»: والأول أفقه وأحوط : 
وقول الشافعي لا شاهد فيه. 


0 


ولو قالت:* أنا لم أنكح ثم رجعت وقالت: كذيت 2غ بل نكحت زوجا ووطئني 


)١1(‏ في نسخة (أ): تزويجها. 


9 باب ما يحرم من التكاح #5 ىس 3 7 


سس ل ل 98م حاشية الستباطي 5ه بي 
وطلقني واعتددت وأنكر ذلك وصدقها الزوج .. فله نكاحها. ولو قالت: طلقني ثلاثاء 
ثم قالت: كذبت ما طلقتني إلا واحدة أو ثنتين.. فلها التزويج به بغير تحليل» قاله في 
«الأنوار) » ووجهه في شرح الروض): بأنها لم تبطل برجوعها حقا لغيرها. انتهى . 


هلام 5هة8ى 


اوقن 


) 
5 ع 
[في نكاح مَنْ فما رق وتوابعه] 
010 00 7 ير 0 2 جا “سام 0 2 ا 0 
(لا ينكح مَنْ يَمْلكهًا أو بَعْضَهَاء وَلوْ مَلكَ رَوْجَنَه أو بَعضها. . بطل نكاحه) 
0 هر > 02 عر اه ور اه 1< يي 0 0 
أي: انْمْسَح ؛ لآن ملك اليَمِين أقوّئ مِنَ التكاح ؛ لأنه يُمْلكَ به الرقبَه والمنمعة. 
ع 0 2 0 7 2 0 و 00 
وَالَكَاحٌ لا يُمْلَكُ به إلا ضَرْبٌ مِنَّ المبّعة فَسَقَط الأضعف بالاقوّئ . 
ا 2 ا و 5 2 0 اك إن > ه ماس َه اي 32 
(وَلا تنكح مَنْ تملكه أو بَعضه) وَلو ملكت زوجها او بتعضه.. انفسح 
التَكَاحٌ ؛ لِأَنْ أَحْكَامَ التَكَاح وَالْمِلْكِ مُتَنَاقِصَةٌ ؛ لِأنهَا تُطَالبُهُ ِالسَّمَر إلى الشرق ؛ لأنه 
عَبْدَمَاء وَهُوَيُطَلِهَا بالسّمَر مََهُ إلى الكَرْب ؛ لأنهَا رَوْجَثُه وَإِذَا دَعَاهَا إلى الفِرَاشٍ 
بِحَقٌ التكاح .. بَعَكَنْهُ فى أَشْعَالِهَا بِحَنّ الملك»ء وَإِذَا تَعَذرَ الجَمْعْ بَيْنَهُمَا. . بَطلّ 
5 بهم حاشية الليكري 49----- يبي 
هم لَُ 
قوله: (أي: انفسخ) أَوْلَ البطلانَ بالانفساخ ؛ لأن الانفساخ هنا هو" شأن الواقع 
سل لللللس سم حاشية الستباطي 42 ب ١س‏ 
2 4 
قوله: (ولو ملك...) هذا إذا ملكها ملكا تاماء وإلا ‏ بأن ابتاعها بشرط الخيار 


ثم فسخ .. لم ينفسخ النكاح ؛ كما نقله في «المجموع» عن قول الروياني: أنه ظاهر 
المذهب » ومثله يأتي فيما لو ابتاعه كذلك . 


أ 


قوله: (فسقط الأضعف بالأقوى) أي: لتعذر الجمع بين أحكامهما ؛ نظير ما يأني 
في عكسه» وذلك لان كونها زوجة يوجب القتسم وتمليك النفقة ونحو ذلك ». وكونها 
ملكه لا توجب ذلك » بل عدمه. 


)١(‏ في نسخة (ب) و(د): هنا لأنه. 


باب ما يحرم من التكاح  _#‏ (1 
28 0 2 6ء2 مه 
الأضعف وَتبَتَ الأفوَئ الا 

(وَلا) يَنْكِمٌ (الحدٌ مه غَيْرِهِ إلا بشرُوط ) : 

(آلا بكرن تلت 000 أو كنا 3 8 د صا سدقت سْتِمْتَاع ‏ + قيل: م 
صَالكة) ل4: كأن تكرن مني أ تجو أذ جذوعة» أزتزصاء آذه لإطقاق 
التي في حَدِيتُْ: تين أ أن مع الم عَلَى الحُرَّة) الك عن الحين 
ا ادل : 04 يُقيّدهُ بالصّالِحَة لِلاسْتِمْتاع ل للمنى : 0 ١أمَهَ‏ غَيْره) 


3 وس - 
مَهَ مكاتبه . 


4 را تي في (فَصْلٍ لإِعْمَافِ) 2 لا بحل 1 هُ ناح أمَة وَلَدِه وأ 
0 (تضلحٌ) لِلاسْتمتاع » (قِيل: أو لا 
تطلخ هيالا ييدها ا لا يد على صذاقها ا قَالَ تَعَالَى: طوَمَن ل تيلخ 
سس سح ص77 سس بعناشية البكري #يسسس سس سس 
قوله: (وقوله: #أمة غيره» مقيّدٌ . ..) أفاد به أن القيدٌ لا يذ مبهء وأنه لا اعتراضن 
بذلك علئ «(المنهاج» لإتيانه في كلامه . 
ا ا ا ل 25252525252522 
قوله: (ولا ينكح الحر...) المراد: حر الكل » فالمبعض والقن يجوز لهما نكاح 
الأمة مع انتفاء الشروط الآتية . 
قوله: (أنه لا يحل له نكاح أمة ولده وأمة مكاتبه) أي: ولو مع الشروط المذكورة ‏ 
ومثلهما(": الأمة الموقوفة عليه والموصئ له بخدمتها. 
قوله: (بأن لا يجدها) أي: راضية » فوجدانها غير راضية كالعدم. وقوله: (أو لا 
يقدر على صداقها) أي: الذي طلبته ولو زائدا على مهر المثل ؛ بأن لا يملكه » أو يملكه 
غير فاضل عما يحتاجه ؛ من مسكنه » وخادمه» ولباسه » ومركوبه» ونحوها. ولو وجد 
(1) الستن الكبرئ » للبيهقي» رقم :]1١41110[‏ 


(6) في نسخة (أ): وكذا. 


١‏ عي 


0 1 أن بكم اع ا ألْمُوه حت 3 |[ النساء : 5؟] الأيّهَ » وَالمرّاذ 
لكر رار 0 «الشكدع جز عَلئ 00 0 
0 بوي ا 1 
0 عا مَعَ الجَوَابٍ بالمئع هُنَاك؛ (نَل نَدَدَ على غَاية : حَلَت [له] أن 
0 هِرَةٌ ني قَصَدِمَاء أو حَافَ رِنا مدَتهُ) أي : مذ فضروء ولا ٠‏ قَلا 
نجل إله] الأعدء وقيط الِإِمَامٌ | لمتفة ا لمشي ة: بآن ثنسنت 2 ب مُحْتَمَلَهَ('» في طَلَبٍ 
كك 1 اا 
حرة وأمة لم يرض سيدها إلا بأكثر من مهر الحرة ولم ترض الحرة إلا بما طلب سيد 
الأمة.. فمقتضئ نص الشافعي: أنه لا يجوز له نكاح الأمة حينئذ ؛ لقدرته علئ أن ينكح 
لصداقها حرة وإن كان أكثر من مهر الحرة» ووجدان من يستأجره بأجرة معجلة تفي 
بصداقها » أو من يبيعه نسيئة ما يفي به» أو يقرضهء أو يهب له مالا أو أمة ؛ كالعدم. 

ولو كان له ولد موسر بالمهر. . فهو قادر. 

قوله: (والبغوي جزم بحواز الأمة. :. ) وجهه ظاهر؛ للفرق الواضح 5 
الموجودة والمقدور علبي" . 

قوله: (فلو قدر على غائبة...) قضيته: أن وجود الغائبة تحته يمنع الأمة مطلقاء 
وليس كذللة بل وجودها كالقدرة عليها في حكمه المذكور ؛ كما ذكرة بعضص 
قن 

قوله: (وإلا.. فلا تحل له الأمة) أي: ويلزمه السفر حينئذ للحرة » قال الزركشى: 
ومحله: إذا أمكن انتقالها معه إلى وطنه» وإلا.. فالظاهر: أنها كالمعدومة ؛ لما فى 


رم 


(1) في نسخة (ش): متحمّلها 
000 في نسخة (أ): قوله: (والبغوي جزم بجواز الأمة...) أي: والفرق ظاهة . 
6 في نسخة (د): كالقدرة عليها في الحكم المذكور ؛ كما بحثئه بعض المتأخرين . 


جك باب ما يحرم من النكاح »م ١‏ 


الرَّوْجَةَ إلى 0 وَمَكَاوْرَة الث (دَلو ده بمُوَجَلٍ أو بون مَهْر مئل) 
وَهَوَّ قَادِرٌ عَلِيْه اليس حِلٌ أَمَةِ ني الْأوَى دُونَ النَاَة) لأنَهُ في الأُولى قَدْ لا 
يد ل المر ند ُو في العَانِية قَادِرٌ عَلى يكاح حَرَة وَوَجْه النّاني في 
الوك : : َمَكنهُ مكاح حُرَّة» وَفِي الَائة: الْمِّهُ بالنقُصٍ» وَأَجِيب: : بأن الْمِنْ فيه 
َلِيلهُ ؛ لِجَرَيَانِ الْعَادَةٍ بِالمسَامَحَةَ في ي المهور . 


(َأَنْ يَحَافَ زَِنَا) بأَنْ تَغْلِبَ سَهْوَتَهُ وَتَضْعْفٌ تَقْوَاهٌُ بخلاف مَنْ صَعْمَتْ 
لا 
أ: الركا ) وَأصْله: : المشقة؛ سم به الزتاء لأنَّهُ سببها بِالْحَد في الدثيًا وَالْعقويَة 


ال ا ا 

قوله: (وهو قادر عليه) قيدٌّ لا بدّ منه» فلو لم يجده. . حلت الأمة. 
تكليفه المقام معهاعناك من التغرب : والرتخصيةٌ لا تحتما هذا التضييق ٠‏ انتهى : 

قوله: (وأن يخاف زنا) قد يقال: أن هذا الشرط يغني عن الشرطين قبله؛ قال 
الرويانى: والمراد ب(الزنا): همومة لا ختصوصية: حي لو خخافه العنت من أمة بعينها 
لقوة مله إليها ٠.‏ تين له أن يتكحها إذا كان والجذا للطول: انه + ولى ذف قوله: 
(إذا كان واجذا للطول) ٠‏ لكان أولل» ؛ لأقتحيائة جواز تكاحها عند فقن الطول) فيرورت 
اعتبار عموم العنت مع أن وجود الطول كافي في المنع من تكاحها . 

قوله: (بأن تغلب شهوته وتضعف تقواه) أي: وإن لم يغلب على ظنه وقوع الزناء 
بل توقعه لا على ندور”"'؛ ويشترط مع ضعف التقوئ: أن لا تكون له مروءة يستقبح 
معها الزناء وإلا ... كما لو فزي تقواء””؟. 


6 في نسخة (ب): بل توقفه على ندور. 
)١(‏ في نسخة (ب): وإلا.. فكماله قوي تقواه. 


1 


ني الْأَخرَ» وَعلِمَ نهدا اعوط 
حرٌ) ءانه للا وق بي الأصح) قلي ,5 
4؛ إن ينتطع م يو هذا و الفط في الأ ا 
ار هلم نح الْآَمَه). . كَانَ اح فَإنَ الخلاق شي َك لا شي 
الْخَوْفء ( : اناه . 


به حاشية البكري 44 بياحس 
قوله: (ولو قال المصنف ك«المحرّر)...) قد كفئ الشارح المؤنة بتقدير وجه 


الاعتراض » وسبقه له الزركشيٌ ؛ كمن قبله. 
لخ سل هه حاشية الستياطي #8 ب ل 
قوله: (وعلم من هذا الشرط: أن من تحته...) أي: كما علم منه أيضا: أنه لا 
تحل الأمة لمجبوب ولا لخصي ولا لممسوح ولو عند خوف الوقوع في الفعل المؤثم: 
خلافا للروياني في الأولين » ولابن عبد السلام فى الغالث(" ؛ لانتفاء الشرط المذكورء 
00-6 خرف الر ‏ ار عل لعي لا نل ل كما صر ب القاد كذلك اا ور 
وعدت الأعة زوجها الحر مجبوبا وأرادت الفسخ بالجب وادعئ الزوج حدوثه بعد 
التكاح”" وأمكن.. حكم بصحة نكاحه وإن كذبته ؛ لبطلان دعواها ؛ لأن مقتضئ قولها 
بطلان النكاح من أصلهء فإن لم يمكن حدوثه ؛ بأن كان الموضع مندملا وقد عقد 
التكاح أمس.. حكم ببطلان التكاح . 
قوله: (وهذا هو الشرط في الأمة) هذا من تتمة الوجه الثاني » وبه يظهر قول 
الشارح الآتي: (فإن الخلاف في ذلك...): 


قوله: (كان أحسن) في تعبيره ب(أحسن) إن لم يخرج عن أصله إشعار بوجود 
الحسن فيما قاله المصنف » ووجهه ‏ كما أشار إليه في تقريره السابق7؟ _: أن المراد 


)١(‏ في نسخة (أ): خلافا للروياني حينئذ» ولابن عبد السلام مطلقا. 
(؟) في نسخة (د): لذلك أيضا. 

أ في نسخة (أ): وادعئ الزوج قدرته. 

(4:) في نسخة (ب): قوله: (كان أحسن) من تعبيره السابق . 


مك باب ما يحرم من النكاح ©* 16١‏ 


(وَإِسْلَامُهَا لا تَحِلٌ الْكِتابية للُْرَ المشلم ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: # فين مَّامَحَتَ 
ار ينتج مده ه | ؛ (وَتَحلّ لخر وَعَبِد كِتَابيئنِ أمهٌ كتَابي 
عَلَى الصحبح) لاءا سْيوَائهِمَا في الذّينِ وَالَاِي يَقُولَ: كُْرُهَا ماع مِنْ يَكَاحِهَاء (لا 
عبد م" يم في المشهُور) أن كرما ما من يكَاحهاء الثاني :تل لَه ؛ ؛ لاسْيَوَائِهِمًا 
في الرّقَّ» ولا بد ي حل كَاح الْحر الْككَابِي الْأمة لكاي مِنْ أَنْ يَحَافَ زِنًا وَيَمْقِدَ 
الْحرَّة؛ كُمَا فَهِمَهُ السَبكِيٌ مِنْ كَلَامِهِمْ وَإِنْ لَمْ يُصَرَّحْ م به الوَافرك ولا يده 
(َوَمَنْ بَنضها رَفيق ١.‏ 6 قرنة) قلا بتكنها الذة ا عِنْدَ اجتِمَاع الشدوظ 
المذّكورة 
2 تت 0222-22-2 
قوله: : (ولا بدٌ في حلّ نكاح الحرٌ الكتابيّ. )٠.‏ المذكور عن السبكيّ هو المعتمد, 
وهو واردٌ علئ كلام الشَّمحْينٍ هناء وفي غير هذا المحلّ أيضً ؛ لأن مقتضئ الإطلاقي: 
752070 
ل لل ل لل لل حاشية السثياطي  -----_-#9‏ _ .٠٠س‏ 
بقوله (فلا خوف): فلا يحل له نكاح الأمة ؛ اكتفاء بانتفاء الملزوم عن انتفاء اللازم ؛ 
بناء على الأصح . 
قوله: (ويفقد الحرة) هو شامل للشرطين المتقدمين علئ شرط خوف الزنا. 
قوله: (كما فهمه السبكي...) أي: وإن خالفه البلقيني وقال: ظاهر القرآن يدل 
على عدم اعتبار ذلك ٠‏ 
تَنِْيِه: نكاح الحر المجوسي أو الوثني الآمة المجوسية أو الوثنية كنكاح 
الكتابي الأمة الكتابية ٠‏ انتهئ . 


قوله: (فلا ينكحها الحر: ..) أى: إن التشبية إنما هو فى .ذلك 7" ؛ وما غيره7 


)١(‏ في نسخة (ب): إنما هو في هذا. 
68 في نسخة (ب): وأما في غيره. 


202222225 كاب النان 1 


(وَلَوْ نكم مر أَمَهَ بشَرْطهِ ا يْسَرَءِ أو تَكَمَ حرّة. أن تتقبع الأنا ل 


(وَلَوْ جَمَعَ من لا نَل لَه أَمدٌ مهعفد كأ تقول لمن قال له: رَوَجتكَ 
بتي وَأْمَتِي : قبلْت نِكَاحَهُمَا . . (بَطَلّت الأَمَهُ) قَطْعًا ؛ لِانْتِمَاءِ شُرُوط نِكَاحِهَاء (لا 
الحرّة ني الْأطمر) ريا َف لني قط اكد أيْضًا ؛ فِرَارَا منْ تعيض 
لقم ولو جتيها دز فيل 20 الالمة د ِعَفْدِ؛ كَأنْ وَضِيِتِ الْحْرَّهٌ يتأْجِيل المهر. . 

© حاشية البكري 4 لل بيس 

قوله: (ولو جمعهما من تحلّ له الأمة...) ذكره؛ لأن مفهومَ «المنهاج» ربّما 
يقتضي الصّحَّةَ فيها وليس كذلك » بل هي مثلها حكم ء لكنّه في الأولئ يبطل في الأمةٍ 
سس ب اح أي اسيل 8ج يبي 
كمنع وجودها نكاح الأمة الخالصة.. ففيه تردد للإمام» وعلل المنع: بأن إرقاق بعض 
الولد أهون من إرقاق كله» وعلئ تعليل المنع اقتصر الشيخان» قال الزركشي: وهو 
الرا جح ؛ لأن تخفيف الرق مطلوب والشرع29 م متشوف للحرية » قال: وما قاله الإمام 
بناه علئ القول: بن ولد المبعضة ينعقد مبعضاء فإن قلنا: ينعقد حرا كما رجحه الرافعى 
في بعض المواضع ؛ أي: وإن كان الراجح خلافه.. امتنع نكاح ل 
من تعليله السابق: أن وجود من ثلثاها حر يمنع من نكاح من نصفها حر مثلاء وهو 
ظاهر » ومن تعليل الإمام السابق: امتناع نكاح الحر الحرة إذا كانت أولاده منها أرقاء؛ 
كأمة أوصئ بأولادها لشخص ثم أعتقها الوارث . 

نعم ؛ للممسوح أن يتزوج بها ؛ كما نبه عليه بعض المتأخرين ؛ لانتفاء المحذور 
من إراقاق الولد: 

قوله: (ولو جمعهما من تحل له...) في تقريره لهذه المسألة إشارة إلى عدم 
إيرادها على تقييد المصنف ممن لا تحل له. 


)١(‏ في نسخة (د): والشارع. 


«كا باب ما يحرم من النكاح »م 1 


يَطَلّت الأمَة قَطْعَا ؛ لني ل تُقَارِنْ الددة كما لا دل 10 وَلِاسْتَغْنَائِهِ عَنْهَا 
وَفي الحرَّة طَرِيمّانِ : رْجَحْهُمَا في «الشّرْح الصَّغيرٍ) : 1 عَلَى المَوْليْن؛ وَالثّانِي : 
المع بلطلا ؛ لِأنه مع بَيْنَ ارين َو إفْرَاُ كل هما مي جنع بهم 
ده 0 


كالا ختيّن » وَفرق الأول : كه ال ة أفوَى مِنْ يكَاحٍ الأمة؛ ولا ار 
قَالَ قال فِي «الرَّوْصَة): : وَل تَكَحَ أَمَمَيْنِ في عَقدٍ. : بطل يَحَاحَهُمًا قطعا 


31 


فيهمًا اقوى 


د 8 
رةه 
[في أنَ ولد الآمة المنكوحة يتبعها في الرّقٍّ] 
ا 101 فى ئَا كسما أي اث كا >ت يا اذه جد ة 
الأمَة المنكوحة رَقِيقٌ لِمَالِكِهَا تبَعا لَهَا وَإِنَ كَانَ رَوْجَهَا الحرٌ عَرَبيا » وَفي 
يه ضري" كَالْمغْرُورِ, أ أو لا شَيْءَ عَليْهِ ؛ إرضًا 
سَيّدِهًا حِينَ رَوَجَهَا عَرَبًِا ؟ قَوْلِانِ . 
© حاشية البكري 42ل ل ل ) ب-ا ‏ سس 
قطعا؟ كما عننا » وفى الحرة ة فيها قولان» وهنا طريقان» وذكره لمسألة جمع الأمتين 
اك ل سم لا 


2 


١ 6 ,‏ +« كتاب النكا 


- 


(فصَك) 
[فف يه الكافرة وتوابعه] 

لا ؛ كَوَّيّةِ وَمَحْوسِبةِ) . 

(وَتَجِلٌ) لَهُ (كَابَةٌ) فَالَ تعَالّى: «ولا تكيوأ لفشْروكَات حَقَ يُؤْنَ» 
[البقرة: ١‏ وَقال: «واأقحصتت هن لبن أووأ ألكتت من قل > ااا 
أي : 1 0 (لكِنْ ُكْرَه) كتَابيّة ‏ : حَرْبيَةٌ) لما في الإقَامَة في دَارٍ الْحَرْبِ من 55 
ا أن حَمْلَهَا مِنْ مُسْلِمِ: 0 
كر (ذمَيةُ عَلَى الصَّحِبح) لِأنَهُ بكَافُ مِنَّ المل إِليهَا اله في الدّينٍء وَعَول: 

ال وي يي 
فصل 

قوله: (وقوله: «وميحوسية» ظاغرء: العطف.. ..) خاصله: أنك إن. عطتعها علي 
لل ا قر عرد الفط .. صحَّ الخطت علئ الأشبه في أن 
المجوسٌّ كان لهم كتابٌ» أو على المجرور ب«الكاف» وهو الظاهر؛ للقرب منه؛ 
ولأتهها مغالان فى الظاعر» ورد عليه أن المجوسٌ لهم كتابٌ. 
7ج 7ج ل ل 552595959599952 20077 

قوله: (يحرم نكاح من لا كتاب لها...) فرق القفال بينها وبين من لها كتاب: 
بأن فيها نقصين: الكفر في الحال وفساد الدين في الأصل » ومن لها كتاب فيها نقصّ 
واحدٌ وهو كفرها في الحال. 

قوله: (وقد تُستّرق وهي حامل منهء ولا يقبل قولها: أن حملها من مسلم) أي: 
فيلزم استرقاقه إذا ولدته» وقد اقتصر غيره في التعليل علئ لزوم استرقاق الولد وهو 
أعم » وقضيته: كراهة نكاح المسلمة أيضًا بدارهم» قال الزركشي: وبه صرح في «الأم) 
قال: وذكر في موضع آخر كراهة التسري أيضا ؛ أي: هناك . 

قوله: (وكذا ذمية...) قال الزركشي: يشبه أن يكون محل كراهة الذمية إذا وجد 
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اوَمسويكة) كا اع :: اللن على اوثنية) ‏ وهو مده عَلَ آخر القوك. : 
ْ ل 


الى على أ باشيارة وتقاء َالو لشدايل : بِمَعْنى [وَاحِدٍ] وَقِيلَ: 
لون ما ان غَيْرَ مُصَوَّرِ » وَالصّنَّمْ: مَا كَانَ مُصَوَّرًا 

ا ل وي ل ا 
تريس وإتراجي عَلَتِهِمْ الضْلَة وَالتكَامُ ا تيل مُتَاكَحتها قِيلَ: لأنَ ما ذكرَ َم 
يل يتم يُدْوَسٌ وين نما وي إل ماد ريل له حك رعراعظ لا 
أحكَاموََرَ ؛ (َنَْمْ تكن اكاب ارايت )أن "من ولد إشزائيل وهو يرث 
ع ٠‏ (مَالأظهَوٌ: : حِلَهَا) لِنمُسلِمٍ (نْ لم دُحُولُ قَومهَا في ذَلِكَ الدّينِ) أي : دين 
مُوسَى َو عِيسَئ عَلَيْهِمَا الصّلَاه وَالسّلا ال يا ان 
الذَّينِ حِينَّ كان حَقاء (وَقِيلَ: ما مع 1 
وا تل تخريفه أ بذدة؛ إقمشكوم بين كل تنو لاني لا تحل له 
جود الشرط المذكور؛ لانتمَاءِ النَسَبِ إلى إسرائيل ؛ ل َوْمِ 0 
دُخولَهُمْ في ذَلِكَ الدّين بَعْدَ تخريفه وَتَسْجْوِ؛ٍ كَمَنْ تَهَوّدَ أو تَعصّرَ يَعْلٌ د عم تَِيَا عَلَيْهِ 
للا 20 
مسلمة » وإلا.. فلا كراهة ؛ أي: قطعا. 


قوله: (قومها) يعني: أباهاء والمراد: أولهم ؛ أي: أول من تدين منهم بذلك الدين. 


قوله: (وقيل: يكفيى...) محل الخلاف: إذا لم يتجنبوا المحرف ؛ وإلا.. كفئ 
دخولهم فيه قبل النسخ ولو بعد التحريف. 


5 © كتاب النكاح جم 


أَفْفل الفل: ة وَالسَّام.. َلَا تَحِلٌء وَكَذَا مَنْ تَهَوّدَ بَعْدَ بعك عِيسَى لا في 
اصح وَكَذَا لو كانت من قَوْمِ لم يعم آنه َحَلُوا في ذَلِكَ الذي قَبِلَ النَْرِيفٍ 


2 4 


أو بَعْدهُ أو قَبِلَ التّخ أو بَعْدَهُ. 9 تيل ؛ أخزاب الأطلظ آنا الإسرائاية. 0 
ل ما ا لا ذَه وَقَبِلَ تَسْحه؛ 


ا ينا عَلَيْه أَفْصَلٌ الصَّلَاةٍ وَا لسلام ٠‏ . قلا تُقَارِقَ 
فيه الام تاكاه غيره. 

(وَالْكِتَابِيةُ المنكوحَةٌ كَمْسْلِمَةٍ ني تَفَقَةِ وَقَسْم وَطَلَاقِ) بخلافف التَوَارْثِ 

اا ل ا يل بت 

قوله: : (أمَا بعد النسخ... 4 ذكرة ؛ لأن المتنّ يفهم حل الإسرائيليّة وإن دخلت 
بعد التّسخ » وليس كذلك . 
يح اشية الس ططي :8 بسب 

قوله: (أما بعد النسخ ببعثة نبينا. ..) هكذا عبر به الشيخان » وقضيته ‏ كما قال 
في شرح الروض» -: أنهم لو دخلوا في دين اليهود بعد بعثة عيسئ وقبل بعثة نبينا.. 
حلت مناكحتهن ؛ لشرف نسبهن » بخلاف نظيره في غير الإسرائيليات ؛ كما مر. 

تَبيه: قال السبكي: وهل يرجع إلئ اليهود والنصارئ في دعواهم المبيح 
2550 إليهم في دعواهم المجوز لتقريرهم بالجزية ؟ فيه احتمال» وقد 
يفرق بالتشوف إلى حقن الدماء» بخلاف الأبضاع ؛ فإنه يحتاط لهاء قال: وعلى هذا 
يتعذر أو يتعسر نكاح الكتابية اليوم » واعتمد الأذرعي الفرق , ثم قال: فنكاح الكتابيات 
في وقتنا ممتنع » إلا أن يسلم منهم اثنان ويشهدان بصحة دعواهم» وحكم الوطء بملك 
اليمين فيمن ذكر حكم النكاح » قال الزركشي: هذا مذهبنا » وفي النفس منه شيء يعرف 
بتأمل الآثار والأخبار الواردة في وطء السباياء والجواب عنها عَسِدٌ ٠‏ انتهئ . 

قوله: (بخلاف التوراث) فيه إشعار حيث اقتصر عليه: بأن غير الثلاثة المقتصر 


)١(‏ في نسخة (شس): واو 


1 
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(وَمُجْبرُ عَلَى عْسْلٍ حَبْضٍ وَنِفَاسِ) إِنِ امْتََعَتْ ً ار وَيُعْحَقَدُ 
ا ري لا الس سيرم 00 ا جَنَابَةٌ) أ : ليا 
(وَتَرْكُ كل خِنْزِير) تُجْبرُ عَلَيهِمَا (في الْأَظهَرِ) لِمَا في أكل الْحِنِْير وَتَرك الْعْسْلٍ 
© حاشية بكري 49 

قوله: (ويغتفر عدم النيّة...) ما ذكره يقتضي: عدم الاسباج ان الزوج في 
المسألتين » وفي «التُحقيق» أنّه لا بدّ من نيّة زوج المجنونة» وأمّا الكتابيّه فنه أن ا 
بد من نيّتها إباحة الاستمتاع » فإن امتنعت. ٠‏ غسبلهاء ويضح بلا ثثةامبه على الأصت 
في «المجموع» ؛ كما لو امتنعت المسلمة على الأصمّ فيه؛ وفي «التّحقيق»: لا بد من 
لب بلشببلللشللل سي سس 9 خاشية الستباطي 5ه - بي 
عليها المصنف من أحكام النكاح غير التوراث كالثلاثة » وهو كذلك . 

نعم ؛ يضم إلى التوراث القذف » فليست فيه كالمسلمة ؛ لآن في قذفها التعزير» 
بخلاف المسلمة ؛ كما سيأتي. 

قوله: (لتوقف الحل عليه) أى: فأجبرت عليه كالسلمة: وقضة عذا: أن 
الحنفي لا يجبرها على ذلك ؛ لاعتقاده الحل عند الانقطاع » لكن قال القاضي أبو 
الطيب: لا أعرف أحدا من أصحابنا فرق بين الشافعي والحنفي, قال البلقينيى: وجهه: 
أن هذا يتوقف عليه كمال الاستمتاع » لا أصله علئ عقيدته . 

قوله: (ويغتفر عدم النية) أي: منهاء وإلا.. فلا بد من النية منه فيهاء وفي المسلمة 
المجنونة ؛ كما مر. 

قوله (لماافى أكل الختزير وترك الغسل::-) أي: فأجيرت علور ذلك ؛ كالمسلية؛ 
وقيد في زيادة (الروضة» القطع بإجبار المسلمة عليه بما إذا حضرت وقت الصلاة » قال: 
فإن لم تحضر صلاة.. ففي إجبارها قولان» والأظهر: الوجوب , يعني: الإجبار» قال 


6 في نسخة (ش): فكذا 


مغ ١‏ كا كتاب النكا 


ولو 


1 
مِنّ الاسْتِعَذَار وَتَرَاك لي سي على ذلك ؛ أنه لا يَمْتَعُ الاسْتمتَعَ. 
(وَتَجْبْرٌ هي وَمُسْلِمَةٌ عَلَى ع ي ما نجس مِنْ أَعْضَاتِهِمَا) لِيكَمَكَنَ مِنَ الِاسْتِمْماع بها 
00 لك ع َنِيْ دكتابية) لآن الانيشات إلى الاب وهر مدن لا 
تَحِلّ مُتَاكَحيُهُ » (وَكَذَا عَكْسْهُ) أ : ترم قرلتة من كابر ونيد (في الأظهر) 
5 00 5 0 : 0 2 2 -ه نل 3 
تَعْلِيبا للتخريم'" ٠‏ وَالئَانِي: لا تَمْرْمٌءِ لأن الإنْيسَاب إلى الأب وَهْوَ مِمَّنْ تَحِلٌ 
و 
بل لل ل ل م حاشية الستياطي 9ه ببح 
الأذرعي: ومحل إجبارها على الغسل للحيض والنفاس والجنابة: إذا لم تكن متحيرة: 
قوله: (وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائهما) أي: بخلاف ما 
نجس من ثيابها'" ولم يظهر فيه لون أو ريح كريه» وقول الشارح: (ليتمكن من 
الاستمتاع بها) قضيته: امتناع استمتاعه(") بعضو متنجس » ومحله ‏ كما بحثه الأذرعي -: 
إذا كان يتولد منه نجس”؟؟» وإلا.. فلا امتناع . ويجبران أيضا علئ إزالة الوسخ » وشعر 
الإوبط والعانة » والظفر» واجتناب تناول المؤذيات ؛ كالثوم والخمر» وكذا النبيذ وغيره 
مما يسكر وإن لم تسكر به وإن اعتقدت حله» واجتناب لبس ثوب له ريح كريه. 
قوله: (وتحرم متولدة...) هذا في الصغيرة والمجنونة » فلو بلغت صغيرة عاقلة 
ثم تبعت دين الكتابي من أبويها””2.. فكما لو بلغت المتولدة بين مجوسي وكتابية, 


ها 
ما 5 
١‏ 
١‏ 


)١(‏ كمافى النهاية: »)١97/1(‏ والمغنى: :»)١89/7(‏ خلافا لما فى التحفة: (/771/10)» حيث قال: 
حرم إل إن بلغت واختارت دين الكتاري. منهما. ْ 

(؟) في نسخة (ب): من لباسهما. 

0 فى نسخة (د): امتناع الاستمتاع . 

(4) افى نسخة (د): الدجيس -: 

(5) في نسخة (أ): قوله: (ونحرم متولدة...) لو بلغت هذه والتي بعدها عاقلين ثم تبعتا دين الكتابي 
من أبويهما. 


١.8 
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(وَإنْ خَالَمَتِ السَامِرَةُ) وَهِيَ طَائِفةُ تَُدُ مِنَ الْيَهُودِ (الْيَهُودَ» وَالصَّابِئُونَ) وَهُمْ 
طائقة عدن التّصَارَئ (التّصَارَى في أضل دينهم . حَرنَن: وإلا.. قل ائ: وَإِن 
َم يَُاُِوهُمْ في الأْصُول وَإِنّماحَالُوهُمْ في الُْروع. ٠‏ تجوز مُنَاكحَتَهُمْ ‏ » وَمَا نقل 
عَنِ السَافِعِيَ من وين في مُتَاكَحَة السَّامِرَةِ وَالصَابِئِينَ ٠‏ مَحْمُولَ عِنْدَ الجَْمْهُورٍ 

عَلَى التَفْصِيلٍ المذكور المنصوص عَلَيْه في انك لسر الريك وَكَلُ قل: | 
الصَبنِنَ كان زه وا الصاو في أَصُول الي وأَخرَى مام وكيد 
الكداكك السيدة وَتُضيف الآثَاد ِلَيْمَاء وَتَنْفِي الصا المختارّ» وَقَد َف 
الإِصْطَخْرِيُ بِقَنْلِهمْ لَمّا اسْتَفْتَى الْقَاهِرُ الْفْقَهَاءَ فِيهمْ 
وم ا ا اا 1 2 
وعكسه كذلك » وقد نص الشافعى: علئ أنها يحل نكاحهاء وقيل: لا يحل نكاحهاء 
وتأول قائله النص”(": بما إذا كان أحد الأبوين يهوديا والآخر نصرانيًا فبلغ واختار دين 
أحدهماء ونقل الإسنوي تصحيحه عن الرافعي» لكن اعترض تأويل النص بما ذكر: 
بأنه صوره فى (الأم»): بأن أحد الأبوين نصرانى والآخر مجوسيى »ء وبأنه لا حاجة لقول 
المؤول: (فبلغ واختار دين أحدهما) لآن الحكم بدونه كذللك. 

قوله: (وَإن خالقت السامرة. -.) أى: ولى احتمالا »كما جزم يه فى (الروضة 

قوله: (فتجوز مناكحتهم) أي: ما لم تكفرهم اليهود والنصارئ » فتحرم مناكحتنا 
لهم ؛ كما نقله الشيخان عن الإمام . 

قوله: (وقد أفتئ الإصطخري بقتلهم لما استفتئ القاهرٌ الفقهاء فيهم) قيل: أنهم 
بذلوا له أموالا كثيرة فتركهم . 

فائدة: السامرة ينسبون”"' إلى أصلهم السامري عابد العجل » والصابئون ينسبون7) 
(؟) في نسخة (أ): يقربون. وفي (د): منسوبون. 
(*') في نسخة (أ): فيقربون. وفي (د): منسوبون. 


اج 


نََ 


١6 


(وَلَوْ تَهَوّدَ نَصْرَاز نوك أو عَكْسْهُ) أ ائ: لمر تهردي. (لَمْ بْقَرَ في الأظهر) لِأنّ 
حدت ديا باط بَعْدَ اغْيِرَافِهِ بيُطْلَانِه قلا يُقَوُ عَلَيْه0'"؛ كَمَا لو ازنك امسا 
وَالتَانِي: : يُقَر؛ لِتَسَاوِي الذيتين : في التَمْرِيرٍ بِالْجِرْيَة (فَإِنْ كَانّتِ امْرَأة. وما 
لمنلم) تَمْرِيعا أ ل 2ه ٠‏ كن كانت مكو حتة) أ المشلم.. ( فكردة 
نلق إن كد اذه أ ار قي الخو ل د 


عل انقضاء العد: : (13 يتجل مله إلا الإنلام) أنه أت بيُطْلَانٍ ما انْتَقَلَ عَنْهُ وَكَادَ 
مرا بُطْلَانٍ المنتمل إِلَْ» (وَفِي قل ل دِينهُ الَْوَلْ) لِتَسَاوِي الدّيتيْن يْنِ في الْحْكُمِ . 


ص 


وََوَ أ الإشلام على القزل الأول ل أو لإسْلَامٌ وَدِيئهُ الأول جمِيعًا عَلَ الْمَولِ 
الثاني . ٠‏ قفي قَوْلٍ 3 وَجْه : يُفْكَل وَالْأَشْيَهُ: ل للك يناب او نا 
تكردي أذ تصرادة . (لَم يقر وَفِيمَا يُقْبَلْ) مِنْهُ (الْقَولَانِ) أَحَدُهُمَا: الإِسْلَامٌ تَقَطء 
حل م سس سس 99 اخاشية الستياطي #2 _#7# __ )ببح 
إلى صابئ عم نوح 882 » وقيل: إنما سموا بذلك ؛ لخروجهم من دين إلئ آخر . 

قوله: (لم يقر في الأظهر) محل الخلاف ‏ كما بحثه الزركشي -: فيما بعد عقد 
الجزية + أما لو تهود نصراني أو عكسه بدار الحرب ثم جاءنا وقبل الجزية ٠.‏ فإنه يقر 
قطعا؛ لمصلحة قبولها. 
قوله: (يقتل) أي: كمن فعل ما ينتقض به عهده ؛ من قتال ونحوه. 
قوله: (والأشبه: لاء بل يلحق بمأمنه) أي: ثم هو حربي ؛ إن ظفرنا به. . قتلناه: 


ويفارف من فعل ما ينتقض به عهده بتعدي ضرره إلينا» بخلاف المنتقل ضرره على 
افق 
لبقس4ك . 


ل[ 


د 


قوله: (وفيما يقبل منه...) سيأتي فيه ما مر فيما قبله» فإن أبى الإسلام على 


)200 سواء كان في دار الحرب أو دارناء كما في التحفة: (/2)777/1 والنهاية: »)١5154/7(‏ خلافا لما 
في المغني: (/130)» حيث قال: يقر فيما إذا تهود أو تنصر في دار الحرب ثم جاء. 
09 في نسخة (أ): ويفارق من ذكر: بتعدي ضرره إليناء بخلاف المنتقل ضرره علئ نفسه. 
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وَالنَاني: عو أ دِيئة الأول وَفِي كالث: أذ تساويوء كَإِنْ كاقث مر فك 
تََجَرّتٍ الْمَرْقَُ ََلَ الدّول وَتَوَقَتْ بَعْدَهُ عَلَى الْقِضَاء الْعِدَةِ. 

(وَلَد نهو وي أو تتصَر. . لَمْ بق ااه عمال يقر علي إلى يَاطِلٍ . 
وَالْبَاطِلُ لا يُقِيدُ قَضِيلَة الإهْرَارء (وَيَتَعيّنُ الإسلام ؛ كَمُلِم ازد) فَإنهُ يتين في 
حَمَهِ الإِسْلَامُ» فَإِنْ أبى . ٠‏ فل عَلَى تنا سَيَأتِي في اتاب المرْتد) . 

لو عر د لع اضيا ا ل و ا ولي 
ب 7 ري و ا حل ب تم 
الراجح .. بلغ المأمن على الأشبه» ثم هو حربي ؛ إن ظفرنا به.. قتلناه. 

قوله: (فإن أبى.. قتل على ما سيأتي في «باب المرتد»)) أي: في المرتد» وهذا 
أخذه الشارح من تشبيهه بالمرتد» وقد قال الزركشي كالأذرعي بعد قولهما: أن قضية 
كلامهم: أنه لو لم يسلم.. قتل كالمرتد» والمتجه: أنه يبقى علئ حاله قبل الانتقال» 
حتئ لو لم يكن له أمان.. لم يتغير حكمه بذلك» وإلا.. قتل إن لم يسلم. انتهئ » قال 
في اشرح الروض): وفيه نظر؛ أي: بل المتجه: أن حكمه كحكم القسمين الأولين في 
أنه يبلغ المأمن » ثم هو حربي ؛ إن ظفرنا به.. قتلناه؛ كما صرح به في (شرح المنهج» . 

تتمة: يحرم نكاح الجن ؛ كما قاله ابن يونس » وأفتئ به البارزي مستدلا بقوله 
عا 1119 +12 طرق اقيق زرك 4 بجر | والبدرى معلل لد بأنه را 
يقدر على تسلمها ؛ وفي تعليله نظرٌ ؛ لأن ذلك ليس شرطا في صحة النكاح » وهذا هو 
المفتى به » وقد روئ ابن أبي الدنيا مرفوعا: (نهئ عن نكاح الجن" » وتنظير القمولي 


)01 سس تب ل من ل و 0001 


ل ا ار 
مُرُْسل » وَفِيه ابْن لهيعّة). وفي معناه ما ورد في سنن سعيد بن منصور», باب: ما جاء في طلاق 
السكرانٍ ومن لمْ يره وَمَنْ أجازه» رقم .]1١١14[‏ 


١‏ + كتاب النكاح جم 


ل 
السام في الِْدّة. 1 التاح) يما (وَإلَاد ا ا 
لان ي القوقفي) لوول ملت الكَاح ما حَدتَ » (ولا حَدّ) 


كب فيه ؛ لِشَِْة بََاِ التَكاح » وَتَجِبٌ الْعِدَةُ ِنّهُ؛ كُمَا لو لق ا: ْرَأَتَهُ ثم وَطِنّهَا في العِذة. 
خاشية اباط 8ه سبي 
فيه: بأن التكليف يعم الفريقين يردٌ: بأن ذلك لا يقتضى الصحة ء وعن مالك كالحسن 
البصري: الحل . انتهئن 


باب نكاح المشرك سس سسكا ١07‏ 


بَابَ 
يكاح المشركِ 
7 الْكَافِرُ عَلَى أَيّ مِلةَ كَانَ. 
آمل كِتَابِيٌ 3 غير ري 3 مَجَوسِيّ * (وبحئة كتابة. . دَامَ نكاحة) 
ِجوَاِكَاحٍ المشلم لها (أو) أسلم وَكسقه 0 تنك (وَكَيٌَ أو مَجُوسيَةٌ كَخَلَقَت) عَنهُ؛ أ : 
م لم مَعَهُ (كَبْلَ دول . : تكرت الفزقة له ينين (أو يَعْدَه وَاسْلْمَت في المدة. : 
دَامَ نكاحة , وَإِلَا) أي مإ أن تقلا نيهاء يأن أعرت إلى الفقائيًا . . (الم 25) 
9ع حاشية البكري (244--ل-لللللللل ل ل ل نيمس 
بَاب 
يكاح المشْرِكِ 
قوله: (لجواز نكاح المسلم لها) أفهم به: أن شرط بقاء نكاحه للكتابيّة: أن يجوز 
نكاح المسلم لها بالشروط السّابقة» وذلك واردٌ على المتن ؛ إذ منطوقه لا يفيد اشتراط 
شيءٍ من ذلك . 
لا لصت لهي حاشية الستباطي 5 ب سس 
بَاب 
يكاح المشركِ 
قوله: (هو الكافر علئ أيّ ملة كان) أي: المراد به هنا ذلك » وإلا .. فهو قد يطلق 
8 5 3 0 “0 رو ه 5 
على مقابل الكتابي ؛ كما في قوله تعالئى: ليك أَذِينَ روأ © [البينة: ]١‏ الآية . 
قوله: (وتحته كتابية) أي: حرة» فإن كانت أمة.. فسيأتى الكلام عليها. 
قوله: (آي: لم تشلم معه) فشر تخلفها عنه بذلك+ ليضدق بإسلافها بعده فى 
العدة الآتى . 


قوله: (بأن أصرت إلى انقضائها) فسّر عدم إسلامها في العدة بذلك ؛ لدفع توهم 


١60 


0 0 نا 0 - 
بَيْنَهما حَاصِلة ( من) جين ( إسلامه) . 


١‏ ل 0 ل هه بح سس 
(وَلوْ أسلّمث) أي: الوذ جَةَ الْكَافِرَةُ (وَأَصَرَّ) الزَّوْحٌ عَلَى كفره. ٠‏ ( فكمكسه) 


0 ال ل ل ا ل - 
0 0 0 07 0 


2 


اناا .٠‏ دَامَ النكاح) بَيْتَهُمًا لال بآخر اللَنْظ) الي يتحصل 
الإِسْلامُ لا بأوّله. 
صدق العبارة بما إذا أسلمت معه؛ إذ تصدق حينئذ أنها لم تَسْلْم فيهاء وهذا الدفع 
ظاهرٌ من كلام المصنف ؛ لأن المقسم أنها لم تَسْلِم معه. 

قوله: ( ولو أسلما معا...) أي: صار مسلمين مع ولو بإسلام أبويهما معا إذا كانا 

صغيرين أو معنويب 117 وكذا بإسلام البالغ العاقل منهما”"' وأبي الآخر الصغير» أو 
المجنون معا قبل الدخول على ما اقتضاه كلام الشيخين من عدم انفساخ النكاح في 
ذلك ؛ بئاء على ما صححوه من أن العلة الشرعية مع معلولها يتقاربان في الزمان» لكن 
اختار السبكى مقابله » وقال البلقينى: إنه الفقه7", والأذرعى: إنه الذي أورده القاضى 
والمتولي والخوارزمي. ولو أسلمت البالغة العاقلة عقب إسلام أبي الزوج الع 3 
أو المجنون ولم يدخل بها.. بطل النكاح ولو قلنا: بتأخير العلة الشرعية عن معلولها ؛ 
لأن إسلام الصغير يحصل حكما وإسلامها يحصل بالقول» والحكمي دون ساقاةةا 
للقولي ؛ لأن العبرة ‏ كما تقدم ‏ بالآخرء ولا شك أنه يحصل الحكمي عند ابتداء 
)6 في نسخة (ب): أو مجوسين . 
أ في نسخة (د): معهما. 
0١‏ في نسخة (د): إنه الأفقه. 


(4:) في نسخة (ب): عقب إسلامه ؛ أي: الزوج الصغير. 
(5) في نسخة (ب): تابعا. 


اب 222222222222222 تت 22 161717 


(وَحَيْتُْ أَدَمْنَا) التَكَاحَ 2 ضر حتار نه العقْدَ) أ ل م (لمُفسد 
هُوَ رَائلٌ عِنْدَ الإسْلام وَكَانَتْ بِحَيْثْ نحل لَهُ الآنّ) تَخْفِيفًا بِسَبَب السام . 


(وَإنْ ب تِيَ المفسِدٌ) عِنْدَ الإشلام.. ا 0 
93 ا ل 22222222222297 
اللفظ الحاصل به القولي . وبما تقرر علم: أن قول الشارح: (الذي يحصل به الإسلام) 
أى: الذي يحصل به ولو من أبويهما أو أبي أحدهما الإسلام لهما. 

تَنْسيِه: يحرم الوطء في مدة التوقف » ونحو الطلاق والظهار موقوف» فإن أسلم 
الآخر.. بان وقوعه من حين إيقاعه» وإلا. ٠‏ فلا. ولو أسلم على وثنية أو طلقها رجعيًا 

في الشرك ثم أسلم.. حرم عليه أختها وأربع سواها في العدة؛ لأن زوال نكاحها غير 
ا 

قوله: (لمفسد) أي: عندنا فقط» فإن كان مفسدا عندنا وعندهم. . ضر مطلقًا » أو 
عندهم فقط.. لم يضر مطلقا» والمراد ب(المفسد عندنا): ما اتفق عليه علماؤنا؛ كما 
قاله الجرجاني » فيفيد: أن غيره لا يشترط زواله عند الإسلام» وهو ظاهر إن ترافعوا 
لمن لا يرآه مفسدا - 

قوله: (تخفيفا بسبب الإسلام) هذا تعليل لعدم ضرر مقارنة المفسد المذكور» وأما 
اشتراط كونه زائلا عند الإسلام.. فتعليله: أن الشرط إذا لم يعتبر0© حال النكاح لما 
ذكر.. فليعتبر حال الالتزام بالإسلام ؛ لئلا يخلو العقد عن شرط في الحالتين جميعا . 

قوله: (وإن بقي المفسد...) هذا محترز قوله: (هو زائل عند الإسلام) قيل: 
ومحترز قوله: (وكانت بحيث تحل له الآن) قوله فيما يأتي: (ولو نكح حرة وأمة...) 
نظرا لكون الأمة لا تحل له الآن؛ لعدم الحاجة إلى نكاح الأمة. وردً: بأنه خارج 
بالأول ؛ لأن المفسد ‏ وهو: عدم الحاجة إلى نكاح الأمة ‏ لم يزل عند الإسلام المنزل 
منزلة الابتداء» وحينئذٍ فلا حاجة لقوله: (وكانت بحيث تحل له الآن) كما قاله في 


() في نسخة (ب): لم يغير. 


9 كتاب النكا 


56 


8 ١-5 


0 


نلا يكاح) بها يَدُوم؛ (بُْ على ناح اَل وَشْهُود في عذة ِي للقميا 
عِنْدَ الإِسْلام) لانْتِمَاءِ المفسد عِنْدَه) بِخِلَاف غَيْرٍ المنقضيّة قلا يُمَرْ على التكاح 
فِيهًا ؛ لِبَقَاءِ المفسدء (و) د على اح (موفِّ) عد رين سه (إن اغتقذرا 
مُوَتَدَا) 0 ذكد الْوَقْتَِ ا بخِلّاف ما إِذَا اعتتدوة م قن : نه إِذَا حَصَلّ 


الإِسْلامُ وَكَدْ بَقِىَ مِنّ الْوَفْتِ شَّْءٌ. امم يقد عَلَى نكاحه ؛ 0 
آآ# ‏ ساقي الامش 8 سس 
«شرح المنهج» . وقول الشارح: (عند الإسلام) أي: إسلام أحدهما ولو زال عند إسلام 
الآخر ؛ تغليبًا للفساد. 

نعم ؛ اليسار وأمن العنت إن قارءًا أو أحدهما النكاح في الكفر واستمر إلى إسلام 
أحدهما وكان زائلا عند إسلام الآخر.. قرر النكاح ؛ كما يؤخذ مما يأتي» وصرح به 
الإمام ونقله عن الأصحاب . 


قوله: (يدوم) تصريح بما هو المراد من نفي النكاح : وإلا.. فهو كان موجودا 


قبل الإسلام. 
قوله: (وفي عدة...) أي: ولو عن شبهة ؛ كما شمله كلامهم » نبه عليه في شرح 
الروض). 


قوله: (وقد بقي من الوقت شيء) احترارٌ عما إذا لم يبق منه شيء» فإن النكاح 
حينئذ ينقطع عندهم » وبه فارق إقرارهم على نكاح مشروط فيه الخيار لهما أو لأحدهما 
مدة إذا انقضت المدة عند الإسلام. 

نعم ؛ لو اختار من له الخيار الفسخ قبل الإسلام.. فالحكم كما لو لم يبق من 
الوقت شىء ؛ كما هو ظاهر. 

ومن المفسد الزائل عند الإسلام: غصب حربي أو مستأمن » قال ابن أبى هريرة: 
أو ذمي لم يستوطن(2 دارنا امرأة إذا اعتقدوه نكاحًاء فنقرهم عليه إقامة للفعل مقام 


)١(‏ في نسخة (أ): أو ذمي حينئذ توطن. وفي (ب): أو ذمي لم يتوطن. 


9 يا تتفاح اللشرك #اتحت ‏ _ ل يت ١1817‏ 


(وَكَذَا لو قَارَنَ الإِسْلامَ عِدَةُ شُئهَةِ) أن مما ة بَعْدَ عرُوضِهَا وَقَبْلَ انْقضَائهًا. ٠‏ فَإنَهُ 
يعر على التكَاح ع الذي عَوَضَتْ أ َه (عَلَى المذْمَب) لِأنَهَا لا َركَمُ النَكَاحَ » وَفِي وَجْهٍ 
ِنَ الطرِيقي القَاني: لا يه العلل ع در 
وَأمّه وَرَوْجَةَ أبيه أو ابنهء فَإِنَّهُ ا به قَُ لي ؛ رُم المفْسِد لَهُ. 


سس 9 ج ّي لمكي (_777 7س 

قوله: (بأن أسلما بعد عروضها وقبل انقضائها. . .) تقتضي: أن عدة الشبهة لو قارنت 
التكاح والإسلام.. ضرَّتُ ؛ وهو مقتضئ إطلاقي الجمهور وإن خالفه صاحبٌ الرّقم 
سس 9ك حت شيف مستبا لوي تج ب7#----سيبيبيببببب مس 
القول» بخلاف غصب ذمى مستوطن بدارنا ذمية واتخاذها زوجة» فلا نقرهما عليه( 
وإن اعتقداه نكاحا ؛ لأن علئ الإمام دفع بعض الذميين عن بعض » ويفهم منه بالأولى : 
ذمي حربية واعتقداه نكاحًا. . فيقران عليه ؛ أي: أخدًا مما مرء وبه صرح ابن المقري 
في (شرح الإرشاد»). 

قوله: (وكذا لو قارن الإسلام عدة شبهة...) [مع قوله الآتي: (ولو أسلم الزوج 
ثم أحرم...) حاصله: أن مقارنة عدة الشبهة |( أو الإحرام للإسلام لا تبطل النكاح ‏ 
وفارق اليسار وأمن العنت حيث يبطل نكاح الأمة مقارنة أحدهما الإسلام ؛ بأن نكاح 
الأمة بدل يعدل إليه عند تعدد الحرة » والبدل أضيق حكما من الأصل فجروا فيه على 
التضييى اللائق به ولآن المفسد في نكاح الأمة: الخوف من إرقاق الولد وهو دائم 
فأشبه المحرمية » وأما العدة والإحرام ٠٠‏ فينتظر زوالهما عن قرب » لكن اليسار وأمن 
العنت إنما يبطل27 أحدهما نكاح الأمة إذا قارن إسلامها وإسلام الزوج معاء فلو قارن 
أحدهما دون الآخر. . لم يبطل النكاح ؛ [وذلك لأن وقت اجتماعهما فيه هو وقت جواز 
6 فى نسخة (أ): فلا يقرها عليه. 
(؟) مابين المعقوفين زيادة من (د). 
(*) في نسخة (د): إنما ينتظر. 


م١‏ ل كتاب النكاح 
(ولز أسلّم) الرّوْجْ (ثُمَ 14 حَرَّمَ 2 أشلتت )2 في الْعدَّةٍ (وَهِوَ مَحْرمٌ . 0 
0 لعل ددا 8 َ 


0 ا 


تعكتت السدة 0 كال عاب ا ا أمَةَ مَعّ وجود 
7 - مع و 2 5 2 2 2 
+35 كنت وي كَل من الطريق الاي ي: لا تَنْدَفِع الآمّة ؛ نظرا إلى أن الومساك 


كَاسْيَدَامَة التتككاح ١‏ كَابَْدَايْه . 
ا ا 
نكاح الأمة» فإنه إن سبق إسلامه. . فالأمة الكافرة لا تحل له أو إسلامها . . فالمسلمة 
لا تحل للكافر » فكان 0 0 0 
ةر 0 

[قوله: (ولو أسلم الزوج ثم أحرم. .) مثله فيما ذكر: ما لو أسلمت الزوجة ثم 
أحرمت ثم أسلم الزوج وهي محرمة](" . 

قوله: (أو مرتبًا) أي: بأن سبق نكاح الحرة؛ لأنه إذا سبق نكاح الأمة نكاح 
الحرة .. لم تندفع الآمة بذلك؛ لانتفاء المفسد» والكلام في نكاح قارنه مفسد. 
وقولة: (والمرآتان معة) بعن: فى رمن إسلامه أو فى العدة: شواء أسلمامعا أو مريا 
ولو كان إسلام الأمة بعد إسلام الحرة وموتها. 

فإن قلت: وجود الحرة المانع من نكاح الأمة ‏ كما يشير إليه قول الشارح: (لأنه 
لا يجوز .) - منتفب عند إسلاء الآأمة فى هذه الصورة وإن كان موجودا قبله» فقضية 
60 ما بين المعقوفين زيادة من (د). 
(؟) ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 
(6) في نسخة (أ): قوله: (أو مرتبًا) أي: بأن سبق نكاح الأمة ؛ لأنه إذا سبق نكاح الحرة نكاح الأمة. 


١ت‏ ا ار 2 722222222222222 1/7 


00 ملظي 4 سد م | القصص: 4] » 
(زقيل: قاية) لأنا لظاهرٌ إخَلالَهُمْ ب بشُرُوطٍ التَكَاح ؛ ا مه 0 
إِلَينَا ؛ِ رِعَايَةَ لِلْعَهْدِ وَالذَمَقَ ا 5 
0000 تَبََّنَا صِحَنَّه ‏ وَإلّا. ٠‏ 0 أئ : : وَإِنْ لم يُقَرّرْ. . تبينًا قَسَادَه 
اي م 0 
قوله: ا ا ل م شرعييٌ » ولم يرد الشرع 
بذلك » فالمراد: : أنه محكومٌ با لصح ال مور لحف : : أنها إن وافقت الشرع .. 
فصحيحة » وإلَا.. فمحكوم لها بالهّ حَّةَ رخصة » وهو حسنٌ. 
لس ا حم سس ل سق حاشية الستياطي  __-_-_-#‏ بي 
ماس فى اليينهاء 0©: عدم اندفاع نكاحها حينئذ ؛ إذ المفسد ‏ وهو: وجود الحرة ‏ لم 


قلت: فرقوا: بأن أثر نكاح الحرة باق بعد موتها(")؛ بدليل إرثها وغسلها ولزوم 
تجهيزها فكان النكاح باق » بخلاف اليسار» وبآن المرأة إذا أسلمت وتعينت.. حسبت 
علئ الزوج7" ولم يؤثر موتها؛ بدليل ما لو أسلم على خمس فأسلمت واحدة فاختارها 
تت ثم أسلمت البواقي . . فإنما يمسك ثلاث منهن » قال الإمام: ولأن الحرة في المنع 
أقوئن من اليسار؛ إذ غيبتها تحته تمنع نكاح الآمة؛ بخلاف غيبة ماله» وهذا وإن كان 
على طريقته في أن غيبتها تمنع ذلك دون طريقة غيره د يصح التعليل به. 
قوله: (أي: محكوم بصحته) أي: لا صحيح في نفس الأمر وإن احتملته العبارة ؛ 
لأنه ليس محل الخلاف» وإنما محله ما ذكرء وحينئذ فقوله: (وقيل: فاسد) أي: 
محكوم بفساده وإن لم يصرح به الشارح ؛ اكتفاء بما قبله. 


(0) في نسخة (ب): باق عند موتها. 
() في نسخة (أ): على الزواج 


3 56 كتاب النكاح م 


َال في «الرَوْصَة): فَإِنَ تَصَوَّرَعِلَمُنَا بِاجتِمَاع الشُرُوطٍ فِي نكاح .. حَكمْا بِصِسِ 


قعل تيع ااريكا كين : (لو طَلقَ تَلَانَا ثم أسْلّمًا.. لم تَجلٌ) 
َهُ (إلَا بِمُحَللٍِ) بِحِلَافِه عَلَى المَسَادٍكَحِلٌ با مُحَلَل . 
8 حاشية بكري 4 - سس سه 

قوله: (قال في «الرّوضة»): فإن تصور الو لخد العبارة أن صوابها: 
(فإن حصل.. علمنا) إذ التصور اعم منه اللحصول ء ولك أن تقول: هو المراد 
الظاهر» فلا مشاحة في اللفظ بعد ظهور المراد منه» وهذا ينازع في التحقيق السابق عن 
بعضهم ؛ إذ مقتضاه بل صريحه: أنه محكومٌ له بالصّحَّةَ وإن اجتمعت الشُروط لا 
صحيحٌ » وهو الأقرب, فون تَمَّ لم يلتفت لذلك الشارح . 
7جب بي تت ل لوي ال جر ا ل ل سي يت 

قوله: (قال في «الروضة): فإن تصوّر علمنا باجتماع الشروط في نكاح . . حكمنا 
بصحته قطعا) لو قال: (فهو صحيح قطعًا).. لكان أحسن علئ أنه مراده» وإنما عبر 
به؛ مراعاة لمحل الخلاف السابق» وقضية تخصيص”(2 القطع بما ذكر: أن محل 
الخلاف: ما لو علم انتفاء الشروط .. فهو محكوم بصحته علئ الاول» وهو كذلك؛ 
كما علم مما مر وإن أوهم تعليل الوجه الثاني السابق فرضه فيما إذا لم يعلم وجود 
الشروط أو انتفاؤها. 

نعم ؛ لو ترافعوا إلينا في هذا النكاح المعلوم انتفاء الشروط فيه من جهة صحته 
وفساده ورضوا بحكمنا. . حكمنا بينهم بالفساد قطعا؛ كما صرح به السبكي . 

قوله: (لم تحل له إلا بمحلل) أي: وإن لم يعتقدوا الطلاق الثلاث طلاقًا("؛ 
لانا إنما نعتبر حكمنا. 
فرعان: 

الأول: لو نكح أختين أو أكثر من أربع وطلقهن ثلاثا قبل إسلامه وإسلامهن.. 


020 فى نسخة (د): تحقيق . 
)١(‏ في نسخة (د): طلاقا ثلاثا. 


5 باب نكاح المشرك حِِ 


(وَمَنْ َرَت .. فَلَهَا المسَمّى الصَّحِبحٌ : وَأَما الْفَاسِدُ ؛ كَجَمْر: فَإِنْ قَبِضَئْهُ قبل 
000 
لم ينتكح واحدة إلا بمحلل» أ لقا :بعك إسلامه وقيل إسلامهن ؛ أو عكييه7؟ , دان 
7 

الثاني: لو نكح حرة وأمة ولو أختين وطلقهما ثلاثا ثم أسلم هو وهما.. لم ينكح 
إحداهما إلا بمحلل. وإن أسلم هو وهما ثم طلقهما ثلاثا أو أسلمتا بعد الدخول ثم 
طلقهما ثلاثا ثم أسلم في العدة» أو أسلم بعد الدخول ثم طلقهما ثلاثا ثم أسلمتا في 
العدة. . تعينت الحرة للتحليل واندفعت الأمة ولا يحتاج فيها إلى محلل » وذلك لأنه لما 
وقع الإسلام.. اندفع نكاح الأمة» والطلاق إنما ينفذ في المنكوحة وهي الحرة دون الأمة 
فلا يحتاج إلى محلل . فإن أسلمتا في الثانية أو أسلم هو في الثانية7"© قبل الدخول!؟.. 
تنجزت الفرقة فلا يلحق واحدة منهما طلاق فلا يحتاجان لمحلل . انتهئ . 

قوله: (فإن قبضته قبل الإسلام.. فلا شيء لها) أي: وإن كانت حال القبض 
صغيرة أو مجنونة ؛ كما بحث ؛ أي: إن كان ذلك القبض معتبرًا عندهم فيما يظهر . 
ومحل ذلك: إذا لم يكن الصداق حرا مسلمًا استرقوه» أو مكاتبه» أو أم ولده» وإلا.. 
وجب مهر المثل ؛ لأنا نقرهم في الكفر على غير ما ذكر دون ما ذكر» ولأن الفساد في 
غير ما ذكر لحق الله فجاز العفو عنه» وفيما ذكر لحق المسلم فلا يعفئ عنه» قاله 
الخوارزمي. ومنه يؤخذ: أن ما يختص به المسلم مطلقًا كذلك» بل ينبغي ‏ كما قاله 
في (شرح الروض» - أن يكون سائر ما يختص به غير الناكح كذلك » حتئ لو أصدقها 
خمرًا غصبها من ذمي آخر فقبضتها ثم أسلما.. أبطلناه ووجب مهر المثل» وعموم 
كلامهم في (باب الصداق) يقتضيه. 
)١(‏ في نسخة (ب): أو. 
(؟) في نسخة (د): أو عكس ؛ بأن وقع الطلاق بعد الإسلام. 
69 في نسخة (أ): الثالثة . 
(4:) في نسخة (ب): فلا يحتاج إلى محلل ؛ بأن أسلمنا في الثانية قبل الدخول . 


1592 >»- . 
و كتاب النكاح 


اا 


الإسْلام.. فَلَا شَيْءَ لَهَا) لِانفِصَالٍ الْأَئْرِ بَتَِهُمَاء وَمَا الْمَصَلَ حَالَةَ الكفر. . 
2" + وَمِنْهُمْ من حكن كزلا: أن لَهَا مَهْرَ الْمِئل ؛ ؛ لِمَسَادِ الْمَبضِ ٠(وَإِلا)‏ 
َإِنْ لَمْ تفَبِضْهُ قَبلَ الإِسْلام ٠.‏ (كَمَهْرٌ مِثْل) لها ؟ لها لَْ كرض إِلَّا بالمفر, 
لَب باحر المسمّى في الإشلام منتيمةٌ مَْجعَ إلى فر الل ؛ كما َو تكح 
ل ؛ لِأَنَهَا رَضِيتْ بِالْخَمرٍ 
لم يآ هُبَْدَ الإسْلام مَسَقَطّتِ المطَالبَةٌ بالممْرِ» ؛ (وَإِن قَبَضَتْ بَعْضَه . ٠‏ لها 
قط تي با نير عر ونا يرا تل اللاني ينه راي قرل بأن لَهَا مَهر 
المثلء وَكول: أنه لا شئء لهاء كما تقد . 
لل ل ل ممه حاشية الششباط 4# لل ل ب 
قوله: (فمهر مثل لها) محل استحقاقها له بل واستحقاقها المسمئ الصحيح: إذا 
لم يمنعها منه زوجها قاصدا تملكه والغلبة عليه » فإن منعها قاصدا ذلك . . سقط » حكاه 


؛ أئ: 


قوله: (ولا يجوز تسليم الباقى منه) فارق ما لو كاتب ذمي عبده بعوض فاسد 
وقبض بعضه ثم أسلم.. حيث يسلم باقيه؛ بأن العتق في الكتابة يحصل بحصول 
الصفة » ثم يلزمه تمام قيمته» ولا يحط منها قسط المقبوض فى الكفر( ؛ لتعلق العتق 
بأداء آخر النجوم, وقد جرئ في الإسلام فكان بمثابة ما لو كاتبه فى الإسلام بعوض 

والمعتبر في تقسيط الخمر ونحوها من كل ما هو مثلي لو فرض مالا: الكيل» 
حتئ لو أصدقها زقئْ خمر فقبضت أحدهما. . اعتبر فى التقسيط الكيل . 

نعم ؛ لو زادت قيمة أحدهما علئ الآخر لزيادة وصف فيه.. اعتبرت القيمة» 
)١(‏ في نسخة (ج) (ش) (ق): لا ينبم 

الكفر . 


عي باب نكاح المشرك ©* ١7‏ 


(وَمَنِ انْدَفَعَتْ بإِسْلام بَعَدَ دُحْولٍ) أن 35 وَأَصَرّتْ إلى النضاء الجدة أو 

0 . (ثلَهَا المسَمّى الصَّحِبحُ إن يلم صحَمحّ نِكَاحَهُم , وَإِلْ أَي: : وَإِنْ لَمْ يُصَحَّحْ 
0 أي : أفية: ٠‏ (فَمَهُْرَ مِْلِ) لَهَا في مُمَابَلة الوطي رار قلة) أن: قبل 

00 00 مُمْ ؛ (فَإِنْ كَانَ الالو ا ٠‏ اقلا امل 
ل ب ا 
ل لل ل لله حاشية الستباطي 9ه ييح 
والمعتبر في الكلاب والخنازير القيمة بتقدير المالية عند من يجعل لها قيمة لا العدد. 
وفارق هذا ما في (الوصية) من أنه لو لم يكن له إلا كلاب وأوصئ بكلب . ٠‏ يعتبر العدد 
أ القبمةة بأن الو سبية. محم تبرج فاغيضر فنها ما لا يختفر في العملو عات 001. 

ولو أصدقها جنسين فأكثر؛ كزقي خمر وكلبين وسلم البعض في الكفر.. اعتبر 
هنا التقسيط بالقيمة في الجميع . 

نعم ؛ لو كان مثليا ؛ كزق خمر وزق بول وقبضت بعض كل منهما على استواء. . 
فينبغي اعتبار 00 نبه عليه فٍٍ لاشرح 0 ووجه اشتراط كون البعض 
يقبط 9؟ ال عله يعم حا ا وبي صر اس 

56 00 
لهاء ولا يخالف ذلك قولهم: لو نكح ذمي ذمية تفويضًا وترافعا إلينال".. حكمنا لها 
بالمهر ؛ لأن ما هنا فى الحربيين وفيما إذا اعتقدا”؟' أن لا مهر » بخلافه تَمَّ فيهما. 
)00( في نسخة (أ) و(د): فاعتبر فيها ما لا يعتبر في المعاوضات . 
(9) فى نسخة (0)1+ كتقسيط : 


(6) في نسخة (ب) و(د): وترافعوا إلينا. 
(4) في نسخة (ب): إذا اعتيدوا. 


5-0 (أَو بإسلامه. ا كَانَ ضَحيحا) لها (وَإِلا) أَيْ : : وَإِن ل 


يكن | و مَهْرِ مْلِ) لَهَاء فَإِنْ لَمْ يُسَمَّ مهو . ٠‏ وَجَبَثْ مُنعة. 
وَإِنْ لَمْ يُصَحَّحْ نِكَاحْيُ؛ٍ كا لبا تكد يان لامي 1 ب ل 
5 ماه 


ةن اس 


(وَلَوْتََاَ مومسم ٠‏ . وَجَبَ) عَكََْا(الحكمٌ) بَيْتَهُمَا جَزْمَاء (أو ذمانِ) 
ووم ا ير 

قوله: (فإن لم يسم مهرٌ.. وجبت متعةٌ) ذكره؛ لأنْ عبارة المتن لا تفيد هذا 
القسم » فذكره تتميما للأقسام . 
ا مف 222224444444222 

قوله: (أو بإسلامه.. فنصف مسمّى...) أي: ولو كانت محرمًا؛ كما نقلك 
الشيخان عن القفال» وهو ظاهر» وما نقل عن الإمام من القطع: بأنه لا شيء لها ء وعن 
النص: من أن ما زاد علئ أربع لا مهر لهن إذا اندفع نكاحهن باختيار أربع قبل الدخول 
وما في كلام الشيخين آخر الباب: من أن المجوسي إذا مات وتحته محرم لم نورثها.. 
مبنيّ - كما قاله شيخنا العلامة الطندتائي ‏ علئ القول بفساد أنكحتهم» قال: ويدل 
علئ ترجيح ما قاله القفال مسألة العقد على الأم والبنت الآتية. 

قوله: (ولو ترافع ...) مثل ترافعهما: طلب الخصم منهما إحضار خصمه والحكم 
عليه » فيجب إحضاره والحكم بينهما. 

قوله: (أو ذميان. .) استثني من ذلك: ما لو ترافعا إلينا في شرب الخمر. . فإنهم 
لا يحدون؛ لأنهم لا يعتقدون تحريمه ؛ وكالذميين: الذمي والمعاهد » فيأتي فيهما ما 
في الذميين» بخلاف الحربيين والمعاهدين» والحربي والمعاهد» فلا يجب علينا 
الحكم بينهم ولو ترافعوا إلينا. 

نعم ؛ هو جائزء قال الأذرعي: والظاهر فيما لو عقدت الذمة لأهل بلد في دار 
الحرب: أنهم كالمعاهدين ؛ فإنه لا يلزمنا الذب عنهم» فكذا الحكم بينهم 


١755 
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َيَهُودييْنِ أ نَضْرَانيينِ . . (وَجَبَ فِي الْأَظهَرِ) َال تعالّى: «وأنٍ أخكر يتنهم يمآ 
1 لَه 45 [المائدة: 149] » لاني ا يَجِبٌ ؛ 3 اللّه تحال قَالَ في 0000 
وك جَادُوكَ تلخحكم ينمز سه أوَأَعَرض عَنْهُمٌ 4 [المائدة: ؟4] وَيُقَاسنَ عَلَيهمْ أهل 
الو لك لا رهم على التو بل تحكم يت أذ ترد إلى حا ولخ . 


#7 


وَأَحِيبَ: بن الآ التي ل م , 085“ وَلَوْ كَانَ 
الديان مكلت الملق» عَبَيْروِئ وتشراي؟.. وجب الحكم حدس ؛ لِنّ يي ا 
ص بعل الآحَرِء وَقِبلَ: علَى الْقولَينِء (وَتِْهُم) فبماتَرَافُوا في (علَى مار 
اياك سي ا اي د 
وَشهُودٍ أز فى عد ةِ هي مُنْقَضِيَة هٌ عِنْدَ التَرَافع َْرَرْنَاه»؛ بخلاف ما إِذَا كَانَتْ يَاقِيََ 
َبِخلَافٍ يَكَاح المَحْرَم. . فَُبْطِلهُ في لِك 
وكا حاشية البكري اليب 2 
قوله: (كيهوديّينِ أو نصرانئيّينِ) اتفاقهما في اسم اليهوديّة أو التصرانيّة لا بد منه 
في جريان الخلاف » فإن اختلفا في ذلك ؛ كيهوديّ مع نصرانيٌ.. وجب جزماء وهي 
ال ا ال 
قوله: ( بلا ولي وشهود) «الواو) بمعنئ: (أو). 
قوله: (فتبطله في ذلك) أي: في حال التّرافع إليناء فافهم . 
فاه حاشية السقباطي 8ه سياس 
قوله: (منسوخة بالأولى) أى: بالنسبة لقياس الذميين علئن المعاهدين » لا بالنسبة 
لحكم الأصل وهو الحكم بين المعاهدين فليس بمنسوخ » بل يجوز الحكم بينهما ؛ كما 
مر 


هللمه 865هج 


)١(‏ السئن الكبرئ» للبيهقي» رقم .]١7708/119/701/[‏ المستدرك» رقم [7"759]. الدر المنثور» 
0م ). 


١17 


(فضنل) 
[في أحكام زوجات الكافر إذا سام على أكثر من مباحة] 


ضرا اوعد عم وه ع اع 2 

(أسْلَمَ و حت أَكْرُ من أَرْئع) مِنَ الَوْجَاتِ الْحَرَائِر ملم مَعَه) قبل 
ااا نا أن أن جد نامر ني الم رك كيات. لَزِمَهُ اخيباز 
أرْبَع) مِنهِنَ” '"» ( وَيَنْدَفمٌ) نكَاح (مَنْ زَاد) مِنْهُنَ عَلَى الْأَرْبَع | لمخْتَارة» وَالأَصْل 
اس ك2 

قوله: ( من الرّوجات الحرائر) هو مراد المتن المشعر به تفصيله » ذكره توطئة لما 
لايد 0 0 أي: : وقد قال الشافعيّ : ترك السشهات فى وكام 
الت و يي ا 2 

قوله: (لزمه اختيار أربع...) أي: وإن سكتن عنه ؛ كما اقتضاه نص الشافعى 
واللأصحات ؛ إذ إساكة أكثر من أربع في الإسلام ممتنعٌ» فيعصي بتأخير ذلك ؛ كما 
يعصي بتأخير التعيين أو البيان فيما لو طلق إحدئ امرأتيه مبهمًا أو معيئًا ونسي عينها ؛ 
كما سيأتي » وبهذا التقرير اندفع ما قاله السبكي: من أن وجوب الاختيار يتوقف على 
طلبهن ؛ إزالة للحبس ؛ كما في سائر الديون» وأنه ينبغي حمل كلامهم عليه » وقضيته 
لزوم اختيار أربع: أنه ليس له اختيار أقل منها وفسخ الزائد عليه » وهو كذلك وإن توهم 
بعضهم خلافه, وأفهم تخصيص الزوج بالاختيار: أن المرأة لا دخل لها غيه فيما لو 
نكحها زوجان وأسلمواء بل إن وقعا معا.. لم تقر مع واحد منهما("2» أو مرتبا.. فهى 


)00 كما في التحفة: (141//1)» والنهاية: »)7١7/7(‏ خلافا لما في المغني: (/ ). حيث قال: 
العدذ ليس يبمراذ. 
(؟) في نسخة (ب): لم يقر مع واحدة منها. 


«ك باب نكاح المشرك 5* 1 


في ذَلِك: أن غَبْكَانَ أَسْلَمَ وَتَحتَهُ عَدْرٌ ِسْوَةٍ فَقَالَ الت ب لَهُ: «أَمْسِكُ أَرْبَعا وَقَارِفُ 
اك ماتركن لوك ابن كان وَالْحَاكِهُ20, ودراء لعفي ع أًّ 0 وَِذَا تكح 
ريا ...هله [فسَاك الْأَخِيرَاتِ » وَإذَا عات بفضور ١‏ كله اخيياز المككات : وا 


ًُّ 


وم -ه 


متهن » كل ذلك و لتك الِاسْتِمْصَالٍ في الْحَدِيثِ . 


(وَإِنْ ال مق بل دول [ؤ) بَعْدَهُ (في الْعِدَة ربع فقَط . . تَعيّنَّ) وَانْدََمَ 


نِكاح مَنْ بِقِي . 
(وَلَوْ أسْلَم وَتَحْتَهُ أمٌ وَبِنْتّهَا كِتَابيتَانِ أو) غير كتابِيتين و( أَسْلْمَما سْلَْمَمَا ؛ فَإن دَحَلَ 


بهمًا.. حرم أن ا َفتَايوء (أو لا أَئ: أو يدخل 
(بوَاحِدَةِ) منهمًا ... تعن عبتت البنث) وَانْدَفَحَتَ اذَه بتاء عَلى صِحَّة نِكَاحِهِمْ 
الست سر و و 1 ل 
للأول ما لم يمت كافرًا ثم تسلم مع الثاني واعتقدوه صحيحاء والفرق: أنها لا تملك 
حل النكاح”" إلا بنحو عيب » ولا يجوز لها ابتداؤه؛ فلا يجوز لها اختيار الأزواج. 


قوله: (قبل دخول) خرج بذلك: ما إذا أسلم معه بعد دخول أربع .. فلا يتعين إن 
أسلم من زاد أو بعضه فى العدة أو كن كتابيات» 7 تعين » فقوله: (أو بعده فى 
العدة) عطف علئ (معه) . 


قوله: (فإن دخل بهما...) قال الماوردي: لو شك.. هل دخل بأحدهما أم لا ؟ 
فهو كما لو لم يدخل بواحدة منهما » لكن الورع تحريمهما » ولو شك في عين المدخول 
بها(؟».. بطل نكاحهما ؛ لتيقن تحريم أحدهما. 


)١(‏ صحيح ابن حبان» باب: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر حدث به معمرٌ بالبصرة» 
.]٠ 0‏ المستدرك» رقم ]187١[‏ عن ابن عمر 685 . 

(؟) في نسخة (ش): يَرِتَ 

() في نسخة (ب): لا تملك كل التكاح . 

0( في نسخة (ب): بهما 


١1/4‏ 9 كتاب النكاح 


1 2 


(وَفِي قَوْلٍ يََخَبّر) بَِهُمَا؛ بتاءًعَلَى قسَادٍ يَكَاحِهِمْ» إن اتا الِْلْتَ:. + 


الم أمَدا ( 0 لدم ٠‏ انْدَفَمَتَ اه و 0 د إل بالدخولٍ .أن ان 
مخ ربالتك) فنا لكف لز لاه لذن زان) دعل (بِالأم) قط .. 


سم 


) حرا أبدا) أن امول الم حرم يتنه طلقا وَالْعَفدَعلَى الت يحرم مها 
و ل 
فنا ككنا م22 
0 بل دُحُول أو بَعْدَهُ (آ) أسْلَمَتْ بَْد 
إِسْلَامِهِ (في الْعِدَة. . أَقِرّ) | لتكَحُ (إِنْ حلت لَه له الأمةُ) سيكذء أ : : حِينَ امم 
ار شعن تأت ١‏ ا على وكسيا كان ل لجل له الامة: 
انْدَقَعَ نَكَاحَهّاء ؛ (وَإِن تكَقت) عَنْ إسْلايه (قَبلَ دَخُولٍ. ٠‏ تَتَجَرَتِ الْفرقَةُ) كما في 
0 
رأ اقل وس تَْتَُ (إمائ وَأَسْلَمَ ل ل 5 
إِسْلَامِهِ (في الْعدَة. . الخمَارَ آَم مه إن حَلَتْ لَهُعئْدَ اماع ! ِسْلَامِهِ وَِسْلَامِهنَ) لِأَنَّه إِذَ 


سن لز ل ست 01 2 د لل لعي ا 
قوله: (وتحته أمة) أي: غير كتابية » فإن كانت كتابية ؛ فإن عتقت في العدة أو 


أسلمت فيها وإن لم تعتق وهو ممن تحل له الأمة.. أقر النكاح » وإلا.. انفسخ نكاحها 
من وقت إسلامه وإن جاز له نكاح الأمة المسلمة. 

قوله: (وأسلمن معه قبل دخول) خرج: ما لو أسلم معه قبل الدخول واحدة منهن 
ولو من الإماء.. فتتعين» ما لم تكن الحرة كتابية .. فتتعين ؛ كما هو ظاهر . 

قوله: (أو أسلمن بعد إسلامه في العدة) أي: معا أو مرتبًا ولو تأخرت الحرة. 

قوله: (عند اجتماع إسلامه وإسلامهن) أي: الواقع منهن معاء فإن وقع منهن 
مرتبا. . فيختار أمة إن حلت له عند اجتماع إسلامه وإسلامها. فلو أسلم على ثلاث إماء 


ا 


اا اي ه مابير 


(31) أَسْلعَ وكحتة حر وَإِمَاء وَأَسْلَمْر مَعَُ) كَل حول أَوْبَعْدَهُ (أ) أسْلَمرَ 
كد إشلدب رفي العذة تتبن 221 الككة روالدلشن) أئ: العاف لأنه يكم 
نِكَاحٌ الْأمَةَ لِمَنْ تَحْتَهُ حَرَّةٌ ينيم الحجائعاء (وإن أَصَد دَثْ) أئ: الْحْرّةٌ (كَانْقَضْتْ 
عِدَتَهًا. . اخْمَارَ أَمهٌ) إِنْ حَلّتْ آ هُ؛ كما لولم تكن حر 5 5 تين نا بَانتْ يإِسْلَامِه؛ 
ا ليت 1 أ : د (وَعَتَقَهَ َّ 1 0 فى العدة: ٠‏ فَكحَرَائ) أَصْليات ) 
لل هه حاشية الستبالى 6ه ل 
وأسلمت واحدة معه وهو معسر ثم أخرئ في عدتها وهو موسر ثم أخرئ كذلك وهو 
معسر . . فتندفع الوسطئ ؛ لعدم حلها7' عند اجتماع إسلامه وإسلامهاء واختار واحدة 
من الأخريين(" ؛ لأن كل واحدة منهما تحل له عند اجتماع إسلامه وإسلامها. 

فرع: لو أسلم معه من الإماء التي أسلم عليهن واحدة.. فله أن يختارها وأن 
ينتظر غيرها » فإن اختارها. . اندفع الباقيات من وقت إسلامه إن أصررن » وإلا.. فمن 
وقت الاختيار» وإن لم يخترها وأسلم غيرها في العدة. . فله أن يختار واحدة من الجميع 
وتندفع الباقيات . 

قوله: (فانقضت عدتها. . اختار أمة) يفيد: أنه لا يختار قبل انقضائهاء حتى لو 

قوله: (إن حلت له) الأمة» أي: عند اجتماع إسلامه وإسلامها ؛ كما يؤخذ من 
قوله: (كما لو لم تكن حرة). 

قوله: (ولو أسلمت وعتقن : ثم أسلمن . )٠.٠‏ يقتضى اشتراط تأخر إسلامهن عن9) 
6 في نسخة (أ): لعدم حكمنا. 

)١(‏ في نسخة (د): الآخرتين. 
(6) في سيغة (ي): على : 


ك>كتككتتتتتتك 00-00 
إسلامهاء وليس مراداء فالشرط: تأخر إسلامهن عن( عتقهن إذا تقدم إسلام الزوج 
على إسلامهن ؛ كما هو صورة المسألة» فإن تأخر إسلامه عن إسلامهن .. فالشرط: 
تقدم عتقهن علئ إسلامه لا إسلامهن("2. فالحاصل: أن الشرط في التحاقهن بالحرائر 
الأصليات”(): أن يعتقن قبل اجتماع إسلامهن وإسلامه » فإن تأخر عنهن”*'.. تعينت 
الحرة التي أسلمت إن صلحت .ء وإلا.. اختار أمة تحل » وهذا يجري فيما لو كان تحته 
إماء فقط إذا أسلمت وعتقن» فمن عتق منهن قبل اجتماع إسلامه وإسلامها.. 
فكالحرائر الأصليات. 


فلو نكح مشرك أربع إماء وأسلمن معه» أو في العدة إلا واحدة فعتقت ثم أسلمت 
في العدة.. تعينت كالحرة الأصلية » وإن أسلم معه ثنتان فعتقت إحداهما ثم أسلمت 
المتخلفتان علئ الرق.. اندفع نكاحهما؛ لأن تحت زوجهما!*' حرة عند إسلامه 
وإسلامهما واختار إحدئ المتقدمتين» ولا تندفع الرقيقة منهما؛ لان عتق الاخرى 
بعد'' إسلامها وإسلامه فلا يؤثر في حقهاء كذا جزم به الشيخان تبعا للغزالي» لكن 
الذي جزم به الفوراني والومام وابن الصلاح والمصنف في «تنقيحه») وصوبه البلقيني: 
تخييره بين الجميع » قال ابن الصلاح: وما قاله الغزالي سهوّ » منشؤه: أنه توهم أنه لما 
كان عتق المتقدمة واقعا قبل اجتماع الزوج والمختلفتين في الإسلام.. التحقت7") في 
حقهما بالحرائر ؛ قال: وهذا خطأ ؛ لأن الاعتبار في ذلك باجتماع العتيقة نفسها والزوج 


(0) في نسخة (ب): على . 

(45) في تسبخة (0: على إسلامه لأسلامين 
() في نسخة (أ) و(د): الأجنبيات. 
(:) في نسخة (أ) و(د): عنه 

(5) في نسخة (ب): زوجها. 

(1) في نسخة (أ): قبل. 


(0) في نسخة (ب): استحقت. 


9 باب تكاج المشرك 4ب سس ب ب اا 81/١‏ 


عر هس 2-6 ه و 1 
(فيَحَْار أرْبَعا) مِمِنْ ذكرن. 

0 2 ََ 5 ع 7 و 200 2 ةم 6 آل 3 ءَ 

(وَالاختيّارٌ) أئ: لْنَاظه الدالة عليّه : («اخْتَرْتك) »أو قزرت نكاحك» ., أو 
«أَنْسَكْتكِ) َو 2 تبتك »)) ليام 0 أن 4 جَمِيءَ ذَلِكَ صَريح ؛ كما قَالهُ الرّافعئ 
لالض الأرت أن تكن كه لهُ: «اخْمَرتُك) أو «أمْسَكتكِ) مِنْ غَيْر لتعَرْضٍ 

ل ا 

قوله: (وإيرادهم يشعر بن جميع ذلك صريح 00 حاصله: أن (اخترتك) 
0 0 كناية : ويصح > الاختيار بها مع النيّة فإطلاق «المنهاج») ذكرّها 
0 27 
في الإسلام, لا باجتماع غيرها والزوج وهذه العتيقة كانت» عند اجتماعها ف والزوج 
في الإسلام رقيقة » فكان حكمها حكم الإماء في حقها وحق غيرهاء قال: وقد يتكلف 
له تأويل يرد به كلامه إلئ موافقة غيره ؛ بأن يقال: أراد به ما إذا اختار المعتقة(© قبل 
إسلام المتخلفتين» لكن سياقه يأبى هذاء ونقل السبكي ذلك وقال: الأرجح : ها كاله 
من ابتداء نكاح الأمة فيمتنع التقرير عليهماء ولا نقول باندفاعهما بمجرد عتق تلك ؛ 
لاحتمال أن يعتقا ثم يسلماء وإنما يندفعان إذا أسلمتا(") على الرق» وأطال في بيان 
ذللن وذكر مثله الزركشيى وصوية) وهو المعتمد. 

ولو عتقت اثنتان من الاربع عد إسلامهما ثم عتقت المختلفتان ثم املمتا 
اندفعت المتقدمتان وتعين إمساك الأخيرتين» ولو أسلم ثم عتقت اثنتان/؟ منهن ثم 
أسلمتا وأسلمت الأخريان ثم عتقتا. . تعين إمساك الأولتين واندفعت المتأخرتان ؛ نظرًا 
في جميع ذلك لما مر. 

قوله: (لكن الأقرب...) هذا هو المعتمد» وكذا قول الشارح: (ومثله: تنّكِ) 


)١(‏ في نسخة (ب) و(د): العتيقة. 
22 في نسخة (ب): أسلما. 
(*) في نسخة (ب) و(د): ثم عتق اثنان. 


١/5 


ا ا يد ا 0 262 وثو حر 
للتكاح كِنَايَةِ » وَسَكت عليه فى «الرّوْضة)» ومثله: «ثبّتك» . 
00 ال ل د اي 
(وَالطلاق اختيّارٌ) للمطلقة ؛ لأنه إِنمًا يَخَاطِبٌ به المنكوحة» فإذا طللّ 
نكا اللع كاين بالطلرق دَاندَكَمَ الْبَاقِيَاتٌ الشّْع . (لا الظَهَارٌ وَالإيلاة) 
م 0 (في الْأَمَ صَحٌ) 3 الظهّاد 0 وَالإِيكاء ا عَلَى ام من 


2 


الرطى وكا ييه 0 لبق مِنهُ بالمتكرخة والثاني تقولد هنا تعجار 
مَخْصوصَانٍ بالتَكاح كَالطلاق . 
آ ا اش شاط 2# بيس 
ولو قال: (أريدك) فهو اختيار أيضاء والظاهر ‏ كما في «شرح الروض» -: أنه كناية فيه 
لا صريح » فيضم لما ذكر. 

قوله: (والطلاق اختيار للمطلقة...) أي: بخلاف الفسخ ؛ فإنه اختيار لغير 
المفسوخة7" ؛ ما لم يرد به طلاقًا.. فهو اختيار لهاء وبه يعلم: أن الفسخ كناية في 
الطلاق » واستشكل: بأن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه فلا يكون 
كناية في غيره. وأجيب: بأن هذا مستثنئ(2 لغرض من رغب في الإسلام» ولفظ 
(الفراق) صريح في الطلاق والفسخ ؛ كما قال الزركشي: أنه قضية كلامهم”" ؛ قال في 
ااشرح الروض»: فيتعين في كل منهما بالقرينة . 

قوله: (لا الظهار والإيلاء.. فليسا باختيار) أي : فلو اختار المولي أو المظاهر 
منها؟» للنكاح.. فمدة الإيلاء والظهار من وقت الاختيار» ويصير في الظهار عائدا إن 
لم يفارقها في الحال» أو اختار غيرها. . فالظهار والإيلاء لغوّ ؛ لأنها أجنبية منه. 


فرع: لو قذف امرأة'*2 من نسائه قبل الاختيار. . لم يلاعن لدفع الحد أو التعزير 


)١(‏ في نسخة (د): المنكوحة. 

(؟) في نسخة (ب): يستثنى ٠‏ 

6 في نسخة (أ): ولفظ (الفراق) صريح في الطلاق والفسخ كناية» قال الزركشي: إنه قضية كلامهم. 
2 في نسخة (د): منهما. 

(5) في نسخة (د): امرأتين. 


يات تكاج اللشرك 4# 77777ب ب ب ب ب 11971 


كاطع أذ تعطث كاعد لَك الاق 0 :ال يع لِأنَّ الاق 
خَدَيَارٌ وَتَعْلِيقٌ. الانييًا رِ مُمَْنِعٌ » وَالصّحِيحٌ: شرن الاختيّار بالطلاق 
مهتفي اللاي از 
حك بد الإهة (ومتر ريك نيع ين الَني؛ 0 تقد أن .م 
سس و9 نأي لكي سبح 
قوله: (ولو علق الطلاق...) هو وارد على «المنهاج) لأنّه اختيارٌ وفيه تعليقٌ. 
يه حاشاية اطاط 8ه 77777ب 
إلا إن اختارها. انتهئ . 
قوله: (ولو علق الطلاق...) منه لفظ (الفسخ) إذا أراد به الطلاق ؛ كما مر. 
تَنْيه: علم مما تقرر: أن الوطء ليس باختيار» وهو كذلك » وللموطوءة مع ما 
قوله: (ونفقتهن...) قال القاضي: فإن قلت: ينبغي أن لا ينفق إلا على أربع 
ويوقف بين الجميع ؛ كما في الميراث ٠‏ قلنا: الفرق: أنهن ممتنعات عن الأزواج بسببه 
وكل واحدة يفرض أنها المنكوحة والنفقة تتعدد بتعدد الزوجات » بخلاف الميراث 
وقول الشارح: (أي: الخمس) إن قلت: كان الأولى أن يفسر الضمير بالزوجات 
التي أسلم عليهن وهن أكثر من أربع ؛ ليشمل الخمس في المسألة المذكورة وغيرهن » 
فلم فسره بالخمس فقط ؟ 
قلت: لأن قوله: (ونفقتهن) معطوف علئ (التعيين) الذي هو لأربع من الخمس . 


فإن قلت: يمكن تعميمه( في اربع من الخمس وغيرهاء وحينئذ فيعمم شي 


)١(‏ في نسخة (أ): يمكن تصحيحه. 


١‏ مك كتاب النكاح عي 


)> ا 


22 
4 


يي آم ٠٠‏ عر يَرْبٍ أ غَيْرِ م مِمّايَرَاهُ الإِمَامُ» (فَإِنْ مَاتَ 
بِلَهُ) أي: قَبْلَ الاخييّار. . (اعْتَدَّتْ حَامِلٌ به) أَئ: : بِوَضْع الْحَمْلِء (وَذَاتٌ هر 
وياب اه كنات أ ْرَاءِ بالأَكْثَرِ مِنَ اله رَاءِ وَأَرْبَعَة أَشْهٍُ 

عَشْرِ ) لأنَ كلا ما نعل اها مل أَن تون رَوْجة ؛ أن تحار قد ده 
رقو وك مود تدج بذ تاق قله تتتك ذه لوقا َاخِْيط يما كر كني 
دّات الْأَْرَاءِ الا الأَفوَاء العامة َه قل تمَام أ الور الات 
نك ال رم عَشْرْ قبل تَمَام الأتراء. . أيكّث » وَائعدَاء للا 

8 حاشية البكري (#» 

قوله: (فإن أصرٌ. . عُرّر. . . ) هي رتبة لم تذكّر في المتن » فوردت عليه ؛ لإشعاره 
بانتفاتها . 
بيب سس يي رخ ةا السشاطظي ‏ 8#-----_-_- ب بسن 
مرجع الضمير في (نفقتهن) . 

قلت: يمنع منه لزوم التكرار مع قول المصنف أولا: (لزمه اختيار أربع) . 

قولة: (فإن آضر هزر ...)أي : إلى أن يكعار أيضان فله تكريرة إل ذلك يشرط 
تخلل مدة يبرا بها من ألم الأول» قال الإمام: : وإذا حيس .. لا يعزر على الفور قلعله 
يتَرَوّى » وأقرب معتبر فيه مدة الاستتابة » وهي: ثلاثة أيام » واعتبر الرويانى فى الإمهال 
الاستتظارن؛ أى:* طلب الانتظار» وجريئخ علية ابن. المقرى. فى 5206 فقال: فإن 
امتهل . . أمهل ثلاثة » لا بالنفقة ؛ أي: لا يمهل , ل ا ا ا 
أخد من نخاكم وغيرء إذا امتنع من الاخشيار أو ماتت» وقارق الإيلاء حيث يطلق الحاكه 
علئ الممتنع فيه ؛ لأن هذا اختيار شهوة لا يقبل النيابة » ولأن حق الفراق فيه ليس لمعينة. 

قوله: (وابتداء الأقراء من إسلامهما...) أي: بخلاف ابتداء اللأشهر فمن موته؛ 


0١‏ في نسخة (أ): وإن امتهل لا بالغقة ؛ أي: لا يمهل بهاء وعلم فيما تقر 


باب نكاح المشرك © 8 


أو إسشلام السَّابِقٍ مِنْهِمَاء (وَيُوقَف نَصِيبٌ رَوْجَاتِ) مِنْ ربع 9 ثُمُنِ (حَتَى 
يَصْطْلحْنَ) لعَدَمٍ الهم بِعَيْنِ مُسْتَحَقَه فَلَوْلَمْ يعْلَمْ تماق الرَّوْجَاتَ للازثِ ؛ 
ا على تمان كِتَابنَاتِ ا ا 
ار 5 قحم الشركة 
0 َيْنَّ بَاقِي الْوَرَنَة » وَقِيلَ : توف لَه ؛ لد انوشقاق عَترعِنّ عبن يد تلو : 
جع حاشية البعري © 
قوله: (فلو لم بعلم استحقاقٌ الزَّوجاتِ) هي واردة علئ المتن ؛ إذ يقتضي الوقف 
لهنّ مطلقا» وليس كذلك. 


لس سر حاشيةالستباض 5 لح 
كما هو ظاهر . 


قوله: (حتئ يصطلحن) أي: فيقسم بينهن بحسب اصطلاحهن بتساو أو تفاوت . 

نعم ؛ إن كان فيهن محجور عليها لصغر أو جنون أو سفه وصالح عنها وليها.. 
فيمتنع بدون حصتها”" من عددهن » قال الصيمري: وطريق الصلح ليقع على إقرار: أن 
يقول كل منهن لصاحبتها: أنها هي الزوجة ثم يسألها ترك شيء من حصتها . 

تَئيه: لو طلب أربع منهن فأقل شيا من الموقوف بلا صلح .. مُنِعْنَ ؛ لاحتمال 
أن ال وجات غيرهة + أو ميض ٠.‏ أعطين ربع الموقوف» أو ست. . أعطين نصف 
الموقوف » أو سبع .. أعطين ثلاثة أرباعه ؛ لعلمنا بأن في الخمس زوجة » وفي الست 
ل 
في الدفع إليهن أن يبرئن عن الباقي » وهو ما صححه الشيخان ؛ لأنا نتيقنُ أن فيهن من 
يستحق المدفوع » فكيف نكلفهن بدفع الحق إليهن إسقاط حق آخر إن كان؟! وهذا هو 
المعتمد وإن أطال الأذرعى فى 7الانتصار) لمقابله ٠‏ انتهي: . 


هلام 85ج 


)١(‏ في نسخة (ب): بدون حقها. 


ا كاب الدع بي 


(فضنل) 
[في مُؤْنةٍ المسامة أو المرتدّةٍ] 
راخما ينا - -- التَمَقَة) ِإِسْتِمْرَارٍ التَكَاح . 


ل سي صر 


رول اما م وََ صَرَّثْ حَتَى انْقَضْتَ العدة) وَهِيَ غَيْرٌ كتَابِيهِ . ٠‏ (قلا) تَمَعَهَ؛ 
شر يكت وت يه حم ست 


7 و 2 

ا ا 

(وَلَوْ أَسْلَمَتْ أَوَّلا تَأسْلَمَ في الْعِدَّة أو أَصَرّ) إِلَى انْقِضَائِهًا . ٠‏ (قَلَهَا تَفَقَُ الْعدَة 

© حاشية البكري 4-- سس بيس 
فم 1 

قوله: (وهي غير كتابيّة) أي: لأن الكتابيّة التي يحل للمسلم نكاحُها لا يشترط 
إسلامها ؛ إذ يجوز للمسلم نكاحهاء فلها التفقة وإن لم تسلم. 

قوله: (وتستحق من وقت الإسلام. . في العدة) ذكره؛ لملا يتوهم بعيد الفهم 
من جعل ذلك غاية في المتن أنّها لا تستحقٌ شيئًا بعد الإسلام في مدّة العدّة . 
559 بر ا 72222 

قوله: (لشوزها بالتخلف) قضيته: أنها لو تخلفت لصغر أو جنون أو إغماء ثم 
زال وأسلمت في العدة.. استحقت النفقة » قال في شرح الروض»: وظاهر: أنه ليس 
مرادا؛ لأنها تسقط يعدم التمكن وإن لم يكن نشو زولا تفضير من الزوة» كما سقط 

قوله: (لما ذكر) فيه ما مر . 

قوله: (فلها نفقة العدة) فارق سقوط المهر بإسلامها قبل الدخول ؛ بأنها') عوض 


020 في نسخة (أ) و(ب): فإنه. 


9 باب نكاح المشرك © ١‏ 


ا ا 001710117 تفقة 0 0 
0 


(وَإنِ ارْتَدَتْ) أئ: الزَّوْجَةُ. . (َلا َقَقَهَ) لَهَا (وَإِنْ أَسْلَمَتْ في العدة) لِنُشُوزِمًَا 
ساس ل ل سيب هه حاشية الستباطي #9 ببح 
العقد» وهو يسقط بتفويت المعوض" ولو مع العذر؛ كما لو أكل البائع المبيع 
للضرورة » والنفقة في مقابلة التمكين ولم يفت ؛ لقدرته عليه بإسلامه ؛ أي: في الجملة . 

قوله: (وأجيب: بأنها أتت...) هذا أحسن من الجواب: بأن للزوج قدرة على 
روك الع من بإنالات؛ لاتسمانة عدم رجرب هذه ويدار يلف ساي مدر ؛ 
من صغر» أو جنون» أو إغماء ودام به المانع حتئ انقضت العدة مع أنه ليس كذلك . 

تنيه: لو قالت: أسلمت من عشرة أيام فلي نفقتهاء فقال: بل أسلمت اليوم. . 
فالقول قوله بيميته ؛ لآن الأصل: استمرار كثرها وبراءة ذمعه من النفقةغ ولو قال لها: 
أسلمت قبلك فلا تفقة لك هدة التخلف» فقالت: بل أسلمت قبلك أو معك . صدقت 
بيمينهاء لأن حقها كان واجيًا وهو يدعي مسقطاء كالنشوزء والآأصل: عدمه > قال في 
«الوسيط): إلا إذا اتفقا على أن إسلامه كان أول يوم الإثنين فقال: أسلمت عدي 
وقالت: بل قيلك .. فيصدق هو لآن الأصل: درام كفرهاء 

ولو أقام الزوج شاهدين أنهما أسلما يوم كذا وقت طلوع الشمس أو غروبها.. 
قبلت شهادتهماء أو مع ذلك.. لم تقبل؛ لأن وقت الطلوع أو الغروب يتناول حالة 
تمامه وهي حالة واحدة» ومعية الطلوع والغروب يتناول أوله وآخره» فيجوز أن يكون 
إسلام أحدهما مقارتا لطلوع أول القرص أو غروبه وإسلام الآخر مقارتا لطلوع آخره أو 
غروبه. انتهئ . 


٠ في نسخة (أ): بتفويته المعوض . وفي (ب): بتفويت العوض‎ )١( 
في نسخة (د): لعذره.‎ (0 


١7/4‏ 5 كتاب النكاح 


6 


526 


بالرّدَةِ» وَتَسْتَحِقٌ مِنْ وَفْتِ الإسْلام فِى الْعِدَّة (وَإِنِ ازْتد) الزَّوْجٌ ٠.‏ (فلهًا) عَلبٍ 
22 : 1 و 5-7 0 1 0 3 7 0 ءَ 2006 2 1 2 23 
نَمَف العدة) لِأنْهَا لَمْ تَخَدثُ شَيْئَا وَالزَّوْحُ هُوَ الَذِي أَحْدَتٌ الرَّدَةَ وَلو ارْتّدا مَعا.. 
المصنف . 
© حاشية البكري © بياحس 
قوله: (ولو ارتدًا معا) ذكره؛ تتميمًا للأقسام» والمعتمد: أنه لا نفقة» وقول 
وهو غير مسلى ؛ لآن بات الثفقات لا يبن علي مسائل التشطير” 
ال _لبى_سسس سسسب هه حاشية الستباطي عه بي 
قوله: (قال الرافعى: ويشبه أن يحىء فيه خللانف) أى : من الخلااف في كه 
ولا كذلك 3 


١6 


يا باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد ©* 


بَاب 
0 
ِذَا (وَجَدَ يي الرؤْجَبن > بالآخر لخنم قله ا أوَ و ا (أَو خُذَانَ) 
0-2 0 مث 0 أ وَيتَتَائْرٌ ًَ 52 1 0 
سَدِيد مُبقعٌ (أَوْ وَجَدَهَا دَبْقَاء أَزْ 0 أي : م: 00 د 8 الأول 
8 إن .1 0 

ِلَحْمٍ» وَفِي الثاني بعَظمء وَقِآ : بلّحم وَيَحْرُجٌ الول مِنْ ُفَْةٍ ضَيْقَة فيه 0 
ا ا ا 311 

قوله: (إذا وجد...) أي: بأن كان مقارنا للعقد ولم يعلم به إلا بعده» فلو علم به 
حال العقد في الأقسام الثلاثة غير العنة ‏ كما يعلم مما يأتى .. فلا خيار له بعده: 
والقول قوله بيمينه أنه لم يعلم به حينئذٍ. 

قوله: (جنونا) خرج به: الإغماء حال المرض فلا يثبت به الخيار؛ كسائر 
الأمراضء لا الباقي بعده.. فيقبت به الخيار ؛ كالجنون» هذا إن رجي زواله» فإن دام 

قوله: (أو متقطعا) استثنئ المتولي منه: الخفيف الذي يطرأ فى بعض الزمان. 

قوله: (أو وجدها رتقاء أو قرناء ...) هذا إذا لم يزولا قبل الفسخ وأمكن الوطء. 
وإلا.. بطل خياره ؛ كما يبطل خيارها بزوال العنة قبل الفسخ » ولا تجبر على الإزالة ؛ 
لتضررها. 

قوله: (ويخرج البول...) راجع للأول والثاني بقوليه(" . 
(1) في نسخة (د) (ق): منقطعا. 

وإن قل» وإن لم يستحكمء كما في التحفة: ,)17١9/1/(‏ خلافا لما في النهاية: (9.9/1), 

والمغني: »)7١7/7(‏ حيث قالا: يستثنئ الخفيف الذي يطرأ في بعض الأزمان. 
(؟) في نسخة (أ): بمقوليه. وفي (د): بقوله. 


+9 كتاب المكا 


رأ وده عَِنَا) أَيْ : عَاجِرًا عَنِ الْوَطءِ (أو مَجْبُوبًا) أئ : : تخطوع الذكر: له 
واد (لْحِبار في قشع التكاح) لات الجاع المفْصود ينه اجن ير 
وَحَك الإمَامُ عَنْ شَئْحْه: أن أوَائلّ الْجُذَام َو البَرَص لا ب فت الحْنبَار؛ 0000 
0 

قوله: (أو وجدته عنيئا) أي: ما لم تكن أمة وهو حرء فقد قال الجرجاني: لا 
تسمع دعوئ الأمة على زوجها الحر عنته ؛ للزوم الدور؛ لأن سماعها يستلزم بطلان 
خوف العنت» وبطلان خوفه يستلزم بطلان النكاح » وبطلانه يستلزم بطلان سماع 
دعواهاء وظاهر ‏ كما في «شرح الروض» -: أن هذا إذا ادعت عنة مقارنة للعقد. 
وإلا.. فتسمع دعواها؛ لانتفاء الدور. 

قوله: (أي: عاجرًا عن الوطء) أي: وطئها وإن قدر علئ وطء غيرها ؛ إما”" بأن 
تكون بكرًا لا يمكنه إزالة بكارتها» أو لانحباس شهوته عنها ؛ لنفرة أو حياء» قال ابن 
الرفعة: وما قالوه من ثبوت الخيار للبكر يدل على أنه لا يجوز له إزالة بكارتها بأصبعه 
أو نحوها؛ إذ لو جاز.. لم يكن عجزه عن إزالتها مثبتا للخيار ؛ أي: لقدرته علئ الوطء 
بعد إزالة بكارتها بذلك. 

قوله: (أي: مقطوع الذكر) أي: كله أو بعضه إذا لم يبق منه قدر الحشفة» فإن 
بقي منه قدرها.. فلا خيار إن أمكنه الوطء به» وإلا.. فلها الخيار» لكن بعد ضرب 
55205 

قوله: (ثبت للواجد الخيار...) قضيته: ثبوته لواجدها”" رتقاء أو قرناء ولو 
مجبوبًا» ولواجدته(" مجبوبا ولو رتقاء أو قرناء» وهو كذلك على المعتمد» خلافا 
للأذرعي والزركشي . 

قوله: (وحكى الإمام...) هو ظاهر. وقوله: (في ذلك) أي: في أن الاستحكام 
)١(‏ في نسخة (ب): أي. 
)١(‏ في نسخة (د): ثبوته لو وجدها. 
(*) في نسخة (د): ولو وجدته. 


#ك باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد ©* 64١‏ 


نامكم وَهُوَ في ادام لطم وتردة - أ - الْإِمَامٌ في ذَلِكَ 
0 0 أَنْ يُكُْتَمَى بِاسْوِدَادٍ الْعْضْوء وَحَكَمَ أَهْلُ الْبَصَائِرٍ: بِاسْتِحْكَامٍ العله ‏ 
مَكَزْل العقت : اتيت جات 0 » المقَدّرة قَبْلَ (وَجَدَ) يرط الْكََام وَكَوْلهُ: 
(وَجَدَ أَحَدُ الرّوْجَيْن . ا مِنْ أن يَكُونَ به عَيْبٌ مِغْلُ مَا وَجَدَهُ بالَآَحَرِ ؛ 
أن كنا مَذُومَينٍ أو َبرصَينٍ أو لا لا وَهُوَ صَحِبحٌ  ٠‏ (وَقبل: إن وَجَدَ به مل عَِيو) 
مِنّ الْجُدَام َو رصن كدر وَفْكها .. (33) وار 1 لاي واس بأ 
لإِنْسَانَ يَعَافُ مِنْ غَيْرِهِ مَا لا يَحَافهُ مِنْ تَفْسِهِء أمّا المجْنُونَانِ . . تكد النهة ليما 
© حاشية البكري 8 نييح 
باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 
قوله: (وإنما يثبته المستحكم . ..) هو كذلك, والأوائل لا يثبته منهماء فهو 
اعتراضصٌ علئ «المنهاج») ؛ لآأنه إطلاق في ل التَقييل» والامعسكام يتحصل بالأسرواد 
وحكم أهل البصرٍ أو بالاسوداد مع التَقطم » هذا هو الأوجه. 
قوله: (وقول المصنف: اثنبت2)...) وقع تقدير مثل هذا للشارح كثيرًا » وذكرناه 
في السراج” 
قوله: (أَمَا المجتوتان :.) ذكره؛ لأن مول عبارة المضكفه له موه لغبوت 
ل -- و اوري الستي اط #شحس ع 2ت 2 تم 
بالتقطع 7" . وقوله: (وقال: يجوز...) هذا هو الراجح, وقال الإمام أيضا: إنهم لم 
يتعرضوا لاستحكام الجنون ومراجعة الأطباء في إمكان ورللهء ولى قبل يه + لكان 
قريبًا ؛ نظير ما تقرر في البرص والجذام» قال الزركشي: ولعل الفرق: أن الجنون يفضي 
إلى الجناية على الزوج . 
قوله: (أما المجنونان. . فيتعذر الخبار لهما...) أى: ثبوته لهماء ويؤخذ من 


)0( في نسخة (ب): بالمتقطع . 


اا © كتاب النكاح م 


لانْتِمَاءِ الاختيّار. 


(وَلَوْ وَجَدَهُ حُئْتّى وَاضِحًا) بالذكُورَة أ الْأنُوئة. . (قا) خِيَارَلَهُ (فِي الْأَظهَرٍ) 
ن ما به مِنْ زيَادَةٍ ثقبة في الوَجُلٍ أو سِلْعَةِ في المزأةٍ لا ُقَوَتْ مَُصُودَ الاح . 


0 


وَالثَانِي: لَهُ الْجِيَارٌ بِذَلِكَ ؛ لَفْرَةِ الطبع عَنْهُه وَسَوَاءٌ وَضح(" بِعَلامَةَ قطعيّة ؛ 


“ره : 


7 7 


كالولاتق أو ظََيّة » أمْ باخ خُِيَارِهِ ؛ أنّا المشْكِلٌ . . قلا يَصِح نكاحة. 

وَل حَدَنة بهِ) بَعدَ العَقَدِ 0 تَحَيَرَتْ) لحخصولٍ الضْرَّرِ 0 سواع 
حَدَث قبل 0 1 م وَل ا َك لَه الخيّار في اصح ؛ 
كَالمسْكاأجر ِذَا خَرِبَ الدَّاذ المتكات ةع بخالاف المشْتّرِي إذا عيب ١‏ قل 


00 نه اضر لِحمّد» (إلَا بعد مُخُولِ) . ٠‏ قلا خِيَارَ لَهَا بها ؛ 0 
ا ل 
ليأ عن الْوَطْءِه وَالَْئَهُ قد يا ِ غى دَوَالَهَاء (أو) حَدَتَ (يهَا) عَيْبٌ ري 
الجديد) و ل ا لا عبار له؛ لمك 
يِنَ الْخَاصٍ بالطلاق» وَضعّفٌ بِتَصَوٌُرِهِ ينضفب الصَدَاقٍ أو كُله. 

© حاشية البكري (2» 
الخيار لهماء مع أنّه لا يتأتى منهماء لكن يقال: هذا واضح جدًا ؛ فلذا تركه المصنّف . 
ب ل 26 2 
تعليله: أن الكلام في الجنون المطبق » لا المتقطع أيضً ؛ لإمكان الفسخ في زمن الإفاقة 
منه ؛ كما نبه عليه ابن الرفعة وغيره. 


- ذه الأ ايثبت يثبت الخيار بالاستحاضة ؛ كما أفهمه كلام المصنف » وبه صرح 


غيره» وهو 1 لما: إذا كانت الستداضة ناسية لعادتها مع حكم أهل الخبرة 
باستحكام استحاضتها» وهو كذلك على المعتمد. خلافا للأذرعى . انتهئع 


)١(‏ في نسخة (ش): أوضح 


باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد ©* م١‏ 


(وَلا خيَار لِوَلِي بحَادثِ) نه 1 0 2 يدرك 2 (وَكَذَا بمْقَارِنِ د وَعُنَِ) لما 


دي > وَصَرَره يخود إِلَيْهَاء (وَيَتَخَيْرَ بقارن جنوو) رإن رويد" لكا تع ووه 
(وَكَذَا جُذَامٌ َبَرَض فِي الأصَحّ) للتَعَيّر بِهِمَاء والثاني: لا يتسير بهما؛ ؛ لِآنَ 


(وَالْخِيَارٌ) م هنا (عَلى لْمَوْرِ) كَخْيارٍ الْعَيْبِ في الي » وَمِنْهُمْ مَنْ جك 22 
5 ل اك 

قوله: (ولا خيار لولي ...) خرج ب«(الولي): السيد فلا خيار له مطلقا » وإنما الخيار 
لها فيما مر؛ كما صرح به في «البسيط) لكن قال الزركشي: فيه نظر» بل ينبغي أن يتخير 
لدفع الضرر عن ملكه ؛ لاحتمال أن ترجع إليه معيبة ٠‏ انتهئى » وهو ظاهر . وعليه: فلو 
تعدد السيد ٠.‏ فالظاهر: أن لكل منهم الخيار وإن لم يتوصل إليه إلا بإبطال حق غيره. 

قوله: (والخيار هنا على الفور. ..) يستفاد منه: أنه يبطل بالتأخير . 

نعم ؛ إن ادعئ الجهل بجوازه أو بكونه علئ الفور.. لم يبطل وقبل قوله بيمينه 
إن أمكن » وأنه يسقط بالرضاء وسيصرح به المصنف في العنة » وهو شامل لما إذا زاد 
العيب بعد الرضاء وقد صرح به في «الروضة» ك«أصلها) . ومحله في الزائد: المنتشر 
في محلهء بخلاف الزائد في موضع آخر؛ كما قاله المتولي والعمراني» ونقله في 
«البحر) عن نص «الإملاء») ثم نقل عن الماوردي أن محله: إذا كان الزائد بمحل آخر 
أقبح منظرًا ؛ كأن حدث في الوجه بعد رؤيته في العجزء فإن كان مثله ؛ كأن حدث في 
يده بعد رؤيته في اليد الأخرئ. . فوجهان. انتهئ » وأقربهما لكلام الجمهور ‏ كما قاله 
في (شرح الروض» -: أنه لا خيار. واستشكل: عدم اعتبار الزيادة هنا باعتبارها فيما 
لو زاد فسق الفاسق الذي شرط وضع الرهن عنده حيث كان لكل من الراهن والمرتهن 
إزالة بد عه واحيب: بأن الرهر آمانة قلخيط له صيانة الحقوق ؛ ونان صورة ذاله: 
أن يكون فاسقًا بمعصية ؛ كالشرب فيرتكب أخرئ ؛ كالزناء فنظيره هنا: أن يحصل في 
)١(‏ السيد لا خيار له؛ كما في التحفة: 2)1/1١8/1/(‏ خلافا لما في النهاية: »)7١1/7(‏ والمغني: 

.)٠١ (م/ع‎ 


الرضا به 


0 0 د ا 00 7 6 سم 

(وَالفسْخ) ِعَيْبهِ أو عَيْهَا(" (قبل دخول يسقط المهِرّ) لا رتفاع النكاح 
الْخَالِي عَن الْوَطْءِ بهء سَوَاءٌ كَانَ الْعَيْبّ مُقَارَِا لِلْحَقْدِ أَمْ حَادِنًا بَعْدَه (3) الْمَسِحُ 
(مَهْرٌ مثْلٍ إِنْ كسح ِمُفَارِنِ) لِلْعَقْدِ (أو بِحَادِثٍ بَبْنَ العَقَدٍ وَالوَطءِ جَهِلَهُ الوَاطِىْ. 
5 2 56 2 - 00 و ص 
وَالمسَمَى إن حَدَتٌ بَعْدَ وَطءِ) لآن الوّطءَ فِي التكاح لا يَخلو عن مقابل » وَالثاني: 
ال ار ا اا ب ل 
المعيب عيب آخر”"' ونحن نقول باعتباره ؛ كما تقرر» ونظر في الثاني في «شرح الروض». 

قوله: (قولئ خيار العتق أنه...) أي: قوليه المقابلين للأظهر فيه الخيار على 
الفور. وقوله: (أو ما يدل عليه) أي: كتمكينها من الوطء طائعة ؛ كما سيأتي . 

قوله: (بأن لم يعلم بالعيب إلا بعده) بيان7" لمحل الفسخ بعد الدخول, ولا 
حاجة إليه في الصورة الأخيرة» وهذا تصريح من الشارح أولا بما هو مراد المصنف 
بقوله الآتي: (جهله الواطى) من أنه بيان لمحل الفسخ الآتي التنبيه”؟؟ عليه بعد (أي) 
لا شرط لوجوب مهر المثل الذي هو المتبادر إلئ الذهن ؛ لكون الكلام فيه » ولو ادعى 
علمها بالعيب فأنكرت » أو ادعت علمه به قبل الوطء فأنكر . . فالقول قول المنكر منهما 
0006 

قوله: (لأن الوطء في النكاح لا يخلو عن مقابل) هذا التعليل إنما يصلح لوجوب 


)١(‏ في نسخة (ش): أو بعيبها 

)١(‏ في نسخة (ب): أن يحصل في المبيع عيب آخر. 
() في نسخة (أ): يأتي . 

(4:) في نسخة (ب): المنبه. 

(5) في نسخة (ب): فالقول قول المنكر فيها بيمينه . 


© ياب الخبار والأعفاك وتكاع الفيد ## ج ---_ ل كك .ار ١‏ 


يَحجِبُ المسَمّى مُطَلَقَا ؛ لتمَوّرِهِ الدّخُولٍ» وَالثَالِتُ: مَهْرُ الْمِْل مُطَلَهَا ؛ لِأنْ الرَضًا مِنَ 
الجَانِِينِ بالمسَمّى فِيِمَنْ هُوَ سَالِمٌ عَنِ الْمَيِبٍ أَبدَاء وَقِيلَ: في الممَارِنٍ إِنْ مَسَحَ 
ع 0 5 ماده 1 35 - 01 5 م 34 
بعَيْيهًا. . فَمَهْرْ المثل ‏ وَإِنَ قَسَحَتْ بِعَيْبِهِ. . فَالمسَمّىء وَقَوْلهُ: هله الوَاطِئٌ) ذكِرَ 
00 7 10 0 0 ا م 2 0 ب 00 
ِيَانَا لِمَحَلَ الْمَسْخ ؛ فَإِنّهُ إِذَا عَلِمَهُ قبل الْوَطْءِ لا قَسْم ؛ لِرضَاهُ بِالْعَيْبء وَيَأتِي مِثْل 
ذَلِكَ مِنْ جَانِبٍ الزَّوْجَة. 

ا ل ا كويرة ا 1 17 اسع ]الكل و الهدة 

(وَلو الْمَسَح) التكاح (بردةٍ بَعْدَ وَطءِ) بأن لمْ يَجْمَعْهُمَا الإسْلام فِي العدةٍ. . 

جه حاشية بكري 8ب سس سح 

قوله: (وقوله: «جهله الواطئ»...) أفاد أن قيدَ الجهل لم يذكرّه إلا لبيان محل 
المُسخ » فلا يعترض عليه » فيقال: ذكرّه الجهلّ ربما يُوهِم الفسحح مع العلمء لكن لا 
يجب مهر المثل ؛ إذ العبارة قد تحتمل ذلك » فافهم . 
ل ملسلل ل()-ل 9# حاشية الستباطي #5 سس 
المقصود » وقد عللوه: بأن الرضا من الجانبين بالمسمئى إنما هو علئ ظن السلامة من 
العيب ابتداء» فكأن العقد جرئ بلا تسمية فكان الواجب مهر المثل» وإنما وجب 
المسمئ في الثالث ؛ لأن الدخول مع السلامة قرره قبل وجود العيب. 

فائكدة: تجب ا لسك ١‏ للمفسوخ نكاحها و الدخول ؛ كما رجحه الشيخان 
في العدد وإن رجحًا هنا خلافه ؛ لأنها معتدة عن نكاح صحيح بفرقة في الحياة فأشبهت 
المطلقة ؛ تحصينا للماء» لا النفقة إن كانت حائلا وكذا حاملا ؛ بناء على أن نفقة 
الحامل لها لا للحمل » كذا بنوه على هذا قال الإمام: وليس البناء بمرضي » وإنما 
وجهه: أنها خرجت عن محل التمتع » وخالفنا في المطلقة ؛ للنص» ولأن الطلاق من 
خواص النكاح » بخلاف الفسخ » لكن محله في فسخ بمقارن» أما غيره. . فكالطلاق . 

قوله: (بعد وطء) خرج به: الردة قبله ؛ فإن كانت بسبب منها. . فلا تستحق شيئًا . 


(5) في سلخة (1): الأوليين» 
(؟) في نسخة (ب): قبل. 


١5 


(كَالمِسَمّى) لتَعَرْرِهِ ِالوَطء . 

زولاعزئ زر ينه لقنم والمير) الذي عنما بالدخول على من خا في 
الجديد) وَالقَدِيم: يَرْجِعْ به ؛ لِلتَدْئِيسِ عَلَيْهِ بِإِخْمَاءِ الْعَيْبِ المقارن للعقدء أمًا 
الْحَادِتُ بَعْدَهُ: إِذّا قَسَّ به. نلا يَْجِعُ بالمفر فيه قَطًْاء لانْتماء اتيس » وَسَوَا 


عَلَى الْقَدِيمٍ كَانَ المنروة قور المئل أء ال ال ا أم الرَوْجَة ؛ بأن 


/ 


شكت عن الْعئب وكات اطهَرت له أن الرَّوْجَ عَرَقَهُ. 
5ك يشرط في الْعُنَهَر ع إآى حَاكِم) ِيَْعَلَ ما سئي 2 سواي 2 
ا ييا يرط في الْمَسْح يكل مها ال مُ إِنَى الْحَاكِمٍ (فِي الْأصَحّ 
لِيَفْسَحَ بِحَضْرَ ً ف يمد تخرية ؛ وَالثاتي: لا مُدْتدَط ذَلِكَ ؛ 0 
المح ؛ كَمَا ِي فَسْخ الْبيِع بالعيْبٍ . 
وَتَتْيْتُ العنّة بإ إقْرَارِِ) عِنْدَ الْحَاكِمٍ (أو بي ببيِنَةِ عَلَى إِفْرَارِهِ) ولا يُحَصَوَّر تبُونُهَا 


بالق أنه لا اطْلاعَ لود عليه (3ا) تنيت (يتمينها بد نُكُوله) عَن اين 
الب م- اخ حاشية المشاط ل _-_-_ل لل لا7شٌؤهُ ا ا ل 


نعم ؛ إن وطئها في الردة.. استحقت مهر المثل إن جهلت + أو سمته.. فشطر 
المسمى "2 » وهذا معلوم من كلامه في غير هذا الموضع . 

قوله: (وينفرد كل...) يفيد: أنه على الأصح لو انفرد كل منهما به.. لم يصح 
الفسخ , وهذا أحد وجهين حكاهما الماوردي » وهو الراجح المجزوم به في «المحرر» وإن 
قال الزركشي: أن كلام الشافعي في «الأم» يقتضي ترجيح الصحة » وجزم به الصيمري. 

قوله: (وتثبت العْنّة بإقراره...) منه يعلم: أنه لا تسمع دعوئ العنة علئ صبي 
ومجنون. وقوله: (وكذا تثبت بيمينها بعد نكوله...) يفيد: أنه لو حلف. . امتنع الفسخ 
)١(‏ في نسخة (د) (ش): الغارم 


كا باب الخيار والإعفاف وتحاح العيد ب ب ااا ١#‏ 


ا ا صَحّ) لِإمْكَانِ اطْلاعِهًا عَلَى عُنَِه الَْرَائنِ » وَالنَّانِي: يُمْتَْ 
لك وَيَقُول: : لا تخلف. وَيَقْضِي بِدُكُوله. 
(وَإِذَا تبعت . :هرت القاي له سل سَنَهَ) كَمَا فعلهُ عُمَرُ د الل نه رَوَاهُ المبهقية0©, 
َالَ الرَافِعِي' وَتَايَعَهُ الحُلمَاء عله عل وَمَالُوا ب 1 رار 
مَُولُ في الشَّاء» أذ ُو َيرُولُ فِي الصَّيْفٍِ 


جك 


سَهَ ميَرُولٌ في الرّبيع» أذ 
ميرول 8 الْخَرِيفِ ‏ َإِذَا مَصَتِ ال لك 000 عَلبنًا أنه 2كة 

0 وَابْتدَاءُ السَّنَهَ مِنْ وَقْتِ صَرْبٍ لْقَاضِي ء وَإِنَمَا يَضْرِبٌ عوك 

المزأو» كلو سَكَكت لهل أ َْكَةٍ ع حر 0 


إِني طَالِيَةٌ > حَقي عَلَى مُوجِبٍ الشَّرْع من جهلت الحكم على لتمْصيل » و1 0 
فى صرب السّند تخ ان وَالتجد+ (قإذاكقت) أئ! الكنة .. (رَكهَنهُ 0 َبْهِ » فَإِنْ قَال: 
9م حاشية البكري ()> 


قوله: ( ويكفي في الضرب. . +) ذكرم» لبان الطنب الميهم في المين: 
سس ل لمسمسد- هي خاشية الستياش #2 #77 ل ل 
ولم يطالب7؟2 بتحقيق ما قاله بالوطء ؛ ولها الحلف على عنته عند ظنها بالقرائن 


قوله: ( وابتداء السنة من وقت ضرب القاضي) أي: لا من وقت إقراره أو 
حلفها*2؛ لأنها مجتهد فيها» بخلاف مدة الإيلاء ؛ فإنها من وقت الحلف ؛ للنص . 


قوله: (رفعته إليه) أي: فورًا على المعتمد؛ خلافا للماوردي والروياني» ولو 
فضت السنة وهو مجدون -. انعظرك07؟ إفاقته: 


.]١4400[ السئن الكبرئ » باب: أجل العنين» رقم‎ )١( 
في نسخة (ش): لعارض‎ )١( 

(*) في نسخة (ش) (ق): ولا أصابها 

)0( في نسخة (ب): ولم يطالبه. 

(5) في نسخة (أ): لا من وقت إقراره؛ إذ حلفها. 

)١(‏ في نسخة (أ): انتظرن. 


84 كا كتاب النكاح جم 


ل 


«وَطِنْتُ)) فِي السَّنَة أَوْ بَعْدَهَا وَلَمْ تُصَدَّفهُ.. (خُلفَ) أَنَهُ وَطِىَ كُمَا ذَكَرَ (َإِنْ 
ب سس سس فو خاشية الستباطي #84 ا 0 

قوله: (حلف أنه وطرع؛ كما ذكر) أى: فيصدق + فهو مسدئ من قاعدة (تصديق 
منكر الوطء بيمينه) لكن لو شهد أربع من النسوة ببكارتها.. صدقت بلا يمين على 
المعتمد وفاقا لابن المقري وخلافا لجمع متأخرين» ما لم يدع بعد شهادتهن عرد 
البكارة: ٠‏ فلا بد من يمينها» فلو تكلت ١‏ حلفت » فلو نكل أيضا:.- فسمخت بلا يعين 
ويكون نكولها كحلفها ؛ لأن الظاهر: أن بكارتها هي الأصلية . قال الزركشي: وليس هذا 
مخالفًا لقاعدة (أنه لا يقضى بالنكول المجرد) فذاك محله: إذا نكل المدعي وكان حلفه 
بحت له عند أن انا كان حلئد خط حد سيق اودع ,ص كزتها بلرمة سيره 
النتكول» لا لأنه قضاء بالنكول» بل مؤاخذة له بإقراره بالعنة وعدم ظهور مقتضى 
الوطء ؛ أي: وبالبينة الشاهدة ببقاء بكارتها. 

تَنْمِه:ٍ مما يستثنئ من قاعدة (تصديق منكر الوطء بيمينه) أيضا: المولي إذا 
ا اله د قل ا ل اس لل علد رذ على ول الدعرك . فلك 
الرجعة ؛ إذ لا يلزم من تصديق الشخص للدفع عن نفسه تصديقه لإثبات حى له على 
غيره » ومثله يأتى في العنين. ومطلقة ادعت الوطء قبل الطلاق ؛ لتستوفي المهر وأنكره 
الى ٠.‏ سدق بها فى ذلك إذا ادك برا. ١‏ رلسسقة طاهر ولب يقد لد جح احا 
بالولدء» ومن ثم كان هو المصدق بيمينه ؛ لدفع ذلك عند انتفاء ذلك » وإنما احتيج 
ليمينها مع ثبوت نسب الولد منه؛ لأن ثبوت النسب لا يفيد تحقق الوطءء وزوجة 
ادعت البكارة المشروطة وأنها زالت بوطئه.. فتصدق بيمينها ؛ لدفع الفسخ » ومطلقة 
ثلاثا ادعت أن المحلل وطئها وفارقها وانقضت عدتها وأنكر المحلل الوطء. . قتصدق 
بيمينها ؛ لحلها الأول» لا لتقرير مهرها ؛ كما مرء وشخص قال لزوجته وهي طاهر: أنت 
طالق للسّنة ثم ادعئ وطتها في هذا الطهر ؛ ليدفع وقوع الطلاق في الحال وأنكرته.. 
فيصدق بيمينه ؛ لأن الأصل: بقاء التكاح » وشخص علق طلاق زوجته على عدم وطئها 


)١(‏ فى نسخة (أ): في ذلك لكن إذا أتت بولد. 


هر باب الخيار والإعقاف وتجاح العيد 4# - 8لا 


1ك 


كَلَ) عَنِ الْيمِينِ ٠.‏ (خُلَفَتْ) هِى» (فَإِنْ حَلََتْ) أَنَهُ ما وَطِحَ (أو أَهرَ) ُو بِذَّلِكَ . . 
0 3) بي (واع» وقيل: تحتع إل إذد الْقَاضِي) لَهَا به (أو نَسْحخْه) . 
(وَلوٍ ان عْتَدَلَنْهُ أو تت 0 8 تت في المذة) ييعها: مض 0 


و 
ررك 6ه 


تشتف سن أخرى » بحلاف الوه ِل ذلك ل ني الك ٠‏ فَإنْهَا تَحْسَبٌ 
عَلَيْه ولو وَقَعَ لها مدل ذَلِكَ في بَعْض السََّة وَزَالَ. كَالعياسٌ؛ أن تتكائف الشنة) 
ا 1 
ثم ادعئ الوطء وأنكرته.. فهو المصدق؛ لما ذكر» وبه أجاب القاضي في «فتاويه) 
فيما لو علقه بعدم الإنفاق عليها ثم ادعئ الإنفاق.. فإنه المصدق بيمينه ؛ لعدم وقوع 
الطلاق » لا لسقوط النفقة » لكن في «فتاوئ ابن الصلاح) في هذه: الظاهر: الوقوع , 
وليس بظاهر» بل الظاهر: الأول . انتهئ . 

قوله: (استقلت هي بالفسخ) استشكل: بعدم استقلالها بالفسخ بالإعسار 
بالتفقة » وأجيب: بأن الخيار تَمَّ على التراخي وهنا علئ الفور. وإنما تستقل بالفسخ 
بعد قول القاضي: ثبت حق الفسخ فاختاري» كذا في «الروضة» ك«أصلها». قال 
الأذرعي وغيره: والظاهر: أن قوله: (فاختاري) ليس شرطً ؛ لعدم توقف الفسخ عليه 
وإن أريد به التخيير» بل المراد به: إعلامها بدخول وقت الفسخ » حتئ لو بادرت 
وفسخت قبله. ٠‏ نفذ فسخهاء ويؤيده حذف الرافعي له من «الشرح الصغير). 

قوله: (فالقياس: أن تستأنف السّنة) عبارة «الروضة» ك«أصلها»: فالقياس: أن 
تستأنف السنة أو تنتظر مضي ذلك الفصل من السنة الأخرئ»؛ وإنما أسقط الشارح 
الثاني ؛ لقول ابن الرفعة: فيه نظر ؛ لاستلزامه الاستئناف أيضا ؛ لأن ذلك الفصل إنما 
يأتي في سنة أخرئ » قال: فلعل المراد: أنه لا يمتنع انعزالها عنه في غير ذلك الفصل 
من قابل » بخلاف الاستئناف . 

تنيه: لو حاضت في المدة.. حسب عليه مدة الحيض ؛ كما صرح به الرافعي ‏ 


ع 


والظاهر ‏ كما في «شرح الروض» -: أن النفاس كالحيض؛ أي: بأن أتت بولد من 


١04٠‏ كتاب النكاح تي 


61 715 2 م ال ار 
كا لظ او ,كاحت .نحطل حزن 
(عَلى الصَحِبح) نه 1 عَلَى الْمَوْرِ وَالتَأَجِيلٌ وت ا وَالثا ني: لا يبطل؛ 
لإِحْسَاتِهًا بلنَأجِيل فَلَا يَلرَمُّهَا؛ ؛ قَلَهَا الْمَسْحْ مَتَى شَاءَتْ 

(وَلو 3 وَشْرِطَ فيها إسْلامٌ ؛ أذ في أحدفها تست ب أذ حُرَيّةٌ » أو غَيْرُهُمَا 
ككَرِيهًا بكرا أز قتا أو كتابئة أذ آنه أن كويد عدا (كأخيق) المشروط.: 
(كالأناء* : صِحَة التكاح) أن المتثرة عَلَبْهِ معي ل لا يَجَدَل بخُلف الصَمَّة 
المشْروطة» وَالنَّانِي: بُطْلَانه ؛ لِأَنْ التّكَاحَ يَعْتَمِدٌ الصّمَاتِ وَالأَسْمَاءَ دون التغيين 
سس يهم حاشية الستباطي 9ه ببسي 


قوله: (ولو رضيت بعدها...) أي: بخلاف ما لو رضيت قبلها أو في أثنائها؛ 
لأن الفورية7" إنما تكون بعد مضيها ورفعه إلى القاضي . وقوله: ( ثبت حق الفسخ) 
كما مرء 


ا 


تنه لو قالت: هو قادر علئ الوطء لكنه يمتنع منه. . فلا خيار لهاء ولا يجب 
عليه وطؤها ولو مرة؛ لأنه حقه فلا يلزم به. انتهئ . 

[قوله: (بخلف الصفة المشروطة) أي: فإنها ليست مقصورا عليها فلا يضر 
تبدلها]”". 

قوله: ( يعتمد الصفات...) أي: يصح الاعتماد فيه علئ الصفات والأسماء دون 
التعيين والمشاهدة؛ كما يصح الاعتماد عليهماء وحينئذ فيظهر التفريع في قوله: 
(فيكون...). ورَدُ: بوجود الفارق بين الاختلافين» فلا يلزم من عدم الصحة عند 
اختلاف العين عدمها عند اختلاف الصفة ؛ بدليل البيع ؛ فإنه لا يفسد بخلف الصفة مع 
00 في سيعه ب ١)‏ لان الساري, وق (9) لوأك الشرر ينه 
(؟) ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 
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وَالمشَاهَدَة » فتكرن الحتلاف الصّمّةَ فيه كَاختَاف الْعَيْنِء وَلّو تلفت الْعَيْنُ ؛ بأ 
َالَثْ: رَوَجْنِي مِنْ زَيِْ مَرَدَجَهَا مِنْ عَمْرِو.. لَمْ يَصِحَّ» فَكَذَا هَُاء وَيُقرَقُ َيتَهُمَاء 
ولا شَيْء عَلى الزَوْج إِنَ لم يَدْحْل يهاءوَإِنْ مَحَلّ.. لا حَدَ؛ لشْبِهَةِ يلاف 
لْعلَمَاءِء وَعَلَيْهِ مَهْرُ المثل. 

(ثم) عَلَى الصَّمةِ (إنْ باح المؤصُوف (حَيرا مما شُرطَ) فبو؛ كأ شرِطَ في 
رَوْجَةَ أَنَهَا كتَابيةٌ قَبَانَت مَسَلمة ؛ ا كانت 2 ا قَجَانَتْ بكرًا » وَفِي 


- 


ل (قلا خبار مإ نان ذونة) كان 1 قَدَطْ أنّهَا 22د مانت 


ا ا وي ل ا 
وَكَد آدم سيد في النكاح وَالرَوْجةُ خرّة. : (ملَهَا خيَارُ وَكَذَا لَهُ في الأصَعّ 1 


َالّاِي: : لا خيرَ لَه لتمَكهِ ين الْحلاصٍ بالطلاق ؛ وله كان الزَّوْج في المشألة 
الأ عدا ٠‏ قَفِي أَحَد َو صَحَحهُ البوِعئ: أنه لاجآ لَه ؛ لتَكَافيِهمَاء وَلَوْ 
كَانَتِ الرَّوْجَة فِي الثاني أي ٠‏ َنِي أَحَد وَجْهَيْن: لا خِيَارَ ؛ لتَكَافيِهِمًا(2 ' وَقَطْمَ 
يس يي 
قوله: (ويفرّق بينهما...) هذا كله من التفريع على الضعيف ؛ إذ التفريق بين 
الزّوجين لا يتأتئى إلا علئ القول بالبطلان. 
قوله: (ولو كان الرّوجٍ في المسألة الأولى عبدا) أي: فيما إذا شرط أنّها حّة 
فبانت أمة والرّوج عبداء والرّاجح: أنّه لا خيارٌ لها . 
اس”بب-بباا س9 جاشية الشكا مط سسب _<”؟_ سي 
تأثره بالشروط الفاسدة , فكالنكاح أولى . 


قوله: (ففي أحد وجهين...) قياس ما مر عن البغوي فيما قبلها تصحيحه» 


)١(‏ كما في التحفة: (7/70/1), خلافا لما في النهاية: (11//5*) ) والمغني: .)٠١/٠(‏ حيث قالا: 


يثبت الخيار لحق السيد وللتغرير. 


١04 * 


بِمَقَابِلهِ وب كرن لياه ١‏ لك ولو رط في الزّْج سب شَرِيفٌ بان خجلافة: : إن 
كَانَ يه دون سينا : كَلَهَا انيار ؛ 5 سملي الْعتَارَةء وَإِنْ رفكت ار 
لانيانة الحياء ؛. لقوات الكقاعة؛ ون كان ندنة مثل تبها أو فزق ٠ ١‏ عالأظهر 
عم 06 ع 0 2 6 سه ٠.‏ َه 
وَقْطِعَ به: أَنَهُ لا خِيَارَ لا وَلَا لِلَْوْلِيَاءِ ؛ لانْبمَاءِ الْعَارِ وَلَوْ شرط التْسَبٌ فِي الرَوْجَةٍ 
0 فو ياه 20 رصع 6 ل ا ل ل 200 
ل ل ل لس ا عا 
َو مَوتَهُ. . فا خِيَارَ لَهُ في أَحَد الْقَولّيْن» وَقِيلَ: لا خِيَارَ لَهُ مُطلَهًا ؛ لَمَكنه مِنَ الطالاق 
مص يي ا 
قوله: (ولو كانت الرّوجة في الثّانية أمةٌّ) أي: فيما إذا شرطت أنّه حر فبان عبداء 
ال لس س © حاشية الستياطي #5 7ه 
وجرئ عليه في «الأنوار»» وقال الزركشي: إنه الراجح » لكن جزم ابن المقري في 
«روضه) بمقابله الذي قطع به وهو المعتمد» والفرق بينهما ظاهر ؛ إذ الخيار هنا على 
هذا للسيد؛ كما صرح به الشارح » وهو متضرر ؛ بأنه ينفق علئ أمته نفقة المعسرين 
قوله: (ويكون الخيار للسيد) فارق خيار العيب ؛ فإنه لها دونه ؛ بأن له إجبارها 
علئ نكاح عبد لا معيب17) 


قوله: (فلا خيار له في أحد القولين) جزم به ابن المقري في «روضه» وعلله 
بوجود الكفارة + وكذا صاحب «الأنوار) وجعل العفة9"؟ كالسبء وهو المعتمد وإن 
اختار السبكى خلافه. 

تئيه: علم مما تقرر: أنه لو شرط في الزوجة البكارة فبانت ثيبا. . ثبت له الخيار» 
فلو ادعت ذهابها عنده فأنكر.. صدقت بيمينها ؛ لعدم ثبوت الخيار له» أو افتضاضه 


)١(‏ في نسخة (أ): لا بعيب. 
(؟) في نسخة (ب) و(د): وجعل العقد. 


سس عن م امس سس بنع سي سس سي 
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فَْعٌ 
[في خِيَارٍ الخل] 

ار الل على الترء وَقيل: فبه حلاف ختار الْمثق الآني» كال لبتري' 
َيَْفرِدُ مَنْ الْجيَارُ المح ولا يمقر َقْرُ إلى للا السام 1 
الرَافُِِ: أن الْخُلْفٌ يُبِطِلٌ الْعَفْدَ عَلَى فَوْلٍ» فَليِكُنْ كَجيَارٍ عيْبٍ التكَاح . 

(وَلَوْ ظَنّهَا مُسْلِمَةَ أو حُرَّةَ قَبَانَتْ كِتَابية و مد وَهَِ حل له فلا حبار كه 
(فِي الأَظهَرِ) لتَفْصيره + بتك الْبْحْثِ أو أو الشّرْطء وَهَذَا هُوَ المنْصُوصٌ في الثاني 
وَوَجْهُ الثاني 0©: المنصُوضٌ في الأولى: إِلْحَاقٌ 5 1 بخُلفِ با الْشّدَط + لأن 


آ آل ذه 
8 


الْأضْلّ فِيمَنْ هُوَ في دَارٍ الإسْلام: َيه وَاْإِسْلامٌ» ونه من قََرَ لصن وكوقَ 
لس 2 حاشية الستباطي 4 ب ل ا له 
فأنكر . . فالقول قوله بيمينه ؛ لتشطير المهر » وقولها بيمينها ؛ لعدم ثبوت الخيار؛ كما 
مر . انتهئا . 
قوله: (وتعقبه الرافعي: بأن الخلف يبطل العقد على قول» فليكن كخيار عيب 

النكاح) حاصله: أن خيار عيب النكاح إنما يوقف على الرفع إلى الحاكم ؛ لآن ثبوته 
مجتهد فيه ؛ كالخيار بالإعسارء وخيار الخلف مثله في ذلك » بل أولئ ؛ لأن الخلف 
يبطل على قول. وجوابه: أنهما وإن اشتركا في ذلك إلا أن خيار الخلف لما كان سببه 
الاشتراط . + كان ثبوتة أقوئ من ثبوت خيار العيب؛ ومن ثم كان الخلف المقعضى له 
مقنضيًا للبطللان علئ قول» فما استدل به يصلح دليل لناء 


قوله: (وفرق...) يعلم دفعه من تعليل الأول . 


(1) هذا من المواضع التي رجح فيها القول المخرج فإن في المسألة الأولى نص الشافعي بأن له الخيار 
وخرج بعض الأصحاب من المسألة التي بعدها وهي ما لو ظنها حرة فبانت أمة وجها بأن لا خيار 


ص 
- 


أن وَلِيَّ الْكَافِرَةِ كاف يكمَيرُ بحام ل و اتنا 
التلِِيس يعَرْك الْعََامَ وَوَلِينٌ الأمَةِ لا يكَميّرُ عَنْ وَلِىّ الْحْرَة . 

(وَلَو أَدِنَتْ) لِلْوَلِْ (فِي تَرُوِيجِهَا بِمَنْ ظَنَنهُ كُفْنَا) لها (كَبَانَ فشقة أو دََاء 
نَسَبِهِ وَحِرْقَتهِ. . فلا خِيّارَ لَهَا) لَِفْصِيرِهًا بتَرْك البَحْثِ . 

كلت ولو بان عي ا أو درا : لها اَْار ولله أْلّم) لِمُوَافََةٍما طتة من 
لحري وَالسَّكَامَةِ مِنَ الْعَبْبِ الْغَالِبَ فِي النّاس» والمتائان ذَكرَهُمَا الرَّافِعِي: 
دلول مُسْتَْنَى عَنْهَا يما تَقَدَمَ في في الْعَيُوب ) وَالتَانِيَة يَطرقهًا خِلاف مَا إِذَا ظَّا 

حَة قَبَانَتُ أمة ؛ كما شار إلئه كه المصَتّقء وَتَعَعبَةٌ فى قشآلة سق 
أن ذكَر ميْلَ «الصَّدَاقٍ» عَنِ الْبَموِي: أن لَهَا حَنَّ الْمَسْخْ به 0 
يي ب ا 

قوله: (والأولئ مستغتّى عنها بما تقدّم في العيوب) أي: إذا سبق: أن الرّوجٍ أو 
الزوجة إذا وجد أحدهما بالآخر عيبًا.. ثبت لهما الخيار» فلا حاجة 1 الزّيادة فهو 
اعتراضن علخ المعرن ؟ د زاد مالا حاجة إليةء 

قوله: (والثانية يطرقها خلاف...) حاصل بحث الشرحين: أنه لا خيار» ونقلّ 
عن نص «الأمّ) والبويطيَّ » وصرّبه في الحواشي » وقال: إنه المعتمد » لكن الرّاجح ما 
في (المنهاج». 

قوله: (وتعقبه في مسألة الفسق) أي: التوويّ تعقب الرّافعيَ في مسألة الفسق, 
وحاصل المعتمد: ثبوثٌ الخيار» فاستفده ولا تغتدّ بمن خالفه . 
سس و ب سس حت 7 خراشية الس تراط #ات ب ل 1 7 27 

قوله: (والثانية يطرقها خلاف ما إذا...) قضيته: عدم ثبوت الخيارء وهو 
المنصوص عليه في «الأم» والبويطي » وجزم به في «الأنوار» كالغزالي » ونقل البلقيني 
النص وقال: إنه الصواب المعتمد ؛ لأنها قصرت بترك البحث » وهو أوجه وإن جرئ 
ابن المقري علئ الأول » وفرق: بقدرة الزوج على الطلاق دون الزوجة . 


باب الخيار والإعفاف وتجاح العيد 8 ب - ١48‏ 
وَتَعَجَّبَ مِمّا قَالَ هنا مَعَ ما تَقَلَهُ عَن الْبَعَوِي. 

(وَمَنَى فسخ بِخُلْف) لِلسَّرْط ؛ ببَاءً عَلَى صِحَةِ : التَكَاحٍ. لعشي الور 
وَالوجُوع به عَلَى الغَارٌ ما َس سبق ِي الْمَبِبٍ) فَإنْ كَانَاَْسحُ قبل الدحْول . .قلا مَهْرَ 
أَْيَعدَه ؛ بأنْ لَمْ يَعْلَمْ بالحَال إلا بَنْدَهٌ ٠٠‏ فَمَهْرٌ الْمدْلٍ » وَقِيلَ : المسى درل جم 
ما ْم على الْمَارٌ في الجديد» (وَالموثُ) لخ يل الّرْط(تفْريرٌ قا 
007 0 هذِهِ المسْلمَةَ: أو الْبِكْرَء أو الخْرَّة وَهْوَ وَكِيل عَن السَيّد 


00 


أو يَصِفْهًا لَهُ بدَلِكَ مُرَعْبًا في نِكَاحِهَا نَم يُرَوّجْهَا مِنْهُ عَلَى الاتَضَالِء بخلاف مَا لَوْ 


ا ات 5 ا وه 3 عي ١‏ جد ين _-26 
اي نك لاسر رد لاق ار ل في صر و راد (قَالوَلد) 


ذه 


جعسب حر يضاقي لايل > ا 

قوله: (وتعجب...) هذا التعجب مدفوع . 

قوله: (أو يصفها...) هو بالتصب ب(أن) مقدرة علئم حد قوله: «للبس عباءة 
وتقر عيني») وقد اعترض علئ الشارح في جعل ذلك من التغرير المؤثر في الفسخ ؛ فإنه 
ليس منه » وإنما هو واي السك الوح الحو عار انقو واي جره الوا 
والرجوع بقيمته على الغار. والحاصل: أن هنا تغريرين: تغريرًا مؤرًا في الفسخ , وهو: 
التغرير الواقع في صلب العقد فلا يكفي سبقه العقد ولو متصلا به » وتغريرا مؤثرًا في 
الرجوع والحرية» وهو: الواقع في صلب العقد أو السابق عليه ولو مع طول الفصل ؛ 
كما أطلقه الغزالي. وقال الإمام: إنما يؤثر إذا اتصل بالعقد وقاله العاقد في معرض 
الترغيب في النكاح » فلو لم يقصد به تحريض وزوجها بعد أيام.. ففيه تردد. قال 
الشيخان بعد ذكر ذلك: ويشبه أن لا يعتبر الاتصال بالعقد علئ ما أطلقه الغزالي ؛ لأن 
تعلق الضمان أوسع بابًا. 


0 فى صنخة زقن): قريه 


١5‏ © كتاب النكاح جم 


مر ف ده اي اي 
الْحَاصِلٌ (َبْلَ الملم) ينه نَهَا أَمَة (خرٌ) لِظَنّ الرَوْجٍ حَرّيتَهَا ل 
ااه عدا وسو دسم الْعَقدَ أمْ أَجَارَّهُإِذَا تبَتَ لَهُ الْجِيَارُء (وَعَلى المغْرور قبمن 


إن 


سيدِهَ) لِأنَّهُ وت عل رف لايع فاه حَرَيَتَا ‏ فَتَسْتَقِرٌ في ذمَّتهِ حرا كَانَ أز 


عدا عم م 0 م 0 تتربيدء 0 


المهْرٍء وَإِنَمَا 9 إِذَا غَرمَ 00" وَاحْترِزَ َل عي ينمه ء 3 حامر 
بَعْدَهُ ؛ فَهُوَ رَقِينٌ » وَالمرَادٌ بالحصول: المُلُوقٌ ؛ وَكَوله: «وصحختاة) لا مَذْهُوءَ له 
© حاشية البكري 43 ب سسبيييسس 

قوله: (وإنما يرجع إذا غرم كالضامن) هو كذلك » فهو وارد علئ إطلاق «المنهاج) 
إذ يقتضي الرّجوع وإن لم يغرم » وليس كذلك . 

قوله: (وقوله: (وصحّحناه») لا مفهوم له) ذكره؟ ليفية أنه إن كان قيذاء: فين 
مُضِرٌ » وإلا.. فلا حاجة إليه؛ إذ لا فرق بين القول بصحّته وعدم القول بهاء فاعلم. 
ال يه حاشية اقباط 8 سس 

قوله: (أو عبدا) أى: خلا يعملن برقع :اذ لأ جداية عند(" عن يتعلق برقع 
وإنما أوهم قَنَوَهُمَ » والحرية تثبت بالشيوع”"©» ولا بكسبه ؛ إذ ليست القيمة من لوازم 
النكاح حتئ يتعلق بكسبه» بخلاف المهر والنفقة » وإنما يتعلق بذمته مهر مثل وجب 
لها عليه بفساد نكاحه أو فسخه ؛ لعدم تناول إذن السيد في النكاح الفاسد في الأول 
وإلحاقا للمفسوخ بسبب مقارن للعقد بالفاسد في الثانية . 


قوله: (والمراد ب«الحصول): العلوق) أي: وحينئذٍ فيعلم كونه قبل العلم أو بعده 
بالوضع + فإن وضعته لأقل من ستة أشهر من وطئه بعد علمة .. 'قحرء وإل. . فرق 19 


)00 في نسخة (د): إذ لا خيار به منه. 

00 في نسخة (أ): وإنما أوهم فتوهم والحرية ثبتت بالشيوع . وفي (د): وإن أوهم فتوهم الحرية تثبت 
بالشيوع . ولعل الصواب: بالشرع ؛ كما في «أسنى المطالب» و«الغرر» و«العزيز» . 

6 في نسخة (أ): بعد علمه. قأحزار » وإلا ١‏ فارقاء. 


9 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد + 1 


رد ه 0 5 و لي 8 ك0 كه 4 عر - - 55 
َإِنَ الحكمَ ؛ كَمَا ذكِرَ إِذَا أَبْطِلَ ؛ لِشُبْهة الخلاف» وَكَذَا إِذَا بَطَلَ''' بِكَوْنٍ الرّوْجٍ لا 
و ١‏ , 35 أ 0 2 - ص - - 
يَحِلَ لَه ِكَاحٌ الأمَة ؛ لِشْبْهَةَ التَغْرِيرٍ. 


لم9 ةك اه وس + 2 6 صساك اص 4 0 0 . :وم 
(وَالتَعْرِيرَ بالحرّيّة لا يُتَصَوّرٌ مِنْ سَيّدِهَا) لأنه إِذَا قَال: رَوَجْتَكَ هذه الحرّة 


ءَ. 2 م ف ا عد ور م جك ه 0 2 عر : 2 10 
أو على أنهًا حرة أو نحو ذلك . . عتَقث » (بَل) يُتَصَوَرٌ ( من وَكبله) في نِكاحِهًا في 
5 - .0 1 م ل ا ٠‏ 2-00 00 2 8 2 9 
صلب العمّد او قئله ؛ كما تعدم ( وَالْمَوَاتٌ في ذلك بخلف الشردط تارّة وَالظن 
اا ا المس- سه حاشية اليكري 4 بسح 
قوله: (( بخلف الشرط) أي: وهو من وكيل السيد ؛ أو الظنّ وهو منها. 
لل في حاشية الستباطي 2ه لل - سح 
قاله الماورديّ » قال الزركشي: ولا بد من اعتبار قدر زائد للوطء والوضع ٠‏ 
قوله: (لا يتصور من سيدها؛ لأنه إذا قال...) يؤخذ من هذا التعليل: عدم 
تصوره من سيدها إنما هو إذا لم يعرض ما يمنع عتقها بذلك » وإلا.. تصور ؛ كما إذا 
كانت مرهونة وزوجها السيد بإذن المرتهن وهو معسر»ء أو جانية وزوجها سيدها بإذن 
المجنى عليه وهو معسرء أو كان اسمها حرة» أو أراد ب(الحرية): العفة عن الزناء أو 
أتى بالمشيئة سرَّاء أو كان سيدها سفيها وزوجها بإذن وليه» أو مفلسا وزوجها بإذن 
الغرماء» أو مريضا وعليه دين مستغرق » أو مكاتيا: 


قوله: (بل يتصور من وكيله) أي: فيرجع الزوج عليه بما غرمه؛ كما مر ثم 
يرجع الوكيل عليها بما غرمه له إن غرمته بها"". 


نعم ؛ لو شافهت الزوج بها.. فلا رجوع على الوكيل ؛ لأنها لما شافهت الزوج.. 
خرج عن الوسط ء ولا ينافي ذلك ما في «الروضة» ك«أصلها»: من أنه لو وقع التغرير 
منها ومن الوكيل . . رجع الزوج بما غرمه عليهما”" مناصفة ؛ لأن ذاك مصور”*' بما إذا 


00 فى سد رس ) أطل 

(1) في نسخة (ب): بما غرمه له إن غرمه لها. وفي (د): بما غرمه لها إن غرمته بها. 
() في نسخة (ب) و(د): عليها. 

(4) في نسخة (د): لأن ذلك مصور. 


15 عكا كتاب النكاح جم 
ل عِبْرَةَ بِقَوْلِ مَنْ ليس بِعَاقِدٍ وََا 
مَعْقَودِ عَلَيْه ٠‏ (فَإِنَ كَانَ منْهَا. . عل ْم بنميه) تلت بعد افيغي و15 تت 


كَسْهَا ولا يرَقبتِهَا» (وَلَوِ الَْصَلَ الْوََدُ مَِنا با جتَائة . . لا شَْءَ فيه) لِأنْ حَبَانَه 
ا 


0 > | ه 1 اا 

عير منوفتة ؛ يخلاف ما لو اْمَصِلَ بحَِائةٍ. . قفيه لإنْعِقَادِهِ حرا غرّة لوَارِثهِ على عَاقِل 
7 5 00 7 رع ع 

الجا أجتيًا عاد زعي الأمة أو المغْرُور ؛ فَإِنْ كَانَ عَيِدا . د 


ا ا ا 
الْجَينُ ليق » ؛ ديس للسَيد إلا ما يمن به القيق » وَالخرة؟ عند 

أي في «افجراح» وا ص ل لي 
9 حاشية بكري 447 ببح 
قوله: (ويضمنه . )أي : ويضمن الجنين المغرور بِعْشْرِ قِيمَة الأمة ؛ لآنه فوّت رقه. 


0 1 


قوله: (ولا ينصوّر أن يرث. ..) إثما كان كذلك ؛ أن الم ريق فلا ترث» 
وترث الجذة وْرث الأب الحرّ إن لم يكن جانياء وإ جتئ ... فلا + إذ لا يرث قاتل . 
سس ويك حت شي لتب صطي لي ب#### يبيب ب حيييببح 
وقع التغرير منهما معا. 

قوله: (فإن كان عبدا...) أي: فإن كان الجاني عبدًا أجنييًا كان أو المغرور أو 
عبد سيدها. . تعلقت الغرة برقبته وعشر قيمتها بذمة'2 المغرور الذي هو الجاني في 
الثاني » فلو كان عبد المغرور.. فعشر قيمتها علئ المغرور » ولا تتعلق الغرة برقبة العبد 
إن كان سيده المغرور حائز الميراث الجنين» فإن كان معه جدة للجنين واركة. ١‏ قتصييها 
من الغرة في رقبة العبد. 

قوله: (ويضمنه المغرور لسيد الأمة...) أي: ولو عبدا فيتعلق بذمته. 


قوله: (الحر غير الجاني) احترازٌ عن الرقيق» أو الحر الجاني » فترث أم الأم 


6 في نسخة (أ): بلعته : 


8 ياب اللثيان والإأعفياق وتشاع العيد 8# ل سس 8 18 


(3 مَنْ عمق تخت رَقِيق أو مَنْ فيه رق. . تَخَيّرَتْ في فسخ التكاح) قَبْلَ 


2 و َ 


الد : خول وَبَعْذَهِ؛ دنا يعد اه وَالْأَصْلُ في ذَلِكَ: 
َكَبَرَهَا رَسُْول الله كلذ واد رز ها غيذاء كالخقارث نلسهاه رَوَاءُ ندل عن غايكة 
و4 أما مَنْ عَنَدَك كنت 32 قل عد آياء لأ ما حَدْكَ لاعن الكمال 
ست وج جاشية انياش 6ب 2 سه 
الحرة مع غيره من الورثة الذين يحجبون به لو كان حرا غير جانٍ . 


- 
«أن 


ن بَرِيرَة عَتَقَتٌ 


قوله: (ومن عتقت تحت رقيق...) شاملٌ للمطلقة رجعيًا إذا عتقت في العدة. 
لكن إنما يثبت لها حينئذ الفسخ دون الإجازة ؛ لأنها محرمة صائرة إلئ البينونة فلا 
يلائم حالها الإجازة » بخلاف الفسخ ؛ فإنه مؤكد للتحريم » ولا يبطل ثبوت حق الفسخ 
لها بالتأخير إلئ الرجعة ؛ لأنها بصدد''" البينونة » وقد لا يراجع فيحصل الفراق من غير 
أن يظهر من جهتها الرغبة فيه » وإذا فسخت.. بدث علئ ما مضئى من العدة وعدتها عدة 


حرة . 

ويستثنئ من تخيير المعتقة تحت من ذكر: ما لو عتقت قبل الدخول في مرض 
موت السيد وكانت لا تخرج من الثلث إلا بمهرها.. فلا خيار لها ؛ للزوم الدور؛ لأنها 
لو اختارت الفسخ .. سقط مهرها وهو من جملة المال فيضيق الثلث عن الوفاء بها فلا 
يعتق كلها ء فلا يثبت الخيار؛ سواء كان المهر دينا أو عيتاء بيد الزوج أو بيد سيدهاء 
وهو باق أو تالف » ويسقط تخيرها بعتقه قبل الفسخ ؛ لزوال الضرر ؛ كما في نظيره من 
الرد بالعيب بعد زواله» وفي الأخذ بالشفعة بعد بيع ما تستحق به الشفعة » ولو فسخت 
بناء علئ بقاء رقه فبان خلافه. . فقياس ما مر في الفسخ بالعيب بطلان الفسخ » وهو 
ظاهر كلاهم » نبه عليه في «شرح الروض» . 


0 صحيح مسلم » باب : : إنما الولاء لمن أعتق » رقم [5 ٠/١6٠١‏ 1 ]| 
)١(‏ في نسخة (أ): تصدر. 


هر 


منّصِف به الرّْج» وَلَوْ عتََا ما ذلا حبار (والأطها : أنه أ الْجِيَارَ (َلَى 


لمَور) كَجْيَارٍ العَيْبِ في الب ات مَدَةَ التَرَوّي ثلاثة 0 
مَبِدَؤْهَا مِنْ جين عَلِمَتْ بالْثْيِ و بوت الْجْيَارٍ» وَالثَالِتُ: بنذ إلى أن تصرح 
إِسْقَاطِهِ ين ايلم طَائِعَةَ ؛ (فَإِنْ َلَثْ) بَْدَ تأَخِيرِها الْمَسْحَ مُرِيدَة له 
(«جَهِلتُ الْعنْقّ) . ٠‏ صَدَّقَتْ بِيَمِينها إِنْ أَنْكَنَ) جَهْلهَا ؛ (بأَنْ كَانَ المغتق غَائئًا) 
ناح لإ بد ما يبه في ذا م الْعِمْقٍ عَلَيْهَا. فَالمصَدق 
الرَوْجُ (وَكَذَا إِنْ قَالَتْ: «جَهِلْتُ الْجِيّارَ بهِ») أَي: بالْعئق . ٠‏ فَإِنَّهَا تُصَدَق م 
00 بوت الْجيَار به > َي لا يه إل اََْاصٌ » وَالقَاِي: َك ذَلِكَ. 
ل خهادما لتخي وَل ادَعَتِ 0000 0 الْخِيَارَ عَلَى الْمَوْرِ ٠.‏ قَمَالَ الْعبّادِيُ: 
الث يه امف بالإشادمواقت أغة. لم تعَْرْء وَإِنَ كَانَتْ حَدِيَة اعفد 
به أَوْ لَمْ صُخَالِط أَهْلَه. ٠‏ تَقَوْلانِء وَأَطْلَق الَْرَالُ: نا لا تُعْدَرٌء وَوَجَهَ أن الْغَالتَ: 
1 ع أضل قرت الصاو ٠‏ ملع آله عل الْمَوْر كخيار الْعَدِب . 
<8 حاشية البكري (©» 
قوله: (وأطلق الغزاليّ: أنها لا تعذر) هو المعتمد» فاعلم . 
ل سس لس رس ا 


قوله: (فالمصدق الزوج) أي: بيمينه. 
قوله: (لأن ثبوت الخيار به خفي...) به فارق: خيار عيب البيع إذا لم يكن 
المدعي قريب عهد بالإسلام » أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء. 


قوله: (فقال العبادي: إن كانت...) جرئ عليه البارزي وصاحب «الأنوارا؛ 
لكن الذي جرئ عليه ابن المقري في «روضه) ما اقتضاه كلام الجرجاني وابن الصباغ 
وغيرهما: أنها تعذر مطلقا إن حلفت على ذلك » وهذا هو الراجح » قال الزركشي: ولا 
وجه للقول بعدم عذرها؛ لأن كون الخيار علئ الفور مما أشكل علئ العلماء» فعلى 
هذه: المرأةٌ أَولَى » ونقل نحوه عن ابن يونس . 


9 باب الخيار والأعقاق رقطاع اليد ل تست 1 ؟ 
فنع 
في الع بايث ] 

الْمَسْحْ العم ل يَحْتَاحَ إلى المرّافعة إلى الْحَاكِمِ ؛ ؛ لأنه ثايك بالنصن 
َالإِجْمَاع . 

(فَإِنْ قَسَحَتْ قَبلٍ وَطَءٍ . تلَامَهرَ) وَلَيِسَ لِسَيهَا مُه مِنَ الخ ؛ لِتَصَرُرِهَا 
تركو (أ به يملق بَفدة. وعت المستى . ع 0 
إلا بَعْدَ الْوَطْء ٠.‏ (5 لور مال) ا المشتين, 1 قد سَبَبٍ الخ عَلَّى الْوَطءِ» (وَقِيلَ: 
0 لتَقَوُرِهِ بِالْوَطْءِ قَبْلَ 0 0 ار مَهْرٍ الْمئْلٍ أر السو 

تيد (وَلَو عق بَْضُهَا أ كُويبِثْ أو تق عَبِدٌ ختة آمد. . كلا خبَار) لها وَل 
لِأَنّ مُْمَعدَ هذا الْجِيَار ليذ وبر قن ين الصري المذكررة فى متخن 
صُورَتِه ؛ ِبَقَاءِ النَقْصٍ فِي 0 وَالعَانيَة: 5 ا يتعيّرٌ ِاسْتِفْرَاشٍ النَاقِصَةِ 
تنكل تلض بالطلدق: 


(قضك) 
[في الإعفاف] 


(يَلِوَم الْوَلَدَ) ذَكَهًا كَانَ أ أنتى (إِعْنَافُ الأب وَالْأَجْدَادِ) مِنْ جهّة الأب أو 


00 5 كو اه 08 ارم مي بو اخ ود 202 
الم (عَلَى المشْهُور ) لأنه مِنْ وجوه حَاجَاتِهم المهمّة ؛ كالتفقة وَالكِسَوَة» والثاني: 
اع دكن فيو يب" 1 0000 و ف به اعم 0 
ا ؛ كَمَا لا يَلْرَمُ الأب إِعْمَافُ الابْن ؛ وَالإِعْمَاف: (بأن يُعْطِبَهُ مَهْرَ حَرَّو أ يَقول) 
لسلس تب يوا ا ونا ليح سس + بس سير 

قوله: (إعفاف الأب والأجداد...) أي: بخلاف الأم فلا يلزمه إعفافهاء قال 
كلام الشارح » وقضية كلام المصنف: أنه لو اجتمع اثنان فأكثر من الأب والاجداد.. 
يلزم إعفافهم » وهو كذلك إذا اتسع المال» وإلا.. قدّم الأب » ثم الأقرب فالأ قرب إليه 
من الأجداد» ثم أبو الأم» ثم الأقرب فالأقرب إليه كذلك. فإن استويا قربا ؛ بأن كان 
في جهة الأم ؛ كأبي أبي أم وأبي أم أم.. فالقرعة من غير حاكم » ولو اجتمع عدد ممن 
يجب عليهم الإعفاف . . فحكمه ما سيأتي في (النفقات) . 

قوله: (بأن يعطيه مهر حرة...) محل التخيير بين المذكورات: في الولد المطلق 
التصرف » أما غيره.. فعلى وليه أن لا يبذل إلا أقل ما تندفع به الحاجة إلا أن يلزمه 
الحاكم بغيره» ولا يلزم الولد الأول والأخير من المذكورات ‏ أعنى: إعطاء مهر الحرة 
وتمليك ثمن الأمة ‏ إلا بعد عقد النكاح والشراء . 

تَنْيِه: لو أيسر الأب بعد تمليك الولد له أمة أو ثمنهاء قال ابن الرفعة: أو إعطائه 
مهر حرة.. لم يرجع الولد عليه في ذلك ؛ كنفقة لم يأكلها الأب » ولا ينافيه قولهم: إن نفقة 


0 باب الخيار والإعفاف وحام ا 711/77225552225 


لَهُ: («انكخ وَأْعْطِيِكَ المهْرّاء أو يَنْكحَ له بإذنه وَيُمْهرَ: أز تملكة آمة) له سذأها 
(أَوْ تَمَنَهَا) وَلَا قَرْقّ فِي الْحرَةٍ المنكوحة بَيْنَ المسلمّة وَالْكتَابَة 3ء وَل يُكفى 


د سار َ َه 2 ار 7 ع ع 2 00 م 0 6 ك افير ص 2 
ار تشلكة عر طزعاء ار ييا ؛ لأنها ل" تعفهء ولا أن يوه أمَة ؛ لانه 
يس 26 2 80200 
ة الاب و الما الات اعد يها عل 


مُسْتَفْنٍ بمَالٍ وَلَدِوِ؛ ولع عله تهت أيْ: مُؤْنَة | 
َفَقَةِ وَكِسْوَةٍ وَغَيْرِهِما إن لَمْ يَقَد تدز عَلئِيَا أت 

© حاشية البكري 

قوله: (لم يطأها) قيد لا بد منه ؛ إذ موطوءثة تحرُمٌ على أبيه . 

قوله: (ولا يكفي أن يزوّجه...) ذكره؛ لأن المتن يقتضي من جهة عموم منطوقه 
غلاقاء وليس كذلك: 

قوله: (إن لم يقدر عليها الأب) هو كذلك » وإن قدر. . فلا » ذكره ؛ لتقييد إطلاق 
المتن - 


| سسا ل لل لل ه99 حاشية الستبباطيي 5ه سس 
القريب إمتاع”" لا تمليك ؛ لأن ذلك محله: إذا لم يملكها له من لزمته ٠‏ انتهى . 


ث4 


قوله: (ولا يكفي أن يزوجه أو يملكه عجوزا شوهاء ...) قال الأذرعى: وكذا 
لأنه ليس من المصاحبة بالمعروف . 

قوله: (ولا أن يزوجه أمة ؛ لأنه مستغن...) يؤخذ منه: أنه لو لم يقدر إلا على 
مهر أمة.. زوجها له بالمعنئى السابق . 


)١(‏ وقع في النسخ: امتناع. وهو تصحيف؛» وقد سرئ إلى المطبوعات؛ ك«حاشية الجمل» 
و«المغنى). 


0 8 حاب الس م 


فِى «التَمَقَات) . وََمَامُوْئَتَّا. . فَِأنَهَامِنْتََمَّة الاغْمَافٍ » وَ(المحَرَّرُ) اهْمَصَرَ عَلئ مُؤْنَِهًا. 
(وَلِبْسَ للأب تَعْبِينُ التكاح دُونَ الَسَرّيء وَلا) تَعْيِينُ (رَفِيعَةِ) بِجَمَالٍ أو شرّفٍ 
- 2 ومو 2 اعزة 6 0 م 52-6 راث 5 


سو 2ه 


1 )252 1 مه - 0 2 م 22 2 
(وَلو اتَمَمَا عَلى مَهْر . . فَتَعْيِينَْهَا للأب) لأنه أغرّف بِعْرَضِه في قضاء شهوته. 
(وَيَحِبُ النَجْدِيدٌ إِذَا مَانَتْ) رَوْجَةَ كَانَتْ أَوْ أَمَهَ أو الْمَسَمَ) التَكاح (برِدّةٍ) 


مِنْهَا (آو مَسَحَهُ) أو فَسَحَبْهُ (بعيِبء وَحَذَا إِنْ طلَقَ) أو أَعْقٌ (بِعْذْرِ) كَشِمَاقٍ أز 
نمُوزٍ (ي الْأَصَعٌ) كالمؤتٍء وَلَا يَحِبُ النَجْدِيدُ في الرَّجْعِيّ إلا بعْدَ انْقِضَاءِ ادو , 
س9نأية الكتكي. ببح 
قوله: (و«المحرّر) اقتصر على مؤنتها) أي: فزاد «المنهاج» ماله الأت و عدره 
في عدم تمييزها أتها حرف واحدٌ. 
قوله: (منها) قيد لا بذ منه » فإن كانت ال ذة منه . . فلا إبدال17 . 


قوله: (ولا يجب التجديد فى الرّجعى إلا بعد إنقضاء العدّة) هو كذلك » فإطلاق 
المذن الشامل للتجديد قب 7) 00 ١‏ 
مس سس و9 اي ييا طي ## بس سي 
قوله: (و«المحرر) اقتصر على مؤنتها) أي: للعلم بلزوم مؤنته مما يأتي » ويمكن 
رجوع كلام المصنف له بجعل الضمير في (مؤنتهما) راجعا إلى الحرة والآمة» والمراد 
ب(مؤنتها): ما لها الفسخ بتركه؛ لا غيره ؛ كالآدم . 


قوله: (ولو اتفقا على مهر . . فتعبينها. . .) مثله: تعيين الأمة إذا اتفقا على قدر الثمن. 
قوله: (منها) تقييد لإطلاق المصنف كغيره الردة؛ لإخراج الردة منه؛ فإنها 
كطلاقه بلا عذر» بل أولئ ؛ كما هو ظاهر » وقد سبقه إليه الزركشى وقال: إنه الوجه. 


0 فى سه لإب): فلا إيراد: 
(؟) في نسخة (ج) و(د) و(ه): قيل٠‏ 


9 باب ايان والإعفاف: وتنكاح العية 4ب س1 


مه سر 


وَوَجْهُ َُالٍ الأصح: أنّهُ الممَوّتُ ثْ على تمسو ون طلق أز معن يشير قدر: ٠‏ فك 
يَجِبُ التَجْدِيدٌ ؛ الم واساريت عل لل 

(وَإِنَمَايَجبٌ إِعْقَافُ نَاقِدِ مَهْر) وَإِنْ لكر از متام إلى نكَاح) ين 
توق نَفْسَهُ إلى اا تَدْقُمُ حَاجَتَهُ » فَالْقَادِرُ عَلَى المهْر أو التَسَرّي 
َإِنْ كَانَ يدون مَهْرٍ الْحْرّة.. لا يَجِبٌ إِعْنَافَهُ وَمَنْ تَحْتَهُ مَنْ لا تَدْقَمُ حَاجَتَهُ ؛ 
يي لا مم 

قوله: (بأن تتوق...) أي: وإن لم يخف العنتء قال ابن الرفعة: أو بأن يحتاج 
إليه للخدمة ؛ لمرض أو نحوه, قال السبكي وغيره: وهو صحيح إذا تعينت الحاجة إليه» 
كنلا سم إعنافا. 

قوله: (فالقادر على المهر...) أي: : ولو بالكسب» وفارق نظيره في النفقة ؛ بأن 
00 تقوم بدونها. 

فرع: لو نكح في يساره بمهر في ذمته ثم أعسر قبل الدخول وامتنعت الزوجة 
حتئ تقبضه. . قال البلقينى: يجب علئ ولده دفعه ؛ لحصول الإعفاف بذلك » والصرف 
إلى الموجودة أولئ من السعي في أخرئ » قال: وعليه: لو نكح في إعساره ولم يطالب 
ولده بالإعفاف ثم طالبه. . فينبغي أن يلزم ولده القيام به» لا سيما إذا جهلت الإعسار 
وأرادت الفسخ بذلك . انتهئ » وظاهر: أنه إنما يلزمه جميع ذلك إذا كان قدر مهر من 
تليق به7"'» نبه عليه في «شرح الروض» ٠‏ انتهئ . 

قوله: (ومن تحته من لا تدفع حاجته...) أي: ومع ذلك فلا يلزمه إلا نفقة 
واحدة؛ أي: ويوزعها الأب عليهما؛ كما يشمله قولهم في (باب النفقات): لو كان له 
زوجتان.. لم يلزم الولد إلا نفقة واحدة يوزعها الأب عليهما » لكن قال ابن الرفعة: هنا 
يظهر أنها ت: تتعين للجديدة ؛ لتلا تفسخ بنقص ما يخصهاء وهو ظاهر . 


. فى: نسخة (أ): بأن النفس . وفي (ب): بأن النفقة‎ )١( 
كذا في النسخ . وعبارة «الأسنئ»): إذا كان قدر مهر مثل مَنْ تليق به.‎ )١( 


كتاب النكاح © 


١. 
كَصَغِيرَةٍ أ 0 0 . ا -0000 إِذَا ا ون إن‎ 


كحو 0 
0 


1 0 عدلك كي 0 ل ار و يَضْرٌ به 


و وير م الو 


اللَعَرثٌ وَيشْق عليه الصير . وَالآث الكاف يحت إعقافة في الْأَصَحٌء بخلاف 
الرّقيقٍ . 

(ويخز عليه وَطه أئة ولد لأنها لضت رز عه ولا كثلو قي ( ولمعت 

حاشية البكري ل بيس 

قوله: (والأب الكافر :..) أفاد يه أن إطلاق «المنهاج» الشامل للكافر والرقيق 
صحيحٌ بالتسبة أل لا الاي » فاعل . 
يي م ا اي ب ال ا ره 

قوله: (إذا ظهرت الحاجة) كذا عبر فى «الروضة» أيضاء وهومخالف لتعبير 
«المحرر» و«الشرحين» ب(أظهر حاجته له27) أي: وإن لم يظهر من حاله » وهذا أوجه ‏ 
ومن ثَمَّ جرئ عليه في «المنهج). 

قوله: (بلا يمين) قال الأذرعي: فلو كان ظاهر حاله يكذبه؛ كَذِي فالج شديد 
باط يي ا 1 له ار ال شط ها متا سال 
دعواه؛ وذكر نحوه الزركشي » والأوجه: ما شمل إطلاقهم من وجوب إجابته حينئذ بلا 

قوله: (والأب الكافر) أي: غير الحربي ؛ إذ من شروط وجوب إعفافه: أن يكون 
نموي 

قوله: (بخلاف الرقيق) أي: فلا يجب إعفافه ؛ لأن نكاحه بغير إذن سيده لا 
يصح» وبإذنه يقتضي تعلق المهر والنفقة بكسبه ومال تجارته إن كان له ذلك » وبذمته 
إن لم يكن . 


(1) في نسخة (د): بإظهار حاجته له. 


© باب الخيار والإعقاق وتشاع اليه 8 تبت 1 


وُجُوبُ مَهْرِ لَا حَدٌ) بوَطيْه لَهَا ؛ لِأَنَ لَه في مَال وَلَدِو شْبهَةَ الما" الذِي هُوَ مِنْ 
عن جا تعلة :فاشني عن ييا اعد ررحي علد لور اموز . في توك من الطر بي 
العّاد بي" تحب الحذء وَعلى هذا إِنْ طاوَعَيُه. قلا مَهْرَ ذ في أَحَد الْوَجْهَيْنِ » وَإِنْ 
َعْْمهَا. . وَجَبّ المؤه » وَلَو قَالَّ المصَبٌ: (رَالمِذْعَتْ: ات 000 
كَانَ أوْضَحَ مما قَالَهُ في حِكَابَةَ الْخِلَاف ؛ (مَإِنْ أَحَبْلَ) الْأَبُ بِوَطَيْهِ. . 2000 


2 


ا حاشية بكري يي تس 
قوله زوَلو قال المضلف::.) بيده علي أن غبارة المع موهية , لأن التلاف 
جار في المهر دون الحدٌ أو فيهماء وليس كذلك ؛ لأنْ الطرق إِنّما جرت في الحدّ» فلو 
قال المصنف ما قال الشارح .. كان أولئ . 
هه حاشية الستباطي #8 يب 
قوله: (وجوب مهر) أي: مهر مثلها» وكذا أرش بكارتها إن كانت بكرا وَاقْعَضهًا. 
قوله: (لا حد) أي: ولو كانت مستولدة الولد على الراجح » ومحل عدم الحد 
- كما بحثه الأذرعي -: إذا وطئها في القبل» فإن وطئها في الدبر.. حد ؛ كما لو وطئ 
السيد أمته اليه عل يي ار مصاءة أو رضاع أو تمجس في دبرهاء بل أولى ؛ 
أي: بناء على أنه يحد بذلك » وسيأتي أن المعتمد خلافه» وإذا لم يحد.. عزر ؛ كما 
في سائر المحرمات التى لا حد فيها ولا كفارة» وهو لحق الله تعالئ لا لحق الولد» 
ذكره الشيخان » ونظر فيه الإسنوي بجزم الأصحاب: بأنه يعزر لقذف ولده» ورُدٌ: بأن 
هذا النظر إتمايزة لو صرح الأصحايا: بأنه يعور لقذفه ولذه لحقه : وإلا.. فقل يراد 
به التعزير لحق الله تعالىن ‏ كما صرحوا به فيما لو عفا مستحق التعزير عنه ‏ على 
الأصح » وبأنه لا يلزم من عدم ثبوت التعزير للولد في وطء جاريته عدم ثبوته في قذفه ؛ 
لأن للأب شبهة في مال ولده؛ بخلاف عرضه. 


قوله: (كان أوضح مما ..) أي: لأنه يفيد حينئذ: أن الخلاف أولا وبالذات إنما 


)١(‏ سواء كانت مستولدة الابن أوغيرهاء كما في النهاية: (775/7) » والمغني: (/71)» خلافا لما 
فى التحفة: (1/54/17) » حيث قال بجوب الحد فى المستولدة قطعا ؛ إذ لا شبهة له فيها بوجه. 


(كَالْوَلَدُ حُرٌ نَسِيبٌ) للشّبهَة » (كإِنْ انث مُسَْولَدَةٌ للائن . . لَمْ قِصِر مُسْعَولَدَةإلأب) 
سس ااي الب لي ل7222224سسس ييح 
هو في عدم وجوب الحد., وأن وجوب المهر مجزوم به؛ بناء علئ عدم وجوب الحد. 
فيشعر بجريان الخلاف فيه ؛ بناء على وجوب الحد » وفي تعبيره ب(أوضح) إشارة إلى 
أن ما قاله واضح في ذلك ؛ أي: بعناية . 


-ه 


تَنْيه: يترتب علئ وطء الأب جارية الابن أيضا حرمتها عليه إن لم تكن 
موطوءة» وإلا.. فحرمتها عليهماء ولا يغرم الأب له بتحريمها''' عليه بوطئه قيمتها 
وإن كان ذميا ونحوه» بخلاف وطء زوجة ابنه بشبهة فإنه يلزمه له مهرهاء والفرق: بقاء 
المالية التي هي المقصود الأعظم في الأمة» والفائت على الابن إنما هو مجرد الحل 
وهو غير متقوم ؛ بدليل أنه لو اشترئ أمة فخرجت أخته . . لم يتمكن من الرد » والفائت 
في الزوجة الملك والحل جميعاء ولأن الحل فيها هو المقصود فيقوّم”'' » ولذلك يجوز 
أن يشتري أخته ولا يجوز أن ينكحها. وعلى ما ذكر: لو تزوج رجل أمة أخيه فوطئها 
أبوهما. . لزمه مهران: مهر لمالكها ومهر لزوجها. انتهئ . 

قوله: (فالولد حر نسيب) أي: ولو كان الأب مبعضًا ؛ كما صححه القاضيء أو 
رقيمًا ؛ كما نقله الشيخان عن «فتاوئ القفال» قياسًا على ولد المغرور » لكن قال القاضي 
في «تعليقه): الصحيح من المذهب: أنه رقيق» قال البلقيني: وهو الراجح » والقياس 
غير ظاهر ؛ لأن المغرور ظن أنها حرة فانعقد الولد حرّاء بخلاف العبد الذي وطئ 
جارية ابنه فإنه لا ظن يقتضي حرية الولد حتىئ ينزل منزلة المغرور» ولا نظر إلئ شبهة 
الملك ؛ لأن العبد لا يملك » وهذا هو الوجه» وإذا قلنا: بحريته . . فعليهما ؛ لعدم ثبوت 
الاستيلاد بوطئهما'"' قيمته في الذمة يطالبان”'' بها بعد العتق . 


)١(‏ في نسخة (أ): بتحريمه لها. 

(0) في نسخة (أ): فيغرم. وفي (ب): فيقدم . 
(6)*7 في نسخة (د): بوطئه. 

00( في نسخة (أ): مطالبا. 


باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد © 


ا ا 0 00 
تَْدِيرٍ انْتِقَالٍ الْمِلّك فِيهًا إلَيْهِ ل ل ؛ 
ب لللللل ف حاشية الستباطي 2ه - يب يح 
نعم ؛ المكاتب يطالب بها حالا على المتجه في «شرح الروض»» والمبعض 
يطالب بقدر ما فيه من الحرية حالا وبالبعض الآخر بعد عتقه» وأما المهر.. فيجب في 
رقبته ولو وطئها مختارة علئ ما جزم به في «الأنوار» أي: ما لم يكن مكاتبًا أو مبعضا. . 
فيتعلق كله بذمة الأول وقدر ما فيه من الحرية بذمة الثاني فيما يظهر فيهما. 
قوله: (فالأظهر: أنها تصير مستولدة...) أي: ولو مكاتبة ؛ كما صححه البغوي 
والخوارزمي » وجزم به القفال في «فتاويه» » أو مزوجة ويحرم علئ الزوج مدة الحمل . 
قوله: (موسرا كان أو معسرًا) فارق استيلاد الشريك الأمة المشتركة ؛ بأن 
الامكيلاة هنا إنما يفيت لخرمة الأبوة وقبية الملك » وهذا المعت: لأ يتعلف بذلك» 
بخلافه ثم ؛ فإنه إنما يغبت في حصة الشريك لدفع الضرر عنه» فلو نفذناه عند الإعسار. . 
لعلقنا حقه يِذِمّة م خراب وهو ضرر أيضاء والضرر لا يزال بالضرر» ومحل ثبوت 
الاستيلاد في جميع الأمة بإحبال الأب المعسر: إذا لم تكن مشتركة بين الولد”'' وغيره» 
وإلا.. لم يغبت في نصيب الشريك» بل الولد ينعقد بعضه رقيقًا بقدر نصيب الشريك . 
قوله: (ويقدر انتقال الملك فيها قبيل العلوق) وهذا وجهء وعليه جرئ ابن 
المقري كِ «روضه)» وقيل: وعليه جرئ الغزالي , وكلام المصنف في (تنقيحه) 
يقتضي ترجيحه » وهو ظاهر كلام «الحاوي الصغير» مع العلوق ؛ لأنه علة نقل الملك ‏ 
والعلة تقترن بمعلولها"". 


00 في نسخة (د): بين الأب. 
0 في نسخة (ب): لأنه علة فعل الملك والعلة تعترف بمعلولها. 


ل 


() الْأَظهَرُ: (أنَ علي قِِمَتهَا) لِصَيْرُورَيَا مُسْعَولدَةَ لَهُ (مَعَ مَهْرِ) لِأّهُ وَجَبَ 
الوَطءِ ؛ كَمَا تَقَدّم وَمُقَابِلُ الْأظهَر : مينر عَلَى أَنهَا لا تَصِيرٌ» (لَا قِِمَةَ وَلَدٍ ني 
الْأصَحٌ) لانْمَالٍ الْمِلك فِبهَا مُبْلَ الْعلُوقء وَمُمَابِلهُ يقُولَ: يَنتقِلُ الْمِلكُ بد 
الوق ؛ لتَحَقَقٍ الصَيْرُورَةٍ حِيَئذٍ . 

(وَنِكَاحُهَا) أَي: وَيَحْرُمُ عَلَيِْ تكَاحُ أَمَةَوَلَدهِ؛ لَِتَّهًا - لمَا لَهُ في مَال وَلَدِه ين 
و ا ا ا 

قوله: (والأظهر: أن عليه قيمتها) أي: قبيل العلوق علئ ما مرء والقول في قدرها 
قول الأب ؛ لأنه الغارم. قال القفال: ولو تكرر وطؤه لها مدة واختلفت قيمتها فيها ولا 
يعلم مت علقت بالولد.. اعتبرت قيمتها في آخر زمن يمكن علوقها به فيه » وذلك ستة 
أشهر قبل ولادتها ؛ لأن العلوق من ذلك يقينٌ وما قبله مشكولدٌ فيه قال: ولا يؤخذ في 
ذلك بقول القوابل» بخلاف نفقة الحامل البائن ؛ لأنها كانت واجبة. قال في (شرح 
الروض»: وما قاله ظاهرٌ ؛ إذ لم يستول عليها قبل زمن العلوق » وإلا.. فظاهر: أنه يلزمه 
أقصئ قيمها من استيلائه عليها إل زمن العلوق . 

قوله* (الأنه وجب بالوطء ؛ كما تقدم) يعلم منه مع ما مر: من أنه يقدر انتقال 
الملك فيها قبيل العلوق» أو معه أنه لو أنزل قبل استكمال إيلاج الحشفة أو معه.. لم 
يجب المهر ؛ لتقدم الإنزال على موجبه أو اقترانه به. 

قوله: (لأنها لما له...) يفيد: أن الكلام في الأب الحرء أما الرقيق . . فله نكاح 
أمة ولده ؛ لانتفاء العلة المذكورة» ولا ينفسخ بعتقه بعد؛ كما لو ملك زوجة والده 
الحر''» ولو أحبلها في الصورتين.. لم يثبت الاستيلاد ؛ لأنه رضي برق ولده حين 
كديا + ولآن النكاح حاصل محقق » فيكون واطنًا بالنكاح لا بشبهة الملك» بخلاف 
ما إذا لم يكن نكاح. 


(0) في ضسيتة (ب) واد): واد الحر. 


0-5 


كيه 
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شُبْهَةَ الإعْمَاف وَالتََفَة وَغَيْرهِمَا - كال . زرفل ملك زج واليب الذي لا محا 
أ الأمة) حَينَ الملك ؛ كأنْ أَبَثَرَ يتنه ؛ أو بِيشْرَةٍ وَلْده: . (لم يَنْمَسخ النكاح في 
لْآَصَحْ) لِأنَه يُمْتَمَد رُ في الدَّوَام لفوت ما لا يََُْرُ في الابْتِدَاءء وَلَيْسَ مِلَكُ الوَلد 
كَمِلْكِ الْوَالِدِ في رَفْعَهِ التكَاحَ ع » وَالثَاني : ا 
ال لدو عن شنهة الملك بوجوب الإِعْمَافٍ د وَغَيْره» وَقَوْله: الذي لآ تحل 1 


01 5-5 
ا ع 


الَمَهُ) لا مَفْهُومَ لَهُ؛ ين دا حَلث ل.. لم بتفسع التكَاح نضا من باب أذلى . 
وَإنَمَا تَرَضَ عَدَمَّ الْحِلّ صَاحِبُ الْوَجْه الثَانِي ؛ لمقريه م مِنَّ الصحّة . 
1 َهُ يكح أمَةِ مَةِ مُكَائَبِ) لِمَا لَه في مَالِه وَرَقَبَتِهِ مِنْ شبهَة الْملْكِ بِتَعْجِيزِهِ 
َفْسَهُ (فَإنْ مَلَكَ مُكَاتبٌ رَوْجَةَ سَيّده. . اسح النكَاحُ ي الأصَحَ) كما لو ملكا 
000 ُلْحِقَهُ بمِلّك الْولَّدِ رَوْجَةَ بيه » وَدُفعَ : بان سان الكت 
ِمَالٍ المكَاتَب الذي شان اناس بعال لاد 


5 اجامية يعي وبل ل 2 7# 

قوله: (وقوله: «الذي لا تحل له الأمة») لاا مفهوم له) هو كذلك ؛ أي: فكان عدم 
ذكره أولئ» وإِنّما فرض عدم الحل صاحب الوجه الثاني القائل بالانفساخ فرارًا منه 
بذلك ؛ لعدم الحيحة. 
لاا ل سه حاشية الستباطي 8 ل بح 

قوله: (ليقربه من الصحة) أي: لقرب الوجه القائل به من الصحة ؛ لأن الانفساخ 
فها ]ذا حلت له يعيدسن الصكة ذا ! 

قوله: (ودفع ؛ بأن تعلق السيد...) أي: فنزلوا ملك مكاتبه منزلة ملكه . 

قلنا: لأن الملك قد يجتمع مع القرابة» والملكُ والنكاحٌ لا يجتمعان. 


() في صخة ((ش)؛ ملكها 


0 


(فصَل) 
[ في نكاح الرّقيق] 

(السَيّدُ بإذنه ني نكاح عَبْدِهِ لا يَضْمَنْ مَهْرَا وَتَمَقَةَ في الجديد)» وَالقَدِيم: 
شميما ا في كَسْبِهِ بَعْدَ لاه المعتاد) كَالاصْطِيَادِ وَالِاِحْتِطَاب ‏ وما 
يَسْصْلٌ بِالْحِرْقة وَالصَنمَة (وَالَاِِ) كَالْحَاصِلٍ بِالْهَةِ وَالْوَصِيّة» ما الْكَسْبُ قبل 
التُكاح .. فَيَخْتَصٌ به السَّيد . 

(فَإِنَ كَانَ مأو لّهُ في يِجَارَةِ. يما بِيَدِِ مِنْ رح) لِأنَهُكَبةٌ» سَوَاءٌ حصَلّ 
لا | اط اش اة الششاطا 6ه-772بببتتبببب-ب-ب--- سمس 

قوله: (بإذنه. . .) متعلق ب(يضمن) المنفي ؛ أي: السيد لا يضمن بإذنه في نكاح 
عبده مهرًا ولا نفقة وإن شرط في إذنه ضمانا ؛ لأنه لا يلتزمهماء وضمان ما لم يجب 
باطل في 'الجديد: ولو عبر بدل النفقة هنا وفيما يأى بالمؤئة . لكان أولن : 

قوله: (وهما في كسبه بعد النكاح) أي: وبعد التمكن في النفقة » وبعد حلول 
الاجل في المهر المؤجل وبعد الوطء» أو الفرض الصحيح في مهر مفوضة» فقول 
الشارح الاتى: (أما الكسب قبل النكاح...) أي: أو بعده قبل ما ذكر . 

فإن قلت: قد اعتبروا فى ضمان العبد كسبه الحاصل بعد الإذن فيه من غير توقف 
على وجود المأذون فيه '؟غ وهو الضممان : وقياسه هنا كزلك. 

قلت: تقدم الفرق في بابه: بأن المضمون ثَمَّ ثابت حالة الإذن» بخلافه هنا. 

قوله: (وما يحصل بالحرفة والصنعة) أي: أو بإجارة نفسه؛ فإنها جائزة له 


60 في نسخة (ب): المأذون له وفي (د): الإذن فيه. 
)١(‏ في نسخة (ب): أو بإجارة نفسه جائز له حقيقة . 
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َِلَ التَكَاح أَمْ بَعْدَهُ» (وَكَذَا وَأْسُ مَالٍ في الْأَصَحّ م) كَدَيْنِ التّجَارَةِ» وَالنَانِي: لا ؛ 
كناد أقوال الشكن. 
(وَإنْ َم يكن مُحُتَبًا ولا مون لُ) بفي التجَارَ.. (َفي ّنه ) كَالْفَرْضٍ ) 
1 مه بِرضًا مُسْتَحَقَهِء (وَنِي قَوْلٍ: عَلَى السّيّدِ) لِأنَ الإذْنَ في التكَاح لِمَنْ هذه 
له الْيِرَامٌ لِمُوَنهِ. 


لل هه حاشية ابا 7788ل سس 

قوله: (كدين التجارة) أي: بجامع أن كلا دين لزمه بعقد مأذون فيه» وقضيته: 
أن أكسابه الحاصلة قبل النكاح كالحاصلة بعده» وليس كذلك» بل إنما يتعلق بأكسابه 
الحاضلة بعذه ؛ كغير الماذون؛ كما يقعضيه كلامي؟؟ . 

قوله: (ويفوت الاستمتاع بالزوجة...) أي: إن لم يسافر بها العبد معه» وحينئذ 
فإن امتنعت من السفر معه ولو بمنع السيد لها: إن كانت رقيقة.. سقطت نفقتها . وإن 
لم يمتنع من ذلك وإن لم يطالبها به.. لم تسقط » وعلئ السيد إن لم يتكلفها الأقلّ من 
أجرة مثل مدةٍ السفر ونفقتها مع المهر علئ ما يأتي ؛ وإن سافر بها العبد معه.. فلا 
يفوت الاستمتاع عليه » فقد قال الماوردي: عليه تخليته حينئذ ليلا للاستمتاع ؛ 
كالحضرء قال الزركشي: وليس الليل بمتعين» بل المراد: أوقات الاستراحة ليلا أو 


)١(‏ في نسخة (ش): يُفوّت الاستمتاع 

)٠(‏ في نسخة (أ): قوله: (كدين التجارة) أي: بجامع أن كلا دين لزمه بعقد مأذون فيه » وبهذا يوجه 
تعلقه بربحه الحاصل قبل النكاح ؛ كما هو مر » فهو مبني علئ ذلك وإن اقتضى تقرير الشارح خلافه ؛ 
وكربحه الحاصل قبل النكاح أخدًا مما تقرر غيره من أكسابه الحاصلة قبله . وفي (ب): قوله: (كدين 

5 5 هًَ 5 ع ع 

التجارة) أي: بجامع أن كلا دين لزمه بعقد مأذون فيه » وقضيته: أن اكسابه الحاصلة قبل النكاح 
كالحاصلة بعده» وليس كذلك: بل [تما يتعلق بأكسابه الحاصلة بعد وليس المأذون ؛ كما سيبيته 
كلامه . 


نا © كتاب النكاح عم 


(وَإذَا لم يُسَافِْ) به. (لرمهُتَخلِيه بََاإلاستمتَاع) لأنّهُ محل اك 
نَهَارَا إِنْ تَكَمْلَ المهر وَالَََةَ: َإلَا: . تَبُخْليه2'0 لكَسْبهمَاء وَإِن اسْتَحْدَمَهُ بلا 
تَكَفْلٍ . لَِمهُ الل منْ أَجْرَ رَةِ مِْلِ) لِمُدَةٍ الاسْتِخْدَام (3) مِنْ (كل المهر وَالتَقَقَد) 


د الِاسْتَخَدَام ؛ نه الى مَنْفَحَيَّه مَنْمَعَتَهُ بِاسْتِحْدَامِه مَعْ إذئه 1 التكاح المعَتَضِى 
©م حاشية البكري (©» 
قوله: (لمدّة الاستخدام) مععلى بالثققة فط : 
سس وه حاشية السشباطه 8ه بياحس 
نهارا علئ ما يقتضيه حال السفر . وكراءها فيما إذا سافر بها العبد معه فى كسبه . 


قوله: (لزمه تخليته ليلا...) هذا جرئ على الغالب » فلو كان معاش السيد ليلا ؛ 
كحراسة .. كان الأمر بالعكس”"» صرح به الماوردي . والمراد ب(الليل): ما سيأتي 
في الأمة وب(التكفل) كما قاله السبكى: الالتزام بهما وأداؤهماء لا حقيقة ضمان 
الدين + وإنما يكتني يتكفلة إذ١‏ كان موسرًا + ذإن كان مرا ٠.‏ كلا يكتنيع يتكقكف ثيه 
عليه الأذرعي . 

قوله: (وإن استخدمه بلا تكفل...) مثله: ما إذا حبسه بلا استخدام ؛ كما قاله 
الماوردي » وفارق الأجنبي حيث لا يلزمه باستخدام العبد أو حبسه بلا استخدام إلا 
أجرة ل المقتضي 
لالتزام ما وجب في الكينب. ثم المراد ب(الاستخدام) في قول الشارح (لمدة 
الاستخدام): استخدامه نهار ؛ فإن حقه في استمتاعه ليلا لا بدل له» فلو استخدمه ليلا 
ونهارا.. ضمن زمان نهاره دون ليله » قاله الماوردي. ومن تعليله يؤخذ: أنه لو كان 
00 فى صحة رق ): نجه 
(؟) في نسخة (أ): قوله: (لزمه تخليته ليلا...) أي: إلا إن كان الاستخدام ليلا ؛ كالحارس .. فالأمر 

بالعكس . 
١‏ في نسخة (أ): وفارق الأجبي حيث لا يستلزم جيئئذ إلا أجرة الليل . 


© باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد ©* كك 
0 0 0 2 2 © ثم 8 قمر 5 راك 222 ا ءَ 
لتَعَلِقَهِمًا يكشبهء وَلوْ خلاه للكشب ٠‏ وَكَسَبَ أَكدَ متهماء: قله أخذ الزيّادَةء أو 
0 2 
د ٠‏ ا 20 َ- 0 1 8 ] ف#عنى 
أقل. َك يَلرَمْه نه الإمَامٌ؛ (وَقِيلَ: َيه المهْرُ وَالتَمَقَةَ) وَإِنْ كَانَا أككرَ مِنْ أجْرَةِ 


امل ؛ لِأنَهُ َو حَلَاهُ للْكَسْبٍ يَلْكَ المدّةً. : لَوْيّمَا كَسَبٌ ما يفى بهماء 


77 


(وَلَوْ نَكَحَ فَاسِدا) بأَنْ تكح مِنْ غَيْرِ | إن الر» أز رذ وَحَالة فيا ذنّ لَه فيه 
بِييضَ ا ايل م _ يوه حاشية السشباطي #5ل_ل 0 
السيد حارسا. . انعكس الحكم» وهو متجه. 

قوله: (وكسب أكثر منهما...) أي: بأن كسب في يوم أكثر من نفقته وما عليه 
من المهرء وذلك لأن كسب كل يوم يصرف لنفقته» ثم إن فضل' منه شيء.. فللمهر . 
ثم إن فضل منه شيء.. فللسيد» ولا يدخر”" منه شيء للنفقة . 

تَنِْيه: لو زوج عبده أمته.. أنفق عليهما بحكم الملك» فإن أعتقها وأولادّها. . 
فنفقتها في كسب العبد ونحوه مما مر» ونفقة أولادها عليها ثم على بيت المال» وإن 
أغتخ العيد دونها ٠‏ : قتنقتها عليه والأولاد علر السيد : 

قوله: (أو بإذنه وخالفه فيما أذن له فيه) منه: أن يزيد على ما قدره له سيده» لك 
المتعلق يرقبته والخالة هذه الزائد علئ قدره من مهر المعل فقط7 + وأن يأذن له في 
النكاح فينكح فاسدا.. فيتعلق المهر بذمته(؟» إن وطئ قبل التفريق» فلو أذن له في 
التكاح الفاسد» أو في النكاح ففسد المسمئ'*! دون النكاح .. تعلق المهر بكسبه ومال 
تجارته ؛ كما مر ؛ لوجوبه بإذن سيده. قال ابن الرفعة: نعم ؛ إن عين له المهر . . فينبغي 
أن يكون المتعلق بالكسب؟"2 قل الآمريخ عن مهر المدل والمعين. 
)١(‏ في نسخة (ب): ثم إن حصل . 
00( في نسخة (أ): ولا يدخل . 
() في نسخة (ب): منه: أن يديد على ما نذر» له السيد؛ ككسب المعلق يذمته؛ والحالة عذه أريد يه 

علئ ما نذره من مهر المثل فقط . 
(:) في نسخة (د): فينكح فإنه يتعلق المهر بذمته. 
© في نسخة (أ): ففسد المهر. 
(1) في نسخة (أ): أن يكون التعليق. 


1 © كتاب النكاح جم 


ير ا ل د 0 ده و ِ 
(وَوَطِىَ) فبه قَبْلَ أن يُمَرَّقَ بَيْتَهُمًا. . (فَمَهْرٌ مئل) يَجِبّ (فِي ذمته) للزومه برضا 


مُسْتَحِقَهِ ؛ كَالْمَرْضٍ الذي أَنْلَمَهُ» (وَنِي قَوْلٍ: في رَقَبتهِ) كَمَيْرِ الوَطءٍ مِنَ الإثلاقاتِ. 
وك > لس ين ل 0 
(وَإذا رَوجَّ) السَّيّد (أَمَنَه ا ل ا 5 


سس هه حاشية السنباطي 2ه سس 

قوله: (في ذمته...) قال الأذرعى: محله: فى كبيرة عاقلة سلمت نفسها مختارة, 
قل كاضت ‏ اطيلة أو سريف أو مك ره لكر جه علق للق مط اية متسض 
ولهذا وجب المهر علئ السفيه إذا نكحهن بلا إذن ووطىئ » وإن كانت رقيقة وسلمها 
سيدها.. فموضع تأمل. انتهى» قال في «شرح الروض): والأوجه: تعلقه بذمته, 
[وجزم في «شرح المنهج» وزاد فيه علئ المذكورات في كلام الأذرعي: الحرة السفيهة 
والنائمة» هذا]”" لو”" نكح أمة بغير إذن سيدها ووطئ قبل التفريق.. تعلق المهر 
برقبته ؛ كما قاله الإمام» [وجزم به ابن المقري في (روضه) كصاحب «الأنوار»]!”ا 
لكن رجح الزركشي تعلقه بذمته ؛ كما(؟) في «شرح الروض»» [ وهذا أوجه*' ؛ وخالفه 
في شرح المنهج») فجزم بالأول ]20 وهو الأوجه. 

تَنِْسِه: لو أنكر السيد الإذن للعبد في النكاح. . فللزوجة أن تدعي عليه: أن 
كسب العبد مستحق لي بمهري ونفقتي » قال ابن الرفعة: وللعبد أن يدعي علئ سيده: 
ل لي لل الس يا ْ 

قوله: (أمته) أى: غير المكاتبة) قلا يبيعخدمهاء لأنها مالكة أمرها» قال 
الأذرعي: وأما المبعضة.. فالقياس: أنه إن كان ثم مهايأة.. فهي في نوبتها كالحرة» 
وفي نوبة سيدها كالقنة » وإلا.. فكالقنة. 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (د). 

(0) في نسخة (أ) و(ب): ولو. 

() ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 

(:) في نسخة (أ) و(د): قال. 

(5) في نسخة (د): وهو أوجه. 

() مابين المعقوفين زيادة من (ب) و(د). 
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0 وَكَدَ 00 لاني باذ كب قم ' له لأخرى تافر في لتر دون اليم 5 


2-6 


(فى ال الأمَ 0 لانْتمَاءِ ٠‏ اتيم وَالتَمْكِينِ اتام 00 يَجِب ؛ 07 اشيم 
الْوَاجِبٍ) وَالثَالتُ : يجب طرق تَوْزِيعا ل عَلَى الزَّمَانِ قَلَوْ لما 6 
وَتَهَارا-: وَحَعَتْ قطعا. 
ااا 9 خاشية االششياطه 5ل نسي 
قوله: (استخدمها نهارا...) أي: وليس له أن يستخدمها ليلا ويسلمها له نهارا ؛ 
لثوات غرفن الروج . 
الزوج الإجابة ؛ لأن نهاره كليل غيره» فامتناعه عناد. 
قوله: (فتبقئ له الأخرئ...) لا يشكل ذلك بتحريم خلوته بها ؛ لأن الاستخدام 
لا يستلزمها("2, ولا تحريم”" نظره إليها ؛ لأن محله: فيما بين السرة والركبة ؛ كما مر 
فى (النكاح). وقوله: (لأنه محل الاستراحة والاستمتاع) نفيك: أن.وقت أحنها لي 
هو وقت النوم عادة » وبه صرح اسن المقري في (روضه) اخذا ين قول القاضي أبي 
ا 0 الخدمة عادة ؛ فقول الشافعي في «البويطي): أن ع فج 
قوله: (لانتفاء التسليم والتمكين التام) أي: التام كل منهماء فأصلهما حاصل 
بما ذكر » ومن ثم وجب المهر حينئذ ؛ لحصول موجبه من التسليم الذي يتمكن معه من 
الوطء بما ذكر. 
)١(‏ في نسخة (أ): ويستلزم . 
(؟) في نسخة (ب): لا يلزمها. 
() في نسخة (د): ولا يحرم. 


95 >- 3 ب 
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وغ 


رك اسل السّيَدُ (في دَارِهِ بين وَقَالَ للرَّوْج: «تخلو بها فيه».. لم يَلرَمهُ) 
ا ور ا ا ا 0 


صن حت | ب ابرح كي 


شرل لشي عل هذا 50 الس 
(وَللسَيّد السّمَدْ بها) لِأنَهُ مالك رَكَبِهَا د 0 يَمْتَاع » ( وَللرَوْج 
صَحْبَتهَا) في السَمْرِ ؛ لِيَستَمْتِعَ بها يها للك ؤايت للسول متعه الف ولا إِلْرَامُهُ 
لِيْنققَ عَليْهَاء وَإِذا لَمْ يُسَافِ. . قلا تَمَقَهَ عَلَيْه كا يومهُكسْلِيمُ المفر إن شل 
بهَاء كَإِن سَلمة. - قله أن هلتركةء بخلاف ما إذًا مكل يها 
( الداكي: أن السّيّدَ َو كَلََا أو كَتدّتْ تَفْسَهَا قَبْلَ دخول. ٠‏ سقط + مَهَرَها) 
الواح 1 له لِعَنْوِيتِه مَحَلَهُ قبل تَسْلِِهء وَتَفِينُهَا كتَفْوِتهء (وَأَنَ الحرَّةَ لَوْ فَكلَثْ 
و ا ا ل 0 
قوله: ( لأن الحياء والمروءة...) قال الأذرعي: هذا التعليل يفهم أنه لو قال: 
أ ار «لرفه الاجاية بوليس هرادا فيما أظن : 
قوله: (وللمسك السفر بها) أي : بخلالاف الزوج فليس له السفر بها بغير إذن الملا 
لما فيه من الحيلولة والفرقة بينها وبين السيد » وبخلاف الأمة المكراة أو المرهونة والمكاتبة 
كتابة صححبحة ؟ فليس للسيد السفر بها إلا برضا المكتري والمرتهن والمكاتبة. قال 
الأذرعي: والجانية المتعلقة برقبتها مال كالمرهونة» إلا أنه يلزم السيد الفداء . 
قوله: (فإن سلمه: ١‏ -) أي ظاذًا وجوب التسليم عليه + فإن تبرع يه كم رسعره ؛ 
كما في نظائره » نقله في (شرح الروض) عن بعضهم . 
قوله: (الواجب له) يفهم: أن المراد ب(السيد) الذي يسقط المهر بقتله: السيد 
المالك للمهر » لا غيره ؛ كالمشتري لغير المفوضة . 
قوله: (لتفويته محله) قضبته: أن وطئه لها والزوج ولده كقتله لها كذلك27. 


. في نسخة (أ): فيفيد: أن وطئه لها والزوج ولده كقتله لها لذلك‎ )١( 


يي باب الخيار والإعفاف ونحاح العيد 5 _ لس 818 


الات ختيرة أو مانت اام المهْرٌ قَبْلَ الدخول (كَمَا لو 
2 خُول) وَمَا ذَكِرَ في قَثْل الْحُرَةِ م هُوّ المْصوصٌ فِيهًا عَكسَ المنصوص 
ين في كل شيأ اقرف وو م 


02 


تان بلقل شري ديا خا المنشوش فيا لطي لاني الل 
بالمنصوص فيهمًاء َي وَجه : 0 اا تمْسهًا: لا يط المفر ؛ لِأَنَهًا 


ته 


لبت المتتجيقة" لك وني وجوه أن كل الأحتبرة لها أذ مؤتها ٠.‏ تشفط المهر 
كَفوَاتِ المريع قَبْلَ الْمَئْضٍ يتاه عل أن اليد وروح بالملك . 
(وَلَوْ بَاعَ مُرَوّجَةٌ) قَبَلَ الدّحُولٍ أ بَْدهُ... (المهرٌ) المسَمّى (للبَائِع) أنه 
خاشية اليكري ٠-7‏ سي ست 
قوله: (قبل الدخول أو بعده) قسمان للبيع . 
تست سس اي ب الشية الست ا قلي سسسب نح سس 
قوله: (أو قتل الأمة أجنبي) أي: لم يملك المهر بحوالة مثلا ومنه الزوج » فلا 
يسقط المهر عنه بقتله لها قبل الدخول» بخلاف قتلها له قبله» فيسقط المهر؛ كقتل 
الحرة لزوجها على المعتمد فيه ؛ كفسخها النكاح بعيبه ؛ كما مر. 
قوله: (المسمئى) الغرض من التقييد به: الاحتراز عن المهر الواجب للمفوضة 
بعد البيع بفرض”" أو وطء أو موت ؛ فإنه للمشتري ؛ لوجود موجبه في ملكه ؛ كمتعة 
وجبت بطلاقها بعد البيع وقبل الدخول والفرض”؟'» أو بطلاق غيرها بعد البيع وبعد 
الدخول» لا الاحتراز عن مهر المثل الواجب بالعقد بلا تسمية ولا تفويضر 22 , 


00( في نسخة (ش): إن ككل الأمة 
0( 0 مستحقة 


)0( 000 
(5) في نسخة (د): ولا تفويت. 


جب بِالْعَقَدٍ ا ٠‏ (فإنْ طلقث) بَعْدَ البيْع (قَبلَ دُخولٍ.. قَنضفه) 
)ا 
(وَآدْ رَلَحَ أمتَهُ بعنده ا 


0 


قلا حَاجَةَ إلى تَسْمِيتِهِ » وَقِيلَ : اا سا ا.) ؛ حَنّى لا يَعْرَى التكاح عَنِ 
المهْر ؛ لِأَنْ عرو عَنْهُ مِنْ خَصَائْصٍ رَسُولٍ الله كلِ. 
تللست ب سيو ون ماش ب تس 
ل 
تَنْسِه: إذا كان المهر للبائع.. فليس له حبسها ؛ لأنه لا يملكهاء ولا للمشتري؛ 

أنه لا ملكد لدف ما رذ كان امير لد: ذله الح لحلك لهاء ولو عتقت الآمة.. 
فلها ما للمشتري وله ما للبائع في جميع ما مر. 

نعم ؛ ليس لها حبس نفسها للمهر إذا ملكته بوصية ؛ لأن ملكها له بالوصية لا 
بالتكاح ؛ كما لا يحبس الوارث أم ولد زوجها مورثة لمهرها ؛ لأنه مع عدم ملكه لها لا 
يستحق المهر بالنكاح » وإنما يستحقه بالإرث . 

قوله: (لآن السيد لا يثبت له...) يؤخذ منه: أن محل ذلك: في غير المكاتب 
كتابة صحيحة ؛ لآنه مع السيد في المعاملة كالأجنبي » وأما المبعض . . فالظاهر ‏ كما 
قاله الأذرعي وغيره -: أنه يلزمه بقسط ما فيه من الحرية . 

قوله: (وقيل: يجب...) يترتب علئ الخلاف: أنه لو زوجه لها وفوض بضعها ثم 
وطلئها بعد ها أصقه. . فعل الاأول: لا شي + عليه؛ وعلرن العانى : عليه للسيد مهر المثل ؛ 
لأنه وعب بالوطء وعر بكر وإذها سقط وهر رقن ء للأن اليد لا يعنت له على غيل مال 

فرع: لو زوج أمته بعبد غيره ثم ملكه قبل قبض المهر منه.. لم يسقط وجوبه 
عنه» ثم إن كان سيده من كسبه قدره.. أخذه» وإلا.. لم يطالبه إلا بعد العتق» ولا 
ينافيه ما علل به الشارح: عدم وجوبه فيما إذا زوج عبده بأمته من أن السيد لا يغبت له 
علئ عبده مال ؛ لأنه محمول علئ الابتداء لا الدوام ؛ كما مرت الإشارة إليه ٠‏ انتهى . 
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ٍ كتاب الصداق 


ككات الصّتذاة 


20000 يق فيه : صَدَقَة بس وله وَضم م ثانيهٍ» الل فيه: قَؤله 
تعَالى : 00 ا اس 2ك د اماد 
(يُسَنْ تَسْمِيَئُةُ في 0 2 كله آم يُخْلٍ نِكَاحا مِنّْهُ» (وَيَجُورْ إخلاؤة 
لل -ا- فته حاشية لاط 7 سس 
كيتاب المتحدراق 


كرضاع ورجوع شهود»ء وهذا أحد قولين هو المراد هنا بقرينة ما سيأتي في كلام 

والمهر الواجب بغير ذلك مما ذكر» ووجه تسميته صداقا على الثاني ظاهرٌء وأما على 

الأول.. فلإشعاره”" بصدق رغبة بإذنه له في النكاح الذي هو الأصل في الإيجاب. 
قوله: (بفتح أوله وضم ثانيه) اقتصر عليه ؛ لأنه إنما ذكر توطتئة للاستدلال بالآية 

المقتصر فيها عليه » وإلا.. فيجوز مع فتح أوله فتح ثانيه وكسره وإسكانه» ويجوز ضم أوله 

مع إسكان ثانيه أو ضمه . وقوله تعالئى: (نحلة) أي: عطيةً من الله تعالئ مبتدأةً » والمخاطب 

بالآية الأزواج عند الأكثرين » وقيل: الأولياء ؛ لأنهم كانوا في الجاهيلة يأخذونه. 
قوله: (يسن تسميته في العقد) أي: غير عقد تزويج عبده بأمته على الجديد ؛ إذ 

لا فائدة فيها'؟'؛ كما علم مما مر. وقوله: (ويجوز إخلاؤه منه) أي: إلا لعارض فلا 

00 ولو في تزويج أمته بعبده كما في التحفة: (1177/1)» والمغني: )77٠/7(‏ : خلافا لما في النهاية: 
(05/1”), حيث فال بعدم استحبابه حينئذ . 

(0) في نسخة (ب): أو تفويت بضع مهر الرضاع . وفي (د): أو تفويت بضع قهر الرضاع . 

2 في نسخة (ب): وقيل: الصداق الواجب تسميته في العقد» والمهر الواجب بعد ذلك فيما ذكرء 
ووجه تسميته إشعار. وفي (د): وقيل: الصداق الواجب بتسمية في العقد, والمهر الواجب بغير 
ذلك مما ذكر » ووجه تسميته صداقا إشعاره. 

(؛) في نسخة (أ): إذ لا فائدة عليه فيه. 


ب © كتاب الصداق 2م 


منهُ) إِجْمَاعَا . 


(وَمَا صَمَّ مَبِيعًا. . صَحَّ صَدَانًا) قَلَ أو كمْرَ 007035 
ل ٌلرل ل ل 8ه حاشية الستياط عه سس 
بجو 7" + بآن كانت المرأة غير جائزة التضرف » أو ملكا لغير جائزة التصرف» أو كانت 
جائزته("2 وأذنت لوليها أن يزوجها ولم تفوض فزوجها هو أو وكيله» أو كان الزوج غير 
جائز التصرف وحصل الاتفاق في هذه علئ أقل من مهر مثل الزوجة وفيما عداها على 
أككر هنةا. 

قوله: (وما صح مبيعا. ..) استثنئ ابن الرفعة من طرد هذا الضابط: جعل رقبة 
العبد عداًا لزوجه الخرةء وسعل الأب آم اينه هيداثًا عن ابنف و جعل دعا أبري 
الصغيرة صداقًا لها ؛ فإن ذلك لا يثبت صداقًا مع صحة كونه مبيعاء بل يبطل النكاح 
في الصورة الأولئ ؛ لآنه قارنه ما يضاده» وفي الي يصح يمهز المقل + وأجبب: 
بأنه يصح صداقًا في الجملة » وهذه؛؛) كذلك وإن امتنع هنا لعارض . 


نعم ؛ يستثنى من طرده: الدين الذي علئ غيرها(*'؛ فلا يصح إصداقه ولو قلنا: 
بصحة بيعه لغير من عليه » والأوجه: بناؤه علئ القول بالبطلان» فيصح إصداقه ؛ بناء 
علئ الصحة”"' » ومن عكسه: القصاص”" ؛ فإنه يصح إصداقها قصاصا عليها أو على 
عبدها مع عدم صحة بيعه. وشمل الضابط: ما يصح بيعه ع0 لا في الذمة ؛ 


. في نسخة (ب): أي: لعارض . وفي (د): أي: مع الكراهة » وقد يحرم لعارض‎ )١( 

(؟) في نسخة (ب): أو ملكا لغير جائزه» أو جائزه. 

() في نسخة (ب): وفي الثاني. 

(:) في نسخة (ب): وهو. 

(5) في نسخة (ب): على غيرها قال. وفي (د): على غيرها حال. 

03 في نسخة (أ): ولو قلنا: بصحة بيعه لغير من عليه. وفي (د): وإن قلنئا: بصحة بيعه لغير من عليه؛ 
كما شمله إطلاقهم. 

(0) في نسخة (ب): ومن عليه القصاص . 

(4) في نسخة (ب): معيبا. 


0 كتاب الصداق 


َه 2 


ا 2 ل رع ل ل 
َل ته في الل إلى حد ايمول . سب الُشيبة» وشحب 
عَنْ عَشَّرَةٍ دَرَاهِمَ حَالِصَةً ؛ لنَ ا د الو له لا جر آَل ِنهاء وأا يراد على حَمْسٍ 
نه دِزْهَمٍ حَاِصَة2"0, صَدَاق 00 رَسُولٍ الله يك لِأَرْوَاجه رَوَاه مُسْلِجٌ عَنْ عَائْشَة47). 


(وَِذَا أَضدَقٌ ْنَا نَكَلِمَتْ في يَدِهِ. . ضَمِئَهَا ضَمَانَ عَفَدِ) 0 
يبيب 42444444442 1 
كالجواهر والقسي . ٠‏ فيصح إصداقهما معينين لا فى اا كالإسلام فيهما ولو 
أصدقها ديئا. . جاز الاعتياض عنه ؛ كالثمن» لا إن كان تعلم ور إن أو صنعة . . فلا يجوز 
الاعتياض عنه ؛ كالمسلم فيه ؛ كما نقله الشيخان عن المتولي » وتنظيرٌ البلقيني فيه: بأنه 
لو كان كالمسلم فيه . . لاعتبر تسليم الزوجة في مجلس العقد وهو خلاف الاتفاق مردودٌ 
وإن استحسنه في «شرح الروض» معتمدا: بأنه لا فرق في الدين بين الصنعة وغيرها 
على ما اقتضاه كلام غير المتولي. ووجه الرد ‏ كما أفاده شيخنا العلامة الطندتائي -: 
اناك زبلا عرد سشاة در الي رد جام الس ئس لله ع طم 
ما ذكر» وإلا.. لاشترط الرؤية وغيرها من شروط المعاوضة. 

قوله: (فإن انتهئ في القلة إلى حد لا يتمول. . فسدت التسمية) أي: لأنه لا يصح 
مبيعاء ومثله الصيمري بالنواة» والحصاة» وقشرة البصلة » وقمع الباذنجان. 

قوله: (ويستحب أن لا ينقص ...) من المستحبات أيضا: أن لا يدخل بها حتى 
يدفع إليها شيئا من الصداق ؛ خروجا من خلاف من أوجبه. 

قوله: (ضمان عقد. ..) الفرق بين الضمانين: أن ضمان العقد يكون بالمقابا () 
)١(‏ في نسخة (ش): أن لا يُنقص 
0( و َ 
(؟) في نسخة (ش): لآنه صداق 
2 صحيح مسلم » باب: الصداق » وجواز كونه تعليم قران» وخاتم حديد» وغير ذلك من قليل وكثير » 


واستحباب كونه خمسمئة درهم لمن لا يجحف به» رقم [145]: 
(5) في نسخة (ب): بالمعاملة . 


0 صَمَانَ يَدِ) كَالمسْتَام ؛ (مَمَلَى الأوّلِ: لئِسَ لَه 
د فا َبلَ قَبْضِهِ) كالمبيع » بِخِلَافه عَلَى الثاني . 

(وَلَوْ تف في يَدِو) بآنّةِ. ٠‏ (وَجَبَ مَهْرْ مثْل) لانفسَاخ عَفْدٍ الصَدَاق بالتلف. 
لاف على الي كلا بتقيخ» وجب مف الف إن موقيس إذ كا 
ماه وَهِيَ أَنْصَى الْقِيمِ مِنْ يَوْمٍ الإضداقي إِلَى يم التَلَفِ؛ لاسْيَحْقَاقي الَْليم 
في كل وَقَتِ من ذَلِكَ وَقيلَ: 3 0 ه010 يَوْمَ التَلَفِ ؛ لِعَدَمٍ التَعَدَي فيه وَقِيل: 
ا ا 0 
الذي توافقا عليه ؛ كالئمن في المبيع 29 وكالبضع في الصداق» إلا أنه بانفساخ عقد 
الصداق دون النكاح كان كالتالف فيغرم بدله» وهو مهر المثل ؛ كما سياتي ؛ كما لو 
تلف الثمن9 » وضمان اليد يكون بالبدل الشرعي: المثل في المثلي » والقيمة في 
المتقوم . 

قوله: (كالمبيع في يد البائع) أي: بجامع أن كلا ملك بعقد معاوضة. وبه يفرق 
بين وبين المستام الذي قانن عليه القانى:: 

قوله: (كالمبيع) أي: فمثل البيع9؟» سائر التصرفات الممتنعة فيه دون الجائزة ؛ 
كما مرء ومن هذا أخذ القاضي حسين صحة الإقالة في الصداق ؛ بناء على الأصح . 

قوله: (لانفساخ عقد الصداق بالتلف) أي: دون عقد النكاح الموجب لمهر المثل 
الذي هو بدل البضع الذي هو بعقد النكاح بلا تسمية كالتالف » ولا يخفئ أنه يقدر عود 
المسمئ إلى ملك الزوج قبيل التلف ؛ كنظيره في المبيع » حتئ لو كان عبدا.. لزمه مؤنة 
() :فى مسخة (لن): ليعة 
(0) في ملخة (د): في البيع. 
() في نسخة (ب): المسمى ٠.‏ 
(:) في نسخة (ب): المبيع . 


ا م ا لم م م لما 


كتاب الصداق * عض 
فته 7" يو اي ٠‏ وَقِيلَ : لكل مِنْ قِبِمَة يوم الإضدَاق إلى يَوْمٍ الَف (وَإِنْ 
نْلمتهُ) الرَّوْجَةُ َاصَةً) لِحَمَهَا على الْقَْينِء وها ذا نلف المشترِي المي 
ل تضر.. ا جْة: أنَهُ لا يَكُونُ كَابضًا له بل يغْرَمُ ممه ل وَيَسْتَِهُ امن 
وَعِيَاسُة ؛ِ كُمَا قَالَهُ الشَبْحَان: أَنْ تفرّعَ الَو جَهُ الصَّدَاقٌ وَتَأَخْدَ مَهْرَ الْمئل . 
0 أَجنَبٌ ٠‏ . 0 َحَيَرَث عَلَى المذْهَّب) بَيْنَ شخ الصَّدَاقٍ وَإِبْقَائهِ ؛ (فَإِنَ 


نَسَحَتِ الصَّدَاقٌ . أحَذّْ من اوج مر لي على الل الأول وَل الصّدَائقي 
أوْ قِيمََهُ عَلَى 00 َيَأَحدُ اددج الْعْرْمَ مِنَ المثلفف» (وَإلا) أي: وَإِنْ لم ؟ 0 
الصداق ..: (غد ار 2 لَهَا مُطَالبَة الرّوْجٍ عَلَى الأول 
وَلَّهَا مُطالبمَه العم عَلَى الثَانِي» وَيَرْجِعٌ هو َعَلَ المثلفء وَمُقَايلُ المذَّبٍ: نا 
اي ل ا مل ل م م 
كتاب الصّحداة 

قوله: (علئ القولين) ذكره لملا يتوهم أنه من تفاريع الأول فقط كما يوهمه المتن 

قوله: ( ويأخذ الرُوجٍ الغرم من المتلف) هو من تفاريع الأصحٌ . 
قوله: (وليس لها مطالبة الرّوج على الأؤل) أي: القائل: بأثه ضمان عقدء فهو 
الاصح. 
؟ب7ا لل سس هه حاشية الستياطي ٠٠٠  #‏ بر 
قوله: (فقابضة...) هو مقيد بنظير ما مر" في (المبيع7") الذي منه اشتراط: 

أن يكون أهللا للقبض » وأن لا تتلفه بقتله ؛ كصيالة عليها إذا كان عبدا. 


قوله: (وإن أتلفه أجنبي ...) أي: بغير حق ؛ نظير ما مر في (المبيع © )) . 


(1) في نسخة (ش): قيمة 
(؟) في نسخة (أ): هو يفيد تنظير ما مر: 
() فى نسيكة(د): البيع. 
(:) في نسخة (د): البيع. 


الكرنةمة 


© كتاب الصداق © 


لا كحي وَيَكُون لكر » كما لز لق بآفة وَيَحْكَ الرَافِعِرة فِيما ذكر من كوبت 
الْحِيَارٍ عَلَى الْمَوْلَيْنِ فَقَالَ وَئِعَة العصف -: يجو 0 ان يشان نما يت" ايا 
ل 
طَلَبُ الئل أو الْقِيمَة ؛ كَمَا إذَا َف أَجْتَيئْ المسْتَعَارَ في يَدِ المسْتَعِير . 


-_ م 


)وإ ن أَتلمَهُ لقَهُ الرَّوْح . . نَكَتَلفِهِ) بآقة » (وَقِيلَ: : كَأجِتبىّ) أيْ: : كإثلا فِهِ ؛ وقد تقدم 
5090 

لديم عد موس وساي اع لو وام و 
لباه الك ب يلجي 1 
ص ٍِ و2 000 ص 0 ه سر اس 
الغَّانِي: لا يَنْمَسِحٌْ الصَّدَاقٌ وَلَهَا الِْيَارُ» فَإِنْ َسَحَتْ. . رَجَعَتْ إِلَى قِيمّة الْعَبْدَيْنِ 
وَإِنَ أَجَارَت فى الباقى .د رَحَعَت إلى قيقة الثالف. 

به حاشية البكري © ب بيس 

قوله: (هذا كله على القول الأوّل) ذكره ؛ لملا يتوّم: أنّه من تفريع القّاني أيضّاء 
وكذا قوله: بعد ذلك فى مسألة: (وإلا. . قله شىء) . 
لس لل لل 8ه خاشية الستباطي 9ه سس ببح 

قوله: (كما إذا أتلف أجنبي المستعار في يد المستعير) ولك أن تفرق: بأن عقد 
الاستعارة عقد جائز فينفسخ بإتلاف الأجنبى » بخلاف عقد الصداق . 

قوله: (فتلف عبد...) أي: بآفة» وكذا بإتلاف الزوج على الراجح , بخلاف ما 
لو تلف بإتلاف الزوجة.. فهو قبض »ء أو بإتلاف أجنبي .. فلها الخيار» فإن فسخت.. 
طالبت الزوج بمهر المثل» وإن أجازت.. طالبت الأجنبي بالبدل ؛ كما علم مما مر. 


() في نسخة (ش): ويجوز 
)١6(‏ في نسخة (شس): إنما يثبت 


© كتاب الصداق © لفن 


واو سنت كل لضن كمي اعد رَِسْيَائِِ الْحِْقة ٠.‏ (تَحَبَرَثْ عَلَى 
المذمّب) بَئْنَ فسخ الصَّدَاقٍ وَإِبْقَائِهِ ؛ (كَإنْ قَسَخَتْ . ١‏ هر مفل. إلا . فَلاشَئْء) 
لَهَاء كُمَا إذا رَضِىَ ضِي المشْمرِي بِعَيْبٍ المييع» هَذًا كُلَهُ عَلَى الْمَول الأوّلِء وَعَلَى 
الذنِي: : إن فتهت ٠‏ رَجَعَتْ إلى بَدَلِ لصَّدَاقِ من مله أ بمو إن أَجارَث ٠‏ . 
َلَهَا أدشة شن الْعَيْبِ » وَمَُايلُ المذْهَبٍ: أنها لا قح تيكرن لها اه م الْعَيْبٍ ؛ كَمَا لو 
أَجَارّتُ نك ع را سيان 

(وَالمتافع القَائِعَة فى يد د الرَوْج لا يَضْمَنْهَا وَإِنْ طلَبَتِ اليم َامْتَنَعَ على 
عل ف وجلا ع شتا أ مع رز وف انع أنه البق . 


نكيت ل امْتَنَاعَ . ل صَمَانَ عَلَى الْمَوْلَيْنِء (وَكَذَا النِي اسَتَوْفَاهَا وكرت وَنَحْوهِ) 


0 2 ل مع اليا عَلَى صَمَانٍ الَف إَِى 
أن إِنَْائهُ كَاتكَفِ با كه : وَمُقَايلُ المذهب: ان يشْعتهَا بآ رَةٍ الْمِمْلٍ ؛ نَظرًا مَعَ الْبَِا 
المذّكُور إلى نك َه كدان لتر » أَوْ بتاءَ عَلَى ضَمَانِ الْيَدِء وَاسْتَشْكَلَ بَعْضْهُمْ 


الصو ااا ا تلو الاوك 10 
قوله: (وإن لم يصرّح به الشيخان) أي: بذكرٍ أرش العيب . 
قوله: (واستشكل بعضهم...) المسشكل: الأذرعيٌ والزّركشيٌ وجزم 
ِالتَضِمّن » وقال: إنه الصواب واستشهد له ؛ لكن المعتمد ما قاله الشيخان . 
سس جافة المطباطي لهب سسببّ_ تب ب 
قوله: (ولو تعيب قبل قبضه...) أي: بآفة » وكذا بجناية غير الزوجة » لكن إذا 
رضيت في التعييب27 بجناية أجنبي . . فلها عليه الأرش » وليس لها مطالبة الزوج . 
قوله: (واستشكل بعضهم. ..) أجيب: بأن ملكها ضعيف ؛ لتطرقه للانفساخ 
بالتلف فلم د يق علئ إيجاب شيء علئ من هو في قوة المالك بترقب'" عوده إليه قهرًا 
)١(‏ في نسخة (أ): في التعيب. وفي (ب): من العيب. 
)١(‏ في نسخة (أ): يترتب. وفي (ب): ترتب ٠‏ 


2 + كتاب الصداق © 


عَلى ضَمَانِ الْعَفْدٍ عَدَمّ المَّمَانِ نى المسْألكَيْن ؛ لِلتَّعَدّي بالإمتتاع فِي الأولى, 
وَبِالِاسْتِيمَاءِ 5 الثاني وَلَئِسَ كَإثلاف عَيِْنَ الصَدّاقء لآن لها به 38 الف 
َالّجُوع إلى مَهْر الْمِثْل . 

--- 0 - فيضن 000 الح 0 3 اا 00 
جل 53 :يه إلى + لو ولي بالا : تداء. 
سس 9ك حاشية الستباطي 2ل تك 
على اا 

نعم ؛ استشكل الزركشي: عدم الضمان في الأولئ وصوب فيها الضمان قال: 
لأنه بالانفساخ فوت عليها المنافع» والمنافع حادثةٌ فلتكن زيادة حادثة وحكمها 
الضمان » والبلقيني كابن الرفعة: عدمه في الثانية أيضًا وصوب فيها الضمان» ووجهه 
ابن شهبة: بأن جناية البائع إنما جعلت كالافة؛ لثلا يتوالئن علئ العين ضمانان» 
والمنافع ليست جزءا منهاء وإنما حدثت على ملك المشتري» وهو يرجع لما قاله 
الزركشي في الأولئن. ويمكن أن يجاب عنهما: بأن المنافع لعدم استقرارها بمنزلة 
المعدومة فلم تكن كالزوائد. وقوله: (لأن لها به حق الفسخ ...) أي: لأن لها به حق 
الفسخ علئ القول: بأنه كأجنبي » والرجوع إلى مهر المثل بفسخه علئ القول المذكورء 
أو انفساحه عليء القول: بأنه كالتلف بآفة . 

قوله: (ولها حبس نفسها ااي : إذا كانت حرة كبيرة عاقلة » فإن كانت صغيرة 
أو مجنونة.. فلوليها ذلك وتركه بحسب المصلحة» قال الأذرعى: وسكتوا عن 
المحجور عليها لسفه». وهو قد يفهم: أنه ليس لوليها اعتراض عليها لسفه في تسليم 
نفسها قبل القبض » وهو مقيد بما إذا لم تكن المصلحة في الترك('©2, وذكر مرخ المض 


)١(‏ في نسخة (ب) و(د): عليها. 
4 في نسخة (أ) : وهو يفيد بما إذا كانت المصلحة في الترك. 


9 كتاب الصداق 6+ 8 


(وَلَو قَلَ كُلُ) مِنَ الزوْجَيْنِ للآحَرٍ: («لا أسَلَمْ حت تُسَلم.. قفِي قول: 

ِبر هوَ) عَلّى تَسْلِمٍ الصَّاقي وا دُوتََا؛ لأنَ اراد الصَّدَاق مُمكِنٌ» يخلاف 
أنضمء (قفي كول لا إجبار» ومن سل ا طاسة) لاسْيَوَانهِمَا في توت 
لحن لكل منْهُمَا على الآحَر» (وَالْأَطهر: : يَجْبرَانِ ؛ فَيُؤْمرٌ بِوَضِعِهِ عِنْدَ عَذْلِ » وَتَؤْمَرٌ 
بِالتَمْكِينِ ) َإِذا مليك.. امطاق 0 قَالَ الإِمَام: رَإِن ات الرّوْحَ » تال فل 
مَمّ بالْوَطءِ بَعْدَ الإغْطًا ءِ فَا : فَالْوَحْةُ: 7 ستوداده . 
لو ا و ا 
ما يشهد له » وهو متجه » وإن كانت رقيقة. . فلسيدها ذلك » وكذا لوليه إن كان محجورا 
عليه ذلك ويتركه بحسب المصلحة . 


نعم ؛ لو كانت مكاتبة . . فالمتجه من احتمالين للأذرعي فيها: أن لها حبس نفسها 
وتركه » وليس للسيد اعتراض عليها في ذلك » ثم ما ذكر من الحبس محله: في غير ما 
مر قبيل (كتاب الصداق) » وظاهر: أن المراد ب(الحال): الحال كله أو بعضه ؛ نظير ما 
مر في الثمن . 

قوله: (فيؤمر بوضعه عند عدل) استشكل ابن الرفعة وضعه عنده؛ لأنه إن كان 
نائبها.. فالمجبر(© الزوج» وإلا.. فالزوجة. وأجاب: بأنه نائبها؛ كما صرح به 
الجيلي» واقتضاه كلام الأصحاب فيما إذا أخذ الحاكم الدين من الممتنع.. فإن 
المأخوذ يملكه الغريم وتبرأ ذمة المأخوذ منه» ومع كونه نائبها هو ممنوع من تسليمه 
إليها » وهي ممنوعة من التصرف فيه قبل تمكينهاء» بخلاف القول بإجبار الزوج فإنا إذا 
أجبرناه.. أطلقنا تصرفها في المأخوذ بمجرد التسليم. وأجاب آخر: بأنه نائبهماء 
واستشهد له بمقتضئ كلام الأصحاب”" المذكور ؛ إذ مقتضاه: أن الحاكم نائب المدين 
والغريم » ورده شيخنا العلامة الطندتائي بمنع: أن مقتضاه ذلك » وإنما مقتضاه: أنه نائب 
الغريم لا المدين ؛ إذ لا ضرورة إلئ جعله نائبًا عنه ؛ لأنه يقبض عن نفسه » وأجاب 
0( في نسخة (د): كلام المصنف. 


51 


2 كتاب الصداق 


(2 عادرت فمكنت:. طَالبَنْهُ) بالصّدَاق عَلَى الأَمْوَال كلها ؛ (َإِنْ لَمْ يَطأ. . 
امْتتعث حَنَّى يُسَلََّ) الصَّدَاقٌ وَيَكُون الْحْكْمْ كَمَا قبل التَذكِين» (وَإِنْ وَطِ.. كَلا) 
أي: فَلَيِسَ لَهَا تمدع ٠‏ وَفِيهِ وَجَة. 

َعَمْ؛ لَوْ وَطِتََا مُكْرَهَةَ.. فَلَهَا الاميتَامٌ وَقِيلَ: لا؛ لِأَنْ الْمْضْعَ بالوَطء 


حاشية اللبكري ل ييح 

قوله: (نعم ؛ لو وطئها مكرهة...) ذكره؛ لشمول الوطء لهذه الصورة مع أن 
حكمّها مخالِفٌ لعموم المتن» فهى واردة عليه. 
ب ااا س4 خاشية اشام #65 سي 
آخر: بأنه نائبه ولا محذور في إجبارها؛ لزوال العلة المقتضية لعدم إجبارها. وآخر: 
بأنه نائب الشرع لقطع الخصومة بينهما. 

قوله: (طالبته...) أي: ولها قبضه بغير إذنه إذا كان معيئًا ؛ كنظيره في (المبيع7"). 

قوله: (وإن وطى) أي: ولو في الدبر. 

قوله: (نعم ؛ لو وطئها مكرهة...) مثلها: الصغيرة والمجنونة ؛ إذ لا عبرة 
بتسليمها” ؛ كما عو ظاهر : 

نعم ؛ لو سلمها”" الولي بالمصلحة.. فينبغي ‏ كما قال في «الكفاية» ‏ أنه لا 
رجوع لها وإن كملت ؛ كما لو ترك الولي الشفعة لمصلحة7؟2.. ليس للمحجور عليه 
الأخذ بها بعد زوال الحجر على الأصح ‏ بخلاف ما لو سلمها بغير مصلحة » والمحجور 
عليها بسفه إذا سلمت نفسها ورأئ الولي خلافه وقلنا: بالمتجه السابق. . فله الرجوع 


04 في نسخة (د): في البيع . 

)١(‏ في نسخة (د): بإسلامهما. 

69 في نسخة (أ): سلمهما. 

(:) في نسخة (ب): كما لو ترك الولي المصلحة لشفعة. 


0 


2 كتاب الصداق 


(وَلَوْ يَادَرَ فسَلَّم) الصَّدّاق.. (َلبُمَكٌنْ) أئ: يَلْرَُّهَا ذَّلِكَ ذا طَلَبَهُ؛ (كَإن 
امتَنَعَثْ بلا عُذْرٍ . ٠‏ اسْترد إن فلناء إن يبشبن) وَل لأن الإجهار + مَشْرّوط بِالتَمْكِينِ ‏ 
فإن قلنًا: لا يُجْبَر . اماه يَسْتَرِدٌ ؛ لتبرُعِهِ بالمبَادَرَة وَقِبلَ: الا يراد 


(وَلَو اسَْمهَلَت لِتَتَطف وَنَحْوه) كَاسْتِْدَادٍ. . (أَمهلَث مَا يرَهُ قَاض) كَيَوْم 
أذ يَؤتين» (13ا يُجَاوُ لان" يَام) َع الإِمْهَالَ ار 
ليَنْقَطِعٌ حَيِه حنمن ) لأن شنكة فذ نطول رتالى ماقا مَعَهُ بير الوَطء0" . 
ل ل لي ل ا ا 200 

قوله: (إذا طلبه) هو قيد لا بدّ منه» فإن لم يطلب.. فلا لزوم» فلام الأمر الصّادق 
بالأزوم وإن لم يطلب عمومٌ مخصوصٌ . 

قوله: (وهدا الإمهال واجب) ذكرة؛ لأ غيارة المثن حادقة به وبالاستحيات: 


فين المراد. 
#تتتكتكتكتككةكتكتكتكتكتكتك.0»0ك ا ا 0 كا 3اة0ة010ةك 
وإن وطئت. 


قوله: (فإن قلنا: لا يجبر...) أي: بأن قلنا: يجبران - وهو الراجح ‏ أو لا إجبار . 


قوله: (لا لينقطع حيض) قال الزركشي: قياس ما ذكروه في الإمهال للتنظف: أن 
تمهل الحائض إذا لم تزد مدة حيضها علئ مدة التنظيف » وقد صرح به في «التتمة» 
فيختص عدم إمهالها بما إذا كانت مدة الحيض تزيد على ثلاثة أيام» وإلا.. فتمهل . 
انتهئ » وكالحيض فيما قاله: النفاس » وهو ظاهر مأخوذ من التعليل الذي ذكره الشارح . 
والمراد ب(زيادتها عليها): أن يكون الثاني أكثر”" مدة الحيض زائدا على ثلاثة أيام, 
)00( لو لم يبق منه إلا دون ثلاث.. أمهلته» كما في التحفة: 201/87/10 والمغني: (/77)., خحلافا 

لما في النهاية: (750/57). 

020 في نسخة (أ): أن يكون الباقي من أكثر . 


11-1 


(وَلا نْسَلمُ صَغِيرَة؛ وَلَا مَرِيِضَةٌ حَنَّى يَرُولَ مَانِعُ وَطءِ) لِتَهَرّرِهِمَا به وَإِْ 
1 الوح : لا أَهْربهُمَا حَتَّى يَرُولَ المانع ؛ لِأَنَهُ د لا بَفِي بدَلِكَ0"؛ كَمَا فَالَهُ ني 
«البسيط). 
00001 م 12525757551155 
وليس المراد: زيادتها عليها بحسب العادة ؛ لأنها قد تخطيع» نبه عليه شينختا العلامة 
الطندتائي. ولو علمت أنه يطؤها ولا يراقب الله تعالى.. فهل لها أن تمتنع بلا عذر؟ 
فيه تردد للإمام» قال: ولا يبعد تجويز ذلك أو إيجابه عليها. وكما لا تمهل لانقطاع 

قوله: (ولا تُسَلم صغيرة. ..) أي: يكره ذلك » فلو سلمت له. ٠‏ فليس له الامتناع 
من تسلم الثانية » فيلزمه نفقتها ومهرهاء وله الامتناع من تسلم الأولئ » ولا يلزمه نفقتها 
ولا تسليم المهرء فلو سلمه ولو جاهلا بحالها.. قال في «الروضة» ك«أصلها): فيه 
وجهان كالوجهين: فيما لو امتنعت بلا عذر وقد بادر الزوج إلى تسليمه» وقضيته: 
ترجيح عدم استرداده» والمتجه ‏ كما قاله شيخنا المذكور آنفا : الاسترداد» والفرق 
ظاهر . 

قوله: (وإن قال الزوج. )٠٠‏ قضية اقتصار الشارح عليه : ترجيحه » وقدل جزم به 
ال 000 «المختصر)ا 
وقد حكيئ الشيخان قبله عن البغوي: وجوب تسليم المريضة حينئذ دون الصغيرة ؛ 
وجرئ عليه ابن المقري في (روضه) » والمعتمد: الأول . 

تنبيه: لو خافت الإفضاء بوطء الزوج لعبالته. ٠‏ لم يلزمها التمكير: ف تمتع بغيره 
أو يطلق » ولا فسخ له بذلك . 
() لو طلب ثقة تسليم مريضة.. لا يجب تسليمهاء كما في المغني: »)5١5/7(‏ وقال في النهاية: 


(1/5غ *) بالوجوب #اوفي العحفة: (/(084): لو فيل : إن دلت قرينة اله على قوة شيقه.: لم 
يجب » وإلا.. وجب.. لم يبعد. 


© كتاب الصداق #* سو 


(وَيسْتَقِرٌ المهرٌ بوَطءٍ وَإِنْ حَرْمَ؛ كَحَائْض) لِاسْتِيفَاءِ مُقَابِلِه» (وَبِمَوْتِ 
ل ل 2 
نعم؛ إن أفضاها وطعٌ كل أحد.. فله الفسخ بذلك؛ كالرتق» ولو وطئها 
فأفضاها. . لم يعد إليه حتئ يبرأ البرء الذي لو عاد لم يخدشها. ولو ادعت عدم اندمال 
الجرح » أو ادعئ ولي الصغيرة عدم احتمالها الوطء فأنكر الزوج.. عرضتا علئ أربع 
نسوة» أو الصغيرة علئ محرمين أو ممسوحين» أما لو ادعت النحيفة بقاء ألم بعد 
الاندمال وأنكر الزوج.. فتصدق بيمينها؛ لأنه لا يعرف إلا منها؛ كما نقله الشيخان 
عن المتولي وأقراه. ولو ادعئ الأب بعد طلب الزوج منه تسليم زوجته موتها وأنكر 
الزوج.. فالقول قول الزوج بيمينه حتئ لا يسلمه المهرء ويكلفه إقامة البينة بموتها . 
ل لا ال بقاء الحياة. ومحل التسليم: منزل الزوج وقت 
الس ا اا ع ا ا المي . فزائد المؤنة عليه » فلو تزوج 
رجل بِتَعزَّ امرأة بريد . ٠‏ سلمت نفسها بعر ؛ اعتبارًا بمحل العقد» فإن طلبها إلى عَدن . . 
فنفقتها من رَبِيدَ إلى تَعِرَّ عليهاء ثم من تّعز إلى عَدن عليه » وهل يلزمه مؤنة الطريق ؛ 
أي : : الزائدة علئ النفقة من زبيد إلئن 5 تعز أم لا؟ قال الحناطي في (فتاويه): نعم ؛ وحكئع 
الروياني فيه وجهين » أحدهما: نعم ؛ لآئها شرجت بأمرهع والثاني: لا ؛ لأن تمكينها 
إنما يحصل بتعز» قال: وهذا أقيس » وأما من تعز إلئ عدن . . فعليه ٠‏ انتهئ . 
قوله: (ويستقر المهر بوطء ...) استشكل الإسنوي: الاكتفاء بالوطء في استقرار 
المهرء بل لا بد معه""© من القبض ؛ بناء علئ الراجح: من أنه قبله مضمونٌ ضمان عقد ؛ 
كالمبيع قبل القبض » قال: فكما قالوا: أن المبيع قبل القبض غير مستقر وإن كان الثمن 
قد قبض . . فكذلك الصداق. وأجيب: بأن المراد ب(الاستقرار) هنا: الأمن من سقوط 
كل المي ةا بالفسخ أو شطره بالطلاق27) ؛ وفي المببء(؟2: الأمن من انفساخه بالتلف» 


)١(‏ في نسخة (ب): فيه 

)١(‏ في نسخة (ب): كل مهر. 

(0) في نسخة (أ): الأمن من سقوط كل مهر أو بعضه بالتشطير . 
(:) في نسخة (د): وفي البيع. 
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0 
5 


نَ الأمَهَ إِذَا فَتلَثْ تَفْسَهَا أو 


1 
0 


أَحَدِهِمًا) لِانْتهَاءِ الْعَقْدِ به, وَيُسْتَتْتَى مِنْ ذَلِكَ مَا تَقَدََّ: 
كلها اليد . يَسْمَط مؤرماء زقة الجيرة على أنه لا ينعذ؟ بالموّت في التكلم 
لقَاسِدِء (لَا بِكَلَوَةِ في الحديد): وَالْقَدِب: ينه يها ؛ لِأنَّهَا مظِئه الْوَطء مَإِنْ ل 
حاشية البكري 4 _لابببجيحسسه 

قوله: (ويستثنى من ذلك ما تقدَّم) أي: فلا يرد ؛ لتقدمه . 

قوله: (ونبّه الجيلىّ. ..) تنبية حسنٌ ؛ لأنْ التكاحَ الفاسدّ لا حرمةٌ له إلا بالوطء. 
حت سس > تت بو لوي لمر اطي ل ل يس يس بس 
شير ذلك مما عر فى 

تَنِْسيِه: تقدم أن القول قول الزوج في إنكار الوطء بيمينه» والوطء في الدبر 
كالوطء في القبل في استقرار المهر به وفي أنه ليس لها بعده الامتناع بعد التمكين؛ 
كما مرء وفي غير ذلك”؛ إلا في صورء منها: الحل» والتحليل» والتحصين؛ 
درك انح ونفي العنة» 3 الاكتفاء من الموطوءة فيه في الإذن بالنكاح 
بالسكوت » وكونه يوجب" إعادة الغسل علئ الموطوءة بخروج ماء الرجل منها بعده إذا 
قضت وطرهاء وجعل الزفاف ثلاث ليال» ووجوب الرجم علئ المفعول به إذا كان 
محصنا » وعدم وجوب الحد في وطء مملوكته المحرمة عليه بنسب أو تمجس أو نحوهاء 
فليس الوطء في الدبر كالوطء في القبل في شيء من ذلك علئ المعتمد في الأخيرة. 

قوله: (لانتهاء العقد به) وذلك ؛ كاستيفاء المعقود عليه بدليل الإجارة. 

قوله: (ويستثنئ من ذلك...) يضم إليه أيضا: ما قدمته من قتل الأمة » أو الحرة 
زوجها. 
010( في نسخة (أ): قوله: (كحائض) أي: كوطء حائض » أو وطء في دبر» وتقدم: أن القول قول الزوج 

في إمكان الوطء بيمينه . تنبيه: كما أن الوطء في الدبر كالوطء في القبل فيما ذكر. . كذلك يكون 


كهو في غيره إلا في صور. 
6 في نسخة (ب): بالسكوت » وكخروج موجب. 


5 - الم 
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ند المزاف وعجلة: حَيْتُ لم يكن بها مَانَمٌ حنّة ؛ كَرتَق » وَكَذَا شَرْعِيٌ ؛؟ كَحَيِضٍ 
ني أحد الْوَجْهَيْنء وَحَرَاءٌ فى «الوسيط» إلى المحَتفين » ولا يَشتقة بها ني التَكاح 
العَاسِد قطعا: 


و وز 

قوله: (ومحله. . ) أي: : ومحل القديم نبّهِ به علئ أ ن إطلاق جريانٍ القديم معتررض 
في العتن . 

قوله: : (ولا يستقرٌ بها في التكاح الفاسد) ذكره هنا كما تقدّم ؛ لأن اسم التكاح 
دمل ذنم يعوكم أنه سكل لبستر رز و جلاقاء كالملكرر ؛ أى : وليس كذلك . 
سس ف حاشية السشباطي © يي يح 

قوله: (لا بخلوة) أي: ولو مع استدخال مائه» وكما أن الاستدخال لا يعطئ حكم 
الوطء فيما ذكر. . كذلك لا يعطئ حكمه في غير ذلك ؛ كالإحصان» والتحليل» ونفي 
العنة ؛ ووجوبه للمفوضة ؛ والغسل » والمهر في صورة الشبهة. 

نعم ؛ يستثنئ من ذلك صور يعطئ فيها حكمه» منها: ثبوت أمية الولد بالإحبال 
به» والنسب » والمصاهرة » والعدة» وثبوت الرجعة على الأصح . انتهى . 


هلام 5ه2ةى 


575 


5 كتاب الصداق 


! (فضل) 
[في أحكام الصّداقٍ المسمّى الصّحيح والفاسد] 
(نَكَحَهَا بَخَمْرِ أو خْرٌ أو مَفْضُوب) كنوب ؛ بان أ شَارَ إلى ما ذُكِرَ وَلَمْ يَصِفْهُ أز 
نه 1 اد لديا مسر أرري اسار 1ه .. (وَجَبَ مَهْرٌ مثل) لِفْسَادٍ 
الصّدَاق اناه الا ف الأول لاي عاج في اللِضِء (في قو 


قيِمَنَه) أي : قيمَه ما ذكر؛ يأن يقد دَرَ ال رَقِبتًا وَالْكَدْدُ عَصِيرًاء لَكِنْ يَجِبُ مِكْلهُ: 
© جاشيية بكري 4 2 7 777 سيب 
١ 3‏ _- 
قوله: (لكن يجب مثله...) أي: قوله: (قيمته) ليس في محله بالتسبة لما ذكر 
سس سس سس ههه حاشية الستباطي ل 0 


قوله: (بانتفاء كونه مالا...) يؤخذ من التعليل المذكور: أن كل ما ليس بمال 
ولو غير مقصود؛ كالدم يوجب مهر المثل إذا نكحها به» واستشكله الزركشي بما يأتي 
في (الخلع) من أنه لو خالعها على غير مقصود.. وقع رجعيًا ؛ إذ قياسه: عدم وجوب 
مهر المثل هنا وتكون الزوجة كالمفوضة. وأجيب: بالفرق بين البابين ؛ لأن المغلب ثم 
من جانت المرأة!© المعاوضية ذاعمر كون العرطن متصوداء. بخلاف ما هناء. ولآن 
مقصود النكاح: الوطء وهو يوجب المهر غالبًاء بخلاف الخلع ؛ فإن مقصوده الفرقة 
وهي تحصل غالبا بدون عوض ء ثم محل ما تقرر” في أنكحتناء أما أنكحة الكفار؛ 
فكلما اعتقدوا صحة إصداقه.. يجري عليه حكم الصحيح ؛ كما مر . 

قوله: (بأن يقدر...) أي: أن المراد من كلام المصنف ذلك » لا ما يقتضيه من 
وجوب القيمة في الجميع» ومن ثم لما لم يتأت ذلك في قوله بعد: (وفي قول: 
)١(‏ في نسخة (ب): ما تصور. 


© كتاب الصداق 5» اخن 


ا المتمرتث الْمِئْلىٌ ‏ يَجِبُ مِثْلَهُ» وَالْأَكَْدُ فِيمًا ِذَا كال ١عَذَا‏ الخ : الْمَطْعْ 
بوجُوبٍ مَهْرٍ امِل ؛ ساد د ايارو وَيلكنُ به هما الْكَدد و«هَذًا المخصوت4: 
َو يِمَمْلُوكِ وَمَعْضُوبٍ. بَطَلَ فيه وَصَمَّ في المملوك في الْأَطهَرِ) مِنْ قَوَْي تفْريق 
الصَّفَْةَ» (وَتَتَخَيّرُ) هي بَئِنَ شخ الصَّدَاق وَإِبْقَائه؛ أن المسَمّى لَمْ يُسَلَمْ لََا؛ (كَإِنَ 
تسن .. هيل » في قل فيه تبأني اولان على مقاب الأطهرأيا. 
ولو قال: «بَدَلَهُمَا» لِيَشْمَلَ الْمِْلِيّ . : كان ] حْسَنَّ » (وَإنْ د أَجَارت. لهام المذلواء 
عي بو بس عا 3 مِنَهَ بالسّويّة بَيِتَهُمَا. . 

عن المغْصُوبٍ يضف مَهْر الْمِثْل » وَفِي قَوْلٍ: قِيميْهُ َو كله (وَنِي قَوْلِ: تَفْنَعُ 
5 أَي: بالمملوك ؛ لِإِجَاريهًا. 

(وَلَوْ قَالَ: «رَوَّجْتُكَ بنْتِي وَبِعْتُكَ تَوْبَهَا بِهَذَا المَبْدِا.. صَحَّ امكاح ؛ وَكَذَا 
المهْرٌ وَالْبيْعٌ في الْأَظهَر) مِنْ فَولَئْ + عم لا للح 92 َع الب 
عَلَى التَّوبٍ وَمَهْر ل 2 هر امِل ألما وَقِيِمَةُ التَوْبٍ حَمْس هه كلت 
الْعَئِدِ عَنِ التَوْب وَتاكَاةٌ صَدَاقٌ يَرْجِمٌ الزَّوْحّ في نِضفِه إِذَا طَلَقَ قَبِلَ 52 


حاشية البكري 9 بيب 


قوله: (والأكثر نيما ذا قال:--) أى : فكان الضوات: التعبير يل المذهت) . 


قوله: (ولو قال «بدلهما» ...) اعتراضٌ صحيح ؛ إذ عبارته فيها قصورٌ بعد شمول 


قيمتهما).. قال: (ولو قال: يذلهما:. ١‏ 
تولة: ( يرجم الروج في لصنه 0 ) أي كما تربيع الع فى التوب والآلف إن 


. في نسخة (د): أي: لا ترجع‎ )١( 


76 
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وَمُقَابِلُ الأظهر : بُطْلَانهُمَا وَوُجُوبُ مَهْرٍ الْمِئْل» وَمَا ذَكَرَهُ المصَنّف هنا في المشألة 
يي ). 

(وَلوْ نَكَحَ بألف عَلَى أن لأبيهًا أو أَنْ يُمْطِيَه ألمًا. . فَالمذْهَبٌ: قَسَادْ الصّدَاق 
وَوجُوبُ مَهْرِ مثْلٍ(')) في المسألئيْن ؛ ؛ لِنّهُ جعَلَ بَعْض ما اْرَمَهُ في مَُبَلَة البضع لَِر 
الزَوْجَةٍ» وَالطرِيقُ الذاني: اه في الى هون الي كما ص عَأفي مص 
المرَنِيٌ» لأ َف الإِْطاء لا يذه ١:‏ او لس 
في كُلَّ تلان التقَلٍ ا الات الْأَلْمَيْنِء و دك الأ. 


50 شَرَط ار في التكاح . 0 النَكَاح) أن شَأَنَهُ اللرّوءٌ : (ى في 
المهر . حلي : صِحَّهُ النكاح لا المفر) لِأنَّهُ كوه الِْوَضَ فِي التَكَاحٍ لا َي به 
الْجَاُ» كاي كاه إلى لكا ؛ لاسْتِقْكَالِه » وَالثَانِي : د الحم اسلا 
المفُصُود مِنْهُ المال كَالْبْع » وَالقَالِتُ: د 
ال ل لم ليث مَهْرٍ الْمدْل ؛ 
كَمَا تَرْجِعٌإِلَيْهِ عَلَى قَْلٍ قَسَادِ المفْر» وَقِيلَ: لا يَثْيْتُ لَهَا خياد . 
لا ل سس حاشية اليكري 4ب يبب 

قولة: (وما ذكره المصتف: هنا فى المسألة أييلظ .-:) واب اغتراض يتكرير 
المسألة ؛ إذ سبمَّتْ في باب البيع » فأجاب: بأنّ السَّابق هناك فيه اختصارٌ » وهذا أوضحٌ 
وأسط فلك اعد اع ء 
اااي | يا للقي ل سس سحب 
تلف العبد قبل القبض . 

قوله: (لأنه جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة) أي: إن كانت 
الألف عن المهر وإلا.. فهى”' شرط عقد فى عقد. 

)١(‏ في نسخة (ش): مهر المثل 
)١(‏ في نسخة (د): فهو. 


0 
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(وَسَائِرَ الشروط) اا : بَاقِيهًا (إِنْ وَافَقَ مُق مُْتَضَى التكَاح) كَمَرْط أن يق عليه 
ا . (لََا) ذِكْدٌ الشَّوْط ؛ 
لانْتِمَاء فَايْدَتَهِ ‏ (وَصَحَّ النَكَاحٌ وَالمهْرٌ) . 


(وَإِنْ خالفق» 2 مُقتصَئى التكاح 0 8 بمقصوده الأضيف كك ط ألا 
يتوج ليها أو لا تَفَقَة ةَ لَهَا .. صَمَّ النَكَاحٌ وَكَْ ا 
بالط إن كط توج .و من متخ إل زط 
ةل (مَإِنْ أخَلّ) به ِمَقْصُودٍ التكّاح الْأَصْلِ ؛ (حَاَلَا يَطَأَء أَْ) أَنْ (يُطَلَقَ) كَمَا 
3 شِ 0 0 00 الصّلاق ب بعل 0 00 مع ا اال 
لس 0 
و9 أشي كدي سجس 
قوله: (وقيل: إن كان الشارط لترك) هذا القول هو المعتمد. فعجبٌ لم ينبّّه عليه 
الشارح . 
سا ا ملعي سل لطل ف حاشية السشياطي 5 سبي 
قوله: (وإن أخل بمقصود النكاح...) أي: بشرط”": أن لا يرثهاء أو أنهما لا 
يتوارثان » أو علئ أن النفقة على غير الزوج ؛ كما نقله الشيخان عن الحناطي , ثم قالا: وفي 
قول: يصح ويبطل الشرط » قال البلقيني وغيره: وهذا هو الأصح ؛ إذ لا إخلال فيه بمقصود 
النكاح من الاستمتاع » وهو المعتمد , وأيده''" بعضهم في شرط: أن النفقة على غير الزوج 
بما("© مر من صحة النكاح وفساد الشرط في شرط: أن لا نفقة لها ؛ إذ لا فرق بينهما. 
قوله: (وقيل: إن كان الشارط . ..) هذا ما رجحه فى «الروض) ك«أصله) » وهو 
المعتمد. فقد قال الزركشي: إن الجمهور عليه» وفي «البحر): أنه مذهب الشافعى» 
)١(‏ في نسخة (أ): منه: شرط . وفي (د): أي: وكشرط . 
)١(‏ في نسخة (ب): وأسنده. 


لا 


كتاب الصداق . 


نَعَمْ ؛ مَنْ لا تَخْتمِل الْوَطْءَ في الْحَالٍ | إِذّا شَرَطَ فِي نِكَاحِهًا عَلَى الزَّرْجٍ ألا 


َطَأَها إِلَى زَّمَنِ الاحْتَمَالٍ. صَمَّ ؛ لِأنَهُ قَصِيةُ الْعَقْدِء صرحي يريا في كايا 


(وَلَوْ تَكَحَ نسْوّة بِمَهْرِ) وَاحِدٍ ؛ كَأَنْ رَوَّجَهُ بهن أَبُو آبَائِهنَ أؤ مُعْتِفَهُنَ أ رَكِيرٌ 
عَنْ أَوْلِيَائِِنَ. ٠‏ (َالْأَظْهَرُ: مَسَادُ المفر) لِلْجَهْل بِمَا يَخُْصٌ كلا مِنْهُنّ في الْحَالِ؛ 
(وَلِكُلٌ مَهرُ مئْل): وَالنَانِي: صِحَنْهُ » وَيُوَرَّعَ عَلَى مُهُورٍ أَمْقَالِهنَ. 
سس 9 ١‏ يكزي يبب 

قوله: (نعم...) إيراد على المتن ؛ إذ هو صادقٌ بالبطلان هناء وليس كذلك. 
سس لي اطي اله علي 2224 يبي 
لكن استشكله الرافعي: بأن العقد إنما يتم بمساعدة غير الشارط للشارط »؛ والمساعدة 
فيه ترك لحقه» ومنها: منع لهء فهلا جعلت كالاشتراط ؛ أي: فلا وجه للتفصيل؟ 
وأجاب عنه ابن الرقعة: بأنها إذا جعلت كالاشتراط فقد تعارض مقتضيا الصحة 
والفساد» فير جح بالابتداء ؛ لقوته» وعنئ ب(مقتضىئ الصحة): شرط الزوج أو 
مساعدته » ونظر في اقتضائه لها ؛ إذ غايته: عدم اقتضائه الصحة » ولا يلزم منه اقتضاؤه 
الفساد''؟. وأجاب السبكي: بأن الاشتراط إلزام» والمساعدة التزام» والشرط علئ 
الملتزم للملزم ولا عكس . ورده ابن النقيب: بأن هذا إن ظهر في شرطها فلا يظهر في 
شرطه ؛ لأن شرطه: التزام لا إلزام » ومساعدتها بالعكس ؛ لأن حق الترك من جهته عليه 
لا له؛ ومن جهتها بالعكس. وأجيب: بمنع ذلك؛ لأن شرطه وإن كان التزاما نظرا 
للمعنئ . . فهو إلزام نظرًا للفظ » بل للمعنئ أيضا ؛ إذ فيه إلزامها بعدم مطالبتها له بالوطء 
ا 


0 


قوله: (للجهل بما يخص ... ) يؤخذ منه: أنه لو اتحد المستحق ؛ كسيد الإماء.. 


)١(‏ في نسخة (أ): ونظر في اقتضائه لهما؛ إذ غاية اقتضائه الفسادء ولا يلزم منه اقتضاؤه الفساد. 


0 
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(ولْ تكح لِطِفل بقَْق مهْرِ مِل) مِنْ مَالٍ الطّفْل وله المخُْون» (أذ أنحح 
- لا رَشِيدَة) كالمجتوتة وَالْبِكْر الصف : َو السّفِيهّة (أو رَشِيدَة بكرًا بلا إِذْنٍ 
بدونه) ا : يدون مَهْرٍ مثْل. (فيدك المسَمّى ) لانتفاء الْحَظ وَالمصْلَحَة فيه 
لاطي عكة صِحَهُ تكح بقفر مئل)» ولناني' َسَادُه ؛ لِمَسَادٍ المهر يما ذَكِرَْ وَلَوْ 
عَقَدَ لان بأكْكرٌ مِنْ مَفْرِ الْمِثْلِ مِنْ مَل تفْسِه. . فَفِي قَسَادٍ المسَمّى احْتمَالَانِ امام ؛ 


- لس سه مر 


ا يَ عو بير 


ار اتاو دسم الْعَرَالِيُ وَ ا ار 


الانن يلَرُوءِ مَهْرِ الْمِمْلِ في مَالِه وَقَوْلُ المصَتّف: : اناه بمَوَحَدَةٍ ثم ون 55 
00 
قوله: (من مال الطفل .. . ) احترز عمّا إذا كان من مال الوليٌ ؛ أي: فإن كان منه. . 


فالخلااف الآتى > والأرجح منه: اك 
-ل-لالا_ا ل م ل هه حاشية الستباطي #5 سه 
قوله: (وقطع الغزالي وغيره بالصحة...) هذا هو الراجح”") 
فإن قلت: يشكل على ذلك عدم صحة إعتاق الولى عبده عن الطفل في كفارة 
القتل ؛ كما ذكره الشيخان هنا تأييدا للمنع”" . 
قلت: هو مردود ؛ لأنه ثم يجوز له أن يعتق عبد الطفل عنه ؛ كما نص عليه الشافعي 
وذكره القاضي والبندنيجي”" » وإذا جاز ذلك في عبد الطفل ٠.‏ ففي عبد الولي أولى . 
قوله: (بموحدة...) دفع به توهم ضبطها بمثلثة » ثم بمثناة تحتية » ثم موحدة» 
وهو وإن كان صحيحا بالنسبة للمجنونة لكنه غير صحيح بالنسبة لغيرها(؟» من الصغيرة 


)١(‏ في نسخة (ب): هذا هو الأصح. 

)١(‏ في نسخة (ب): كما ذكره الشيخان فاسدا. 

ليذ في نسخة (أ): قلت: لا إشكال ؛ لأنه ثم يجوز له أن يعتق عبد الطفل عنه ؛ كما صرحوا به . 
(:) في نسخة (أ) و(ب): لغيره. 
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كم ختطه بَخَطَه وَالا) ف قَوْلِهِ: «لا شيل اسح بمَعْنَى: غير ظهَرٌ إِعْرَابَ 
فيمًا بَعَدَها ؛ لكَوْنِهًا غلم نو : الْكَاْفٍ ؛ 0 «بلا إِذن) أي : في التققص عَنْ 
عخر لل ماود يلير لبي ل يت فى إنتاحها إلى رذن وستاني الكلام يدر 
يُْتَاجُ إلى إِذنِهًا في التَكَاح 


وَل واوا عَلَى هر سر وَأَعْلَنُوا زيَادةَ. . فَالمذْمَبُ: وجُوبٌ مَا عْقَدَ به) 
7 ا ة دان 3 
إن عق برا يالب ثم أء عِيدَ الْعَقْدُ عَلَانِية بَِلميْنِ تَجَمّلا.. فَالْوَاجِبٌ ألف. وَإِنْ 
4 2 َم ١‏ 0 
عو و ا يي ني لمن .. فَالْوَاجِبٌ ألمَانِ وَعَلى 
تيْنِ الْحَالئئْنِ حُولَ نص الشَافِعِيٌ في مَوْضع عَلَّى أن المهرَ مَهْرٌ السّرّء ؛ وَفِي آخرٌ 
حاشية انكر 8ل سي 
قوله: (كما ضبطه بخطه) ذكره ؛ لئلا يتتصحف بالثيب٠‏ 
قوله: (وقوله: «بلا إذن»...) جواب عن اعتراض ؛ لأن البكرّ لا يحتاج لإذنها 
في التكاح» فإذا لم يحتج .. فلا فائدة لهء فأجاب: بأن المراد به بلا إذن في نقص عن 
مهر المثلٍ» والآتي فيما لو قالت لوليّها: (زوّجنِي بألفب) انتهئ كلام في المحتاج 
لإذنها. 
لع 3 ووو خاشية اللستياضي #5 __ ٠ح‏ 
والسفيهة ؛ إذ الكلام هنا فيمن لا يحتاج"' إلئ إذنها في النكاح ؛ كما يشير إليه الشارح . 
قوله: (ولا...) تقدم نظير ذلك أول (كتاب الطهارة) وبينا ثم ما أشار إليه!", 
ام ل اما ل ل 
َارصٌ و أابت1 » | [ البقرة: ]3# لا سر يد بلاطي 4 | 0 . ووجه الدفع: أن رلا 
هنا بمعنئ (غير) و(لا) التي يجب تكرارها لا يكون بمعنئ (غير) كما هو قضية كلامهم. 
4 في نسخة (أ): إذ الكلام هنا فيما لا يحتاج . وفي (ب): إذ الكلام هنا نحن لا نحتاج . 
)١(‏ في نسخة (د): وبينا ثم ما أشار به إليه. 
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عَلَى أَنَّهُ مَهْرُ الَْلَانيَ » وَالطْرِيقُ الثاني إِنْبَاتُ قَوْلَيْنِ في الْحَالَة لاي ؛ ترا في 
الاكتماء بِمَهْرِ السّرٌ إلى أنّهُ المقْصٌوٌ وَمِنهُمْ من أَنْتَهُمَا ني الْحَالة الأول أنضا ؛ 
ًا في مَهْرٍ الْعَلَانَم | إلتهاء 25 المنقد ترافق الْوَلِيّ وَالرَّْجء وَقَدْ يُحَاجٌ إلى 
م المناف 


06 قَالتْ لوَلِيّهًا: ١رَوَْجْنِي‏ بأئف)» َنَقَص عنه . . بَطْلَ النَكَاحٌ) لِلْمُخَالمَة 
رَفِي قَوْلٍ من الطريق الذّاني: يَصِح بِمَهْرٍ الْمِئْلِ» (َلَوْ أَطْلقَتْ) بأَنْ سَكَنتْ عَنِ 
وَقَدْ نص عَنْهُ » (وَفِي قَوْلِ: يَصِحٌ بِمَهْر مِذْلِ) . 


(قُلْتُ: الأظهة: ء صِحَةٌ النَكَاح في الصّورَتَيْنِ ِمَهْرٍ المثْلٍ » والله أغلَمُ) كُسَائِر 
الْأسْيَابِ مسد للصَّدَاق . 

: ليا ا ا 2 2ك 

قوله: (ثم المعتبر: توافق الوليّ...) بيّن به المراد ب(توافقوا) المبهم في المتن» 
ويحتاج لمساعدة المرأة إن اعتبر إذنها. 

قوله: (بأن سكتت عن المهر) بيّن به المراد بالإطلاق المحتمل لغير ذلك.. 
لمع لغلا هف حاشية السنباطي 4# يبب 

قوله: (وقد يحتاج إلى مساعدة المرأة...) أي: فالجمع في كلام المصنف 
باعتبار ذلك » وقيل: باعتبار من ينضم إلى الولي والزوج غير المرأة غالبا . 

قوله: (في الصورتين) يستثنى منه في الصورة الأولئ: ما إذا كان ما سماه زائدا 
على مهر المثل.. فيصح به إذا كانت سفيهة » نبّهِ عليه الزركشي كالبلقيني» قالا: ولو 
طرد في الرشيدة. . لم يبعد» ورد فيهما(': بأن إطلاقهم هو الموافق لقاعدة الباب [لكن 
ع العلامة الطندتائي رده في الرشيدة دون السفيهة » قال: لأن إذن السفيهة في المهر 


)١(‏ في نسخة (ب): ورد بعضهم فيهما. 
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سس سس سس وو رافية سانا ست ب ب ا تم 
كالعدم ؛ فكأنه زوجها بذلك بلا إذن» بخلاف إذن الرشيدة فيه» وهو ظاهر]"''"' ومثل 
النقص عن الألف في الأولئ ومهر المثل فى الثانية: ما إذا زوجها بلا مهر أو بغير نقد 
البلد ار أطلن ,قار راك على مي المئل فى التاية.. فظاهر: صحة النكاح بالمسمى 
نظا(" أو على الألف.نى الأول ٠.‏ تكذلك على الأوجه ؛ كما في نظيرة فى وكيل 
اللي العاذون له فيه بقدر قراء عليده 

نعم ؛ لو نهته عن الزيادة أو عينت له زوجا. . فقياس ما مر فيما ذكر: فساد التسمية 
المذكورة المشتملة علئ الزيادة» ويرجع إلى مهر المثل علئ الأوجه . 

تَنِْه: قد ذكر المصنف في هذا الفصل من الأسباب المفسدة للمسمئ أو بعضه 
خمسة: عدم ماليته أو ملك الزوج له والشرط الفاسدء والجمع بين امرأتين فأكثر بمهر 
واحد» وتفريط الولي » والمخالفة للأمر. انتهئ . 


هلام دحاج 


)١(‏ مابين المعقوفين زيادة من (ب). 
(؟) في نسخة (ب): مطلقا. 


0غ" 
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(فصَل) 
[في التفويض] 
زنالت وقيدة) ونيا ((روُجِْي بلّا مَهْرِ)ء َرَوّجَّ وَنَفَى المهرّ أؤ سَكَتَ) 


٠ عر‎ 0 


٠.‏ (فَهُوَ َفُويضٌ صَحِيحٌ) وَسَيَأتِي حُكْمُهُ) ااا اا ا 
١ه‏ حاشية البكري 0 نيمس 

قوله: (لوليّها) بِيّن المقول له. 

قوله: (وسيأتي حكمه) أي: في قوله: (وإذا جرئ تفويض صحيح) . 
لس _ سس هه حاشية الستباطي 4ه بح 

قوله: («زوجني بلا مهر»)) أي : بخلاف ما إذا قالت: زوجني وسكتت عن 
المهر . . فليس بتفويض علئ الراجح » خلافا لما في «المهمات» » وفارق سكوت السيد 
عنه عند العقد ؛ بأنه مشعر برضاه بدونه » بخلاف إذن المرأة للولي ؛ فإنه يحمل علئ ما 
يقتضيه العرف والشرع من التصرف لها بالمصلحة » وإن قالت: زوجني بلا مهر وإن 
وطئع الزوج فزوجها علئ ذلك ٠ ٠.‏ فهل هذا تفويض صحيح أو فاسد وت تستحق مهر المثل 
بالعقد؟ وجهان في «الروض» ك«أصله» بلا ترجيح » وبالثاني قال أبو إسحاق وصاحبا 
«المهذب» و«البيان» وغيرهم ؛ كما فى سائثر الشروط الفاسدة: قال الأذرعى: وهو 
قضية إيراد بعض العراقيين ؛ كما قاله بعض الأئمة» فهو المذهب . وقوله: (ونفى المهر 
أو سكت) أي : بخلاف ما لو زوج وسمئ مهرا ؛ فإن كان مهر المثل من نقد البلد.. 
صح المسمئ""2 أو ذوته أو غير نقد البلد.: لم يصح . وهي مفوضة فلا يلزم شيء 
بالعقد» كذا قاله الشيخان تبعا للبغوي » وهو المعتمد وإن قال الزركشى : وهو عجيب ؛ 
كما قاله ابن الرفعة ؛ لأن العقد وقع علئ تسمية فاسدة فينبغي أن يجب مهر المثل 
بالعقد؛ عملا بالقاعدة. 


52 كتاب الصداق م 


(وَكَذَا لوْ قَال سَيّدُ أمَة: «رَوَجنْكَهَا بلَامَهرٍ)) أوْ سَكَتَ عَنْهُ. . فَهَُتَفُويضُ صَحِيح . 

(وَلا بَصِح تَفْويضْ غَبْرٍ رَشِيدَةِ) فَإدَا قَالَتِ السّفِيهة: رَوّجْنِي بلا مَهْرٍ.. 
اسْتَمَادَ به الْوَلُِ الإِذْنَ في التُكَاح وَلَهَا النَمُوِيضُ . 

(وَإِذَا جَرَى تَفْوِيضُ صَحِيحٌ . الأ أنَهُ لا يَحبُ شَْْ بنَفس العَقَدِ), 
وَالئَاني: يح يَجِبُ به مَهْرُ الْمئْل» وَعَلَى الأول : (َإِنْ وَطِىَ. . فَمَهْرُ مِْل) لأن الوَطءَ لا 
ام بالرئاعة» لها فيو مذ حد الله تكالى » (ولتعن) الحذد بال العفد في الأص) 
أنه المقتضى للرجرت بالو ع2 ا ل 

© حاشية اللبكري 4# سس 

قوله: (أو سكت عنه) نبه به على أن ما في المتن مثال موهمٌ . 
ل _لللللصا ل 98 حاشية اللستيياططي 9ه سبح 

قولهة (وكذا لواقال سبد أم5:.) قال الأذرعي: هذا في غير المكاتبة » أما المكاتبة 
كتابة صبحيحة. . فهى معه كالا جتبى . 

قوله: (فالأظهر: أنه لا يجب شىيء...) أي: مهر مثل بقرينة ما بعده» وإلا.. فلا 
شك أنه يجب به الفرض ومن ثم طالبته به. وقوله: (بنفس العقد) احترارٌ عما يأتي: 

قوله: (فإن وطى.. فمهر مثل) استثنئ من ذلك: ما لو زوج أمته بعبده ثم 
أعتقهما'"' ثم وطئها الزوج.. فلا شيء لهاء وما لو نكح في الكفر مفوضة ثم أسلما 
مهر ء وهذا في الحربيين» فلا يخالف ما صرح به في «الروضة» ك«أصلها»: من أنه لو 
تزوج ذمي ذمية بالتفويض وترافعا إلينا.. حكمنا بينهما بحكمنا. 

قوله: (ويعتبر المهر بحال العقد...) أي: فالواجب: مهر المثل حال العقد علئ 
00 كما في التحفة: (1/١١8)؛‏ خلافا لما في النهاية: (75//7) » والمغني: 0 *7)ء حيث قالا: 


(؟) في نسخة (ب) و(د): أعتقها. 


© كتاب الصداق ©* لذن 


الثاني" بحَال الؤطع؛ دنه الْزِى ليث , ئ عَن المهْر بخْلافٍ الْعَقَد . 


(وَلَهَا قَبْلَ الْوَطءِ مطالية الزَزْج أن يَفْرضَ مَهْرَاء وَحَبِسٌ لبها لتفرضن) 
َكُونَ عَلّى بَصِيرَةٍ في تَسْلِيم تَفْسِهَاء (وَكَذَا لتشليم المفزوض ني الْأصَحَ) 
0 في الْعَقَدِء وَالنَانِي: لَا؛ لِمُسَامَحَتِهَا بالمهْرء دَكَيْف تُضَايق(") في 


وش - عط رِضَاهًا بِمَا يَفْرِضْهُ الرَّوْحَ) ليَتَعير 0 ٠‏ فإن لم ة رض 0 . 
َكانه لَمْ يُفْرَضْ » (لا عِلْمُهَ(")) 0000 


مس099 أي لمكي 770 بي ‏ 

قوله: (والتّاني: بحال الوطء...) الصحيح وبح ثالث: وهو اعصار الأكثفر من 
حال العقد إلئ الوطء؛ فعجيبٌ من الشّارح كيف لم يذكرة الب . 
75ح 7ل779-ت-757 2255-5 ب ا ا ا ع 2م 
الأول > أو حال الوطء علئ الثاني ؛ لكن الذي صححه في «الروضة» تبعا لما اقتضاه 
كلام «أصلها» هنا وجزم به ابن المقري وجها آخرء وهو أن الواجب: أكثر ما كان من 
العقد إلئ الوطء ؛ لأن البضع دخل في ضمانه بالعقد واقترن به الإتلاف فوجب الأكثر ؛ 
كالمقبوض بشراء فاسد. ومنه أخذ في «شرح الروض» ترجيح اعتبار يوم العقد في 
صورة الموت الآتية وإن أطلق في «الروض» ك«أصله) فيها ثلاثة أوجه؛ لانتفاء 
الإتلاف فيها. وردٌ: بأن فيها إتلافا حكما ؛ لأن الموت منزل منزلة الوطء» فالراجحم2) 
وجوب الأكثر في صورة الموت أيضا ؛ كالوطء. 

قوله؛ (ويشترط وضاها بما يفرضه...) أى: ولو صدقت أنه قدر مهر المغل ‏ 
خلاقا للأذرعي ؛ أخذا من قول الشارح: (كالمسمى) : 


)١(‏ في نسخة (ش): تضايقٌ الزوج 
رن ا سي قي اميا 
6 في نسخة (ب): فالأصح . 


4 هك كتاب الصداق ©م 


١‏ حَيِثُ تَرَاضََاعَلَى مَهْرٍ (بِقَدْرِ مهْرٍ المثل في الأظهّرٍ) ل عَنّْهُ ٠‏ بَلِ 
لوَاجِبُ أَحَدُهُمَاء وَالنَاني: 4 تشتط علتهًا يدرو بكاء عَلَى أنه الْوَاجِبٌ ابْتِدَاءِ وَمَا 


ور 


وَل عل 

ل لي : لا ؛ بتاء عَلَى وُجُوب 
1 هر الئل ابْتداء» وَلَا مَدْحَلَ لتحيل فيه ذا َه (وَمَوْقَ مَهْرِ مث . ويل لا 
كا ِنْ جليو) يتا على وب هر ايل لالد وذ 


مِنْ غَيْرٍ نْسِه ؛ كَعَرْض لزيد : قِيمَته قِيمثهُ عَلَى مَهْرِ الْمِْل . َبجُورُ قَطمَاء أن اراد غير 
مُحمَقَة ؛ رماع اليم وَانْحْمَاضِهًا . 


(وَلَو امْتَنعَ ) الرّوْجْ (مِنَ المَْضٍ أز كتازعا قبه) أ : في الممرُوض ؛ أي : 0 
إن 


ص 
ًَ 


يَعْرض . ٠‏ (تَرْضَ الْقَاضِي تَقْد( الْبلَدِ حَالَّا) وَإِنْ رَضِيّتْ بِالتَأْجِيل » وَثوَ خرٌ هىّ 


- 


يه 5 


شاءت . 
© حاشية البكري 4# ببيبييسسسه 
قوله: (حيث تراضيا عل مهر) بيّن به صورة المسألة الشامل إطلاق المتن 
لخلافِهًَا » ومنه عدم اشتراط علمها بقدره إذا تراضيا على الرّضا بما يفرضه من غير 
قوله: (أي: في المفروض) نبه به على أنه ليس المراد ظاهر عبارة «المنهاج» من 
التنازع في الفرض ٠‏ 
لاسلس 98و خاشية السشياطي #5 بي 
قوله: (فرض القاضي نقد البلد حالا) أي: ولو جرت عادة نسائها أن ينكحن 
بمؤجل كله أو بعضه.. فلا يؤجله الحاكم» بل يفرض حالا » وينقص للتأجيل بقدر ما 
يليق بالمؤجل'". وعن الصيمري: لو جرت عادة في ناحية بفرض الثياب وغيرها.. 
)١(‏ في نسخة (شس): من تقد 
)١(‏ في نسخة (ب): بالرجل٠‏ 


3 كناب الصداق 0 


َعَمْ ؛ القَدْرٌ اليسِيرُ الْوَاقِعُ في مَحَلَّ الِاجْتِهَادٍ لا عِبْرَةَ به» وَلَا يتقف لَرُومٌ ما 
ةو # و سه ا قن مو 
يَْرِضه على رضاهما به ؛ فإنه حكمٌ مِنْهِ . 
دروو 
(وَلَا يَصِحٌ فَرْضْ أَجْتَبت مِنْ مَالِِ في الْأَصَحٌ) لِأَنَّهُ خِلَافْ مَا يده يَقنَضيه العقد. 
وَالتَاني : :صخ » تلم يرا الج كما َجود أن يي التي المسّى عن 
الزَوْج بغَيْرِ إِذنِهِء وَعَلى الصحة: يَلَرَمْ لأَجْتبِيَ وََا شَيْءَ عَلَى الرّوْج . 
(وَالمْرْضُ الصحِبح كَمُسَمّى ؛ ؛ بطر باق قَبْلَ وَطْءِ» وَلَوْ لق قبل كرض 


ع يل ل اريت 
ا حدهه]| عابنا 0 مهو مَهْرُ مِثْلٍ في الأَظْهَرِ) كَالطلَاق . 


(قُلْتُ: الْأطهد: 000 ه أَعْلَمُ) أن المت كَالْوَطْءِ فِي تَفْرِيرٍ المسَمّى ) 
َكَذا في إِيِجَابٍ مَهْرٍ الْمِثْل فِي التَمْوِيض ) تند ري اثر كرود رع الأن 
مس هه حاشية الستباطي 8ه حا 
فرض لها ذلك » وهو غير ظاهر » بل قياس ما مر: أنه يفرض نقدا وينقص لذلك بقدر ما 
يليق بالفر في 9 


المثل ؛ إذ لا عبرة به بعد إخلاء العقد عن العوض”7 بالكلية » يخلاف فاسد المسمئ 
فى العقد ؛ لعدم إخلاء العقد عن العوضص”) 


)١(‏ في نسخة (ب): بالغرم. 

)١(‏ في نسيخة (1): عن العرض. وقع في «المغني) و«الأسنى): عن الفرض- وف «السيرس» 
و«الغرر): عن العرض ٠.‏ 

م في نسخة (أ): عن الفرض . 
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© كتاب الصداق » 


دن ساوادر قي نُكِحَث بلا مَهْرِءِ فَمَاتَ رَوْجُهَا قبِلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا ٠‏ فَقَضَى لَهَا 
رَسُولُ الله ل بمَهْر ِسَائَِا َبالْمِيرَاثِ) قَالَ التَرْمِذِيُ: حَسَنٌ صَحِيح”''. 


ا اي 
قوله: ( برَوَع بنت وَاشق) بكسر «الباء)) الموحدة وإسكان «الذَّاءِ) المهماة ثم 
«واو) وااعير 1 ميجلة ؛ روائق على ورك (قاعل) آخره (شينٌ» معجمّةٌ واقاف». 


هلام 5هةه 


00 سان داوود؛ باب: فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتئ مات» رقم [5١١7؟].‏ سنن ١‏ لترمذي» 
باب: ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لهاء رقم .]١١55[‏ صحيح ابن 
حبان» باب: ذكر وصف الحكم في المتوفئ عنها زوجها حيث لم يفرض لها صداق في العقد ولم 
يدخل » رقم [4044]. المستدرك» رقم [1771؟]. 


30 كتاب الصداق ع 


(فض) 
[في يَانِ مر المثل] 
مَهْرٌ المئْلٍ: ما يُرْعَبُ به في مِثْلهَاء وَرُكْنْهُ الَْغطَم: نَسَبٌ؛ ميْراعَى أَكْرَبُ 
0 سن مص (إلى من تنتبُ) هذه (إليه الات اعت 


اث ل 
ون الْجَدَاتَ وَالْخَالاتِ ء (وَأَدْ: 0 . بين ل ب » ثم بَنَات اخ( نوين 
و ٍّ. م 


م 


م لِأبء (نُمَ عَمَّاتٌ كَذَلِكَ) أ أئئ: 11 عمّام كذلك . 


الع ا العو ارام يكح َو جْهلَ مَهْرُ 
ص 
9 نأي بكري 22ل 

قوله: (تقدم الجهة القربى...) أفاد به اعتبارٌ الأقرب فى ذلك وفى أهل الجهة 
الواحدة» وأن المرادٌ بالعقد عدم الوجوب لا الموثٌ» وأفاد أنها زيادة فى مراتب 
الاعتبار» كل ذلك عبارة المصئّف لا تفي به» بل قد توهم خلاف المقصود(" في 
لل - سه حاشية الستباط 5 لبلب -- 0 


ع 


ا 2 
.٠‏ فارحام ؛ كحّدات 


قوله: (وأقربهن أحت. .) قال في #الروضي4 من .زيادتهة على ترتيب الإآرث. 
قوله: (يقدم الحهة القرى ١:‏ م) قال الماوردي: ويقدم من نساء الأرحام: الأمع 
ثم الأخت للأم ؛ ثم الجدات » ثم الخالات» ثم بنات الأخوات, ثم بنات الأخوال. 
6 فى نسخة (ش): تنسب 
69 في نسخة (ب): توهم غير المقصود. 
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كَالْجَدَاتِ عَلَى غَيْرِمَا ' وَلَيْسَ المرّاد ب١كَنْد‏ نسَاءِ الْمَصَبَاتِ)»: مَوْتَهِنَ بل بعت 


بهن بَعَدَ متهن : َإِنَ تَعَذْدَتٌ ذُوَاتٌ 0 ٠‏ اعْتبِرَتْ بمثلهَا من الْأَجْتينَاتِ: 
وَتعْتَبرُ الْعَربِيّة بيه بعرَبيّة مِعْلهَاء وَالْمةٌ بأ مَةَ مِمْلِهَا؛ وَيُنْظد إنَى شَرَفي سَيدِهًا سه 
هه > ده ان 0 ٠.‏ 5 - 0 
ل نا الْعَصَبَةَ ببَلَدَيْن هي فِي أَحَدِهِمًَا. . اعتبرٌ 


0 
(وَيُعْتَبرُ سن وَعَفْلٌ وَيسَارٌ» وَبَكَارَة وَْيُوبَةٌ وَمَا الختلق به عَرَضْ) كَجَمَالٍ 
»وَل وَقصَاحوٍ» ورف كب ء َيُ رمن شارنْهنَ اموب مزه 
في شَيْء مما در (تإن الخصّت) عَنْوُنَ (يمضل أو تفصي) مما ك٠‏ (زِبد) في 

مَهْرِهَا (أَوْ ا 
(وَلَوْ سَامَحَتْ وَاحِدَةٌ) مِنْهُنَّ. ٠‏ (لَمْ تجِبْ مُوَاقَقَمُهَا) اغتبارًا للْغَلِت . 
معو 0 
دُونَ غَيْرِهِمْ . 
--------- يي ا ا يي 
قوله: (هي في أحدهما) أي: فلو لم يكن في واحد منهما. . اعتبر أقربهما إلى بلدها. 
نعم ؛ من ساكنها منهن في بلدها قبل انتقالها إلى الأخرئ.. تقدم على من 
يساكنها فيه منهن ؛ كما صرح به ابن الصباغ . 

قوله: (ولو سامحت واحدة منهن.. لم تجب...) أي: ما لم تكن مسامحتها 
لنقص نسب يُمَّر الرغبة . . فتجب موافقتها. 

قوله: (ولو خفضن...) أي: كلهن أو غالبهن ؛ كما يفهم مما قبله» وليست 
له 0 

تتسيه: يجب في مهر المثل المذكور: أن يكون حالا من نقد البلد» حتئ لو 
اعتدن التأجيل في كل الصداق أو بعضه. نض للتسغيل بقدر ها يليق بالأجل + أو 


ودع 


3 كتاب الصداق + 


(وَفِي وَطءٍ نِكًا كع تا مو ار ير الوَطع) كوَطءِ الشبهّة نظا 0 
الإنلاف لا يَوْم الْعَقْدٍِ لِأَنَهُ ا خْْمَة لِلعَقدِ لفاس (َإنْ تكَوّرَ) الوطغ. . َ 0 
احد كا لي التكا ح الصَحِبح ؛ كن ولي أغلى الأحوال) للموطوءة 0 
الْوَطآتِ» فَيَجِبُ مَهْدُ مَهرُ يلْكَ الْحَالَةِ؛ لِأََهُ لَوَلَْ يقَمْ | إلا الوطأة فيها.+ لوحت ذلك 
لمر ؛ فَالْوَطَاتُ الزَائِدة دا لَْ تفقض زَادةٌ.. لا يُوجِتُ تَقْصًا. 

(قَلْثُ: وَلَوْ تَكَرَّرَ وَطْءٌ بسُبهَةٍ واد 00 وَاحِدٌ » (فَإِنَ لي 
مذ المهرٌ) يَعَدَدِ الوطت» (وَلو ْو وَطءَ مَفصُوبَة أو مُكْرَعَة على زنا... كر 
المهْرٌ) بتَكرّرِ ا لوو 20 الآل) جار يَهَ ابْنه لالشرياك) الْأَمدّ 
المتتركة (وَسَيد كاك لذ تعزن راد ؛ ولول شه الرغاف والمللك دقرم 
سس و ابي ال ص لس 
جعل الصداق عرضا.. اعتبر قيمته من نقد البلد على قياس ما قبله وإن أوهم كلام 
الصيمرى ختلافه- اندهين : 

قوله: (فإن تكرر الوطء.. فمهر واحد) قال الماوردي: ما لم يؤد المهر قبل 
التكررء ويجري ذلك في قول المصنف: (ولو تكرر وطء بشبهة...). 

قوله: (فإن تعدد جنسها. . .) أي: أو اتحد وتعددت الشبهة ؛ كما لو نكحها فاسدا 
ثم فرق بينهماء ثم نكحها فاسدا ثم فرق بينهما. . 

قوله: (ولو كرر وطء مغصوبة أو مكرهة على زنا.. تكرر. ..) أي: لأن الموجب 
له الإتلاف » وقد تعدد بلا شبهة منه(21. والمراد ب(المغصوبة): غير المكرهة ؛ كما هو 
مقتضئ العطف » فيصور بما إذا وطئها مع ظنها أنه سيدها مثلا ؛ كما هو ظاهرء وبه 
صرح الزركشي . 

قوله: (فمهر واحد) أي: بالشرط السابق عن الماوردي. 


. في نسخة (1): بلا اتحاد شبهة‎ )١( 


3 كناب الصداق ثم 


5 


2526 
الوطاتء (وفيل : بَيُوة) بِعَدَد الؤطات» (ه[: إن الحد المخلس ١‏ تمهزء 
وَإلا.. تَمْهُورٌ والله أَغْلمُ). 
لاسا ل مل 8 حاشية السنباطي © ااا ااا 
تيه المراد ب(تكرر الوطء) فيما ذكر ‏ كما قاله الدميري -: أن يحصل بكل 
وطأةٍ قضاء الوطر مع تعدد الأزمنة» فلو كان ينزع ويعود والأفعال متواصلة ولم يقض 
الوطر إلا آخرا. فهو وقاع واحد. بلا خلاف» أما إذا لم تتواصل الأفعال:- فتتعدد 
الوطئات وإن لم يقض وطره. انتهى . 


هلام ةهج 
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كتاب الصداق 0 


(فضَك) 
[في تشطر المهْر وَسَقَوطِهِ] 

(الفزقة قَبْلَ وَطءٍ مِنّْهَا) كَمَسْحْهَا بِعيْبه أو بِعِْقِهَا ئَحْتَ رَقِبق» أو إِسْلَامهًا('" 
اد أَوإِرْضَاعِها رَوْجةَ له صَغِيرَة (أَوْ سَبَبهَا. . كَنَسْحِه بِعَئِيهَا تُشقط المهرّ) 
لأنَهامِنْ متا ؛ (وَمَا لا) أيئ: وَالِي لا كو مِنْهَاوََ سَببهَا ؛ (كَطَلَاقِ : وَإِسْلَام 
ردت وَلِعَانِهِ» وَإِْضَاع أمّه) لَهَا وَهِيَ صَغِيرَة أ أَمَا) لَه وَهْوَ صَغِية. ل 
ب7اس ‏ صللس 998 حاشية السثيياطظيي © لل ببح 

0ت 1 

قوله: (أو ردتها) أى : دونه ؛ كما يعلم مما يأتى . 
تجعلوا عيبه كفسخه ؟ 

قلنا: الزوج بذل العرض في مقابلة منافعهاء فإذا كانت معيبة.. فالفسخ من 
مقتضئ العقد؛ إذ لم يسلم له حقه» والزوجة لم تبذل شيئًا في مقابلة منافع الزوج ‏ 
ل ا ل ل لع أن لا فسخ لهاء إلا أن الشارع أثبت ع الها 
الفسخ ؛ دفعا للضرر عنهاء فإذا اختارته.. لزمها رد البدل ؛ كما لو ارتدت . 

قوله: (وردته) أي: ولو معها على المعتمد » وفارق: عدم وجوب المتعة حينئذ ؛ 
لأن المهر كان واجبًا قبل ) والأصل: عدم سقوطه , فقدم مسقط البتعض علئ مسقط 
الكل ؛ لتقويه'"2 بالأصل المذكورء بخلاف المتعة؛ فإنها لم تجب من قبل» وإنما 
الموجب لها لهاا وتيا" افك يه 18 يهار فق هل ها أله اهار هنا الول لقال ها وا زه فد قا هر تفار وق © هد هذ تق 8 هنأ يوا هذ ج18 :39 يها له إهر هد هذ عه" ها (8 18 زه له 8 2ه 8 6 ها اه 
)١(‏ ولو تبعاء كما في النهاية: (705/7)؛ والمغني: (54/7 77), خلافا لما في التحفة: (5/1 85)» 

حيث قال: إسلامها تبغا لأجد أبويها للا تسقط المهر. 
)١(‏ في نسخة (أ): لتعديه. وفي (ب): لتقوية . 
فر في نسخة (ب): ردته ٠‏ 


”0 5 


م كتاب الصداق ع 


أئ: يُنَصّفْ المهْرّء أمّا في الطلاق .. فَلَِوْلِهِ تَعَاَى: « ون ظَلْفْحْمُوهنَ من قا 


دس ور م كي 0 

تمسوهن وقد فرصت 0 َرِيِضَة ص 078 0 9 | البقرة: ؟لء واما في 
2 - 56 8 8 عس حس 500 3 و ا قت 
الناقى - - قَبالقيّاس عَلَيْهء وَشِرَاؤّهًا 520 جَمِيعَ المهْرء وَشْرَاوْه زَوْجَتهُ 


- مو 


قط عل الأَصَحّ اشر افيكا 


قوله: (على الأصمّ المنصوص فيهما) نبه به على شمول الحمارة في المتن لمع 
أن فيه خلافا لم يحكه. 
27-3 77277ب 22 ل يي و بر 
قيسنت بمقارسها() ره المتقوية بموافقتها للأصل » اشار إلى ذلك شيخنا 
العلامة الطندتائي 


تنسيه: مسخ أحد الزوجين جمادا كموته» بخلاف مسخه حيواناء لكن تتنجز 
به الفرقة ولو بعد الدخول» وإنما لم يننظر حينئذ عوده إنسانا في العدة ؛ كالردة؛ لأنه 
قد خرج عن الإنسانية فلم يبق من جنس من يصح نكاحه» ولأن عوده ليس باختياره؛ 
بخلاف المرتد» ولاطراد العادة الإلهية بعدم عود المنسوخ » بخلاف المرتد ؛ فإنه يعود 
للإسلام كثيراء ثم إن كان المسخ قبل الدخول للزوج.. شطر المهر» أو للزوجة.. 
أسقطه ؛ كما في «التدريب» للبلقيني» ووجهه7": بأن المسخ عادة لا يكون إلا بعد 
مزيد عتو وتجبر27»؛ وكأن الفرقة به بسبب الممسوخ”*2» فأسقطت المهر بمسخهاء 
وشطرته بمسخه, ومعلوم: أن النصف الخارج عن ملكها بمسخه لا يعود إليه ؛ لعدم 
أهليته للملك ؛ بل يصير كسائر أمواله الخارجة عن ملكه بالمسخ أمرها إلى الإمام كسائر 


20 في نسخة (ب): لمفارقتها 
(؟) في نسخة (ب): لردتها. 
(*) في نسخة (ب): ووجه. 
22 في نسخة (ب): وتحير. 


() في نسخة (أ) و(د): فكأن الفرقة به بسببها للمنسوخ . 


/اة ” 


9 كتاب الصداق + 


(نُمَ قِبلَ: مَعْى التََطرٍ: أَنَلَهُ خبَارَ الُجُوع) في التَضف إِنْ شَّاء.. رَجَعَ 
فيه وَتَمَلَكَهُ » وَإِنْ شَاءَ. ركه (وَالصَّحِبِحٌ: عَوْدُه) إَيْهِ (بتَفْس الطّلاق) لِظَامِرٍ 
الآيْة السَابِمَةَ» وَكَذّا غَيْرُ الطلاقي مِنْ صُوَرِ الْفرَاقٍ السَّابقَة 
(فلز وَاة) المير (بعدة) أئ: يد الطلدق. ٠‏ (قله) 0 رداك ؟ لسدرقد 
في ملكو » سَوَاء كَاَث مُتَصِلَة م مُنْمَصِلَة» وَعَلَى الْوَجه الأوَّلِ: إِنْ حَدَنَتْ بل ايا 
و د هم عو ا 2 ا 0 ا 0 َه ٠.‏ لِأَمَ 2 
الرّجوع .. فكلهًا لِلزّوْجَةِ في المنْمَصِلة بِخِلّاف المتصلة قَنِصْفْهًا لِلرَوْجٍ في الأصَح . 
0 ا م ا اه 
( وَإِنَ طلقٌ وَالمِهْرَ تالف) بَعْدَ قَئْضِهِ .. ( فَنِصَف بَدَلِهِ مِنْ مثْل) فِي المثليّ ( أو 
قِيمَةٍ) في المتَموّم 00 كَالْجمْهُور: ا الْقيمَة) قَال الإمَام: فد ملعل 
0 
(بنفس الفراق) وهو 31 أخصر . 
الأموال الضائعة ؛ لأنها لا تورث عنه(2؛ كما تقدم عن البلقينى فى (الفرائض) » وكذا 
قوله: (إليه) أي : : الزوج إن كان المؤدي للمهر الزوج أو وليه ؛ من أب أو جد 
وإلا.. فيعود إلى المؤدي . 
زقالوا: لآن الواجب بالقرقة: نعف المهر ركد تعذو أخله فتوعد قيمع وه قيمة 
النصف , لا نصف القيمة » وقد أنكر في «الروضة» في (الوصايا) على الرافعى فى 
تعبيره ب(نصف القيمة) بنحو ذلك » لكنه تبعه هنا وصوب تعبيرهم بذلك » قال: فإن 
قيمة النصف أقل ؛ لأن التشقيص”' عيب » ووقع في كلام الغزالي: (قيمة النصف) 


60 في نسخة (د): لأنها تورث عنه. 
)١(‏ في نسخة (أ): لذن التبعيض . 


” 0 


«كا كتاب الصداق م 
جه 


(وَإِنْ تَعيّبَ قَبْلَ قَبْضِهَا) وَرَضِيَتْ به.. (َلَهُ نضفَةُ تاقصا بلا خِيَارٍ) وَلَا 
حاشية بكري 4 سيييحس 

قوله: (وهي أقلّ من ذلك) أي: لأنْ التَسُقيصَ عيبٌ» وقيمة التَصفب أقل من 
نصف القيمة وهو معلوم. 

قوله: (ورضيت به) بيّن به مرادّ المتن الواضح 
»سبحب ب ل ل ير حل ل ل سم 
وهو تساهل . انتهئ» والحق: أنه لم يتساهل في ذلك» بل قصده تبعا لإمامه؛ كما 
عرفت » وقد نّه الأذرعي وغيره على أن الشافعي والجمهور قد عبروا بالعبارة الثانية 
أيضًا » وأن هذا منهم يدل علئ أن مؤداهما واحد عندهم ؛ بآن يراد ب(نصف القيمة): 
نصف قيمة كل من النصفين منفرداء لا منضما إلئ الآخر» فيرجع بقيمة النصف» 
بأن يراد ب(قيمة النصف): قيمته منضماء لا منفرداء فيرجع بنصف القيمة ٠‏ انتهئ, 
وهذا هو الذي صوبه فى «الروضة) كما تقدم ؛ رعاية للزوج كما روعيت الزوجة في 
ثبوت الخيار لها("2. 


قوله: (وإن تعيب...) أي: بنقص وصف ؛ كعمئ , لا جزء ؛ كتلف أحد العبدين 
فإنه حينئذ يأخذ نصف الموجود ونصف قيمة المفقود. 


قوله: (فنصف قيمته سليما) أي: إن كان متقوماء وإلا.. فنصف مثله . 


قوله: (ورضيت به) احترارٌ عما إذا لم ترض به؛ فإن لها('2 حينئذ نصف مهر 
المثل الواجب عليه حينئذ ؛ كما مر. 


)١(‏ في نسخة (أ): لا منضما إلئ الآخر.. فيرجع بنصف القيمة. انتهئ » وهذا هو الأوجه. 
2 في نسخة (ب) و(د): له. 


َه بِحَقٌّ الْمِلْكِ فَهُوَ كَريَاةة دَةِ مُنْمَصِلة . 


آنا 


(وَلَهَا اد مُنْمَصِلٌ) كَالَْلَد وَالنِ وَالْكَسْبٍء سَوَاء ؛ حَصَلَّتْ فِي يدم أمْ في 
يدو مَيرْجِعُ في نَضفب الأضل دُوتَهَاء (وَخِيَارْ في مُنَصِلَةٍ) كَالسّمَن َتعلُم صَنْعَةٍ 
ب ف حاشية الستباطي #8 سح 

قوله: (فإن عاب بجناية...) أي: فى يدها أو يده. وقوله: (وأخذت أرشها) 
ل رارك اس مي كن الس كرد 

قوله: (فيرجع في نصف الأصل دونها) أي: إلا في أم الولد غير المميز”". . فلا 
يرجع في نصفها ؛ لحرمة التفريق بينها وبين ولدها في بعض الزمان ؛ فيجعل كالتالف 
فيرجع إلئ قيمة نصفها ؛ أي: منضما ؛ كما مر. 

قوله: (وخيار في متصلة...) أي: لها ذلك ولو حجر عليها قبل الفراق بفلس . 
لكن لا يكتفئ بسماحها(" إلا مع سماح الغرماء» وإلا.. ضارب الزوج مع الغرماء. 

فإن قلت: الزيادة المتصلة لا أثر لها في سائر الأبواب» فلم أثرت هنا؟ 

قلنا: لأن العود في الصداق بالفرقة السابقة ابتداء تمليك لا فسخ » بخلاف العود 
في غير الصداق » أو فيه بغير الفرقة السابقة7" ؛ كأن عاد بإقالة أو رد بعيب فإنه فسخ , 
وهو يرفع العقد من أصله أو من حينه ؛ فإن رفع من أصله. . فكأن لا عقد؛ أو من حينه . . 
فالفسخ شبيه بالعقد”؟» والزيادة تتبع الأصل في العقد فكذا في الفسخ . ولكون العود 


فر 0 بخلاف العود بخلاف الصداق. وفي (د): بخلاف العود في غير الصداق» أو 
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(فَإِنَْ شَحَّتْ ) فِيهًا. . (قَنضف قِيمّته بلا زبادة) أئ : يُقَوَمُ مِنْ غَيْر تلك الرْيّادَةِ » وله 
تِضف تلك القيمَة: 

(وَإِنْ سَمَحَتْ ) يها . (لَِمَهُ القَبُول) وَلَيْسَ لَهُ طلَبٌ يضف القِيمَة» وقِيل: له 
ذَلِكَ ؛ دَفعا للمئّة . 

(وَإنْ رَادَ وَنَقَضَ ؛ ؛ كبر عب وَطُول تخ وَتعَلم صَنَْةِ م برص ) وَالتَفْضُ 
في الْعَبدِ مِنْ ٍ حي َنتُ الِيمَة؛ لأ لصَِّرَ يدل على التَاء ولا يَف الْعوَائِلَ. 
1 الَأَدِيبَ 00 وَفِي التخلة من حك إن تَمَرَتَهًا تَقِلّ َالريَادة فيا 2 
بكر الْحَطَب» وَفي العبد؛ لأنَّه أَقْوَ عَلَ الشّدَائِدِ وَالأسْمَار وَأَحْمَظ لما 
1 (قَنِ انما بنصف الْعَيْنِ) . : قذاة ا فَنضْف 5 قِيمَةَ ) لِلَعَيْنِ 
حَالِيَة عن الريَادَوَلتفْصِء و1 ؟ جْبَرُ حِيَ عَلَى دَفْع يضف الْعَيْنِ لرَيَادَةِ» وَلا هو 
عَلَ ود قَبُولِهِ للتقص . 

(وَزْرَاعَة الأَرْضٍ تَقصخ ) لِأنّهَا ” تَسَتَوْفي الأزض» (وحرنيا زيَادَةٌ) 
-# # # ل سخ خاشية الشثياطه 55> لب 7 سس 
في الصداق ابتداء تملك لا فسحًاء لو سلم عبد صداق زوجته من كسبه فعتق أو بيع ثم 
طلق قبل الدخول.. عاد النصف إليه لا إلئ السيد في الأول وإلئ السيد الثاني» لا 
الأول في الثاني . وقضية الفرق المذكور: أنه لو عاد الصداق بإقالة أو رد بعيب.. يرجع 
إلى الزوج بزيادته » وهو ظاهر. 

قوله: (لزمه القبول) أي: الأخذء لا القبول اللفظي ؛ إذ لا حاجة إليه في ذلك ؛ 
لآنه يملكه بمجرد السماح ؛ كما يعلم مما يأتى . 

قوله: (ككبر عبد) أي: بلوغه سنا يمنع من دخوله علئ النساء ؛ أخدًا من التعليل 
الآتى » بخلاف بلوغ ابن سنة خمس سنين » فهو زيادة محضة » وصيرورة الشاب شيخاء 


9 كتاب الصداق #5 ___ ىبلل ٠0‏ 


ص 
514 3 


اوداع | 0ه 2 5 0 0 33 َه 
أ ينها لزع المعَدة له قن اتَمَهَا علَى ضفب الأزض المخروئة و المزْروعَة 
َتكِ لزع إِلَى الْحَصَادٍ. . كَذَاكَ» وَإِلّا. . رَجَمَ ييضفف قِيمَة الأزض بلا رَاعَةِ وَلَا 
َه 


8 
59 


اي ١‏ 01 هس 


0 م تيم م ياد 6 لود لقص 


٠‏ (وقيآ: البهيعة) أئ: حملا (زياة) بلا َقْص ؛ ليا خطر الولادة. 
ا ل ل 0 
بخلاف ال ل 00 ع 2 
للزراعة نقصا إذا كان فى غير أوانه. 

قوله: (وترك الزرع إلى الحصاد) قال الإمام: وعليه إبقاؤه بلا أجرة ؛ لأنها زرعت 
ملكها الخالضص: 

قوله: (وإلا.. ...) هذا إن لم يجعل (أو) في قوله السابق: (أو المزروعة) 
ار 
القبول» وليس له الرجوع في نصف القيمة » وفي الثانية على ما إذا لم يرض بنصف 
الأرض .. فيرجع في نصف القيمة ٠‏ وإن قالت: خذ نصف الأرض ونصف الزرع ٠.‏ فلا 
يجبر علئ قبوله ؛ لأن الزرع ليس من عين الصداق» بخلاف الثمرة إذا أبرت في يدها ؛ 
فإن رضي بنصف الأرض.. رجع به بلا زرع» لا بنصف القيمة وإن امتنعت من 
ذلك7» ولو بادرت الزوجة وقلعت الزرع» أو قالت له: ارجع وأنا أقلعه فرجع وقلعته 
ولم يبق في الأرض نقص . . تعين نصف الأرض ؛ أخذا مما يأتى في تلف الثمر المؤبر. 
وكالزرع فيما تقرر فيه: الغراس 


)١(‏ في نسخة (ب): محمول في الأولى على ما إذا فسخت بالحرث. 
)٠(‏ في نسخة (د): ولو انتقصت من ذلك. 


لمن كا كتاب الصداق عم 


0007 


م ووه وَقد قد تَقَدَمَ حَكَمُهَا ٠‏ (وَإِنْ طَلقَ وَعَلَيْهِ كَمَرْ مُوْبَْ) 
وَالمَْبيٌ تَسْقِيو شْقِيقُ الطلّع . (٠‏ يَلْرَمْهَا مَطَفْهُ) أئ: التو حر م ارا 
ا 0 امد 
ود * حَيْتُ لَمْيَمْمَدَ رَمَنُ لط ء وَلَمْ يَحْدّتْ بِهِتَقْصٌ فِي النَخْلِ بِانْكِسَارٍ سَعَفٍ 
١ه‏ حاشية البكري 77-8 يي 

قوله: (حيث لم يمتدّ زمن القطف... ) قيدان لا بد منهماء فإطلاق المتن الشامل 
لامتداده''؟ مع حدوث التقص ولا مدهما في غير محله . 
سسسس ي حي السش صطي ا 22 ححييييي 

قوله: : (وإطلاع نخل... ) أي: قبل التأبيرء أما بعده.. فزيادة منفصلة ؛ كما 
يستفاد من قوله: 0 0 

قوله: (فتّمكن من إبقائه...) أي: بلا أجرة ؛ نظير ما مر في الزرع » وشمل إطلاقه 
كغيره أنها تمكن من ذلك ولو جرت العادة بقطعه قبل أوان الجداد ؛ كالحصرم» وهو 
كذلك » وفيه احتمال للأذرعي . 


قوله: (حيث لم يعتد..) أى: وإلا.. فهو عيب)» فسياتى قيه ما مر في العيت. 

فروع: لو أصدقها حاملا فطلقها قبل الدخول.. رجع في نصفها حاملاء فإن 
ولدت.. فله حق في نصف الولد» لكن لها الخيار ؛ لزيادته بالولادة » فإن سمحت بأخذ 
الزوج نصفه مع نصف أمه.. أخذ نصفهما ولو كانت جارية » وإن لم تسمح به.. فليس 
له أخذ نصف الأم إن كانت جارية» بل أخذ نصف قيمتهماء وتعتبر قيمة الولد يوم 
الانفصال ؛ لحرمة التفريق بينهماء فإن لم يحرم التفريق بينهما لكونه مميزا.. أخذ 
نصفها مع نصف قيمته » وإن نقصت قيمتها بالولادة في يدها . . فله الخيار ؛ إن شاء.. 
أذ نضنها ولا شيء معه» وإن شاء.. رجع إلئ نصف القيمة » أو نقصت في يده.. 
أخذه أيضا مع قيمة نصفه. وإن أصدقها حائلا فحملت في يده وولدت في يدها ونقصت 


)١(‏ في نسخة (ب) و(ه): للامتداد. 
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(وَلوْ رَضِيَ بنضف النخُل وَتَبْقيَةٍ الثَمَرِ إلى جَدَادِهِ. . أجْبرَثْ في الأصَمّ . 
58 يَ وي 5 7 - م26 سلس 0 أ 2 ص 4 0 
وَيَصِيرٌ النخل فِي يَدِهِمَا) كَسَائْرٍ الأئلاك المشْتركّة» وَالثَّانِي: لا تَجْبَر ؛ لأنهًا قَذْ 
1م 1 - 0 ا 1-0-6 ه 0 3 6ه 2 َه 
تَتَصَرَّرٌ بِيّدهِ وَدخوله البّستان, ( وَلو رَضِبّت به) أئ: بمّا ذكرٌ من أخذه نصف النخل 


وََْقِيَةَ الثمَرِ إلى الْجَدَاد . . (فَلَهُ الامتتاع) مِنْهُ ( وَالْقِيِمَةُ) أيْ: طَلبْهًا ؛ لأن حَقَهُ تَاجِدٌ 


في الْعَيْنِ أو الْقِيمَةَ» فَلَا يُوَخَرُ إلا رضَاهُ. 

(وَمَتَى تَبَتَ خِبَارٌ لَهُ أو لَهَا) لِحُدُوثِ تفص أَوْ زَِادةٍ أَْ لَهُمَاءِ لاجْجِمَاع 
لْأمرَيْنِ؛ كَمَا سَبَقّ.. (لَمْ يَْلِكَ نِضْلَهُ حَتَى يَحْكَارَ ذو الاختارِ) مِنْهُمَا أ مِنْ 
ححبح ح ‏ 2 ا يي 227 222222222222255 
قيمتها. ٠‏ فهل النقص من ضمانه ولها الخيار ؛ لأن السبب وجد في يده أم من ضمانها 
والخيار له ؛ لأن النقص حصل عندها؟ وجهان» قال الرافعي: لا يخفى نظائرهما ؛ 
أي: كقتل المبيع بردة سابقة على قبضه » وقضيته: أنه من ضمانه والولد لها ؛ لحدوثه 
على ملكهاء والقول في الأم؛ كما مر فيما إذا كانت حاملا يوم الإصداق وولدت 
وطلقها. 

ولو أصدقها حليًًا فكسرته أو انكسر وأعادته حليًا على هيئته ثم فارقها قبل 
الدخول.. لم يرجع فيه الزوج إلا برضاها؛ لزيادته بالصنعة عندهاء والموجود قبلها 
كان مثلها لا عينهاء أو علئ هيئة أخرئ.. فالحاصل زيادة من وجه ونقص من وجهء 
فإن اتفقا على الرجوع إلى نصفه. . جاز » وإن أبئ أحدهما. . تعين نصف القيمة » وكذا 
مستحق جارية هزلت ثم سمنت عندها » وعبد نسي صنعته ثم تعلمها عندهاء بخلاف 
عبد عمي ثم أبصر. فلو لم ترض في الحلي المعاد برجوع الزوج في نصفه.. رجع 
بنصف قيمة الحلي بهيئته التي كانت من نقد البلد وكانت من جنسه » وفارق الغصب ؛ 
بأن الغاصب أتلف ملك غيره فكلفناه رد مثله مع الأجرة» والمرأة إنما كسرت ملك 
نفسهاء ولو كان الصداق إناء ذهب أو فضة فكسرته أو انكسر وأعادته.. لم يرجع مع 
نصفه بالأجرة ؛ بناء علئ الأصح: من أنه لا أجرة لصنعته ٠‏ انتهئ . 


5 مك كتاب الصداق م 


ا 


حَدِهِمَاء وَلَيِسَ هَذَا الجِيَارُ عَلَى الْمَوْر . 

(وَمَنَى رَجَعَّ بِقِيمَة) لِزِيَادةٍ 1 نَقَصٍ و كلت ٠‏ (اعْتَبرَ الأكل من فِيمَنَيْ 
(يَوْمَي الإضدَاقٍ ق وَالمَنضِ) دن الرْيَادَةَ 3 ةيم لإضدَاق حَادِتَةٌ في مِلْكِهًا لا 

جه حاشية الليكري 9 سه 

قوله: (وليس هذا الخيار على الفور) محله إذا لم يطلب الرّوج» فإن طلب.. 
كلفت اختيار أحدهما علئ الفورء قاله الزّركشيّ وغيره؛ وهو حسنٌ . 

قوله: (اعتبر الأقل من قيمتي ٠.‏ ) الصّواب: اعتبارٌ قيمة يوم القبض » وعليه النص. 
لا اميه حاشية الستباطي #5 بي 

قوله: (وليس هذا الخيار على الفور) أي: وإن كلفناها الاختيار عند مطالبة الزوج 
لها: ولبسن لوقن طبه عورد قبنة أو ين : لآن التعيين يناقض. تفويشى الأمر إليهاء.بل 
يطالبها بحقه عندها ؛ فإن امتنعت من الاختيار. . لم تحبس » لكن تنزع العين منها وتمنع 
من التصرف فيهاء فإن أصرت وكان نصف القيمة دون نصف العين للزيادة الحادثة.. 
بيع من العين بقدر الواجب » فإن تعذر بيعه.. بيع الجميع وتعطئ هي الزائد على قدر 
الواجب » فإن استوئ نصف القيمة ونصف العين.. أعطى نصف العين ؛ إذ لا فائدة 
ا لا رس لسرا ل اي ا لاك 

قوله: (أو تلف) مراده: التلف السابق» وهو التلف قبل الطلاق» أما التلف 
بعده.. فتعتبر قيمته يوم التلف ؛ لأن علكه دلق تعف يد اة2 7 ؛ كالمبيع التالف 
تحت يد المشتري بعد الفسخ . 

قوله: (لأن الزيادة...) يؤخذ من هذا التعليل: اعتبار الأقل بين اليومين أيضّاء 
وتعبير الالتنبيه) وغيره ب( الآقل من يوغ العقد إلى يوع القبشى) سادق يه ) وهو قياس هما 
00 في نسخة (أ): إذ لا فائدة في البيع ظاهرًاء وظاهر كلام الشيخين: أنه لا يملكه بالإعطاء حتىئ لا 


يقضي له به القاضي » وهو ظاهر وإن نظر فيه في ااشرح الروض» . انتهئ . ونص شرح الروض: أنه 
لا يملكه بالإعطاء حتى يقضى له به القاضى » وفيه نظر . 


)0 في نسخة (ب): تحت.يد ضامنه. 


كتاب الصداق ع 


اح 


خا ل لو دان ل 


وك سدق تَعْلِيمَ ف ز) بتلسه (وطكق قال تَالأصَحٌ: تعد َعَذه تَعَذْرَ تَعليمه) نا 


ضصَارَت مُحَرَّمَة عَلَيْه لا يَجُودُ الِاِخْتلاءٌ بهّاء وَالثَاني : ا ا را 
يي ال و 

قوله: (بنفسه) ا ع إعدافيا بالك و وف تي له صا كيه وا 
(ولو أصدق التعليم في ذمَّته ) فأفاد به أن تعبيرٌ «المنهاج») إطلاقٌ 0-5-6 التَقييل» 
واعلم : 1 كلام الشارح السّابقَ في (باب التكاح) يقتضي أن النظر للتعليم مختص 
بالأمرةء ولعله أخيله من مفهوم كلامهم هنا حيث قالوا: بالتعدر بعد الطلا ف 
والصواب: إبقاء كلامهم ثم على إطلاقه » وما منع من النّظر للتّعليم ؛ لأنّه سبق بينهما 
مؤانسة يخشئ منها الفساد» فمنع حسما للماذة. 
بجوي حاشية الستياطي #5 سس سس 
مر في المبيع والغمن. 

قوله: (لأنها صارت محرّمةَ عليه...) يؤخذ منه: أنها لو لم تحرم الخلوة بها ؛ 
كأآن كانت صغيرة لامد» تشتهئ » أو صارت محرما له برضاع » أو نكحها(" ثانيا . ٠‏ لم يتعذر 
التعليم » وبه جزم البلقيني » وأنه لو أمكن احتجابها بحضرة من تزول معه الخلوة.. لم 
يتعذر التعليم» وهو ما في «النهاية») فيما إذا تيسر في هذه الحالة التعليم فى مجلس ؛ 
كسورة قصيرةٍ » وصوبه السبكي'' ؛ لكن ظاهر كلام الجمهور: بقاء التعذر. ووجه: بأن 
من تزول معه الخلوة قد لا يرضئ بالحضورء أو يرضئ لكن بأجرة » وذلك خلاف قضية 
العقد فتعذر التعليم. وبما تقرر علم: أن المراد ب(التعذر): التعسرء ولا ينافي ما ذكر 
هنا ما مر من جواز النظر للتعليم ؛ لما مر ثم » والله أعلم. 


كبية: علم من كلام المصنف: صحة إصداق تعليم القرآن كله أو بعضه إذا كان 


)١(‏ في نسخة (ب): أو نكاح. 
)٠(‏ في نسخة (ب): وصوره السبكي . 
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عو الل ١‏ اساطه وف مرك عاد يي 
حب ) عَلَى الال مه مل ) إن من (بَْد َطْى وَنِْفةُ) إن طلق (قبله) وف 
3 َب جر لتعْلِيم َو يِضْمُّهَاء وَلَوْ طَلَقَ بَعْدَ الَعْلِيم وَقَبِ[ 00 
يا ينضف أَجْرةِ اليو ولو أصدَقَ التَليمَ في ذِمع وطق كثلة.. ١‏ 
اد سر م 


راك طق ) كن تسرل رو بَعْدَ نض الصَدَاقٍ (وَقَدَ دَالَ ملكهًا عَنْهُ عَنْهُ ) 000 
لاس ا لت 
في تعليمه كلفة ولو واجبًا عليها؛ كالفاتحة » وفارق عدم صحة إصداق كتابية تعليمها 
الشهادتين ؛ بعدم الكلفة فيه» فإن كانت .. فينبغي الصحة ؛ كما قاله الأذرعي ٠‏ ويشترط 
في صحته: أن يكون معيئًا معلومًا للعاقد؛ من زوج أو ولي أو وكيلهماء ولا يكفي 
التعيين”"2 بالإشارة إلى المكتوب فى أوراق المصحف ؛ إذ لا تعرف به سهولته وصعوبته. 
واستشكل : بالاكتفاء يرؤية الكفيل المخروط ف البيع وإن جهلت صفته ؛ الا 
والمطلء وعييها. ٠‏ وفرّق: ان القرآن زة نفس المعقود عليه فاحتطنا له والكفيل ترثقة 
لمر سي لا ٠‏ ثم إن عينا قراءة أبي عمرو أو غيره. . تعين » فإن علمها غيره.. 
كان تطوعا ويلزمه تعليمها » وإن لم يعينا ذلك . . علمها ما شاء علئ ما اقتضاه إيراد الشيخ 
ا 0 م اك 
ما غلب علئ قراءة أهل البلد» قال الأذرعي: وهو حسن . ويشترط في صحة إصداقه 
تعليمها ذلك بنفسه: أن يكون محسنا له» وإلا.. لم يصح إلا في الذمة. ولو كانت 
الزوجة كتابية.. اشترط في صحة إصداقها تعليم ذلك: توقع إسلامهاء وإلا .. فلا 
يصح ؛ كتعليم التوراة» والقول قول الزوجة: أنه لم يعلمها وإن أحسنت التعليم وادعت 
حتضوله من غيرة + لأن الأصل : بقاء الصداق » وريما تعلعت من غيرة ٠‏ انعهون . 

قوله: (وقد زال ملكها عنه) أي: أو تعلق به حق لازم ؛ كرهن مقبوض » لا وصية 


)١(‏ في نسخة (ش): ليعلمهما 
(؟) في تسخة (1): التفسيرء 
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كبَئع أو هِبَهَ مَعْ إِقبَاض أو عِنّق .. (فَنصف بَدَلِهِ) مِنْ مثل في المثلي» أو قِيمّة في 
المتَقوّم » (فَإِنَ كان رَال وَعَادَ) قَبْلَ الطلاق المذكور .. (تَعَلقَ) الزَّوْجٌ (بِالعَيْنِ ني 
الأصَحّ) لِوْجُودِمًا في ملك الرَّْجَةَء وَالنَانِي: يِل إلى الْبدَلِ؛ لِأَنَ الك في 


العَيْنِ مُسْتَمَادٌ مِنْ جِهَةَ غَيْرٍ الصَدَاقٍ . 


ولا تدبير» وتعليق عتق بصفة » لكن إن كانت معسرة» ولا موسرة ؛ لأنه قد ثبت له مع 
قدرة الزوجة علئ الوفاء بحق الحرية» والرجوع يفوته بالكلية» وعدم الرجوع فيه لا 
يفوت حق الزوج بالكلية . والوجارة والتزويج عيب فيتخير الزوج بين رجوعه بنصف 
القيمة ورجوعه بنصف الصداق مسلوب المنفعة مدة الإجارة » فإن قال: أنا أرجع وأصبر 
بقبضه إلىن انقضاء مدة الإجارة وزوال الزوجية.. فلها الامتناع ؛ لما عليها من خطر 
الضمان فيقبض(١)‏ الصداق » ويسلمه للمستحق من المستأجر والزوج أو يرجع في نصف 
القيمة. وكذا يقال في المرهون المقبوض إذا أذن له المرتهن في الرجوع » وإحرام الزوج 
لا يمنع من رجوعه في الصداق إذا كان صيداء وإذا رجع في نصفه.. لم يلزم» بل لم 
تجز إرساله؛ للشركة» ومن ثم يلزم إرساله إذا عاذ إلية كله بردتي" مغل : وقول : 
(كبيع) أي: ولو في زمن الخيار إذا حكم بالملك فيه للمشتري» بخلاف ما إذا لم 
يحكم بالملك فيه له.. فللزوج الرجوع في نصفه. 

قوله: ( قبل الطلاق المذكور) لم يظهر لتقييد الشارح عبارة المصنف بذلك نكتة 
مع أن الحكم بل الخلاف”" لا يتقيد بذلك أيضًا ؛ كما يفهم من التقرير الآتي » بل لو 
عاد مع الطلاق أو بعده.. كان كما لو عاد قبله. 


. في نسخة (أ): من خطر الضمان ؛ لتنضيض‎ )١( 
في نسخة (ب): برد لها.‎ (0 
في نسخة (د): بلا خلاف.‎ )'( 


1 


فيا كتاب الصداق © 
كتاب الصداق جم 


1 
اسم 


ف 


(وَلَوْ وَهَبَنهُ لَهُ : نم طَلقَ) قبْلَ الشحُول. . (فَالأظهَرٌ: الا 


مل أذ بم ِأنَهُ مله بل الاق من غَبْر جهو وَالَاني' :لا شمء 4 لني 
عَجَلْتَ لَه ما سيق ته بالطلايء وَسََاء َه بل ال أ لا في في جَرَيَانِ الْقَوْلَيْنِ 
وَقِيلَ: إِنَ وَمَبنهُ قبِلَ القنْض .. لَمْ َرْجغْ'"' قَطعًا 

(وَعَلَى هَذَا) أئ: الأظهَر : ل وَعَبَلِهُ الشف: - قَلَهُ نضف التافي وَرَيِع يدل 


سر و 


كلو في قَوْلِ: التَضفٌ البَاتّي) دنه 0 العف بالطلاق وَقَدَ وَجَده يذه 
تَنْحَصِرٌ بها في نَصِيِيهًا ' (وَفِي قَولٍ: يَتَحَير بن يدل نف كله أو نضفب التاني 


- 
أ 


انرو 


ورم بَدَلِ 66 0 قَالَ: اضف» بَدَلْ 01 كم 8 «المحرَّرِ).. كا كَانَ 
© حاشية البكري © يس 
لل (ولو قال: «نصف») يدل «(كله). )٠٠‏ هنا اعتراضان: الآول: أن شنا 
بدل الكلّ غير بدل الصف ؛ لأن الثاني أنقصٌ » فالأوفق ل ال لي 
قاله الشارح . الثاني : أنه عبّر ب«أو) وهي هنا لا حاجة لهاء فكان الراك الواو؛ لأن 
(بين) لا يكون إلا بين شكين + لكثّه لجرياته علين الألبعة عذر فيه؛ قاغلم : 
77777 7ر2 ل ور 2 222222222222225 
قوله: (ولو وهبته...) أي: ولو بلفظ (العفو) وإن لم يستعمله في هبة غير 
الصداق ؛ لظاهر الآية. 


2-8 
وفق 2 


قوله: (وسواء قبضته قبل الهبة أم لا في جريان القولين) أي: بناء في الشق الثاني 
ون ستيه يي نس كك اماف در ا يري سل ا 
بالراجح: من أنه حينئذ مضمون ضمان عقد.. لم تصح الهبة ؛ كهبة المبيع قبل قبضه, 
أشار إليه السبكي وتبعه الزركشي وغيره» وهو ظاهر وإن رده ابن شهبة بما فيه نظر. 

قوله: (كان أوفقٌ) أي: بكلامه السابق وإن كان هذا أحسن من حيث سلامته من 


)١(‏ في نسخة (ش): لم يرجع 
)١6(‏ في نسخة (ب) و(ج) و(د) و(ز): كله. 


0 


وَلَوْ عَبَرَبَدَلَ «أو» الجا رِيّة عَلَى الأَلْسّنِ في مِثْل هَذَا الْكَلَامِ بالْوَاو. . كَانَ أَقَوَمَ . 

(وَلَوْ كَانَ) الصّدَاقٌ (َيْنا تَأَبرأنَهُ) مِئْهُ هم طَلَقَ قَبلَ الْوَطْء . . (لَمْ يَْجِعْ عَلَيِهَا 

ا را الل ا ل 0 
وواعن غ1 1ه 

تَتَحَصل عَلَى شَيْءِ ) َالطَرِيقُ الثاني : ل ولي لْهِبَدِ وَاتَفَقَ 5؛ مثبتوهما على أن 
الظاهر : عدم جوع » وسكت الاو عَنْ َجيع وال من اين واد 
«الرَوْضْة) كه الْمِنْهَاجٍ) . 

(وَليْسَ لِوَلِيَ عَفْو عَنْ صَدَاقٍ عَلَى الجديد) كَسَائِرٍ الديُونٍ لِلمَولِية» وَالقديم: 
د امكاح » وَحَمَكَُالجدية على الوح يَمُْو عن ضفو 
2 7 777ب ل تت 7 ب 52227277 0 
التساهل السابق علئ ما مر. 

قوله: (كان أقوم) أي: وإن كان قويما؛ كما يشعر به أفعل التفضيل بجعل (أو) 
فيه بمعنئ (الواو) . 

قوله: ( ولو كان الصداق دينا فأبرأته منه . - -) أى: من جميعه ) فإن أبرأته من 
محسوبا عن حقه؟ وجهان فى «الروض» ك«(أصله) . أوجههما فى (شرحه): الثانى ؛ 
أخذا مما رجحوه في هبة نصف العين علئ القول: بأن هبتها كلها تمنع الرجوع . 


هلام دهةىج 


(فصَل) 
[في المتعة] 
(لِمُطَلقَةِ تَبَلَ وَطْءِ مُْعَةٌ نَم يَحِبْ) لَهَا (شَطْرٌ مَهِرِ) بن كَانَثْ مُمَوْضَة وَلمْ 
رض لبا 6 قال تعالى : 20 نح عَليَكُمْ إن اندي ثر كشيفة 0 0 
َقْرِصوأً أ لَهُنَّ رِيصّه 7 وَممِّعْوْشُتَ4 [البقرة: +8] » فَإِنْ فَحَبَ لها القطن 0 أز 
وروت 5270 عت وا )| افج في 0 
ِمَرْض في التمُويض .. قَلا مبْعةَ معد له ام يَستَوْفٍ منفعة بضعها » و المهر ؛ 
0 دك إلى شَْءِ آخَرَء وَفِي قَوْل: يَحِبُ لَهَا الممعة؛ 
لإطلاق كم قَوْلهِ تَعالى : © وَلِلْمَطلَقت أ ِمُطَلَقتِ ممع الْمَعْرُوفَ © [البقرة: ]5١‏ 0 لعتطوءة) 
ممْعَة200 (فِي الْأَظهَر) لِقَوِْهِ تَعَالَى : « وَلِلْمُطلَقتِ لمَطلََتٍ متم لمَمْروفٍ 6 » وَالَانِي : لا مْْعَة 
لعل _ ل لل ل 98 حاشية الستباطي #5 ب ب - ل يي 
5 5 1 
لو و ا 0 
وقوله: 00 00 على مُقَدَرِ؛ أي: لطلاردن حينئذ ومتعوهن . 
قوله: (لقوله تعالئى: وللمطلقات...) إنما استدل بهذه الآية للأظهر مع استدلال 
القائل20 بوجوبها لغير الموطوءة الواجب لها الشطر بها أيضا؛ كما مر ؛ لأنها مقيدة 
على الراجح بمفوضة غير موطوءة لم يفرض لها بالنص » وبالموطوءة بالقياس عليها ؛ 
بجامع وجود الإيحاش في كل منهما ؛ فإن المهر قد وقع في مقابلة منفعة بضعها وقد 
استوفاها الزوج » وبه يندفع تعليل الثاني . 
)١(‏ يشترط لوجوب المتعة لموطوءة رجعية انقضاء عدتها من غير رجعة ؛ كما في التحفة: ))865٠/1/(‏ 
خلافا لما في النهاية: (775/7)؛ حيث لم يشترط ذلك . 
9 في نسخة (أ): المفسوخات. 


© كتاب الصداق © و 


لَيَا؛ لأنهَا : تق المهر وه عي عَنٍ الممعق» (وفْقة لا بسَبيهَا) كردَيه سام 


5-4 


مه أَوْ بِنْته رَوْجَتَهُ ا ا أو ابْنه لََا (كَطلّاق) فَإِنَ كَانَ ذلك 


1 
ا 


ايه 
2 تن رت 9 228 ادا اعم و -ه 
كَل دخيول : ل ل ا 


او 0 ِسَببِهًا ؛ كَإِسْلَامِهَا وَرِدْتِهَا وَقَسْحْهَا بِعَيبه 
فشخه بِعَيِيهًا . 0-0 ل 0 


(وَيُسْتَحَبٌ ألا تَنقص) المبّعَة (عَنْ نَلائينَ دِرْهَمًا) و 
جه حاشية البكري 40 بباااسس 
قوله: (ووطء أبيه أو ابنه لها) أي: بشبهة . 
قوله: (وأن لا تزاد على خادم) بيانٌ للغاية التى لم يجدها في المتن » فربّما يتوهم 
لس ل للل ب لله حاشية الستياطي #5 بي 
تَنْيه: شمل كلام المصنف المطلقة طلاقا رجعيًا» وهو ظاهر إن انقضت العدة 
ولم ير اجعهاء وإلا + فظاهر : أنه لا مبعة لها خلؤقا عقن المتاشرين ؛ لأنها زوجة إلا 
فيما يأتي ٠‏ انتهئ . 


قولة2 (وقزقة الأرسببها ..) يتن منة شراؤه لزوجيه »فلا يحب به :متعة ولو 
بعد الدخول ؛ لأنها تجب بالفراق فتكون للمشتري » فلو أوجبناها له.. لأوجيناها له 
على نفسه فلم تجب » بخلاف المهر ؛ فإنه يجب بالعقد فيجب للبائع . 

قوله: (وردتها) أي: ولو معهء وفارق التشطير يما مر » ومثل ذلك: ما لو سبيا 
معا .قفي «البحر) عن القاضى أبن الطيت: الذي يتتضيه مذهب الشافكى: أنه فراق 
من جهتها ؛ لأنها تملك بالحيازة؛ بخلاف الزوج» قال: فإن كان صغيرًا . . فيحتمل أن 
لها ا لمتعة ؛ أي : والظاهر: ع , 

قوله: (وألا تزاد علئ خادم) هذا مأخوذ من قول البويطى: أن الثلاثين درهما 


)١(‏ في نسخة (ش): أوبعده 
)١(‏ في نسخة (أ): فيحتمل أن لها المتعة. انتهئ » وهذا الاحتمال متجه. 


7 هذا كتاب الصداق كم 


حَدَ لِلوَاجب ء وَقِيلَ: عو أئل ها ككول ؛ كنا شاي وإذا ناهذا يشع: ٠‏ قَذَاكَ . 
(فَإِنَ كنارها, . كذرها الْقَاضِي بِنَظره) أَيْ : اجْتَهَادِهِ (مَعْتَبرا حَالهما) أئ: 
يسَارَُ'» الرّؤْج وَإِعْسَارَه وَتَسَبَ الزَّوْجَة وَصِمَاتِهًا. 
(وَقِيلَ: حَالَهُ ) فَقَطء (وَقِيلَ: حَالَهَا) فقَطء (وَقِيلَ): لا يُقَدرُهَا بِشَيْءِء بل 
الواح (أَكَلٌ مَالِ0")) وَعَلَى تَقَدِيرِه يَجِبٌ مَا يقد ا 
©) حاشية البكري (8» 


أنه لا غاية لها من حيث السئة . 


قوله: (وعلئ تقديره يجب ما يقدّره) هو تفريمٌ علئ الأوَّلٍ الأصحّ. 
77ح ص77 ب وان سي حي ل ب ع مب 
أذترن المستحب » وأغلذه: خادم » وأوسطه: ثوب » قال البلقيني وغيره: ولا يزيد على 
مهر المثل » ولم يذكروه؛ لوضوحه؛ ورده في شرح الروضص»): بأن الأوجه: خلافه ؛ 
كما شمله كلاميي: 


هلام 65ةج 


)١(‏ في نسخة (ش): يسار 
220 في نسخة (شس): أقل متمول 


م كتاب الصداق حِ 


رقف 


(فصَكْ) 
[في الاختلاف ف المهر والتّحالف فما ستّى منه] 

(اخْتَلمَا) أي: الزَوْجَانٍ (ِي قَدرِ مَهرِ) مُسَمّى ؛ كََنْ قَالَثْ: تكَحتبي بألف , 
َقَالَ: بِحَمْس مِنَةَ (أؤ) في (صِمَيِهِ) كَأَنْ قَالَتْ: بألفٍ صَحِيحةء فَمَالَ: بَلْ مُكَسَّرَة. . 
(تَحَالَمًا) كَمَا مَرّ في «الْبَيْع) في كَبْفِيّة الْيَمِي: 0 
. حاشية البكري 8 للب تيس 

قوله: (في قدر مهر مسمّى) قيّد بالمسمّى ؛ لأنه وقع في قدر مهر المثل» فلا 

6 0 5 عت 

تحالف ويصدق الزوج ؛ لانه غارم. 


قوله: (فقال: بشمس مئة) أفاد يه أن محل التّحالفٍ أيضًا إذا كان الرُوج يدعي 
الأقل» فلو ادعئ الأكثرٌ . . فلا تحالف » فيعطيها ما تَدَعِيه ويبقئ الباقي في يده؛ كمّن 
أقرّ لشخص بشيء فأنكره . 
ب > بس وو ل اشية الللسشراطي ## ب ب تت 

قوله: (مسمئى) احترارٌ عما إذا اختلفا في قدر مهر المثل فإن المصدق فيه الزوج ؛ 
لأنه غارم . 

قوله: (أو فى صفته) المراد بها: ما يشمل الجنس ؛ كأن قالت: بألف دينار» فقال: 
نالك درهم وإن ادر الشار عل امسر ا 

قوله: (تحالفا) أي: إذا لم تكن بينة لأحدهماء أو كانت لكل منهما علئ أحد 
وجهين أطلقهما الشيخان» قال الأذرعي: إنه الصحيح المنصوص» وجزم به في 
(الأنوار). 


)١(‏ في نسخة (د): بغيره. 


5 5 كتاب الصداق 2م 


دن يدأ بوه كلف الزّرجة: أله ها تكسهًا يكشين مئة وَإِنَما تكحها بالنب, 
ا الرَّوْح : أله ما يكشا بألْفِ َإِنَّما تكنهًا ل مِنَهء (وَيتَحَالف 
وَارِنَاهُمَاء وَوَارِتُْ وَاجِدِ) مِنْهُمَا (وَالآخَرُ) إِذَا الما يما ذَكِر» ويَخلِف الْوَارُ 
في طرف التي على في العلمء وَفِي طَرّفِ الات عَلَى البتَ؛ فقو وَارنْ 
الرَوْج : َال لا أَعْلَّهُ ارم لالد لي ل د 1 
وَارِتُ الرَّوْجَةَ : واللو لا غلم هك موري بِحَمْسٍ مَِةٍ إِنَّمَانكَحَهَا بألفي (ذم ( 
اماك ارد يسح المهرٌ) على ا مر في «الَْيع) م بن انيما يفشكانه حدما 
ا ا وَلَا يَنْفْسِحْ ِالتَحَالبِ » اله مَهْرٌّ مِذْلِ) وَإِنْ رَادَ عَلَى مَا اذْعَيْهُ 
الَوْجَةَ وَقِيِلَ: لَيْسَ لها في ذَلِكَ إلا مَا ادَعَنْهُ 

(وَلَو ادّعَتْ دَ: َسمِيَةٌ) لقَدْرِ (َأَنْكَرَهَا) وَالمسَمّى أَكْثَرُ مِنْ م مَهْرِ الْمغْل . . (تحَالمًا 
جه حاشية البكري 72-8 

قوله: (والمسمّى أكثر من مهر المثل) أي : فإن كان قدره أو أقل.. فلا فائدة 
للتحالفء فيغرم لها مهر المثل» لكن يحسن ذلك إذا كان من غير نقد البلد أو ادعت 
ع يه حاشية الستباطي 8ه 

قوله: (ومن يبدأ به) قد يتوهم من هذا: استحباب البداءة بالزوجة لا سيما مع 
قوله: (فتحلف الزوجة...) نظير استحباب البداءة بالبائع ؛ لآنها بائعة البضع » وليس 
مراداء بل المستحب: البداءة بالزوج ؛ لقوة جانبه ببقاء البضع له » بخلافه فيما تقدم. 

قوله: (ويجب مهر مثل...) لمصير الصداق بالتحالف مجهولا . 

قوله: (والمسمين أقل من مهر المثل) قال ابن الرفعة: أو م غير تقد اليلد ؛ 
لاختلاف الغرض بأعيان الأموال''". ومحل التحالف في هذه والتي قبلها: إذا لم يدع 
مدكر التسمية تفويضاء فإن ادعاه..- فالأصل : عدم التسمية من جانب وعدم التفويض 


)١(‏ في نسخة (أ): الأحوال. 


9 كتاب الصداق 5* 7 
ني الأَصَحٌ) لِرّجُوع ذَلِكَ إِلَى الاحيلاف فِي الْقَدْرِ؛ لأنَهُ يقُولُ: الْوَاجِبُ مَهْرُ الْمثْل 
رَعِيَّ تَذَعِي زِيَادَة عَلَيْدِه والثاني: لا ككالق» وَالْقَرْل قَوْلهُ بتمينه» لشوائقيه 
ْأَصْلٍ» وَلَو ادْعَى تَسْمِيةَ َنكَرتهَا وَالمسَمَّى أَقَلّ مِنْ مهْر الِْْل .. فَالْقِيَاسُ ؛ كَمَا 
َال الرَافِعِيُ وَالمصَئّف: مجية الْوَجْهَيْن . ١‏ 
(وَلَوٍ ادَعَتْ بِكَاحا وَمَهرَ مِلِ) بِأنْ لَمْ تجْرٍ تيد صَحِيحَةٌ (تأقرَ كاج 
نكر الم أو سََكَتَ عَنْهُ 4 بأن تف فى الْعَفْد أو لَم لَك فيه. . (َالآصَحٌ: تَكليفه 
الْبَيَانَّ) أَيْ : بان مَهْرِ ؛ دن النَكَاحَ يَقَنَضِي المهْرٌ؛ (فَإِنْ ذَكَرَ قَدْرًَا وَرَادَتْ) عَلَيْهِ. . 
حاشية الليعري ٠-48‏ يي 
قوله: (ولو ادعئ تسمية...) أفاد أن حكمّه حكمّهاء فتخصيص «المنهاج» بها 


موظم* 
ا م ا ا ا ا 0ك 


من جاتب + فيحلف كل متهما علرن نفى مدعي: الآخر ء معمسكا بالأصل » وكما لو اختلفا 
ف عقديخ ١34»‏ حلفت :: وجب لها مور المثل. 

نعم ؛ إن كانت هي المدعية للتفويض وكانت دعواها قبل الدخول. . فظاهر ؛ كما 
قيل: أن دعواها لا تسمع ؛ لآنها لا تدعي علئ الزوج شيئًا في الحال» غايته أن لها أن 
تطالب بالفرض ٠‏ 

فرع: لو ادعن أحدهما التفويض والآخر السكوت عن المهر.. صدق الآخخر 
بيمينه ؛ لأن الأصل: عدم التفويض فيجب مهر المثل » ويأتي فيه ما مر. انتهئ . 

قوله: (بأن نفِيَ في العقد أو لم يذكر فيه) كل منهما تصوير للأولى» والثاني 
تصوير للثانية أيضاء وهذا إذا لم يدع تفويضاء ولا إخلاء العقد عن ذكر المهر ؛ كما 
صرح به في «الروضة») ك«أصلها) أي: فإن ادعئ تفويضا . . فكالفرع السابق » أو إخلاء 
العقد عن ذكر المهر .. فكأن لا اختلاف7؛ كما هو ظاهر . 


)١(‏ فى نسخة (ب): فكأن لا خلاف . وفي (د): فكالاختلاف. 


75 مك كتاب الصداق ©م 


ال ب 0 ٠‏ (خلفث) 
أنه تَسْتَحِقٌّ مَهْرَ مِثْلِهَا (وَقَضِيَ لَهَا) بوء وَالْوَجْهُ الثاني : َنَّهُ ا يُكَلف بَيَانَ مهْرٍ: 
0 ل مَيْرك لأن الأضل : بَرَاءَةٌ ذمتِهِ » وَالغَالِتُ: 
أن الْقَوْلَ كَوْلَهًا بيَمِينِها ؛ لأنَّ الظاهِرَ مَعَهَا. 

(وَلَو اخْتَلَ ني ره رَوْحٌ وَوَلِيُ صَغيرَةِ أو مَجْنُوئة) كَأنْ قال الوَليُ: 
رَوَجْتكَهَا بِألْميْنِ كَمَالَ ال ج: بل أب وَهْوَ مَهرٌ مفلا . (تَحَالَمًا في الْأَصَمَّ) أب 
الوَلِيٌ. فَلِأنَهُ الْعَاقِدُ وله ولَايَهُ قَبْض المهْرء وَأَمَا الزَّوْجُ .. فَوَاضِحٌ» وَالثَانِي: 
لجست ل 0 ا و1 1ك 

قوله: (وهو تحالف في قدر مهر المثل) أي : فيستثنئن مما أشار إليه فيما مر: أنه 
لا تحالف''' في قدر مهر المثل» وأن المصدق فيما إذا اختلفا فيه الزوج » وأشار الشارح 
بذلك إلى الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها المذكورة في كلام الشارح؛ فإن 
الزركشي”"' وغيره قالوا: إنها شبيهة بها في المعنئ وإن اختلفا في الصورة وطابوا 
تحرير'" الفرق بينهما . 

قوله: ( تحالفا) فائدة التحالف: أنه ربما ينكل الزوج فيحلف الولي فيثبت مدعاه» 
قال في «شرح الروض): ولك أن تقول: هذه الفائدة تحصل بتحليف الزوج من غير 
تحالف . وأجيب: بأنه لا مرجح لجانبه ؛ لآن كلا منهما”؟' مدع ومدعئ عليه فحكمنا 
بالتحالف ؛ جريًا علئ القاعدة . ولا نسلم انحصار فائدة التحالف في ذلك » بل له فوائد» 
منها: أن الولي ربما كان كاذبًا في دعواه والزوج متورعا عن اليمين فكان تحليف الزوج 
وحده فيه ضرر عليه فحكمنا بتحالفهما؛ للا يحصل الضرر للزوج بالتكول» ولآن 
الولي ربما رجع عن دعواه عند عرض اليمين عليه . 
)١(‏ في نسخة (ب): تخالف. 
(0) في نسخة (د): قال الزركشي. 
() في نسخة (د): تقرير. 
(:) في نسخة (أ): لأن كلاهما. 
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لا تحاف ؛ لِأنَا ل حلفا الْوَِيَ. لثما بيه حل عر وََلِكَ مَخذّور وَإِذَا َم 
لحان . يسارم ؛ وي بلوعٌ الصَغِيرَة إتخيف ععة: وله أن ييف قبل 
لوغِهَاء وَلَوْ كَانَ ما ادَعَاة الرّوْج َكَل مِنْ مف الْمئلٍ أ أذ بن كك كتالف : 


فره -ه 


َيْْجَعُ في الأول إلى مَهْرٍ الْمدْل ؛ أن يِكَاحَ مَنْ ذُكِرَتْ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْل يَفْمَضِيه 
َي لني إلى مُدعَى الزَّوْج ؛ حَذَرا م مِنَ الرّجُوع إلى مَهْرِ الْمِدْلٍ » وَلوْبَلَفّتِ الصَغِيرَة 
بل حَلِف الْوَلِيٌ . َلَفَتَ دونه وَلو املف الرّرحُ وول البكر الجالقة. لخلدث 
دُونَ الوَلِى . 
جح عافية البكري 7 

قوله: (ولو كان ما ادّعاه الرّوج أقلّ) أفاد به قيدَ العبارة » وهو أن التّحالف إذا كان 
ملعن الزوِجَ قدر مهر المثل . 
ل ل فيه حاشية الستباطي 2ه بح 

قوله: (لأنا لو حلفنا الولي.. لأثبتنا بيمينه حق غيره وذلك محذور) أي: بدليل 
أنه لو ادعئ دينا لموليه فأنكر المدعيئ عليه ونكل . لا ا ل 
وفرق بينهما: بأن حلفه هنا وإن أثبت ت به حقا لغيره كحلفه ثم إلا أنه ثم وعر المحلورف 
عليه » وهنا لازم للمحلوف عليه؛ إذ المحلوف عليه هنا كون العقد وقع هكذاء فهو 
خلف علوم قعل تقميه : 

قوله: (وإذا لم تُحَلّقَه.- لا يخلف::..) كذلك الحكم على الراجح إذا نكل الولي 
عن اليمين على أحد وجهين أطلقهما الشيخان» قال الإمام والروياني: إنه الراجح ‏ 
وجزم به في «الأنوار» . وقوله: (وينتظر بلوغ الصغيرة) مثله: زوال جنون المجنونة. 

قوله: (وفي الثاني إلى مدعئ الزوج ).٠١‏ قال البلقيني: كذا قالوه» والتحقيق: أنه 
لا بد من تحليف الزوج على نفي الزيادة ؛ رجاء أن ينكل فيحلف الولي ويثبت مدعاه» 
وإن حلف الزوج.. ثبت ما قاله. وأجيب: بأن الأصل: براءة ذمة الزوج من الزيادة؛ 
والواجت للحقن له" إنما هو مهر المكز. وقد صل »ذلك ف 00 


() في نسخة (د): والواجب بقوله. 


(وَلَوْ َالَتْ) فى دَعْوَامًا: (١تَكَحَنى‏ يَوْمَ كَذَا)) كَالْخَمِيس (١بألفب.‏ وَيَوْمَ 
كَذَا)) كَالسَّبْتِ (١بألف))‏ وَطَالَيهُ بأَلمَيْن (وَتَبَتَ الْعَقْدَان بإِقْرَارِه أو بِبَيْنَةِ) أو 
ري ل 7 له 2 سر اع اه 
بِيَمينهًا بَعْدَ نكوله.. (لَرِمَ ألمَانِ) لِإمْكَانٍ صِحَة الْعَفْدَيْنِ ؛ أن يَتَخَللَهُمَا خلعٌ, وَلا 
حاكة إلى التَعَرْضٍ 0 لوط في الدَوَئن ع ( فَإِن ال |[ أطا فيهمًا أو في 


ا حَدهمًا). ٠‏ صَدَقٌ بيمينه) لِمُوَاقََته للْآَصْلٍء (وَسَقَطَ الشَّطرُ) مِنَ الأَلمَيْنِ أو مِنْ 
ا 


حدهماء (وَإِن قَال: كاد الثاني تَحْدِيِدَ لظ لا عقدال: الم ل دنه حلاف 
الظاهِر . 


نعم هُتَْلِيفهًا عَلَى تفي ذَلِكَ . 
ما سات 
الأمر”"© في هذه الدعوئ واكتفي فيها بحصول الواجب » ولم ينظر لزائد عليه؛ لأن 
الأصل: عدمه مع أن رجاء النكول غير محقق فلم يلتفتوا إليه . ويؤخذ مما قاله الشارح: 
أنه لو ادعئ الولي مهر المثل أو أكثر وذكر الزوج أكثر من ذلك .. لم يتحالفاء بل يؤخذ 
بما قاله الزوج» وقد نقل في «الروضة») ك«أصلها» فيها عن الحناطي وجهين بلا 
ترجيح » وقال الإسنوي: لا وجه للتحالف فيها. 

تَدسيه: يجري ما تقرر في اختلاف الزوج وولي من ذكر: في اختلاف المرأة مع 
وليه ؛ واختلاف ولي الصغيرين أو المجنونين٠‏ انتهئ . 

قوله: (ولا .حاجة إلى التعرض له ولا للوطء فى الدغويئ) أما الأول.. 
فلاستلزام”" الثاني له» وأما الثاني .. فلأن الأصل : ل ل ا 
بيان المسقط . ْ ْ 


( الا مت 625 


)١(‏ في نسخة (ب): خف المهر. 
(؟) في نسخة (أ): فلا يستلزم . 
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(فصَل) 
(وَليمهُ ارس ششلهُ) لبوتها تن ا لوا رونل نقد أزك على بغر يحاي 
ِمُدَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ» رَوَاهُ الْبْحَار يي" ؛ وَعَلَنَ صَفيّة بخشسر 1" ' ؛ (وَفِي قَوْلٍ) كُمَا حَكاه 
في «المهَدّب) (آَو وَجِه) كي في غَيْرِهِ: : (وَاجِبَة) لِظَاهِرٍ الآ في 0 د 
ب ل ول لل : «أوْلِمْ ولَوِْشَاِ) مَُمٌّ علي" وَالْأَوَلْ يَحْمِلهُ 
علوم التّذْبء: 
االاتاللل ا ااا ا 0 
فصل 
قوله: (وليمة العرس...) لم يتعرضوا لوقتهاء واستنبط السبكي من كلام 
البغوي: أن ابتداءه من العقد ويمتد إلئ ما بعد الدخول» قال الدميري: والظاهر: أنه 
ا مدة ع وبعد ذلك يكون قضاء. قال امن 
لمر لاسا ار ل لكر 
كما ذكره الشارح » وعليه: فهل تجب الإجابة لها؟ محل نظر » والظاهر: وجوبه. ولو 
تزوج أكثر من واحدة.. فالظاهر: أنه يولم لكل وإن تردد فيه الدميري 
قوله: (وعلى صفية بحيس) قال ابن الأثير في «النهاية»: هو الطعام المتخذ من 
التمر والأقط والسمن» وقد يجعل مع الأقط الدقيق أو الفتيت ٠.‏ انتهئ 
قوله: (والأول يحمله على الندب) أي: قياسًا علئ الأضحية وسائر الولائم. 


. ]0175[ صحيح البخاري» باب: من أولم بأقل من شاة» رقم‎ )١( 

69 صحيح البخاري » باب: الوليمة ولو بشاة؛ رقم [0179] . 

() صحيح البخاري» باب: ما جاء في قول لله تعالئ: #وَدَا قُضِيتٍ ألصَلَوة 4 ..., رقم [44 .]٠١‏ 
مجع سيل يابة العدا قا وجرار كريه صلم تان .درق 12111[ 
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(وَالإِجَابَةُ إِلَبِهَا) عَلَى الأوَّنِ (مَرْضْ عَيْنِء وَقِيِلَ): فَرِْضْ (كِمَابةِ: وَقيل: 
سُنَهٌ) وَالْأَصْلُ في ذَلِكَ: حَدِيتُ: (إِذًا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى الْوَلِيمَة. . كلها ممَمَرٌ 
عليه" وَالئَّاِتُ: يَحْمِلهُ عَلَى النَدْبِ ؛ مُوَاَقَة لِلْمُجَاب إلَيْهِ» وَيَدْهَعُ ذَلِكَ حَدِيتُ 
مله : «شَرُ الام َعَم الْوَلِمَة؛ يُدْعَى لها اليا ور كُ الْقرَاهُ» وَمَْ لَمْ بُحبٍ 
الدَ ع ٠‏ فَقَدَ عَصَىئ الله ورسوله! 0 ني : ينظ إِلَى أن المقْصُود إِظهَارُ التكَاح 

ِالدَعَاءِ إِلَى وَلِيمَتِه» وَذَّلِكَ حَاصِلٌ بِحُضُور الْبَعْض . 


أ 
6 


ما الإجَابَة إِلَبِهَا عَلَى الْمَوْلٍ بوْجُوبهًا.. فَوَاجِبَةٌ جَرْمًا وَجَوبَ عَيْنِ أوْ كِمَاَة 

1 0 0 مر 5 2 

غلن الوخيتن ء وَإنها كان المرادٌ فى الالعاويث: وليمة الغزمن ؟ لأنها المعهردة 

عِنْدَهُمْ) كَ 00 كَوَلِيمَة الك وَالككان. : كك متكت تَطْماء وَقِيل: على 

حاشية انكر 2-8 ييح 

قوله: (أمّا الإجابة إليها) أي: على القول بوجوبها فواجبةٌ جزم » أفاد أن الأقوال 
المذكورة في المتن مفرّعة علئ أنها سنة . 

سسسب ب | سيو سو قي 4ه تس 

ولآنه أمر فيه بالشاة؛ ولو كان لاه وسرت لوجيت )© وهى لا تيجب [جماعاء بل 

أئّ شيء أولع به.من الطعاع» » صل به البمئة وإن لم ييخصل يه كمالها - أي آقله ‏ إلا 

بالشاة : 

قوله: (والثاني ينظر إلى أن المقصود...) قد يدفع ذلك حديث مسلم السابق أيضًا. 

قوله: (كوليمة الولادة والختان) أي: : والقدوم من السفرء قال الأذرعى : الطويل 

6 صحيح البخاري » باب: حق إجابة الوليمة والدعوة» ومن أولم سبعة أيام ونحوه» رقم [0177]. 


صحيح مسلم » باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ؛ رقم .]١5179[‏ 
(؟١)‏ صحيح مسلم؛ باب: الأمر بإجابة الداعي إلئ دعوة » رقم ]١5475[‏ ولفظه: (بئس الطعام...). 


© كتاب الصداق © ١‏ 
الخلاف : وَالإجابَة إليهَا منتكة قطماء وقل على الخلاف» 

(وَإِنَمَا َجبٌّ) الْإِجَابَةُ (آؤ تُسَنُ) كما تَقَدَمَ (بشَْط): 

(آلا بَخْصٌ الْأَغْياء) بالدّغرَة» كَإنْ حَصَّهُحَ بها . الى طُلتٌ الإجَابَة عَنْهُمْ 


حَتَى يَدْعْوَ الْمُقَرَاءَ مَعَهُمْ . 
_ لمت-للل ي9#هم حاشية الستياطيي #54 )بح 
عرقاء لا نحو يوم أو يومين أو أيام يسيرة» وهل استحبابها للقادم أو غيره؟ قولان» 
أظهرهما في «الروضة» الثاني » وكلام «المجموع» يفيد حصول السنة بفعل كل منهما . 
وصوبه الأذرعي. ولإحداث البناء» ولحفظ القرآن» ولسلامة من الطلق» ولعقد 
لح ود ال كار لاحر المي . وما قيل: إن الوليمة تقع على كل طعام 
يتخل لسرور لحادث من عرس وغيره محيول على الخالب ٠‏ وتسمي الأولى: 0 
والثانية: إعذار بكسر الهمزة وإعجام الذال(©) والثالثة: نقيعة» والرابعة: وكيرة» 
والعامة: داق يكس البجاء الجهملة ريذال تعيمية» والسادسة: خرس بضم اليتاء 
المعجمة وبسين مهملة » ويقال: بصاد مهملة» والسابعة: ملاك7"» والثامنة: وضيمة 
بالضاد المعجمة» وتسمئ الوليمة التي بلا سبب: مادية بضم الدال وفتحها. قال 
الأذرعي: والظاهر: أن استحباب وليمة الختان محله: في ختان الذكور دون الإناث ؛ 
فإنه يخفئ ويستحيئ من إظهاره » ويحتمل استحبابه للنساء فيما بينهن خاصة . 

قوله: (أن لا يخص الأغنياء بالدعوة) يعني: أن لا يظهر منه قصد التخصيص » 
حتى لو ادعئ أهل حرفته أو جيرانه أو عشيرته وهم أغنياء.. فلا بأس » قال الأذرعي : 
والظاهر: أن المراد ب(الجيران) هنا: أهل محلته ومسجده دون أربيعن دارا من كل جانب » 
وكما يخترط: أن لا يظير :منه قصد تخصيص الأغياء فشترط أيقنا: أن لا مير نو 


(1) فى نسخة (1): وتسميم الأولري: إعذارا بكسر الهمزة وإعجام الذال : والعائية: عقيقة- وفى (د): 
5 الأول : عرسةء والقانية: إخذار بكسر الهمرة وإعجام الذال. ١‏ 

(0) في نسخة (ب): هلال. 

(0) في نسخة (د): منهم. 
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ومو 0( 
(وَأَنْ يَدَعْوَهُ ذ في اليم الأوّلِ) أَي: يَحْصّهُ بالدَّعوة بتفسه أذ بِمِرْسَالهِ ٠ ٠7‏ فَإِن فح فتَحَ 


عر و 


دَارَه وَقالَ: ليَخْشٍْ عر ضَاء أو مَنْ شَاءَ فلان. . فلا تَطْلَبُ الإجَابَةٌ هْنَاء وَقَوْله: ف 
اليم الأول أَكْمَلَ المرّادَ بِاشْيْرَاطِه بِمَوْلهِ: ( فَإِنْ وَل م تحب في الثَّاني) 


© حاشية البكري (8» 

قوله: (وقوله: «فى اليوم الأوّل)»)...) حاصله: أن قول المصنف باشتراط: (أن 

يدعوه فى اليوم الأون) مققد ؛ لآن الذهاء نيه أكمل + إذهو الذي يتفرّع عليه الوجوب, 
والمراد باكعراطه: أله مرق ضليوها ذكرة بقولة» : 

+ بل ملل سيقي حاشية الستباطي <> 0 


قوله: (أي: يخصه بالدعوة...) تفسير ل(يدعوه) ليفيد اشتراط تخصيصه 
بالدغوة ؛ كما يفيد اشتراط الدعوة» فلا تظلب الإجابة عند عدم الدعوة [يل يخرع 
الحضور عتد عدم الدعوة] ('» خصوصا وعمومّاء وهو التطفل ٠‏ ويشترط: أن تكون 
الدعوة بلفظ صريح ؛ ك(أسألك الحضور) أو (أحب أن تحضر) فلا تجب الإجابة على 
من دعي بلفظ غير صريح ؛ ك(إن شئت أن تحضر فافعل) بل قال الشافعي وله: ولا 

قوله: (وقوله: «في اليوم الأول» أكمل المراد باشتراطه...) أي: فيرجع حاصله 
إلم أنه يشترط لوجوف الإجابة لا لاستحبابها. 

قوله: (فإن أولم ثلاثة.. لم تجب) استثنئ الأذرعي: ما إذا لم يمكنه استيعاب 
الناس ؛ أي: المدعوين في الأول؛ لكثرتهم أو صغر منزله أو غيرهما؛ فإن ذلك في 
الحقيقة كوليمة واحدة دعى الناس إليها أفواجًا فى يوم واحد» قال الزركشي: ولو أولم 
فى يوم واحد مرتين.. فالظاهر: أن الثانية كاليوم الثانى فلا تجب الإجابة » وينبغي 
تقييده بما تقدم عن الأذرعي . 


0010 فى نسخة (ج): بمراسلة و في (د) (ش): برسالة 
(؟) هابين المعقوقين ؤيادة من (1). 


3 كتاب الصداق ا 


َطعاء وَاسْيَحْبَابُهًا فيه دُونَ اسْيَحْبَابهًا في الْأَوّلِء (وَتْكْرَهُ في النَّالثِ) قَالَ يلِ: 
«لوَلِمَةُ ني البؤم لأوّلِ حَقَ وَِي الثاني مَُْوفء وَفِيالَايثِ ريَاء وَسنْمَا روا 
ات ب السَئن الا 


2 ---0 13 ول ىا 2 ءَ . و و 
(وَألا يُحْضِرَهُ لِحَوْفٍ) مِنْهُ لو لَمْ يَحْضر ؛ (أو طْمَعٍ في بجا 0 
لََِرْبٍ أو التَوَددِ فَإِنْ أَحْصَرَه ؛ أي: 5 الا ل 


يا ذى) هوّ (بهِ أو لا تليق(" به مُجَالْسَيْهُ) كَالأَرَاذِل إن 

د... مهو مَْذورٌ في النَلف, (وَكا من كَمُرْبٍ حَْرِ وَصَرْبٍ ملاو وَاسْعِمْمَالٍ 
أَوَانِي الذَعَبٍ أو الْفعَّةٍ إن كان يول ضور .- الحشو) جد الدغوة مال 
للمتكر» وَإِن لم يرل بمخضوره. - حَوْمَ احضو ؟ ل 0 كَالرّصًا بالمذكرء فَإِنْ لم يَعْلمْ 
و9 نأي بكتري 29س 

قوله: (واستحبابها. ..) أي: استتحبابُ الوليمة في اليوم الأوّل أقؤئم؛ ليترتّب 
عليها الزجوث المدذكر : فكرن الامتيات فى الثاى أدون : لأن الهس وف دون 
الحنٌّ » فاعلم . 
لس للى اا مس298 حاشيةالسنياطي غعجطاا ا ب !ا ليلمجللهس 

قوله: (دون استحبابها في الأول) أي: علئ القول به. 

قوله: (بل يكون للتقرب أو التودد) أ أوابله فصل شيء ؛ كما اقتضاه كلام 
المصنف . 

قوله: (أي : دعاه) فسره بذلك ؛ ليصح تر تب الجواب عليه. 


60 سئن أبي داوود؛ باب: كم تستحب الوليمة ؛ رقم [ه5/ا"]. السيتن الخبرئ + للنسائي . ياب: عدد 
أيام الوليمة » رقم [7571] عن رجل أعور من ثقيف . سنن أبن ماجه » باب: إجابة الداعي» رقم 
[1915] عن أبي هريرة ره . سئن الترمذي » باب: ما جاء في | لوليمة » رقم ]١٠١917/[‏ . 

(1) في نسخة (ش): لا يليقٌ 


56 © كتاب الصداق © 
ل ٠‏ وَجَبَ الخروخ : | ؛ إلا إِذَا حَاف مِنْه ؛ بِأَنْ 


اه يَسْتَمعُ» وَلَوْكَانَ المْكرٌ مُخْتلَقَا فيه ؛ كَشْرْبٍ التي . 
حَوُءَ الخضور عَلَى مُعْتَقِد بها 


1 . وس هو في مس 2 0 

0 92 
ب ا حاشية السشاطي 45ل سه 

قوله: (فيقعد كارمًا ولا يستمع) أي: كما لو كان ذلك بجوار بيته.. لا يلزمه 
مرء هذا ؛ إن كانوا يعتقدون تحريمه» بخلاف ما إذا كانوا يعتقدون حله ؛ كالحنفية.. 
فلا يحرم حضوره ولا ينهاهم عنه؛ لأنه مجتهد فيه» ولا يشكل عليه حدا"؟ الحنفي 
بشري الس ؛ لعا يات : 


قوله: (ومن المنكر: فراش حرير. ..) أي: فإن كان ثم ولم يزل بحضوره.. حرم 
الحضور ؛ كما مر» أما مجرد الدخول.. فهو مكروه علئ أحد وجهين نقله في «الشرح 
الصغير» عن الأكثرين» واقتضى كلامه فى «أصل الروضة) ترجيحه» وجزم به فى 
«(الأنوار» وهو المععمد وإث حك قن «البيان» عن عامة الأصيحات التحريم . وكفرش 
الحرير: فرش جلود نمور بقي وبرها؛ كما قاله الحليمي وغيره؛ أي: للنهي عنه, 
والتعليل بنجاسة وَيّره ضعيف. وفهم مما تقرر: أنه لو كان ما ذكر في غير محل 
الحضور”» ؛ كمموه» أو بابه؛ أي: أو محل آخر من(؟) الدار غير محل حضوره ‏ كما 
)١(‏ كمافي المغني: »)١41/7(‏ خلافا لما في التحفة: »)88٠0/1(‏ والنهاية: (710/5/7) » حيث قالا: 
الاعتبار باعتقاد الفاعل. 
(؟) في نسخة (أ): حل. 
69 في نسخة (ب): حضوره. 
(4:) في نسخة (ب): في. وفي (د): عن 


هم" 


ار 5 7 
منقو سه (عَلى سقف أو جدار او وسَادَةِ) مَنْصوبَة (أو 0 مُعَلقٍ (أو ثوب 


مَلْبُوسِ 7 . وَيَجُورْ م عَلى رض وَيسَاط ) يداس 2 0 أ عَلَيْهَ : (وَمَفْطوعْ 
راس : ؛ وَصْوَرٌ شَجَرِ)» وَالدَق: أن عا بوط * دان 7 بطرت 


0-0 ا 00 
الأزضء وَفِي تسح النَّابٍ عَلَى الصّحبح ؛ َل يك: : أَشَدٌ النّاس عَذَابًا يَومَ القِيَامَة 
الينَ يُصَوَّرُونَ هَذِه الصُوَرَ)(" . 


وها حاشية اليكري لل سس 

قوله: (منقوشة) أفاد به التتحريم وإن كانت نقشا بلا جوفب أو بحبر ونحوه. 
سس يك أي الس عل 24 سبح 
شار إليه ابن الصباغ والماوردي وإن صوب الزركشي في «الخادم» خلافه .. لم 
يسقط طلب الإجابة ؛ لآنها خارجة عنه فكانت كالخارجة عن( المنزل. 


قوله: (ومقطوع الرأس) أي: لأنه لا يشبه حيواتا فيه روح » ومنه يؤخذ: أن قطع 
ما لا يبقئ الحيوان بدونه كقطع الرأس 
قوله: (ويحرم تصوير حيوان...) أي: قال المتولي: ولو مقطوع الرأس » خلافا 
ل ا 
كما أشار إليه الحديث من قطع رأسهاء وما قاله هو المعتمد!؛» . واستثنى لعن العات ؛ 
أن عائشة كانت تلعب بها عنذه عط رواه مسلم ع وحكمته: 0 0 التربية ٠:‏ 
وخرج ب(الحيوان): غيره ؛ كالأشجار والقمرين. 
)١(‏ ولو بالقوة» فيدخل الموضوع بالأرض»ء كما في التحفة: (881/10)» والنهاية: (/717/5) » خلافا 
لما في المغني: (74//7) » حيث قال: يكون منكرا حال كونه ملبوسا فقط . 
69 صحيح البخاري » باب: ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله رقم .]11١9[‏ 
(6) في نسخة (ب): من. 


(:) في نسخة (ب): قوله: (ويحرم تصوير حيوان...) أي: ولو مقطوع الرأس ؛ كما قاله المتولي وإن 
نازعه الأذرعي . 


ف حاشية السخباطيي :4ل سس 

تتمّة: من شروط وجوب الإجابة على الراجح: أن يكون الداعي والمدعو مسلما 
وإن استحب إجابة الذمي » وأن لا يكون المدعو قاضيّاء ولا امرأة والداعي رجلاء ولا 
رجلا والداعي امرأة فلا تجب إجابتهاء بل تحرم مع خلوة محرمة؛ أو إلى طعام خاص 
إن خيف فتنة» فإن لم يخف .. لم يحرم » بل لم يكره ؛ فقد كان سفيان الثوري وأضرابه 
يزورون7" رابعة العدوية ويسمعون كلامهاء وأن لا يقبل الداعي عذره الذي اعتذر إليه 
با 

نعم ؛ إن اعتذر له بما لا يطابق ظاهر الأمر فيه باطنه. ٠.‏ فيقبل عذره بظن المطابقة 
فينبغي أن لا يسقط الوجوب بذلك» وأن لا يعلم المدعو في مال الداعي حراماء فإن 
علمه ولو قل.. لم تجب الإجابة ؛ بل تكره إن كان أكثر ماله حراما ؛ كما تكره معاملته, 
بل تحرم إن كان طعام الوليمة حرام ؛ أي: وإن لم يأكل منه ؛ إذ في حضوره إقرار على 
معصية » وأن يكون الداعى مطلق التصرف » فلا تُطلب إجابة المحجور ؛ لِصبًا أو جنونٍ 
أو سه وإن أكن ولي لآنه مأموى يمحفظ ماله لآ بإداذقه: 

نعم ؛ إن اتخذ الولي من ماله وهو أب أو جد.. فيظهر وجوب الحضورء قاله 
الاذرعي » وهو ظاهر» لكن بحث عدم تقييده بالأب والجد» بل الوصي وقيم الحاكم 
كذلك » ولا نظر لكونهما يقدران على تمليكه والقبول له بخلافهما ؛ إذ لو نظر لذلك.. 
لم يجز الأكل منه؛ لأنه ملك المولئ("؛ وكون المولم ليس هو الزوج ولا مأذونه لا 
يؤثر ؛ لأن التوسعة علئ المولى”" في تحصيل الثواب له اقتضت قيام وليه مقام؛"' 
مأذونه في ذلك » وحل الأكل مما أولم به الأب أو الجد وإن قيل*2 بدخوله في ملك 
)١(‏ في نسخة (أ): يزوران. 
5 اش ضيه وب (د): الوتي : 
() في نسخة (د): الولي. 
(:) في نسخة (أ) و(د): قيام. 
() في نسخة (ب): قل. 


8 كتاب الصداق ©* 


ام ” 


(وََا سقط إِجَابَُ بَهَ بِصَوْم) لِحَدِيثِ يث مُسلم: «إِذا دعِيَّ حدم وَهَوَ صَائِعٌ . . 
َليْحبْ)7": (فَإِنْ ؟ َنّ عَلَى الدَّاعي صَوْمٌ تفل . ٠‏ قَالفطرٌ أمْصَل) مِنْ إِنْمَام الصَوْم , 


و 
وَإِنْ 0 عليه . ٠‏ فَالإِتَمَام اش كا رم الفرضر» فل يحور الخو ينه 
نضيمًا كان أو موسعا كالتذر | لمطلق » 0 يسْتَحَبُ للْمْفْطرٍ الأكل ؛ وقمل: يبب 
كو افله 

تأكله: لقم : 


جسح حت سي اد ير ا 2 222222222 
المولئ ؛ كما لو أصدقا عنه ؛ وأن يكون المدغو حدّاء أو عبدا وأذن له سيده: أو مكاتا 
ولم يضر حضوره بكسبه » أو يضر وأذن السيد علئ الأوجه. وأن لا يكون قد”'" تعين 
عليه حق؛ كأداء شهادة » وصلاة حتازةء وإجابة دغوة سابقة ‏ فإن دعاه جماعة.. 
أجاب”) الأسبق » فإن دعوه معًا.. أجاب الأقرب رحما قَدَارَا(؟) ثم بالقرعة» وأن لا 
يكون به عذر من أعذار الجماعة ؛ كما( *؟ في «البيان» كأكل ذي ريح كريه » ومطر يبل 
الغوب» وشدة حر أو برد يمنع غيره من التصرف في حوائجه, قاله الماوردي 
والروياني ٠‏ انتهئ . 

قوله: (وقيل: يجب) وقع في «(شرح مسلم» 7 تصحيحه 

قوله: (وأقله: لقمة) أي: وغايته: : الشبع ؛ أي : : بآن يصير بحيت لا يشتهى ذلك 
المأكول » فتحر 0 
الحرمة لا يضمن » وتوقف فيه الأذرعي ؛ أي: لما ذكر» وقد يجاب: بوجود أصل الإذن 
وهو كافي في نفي الضمان» وظاهر: أن محل الحرمة إذا لم يعلم رضا المضيف » فإن 


. ]١571[ صحيح مسلم» باب: الأمر بإجابة الداعي إلئ دعوة » رقم‎ )١( 
(6؟) في نسخة (أ): وأن لا يكون من.‎ 

(9) في نسخة (أ): يجيب. 

(:) في نسخة (ب): أجاب الأقرب رحمًا ثم قدرا. 

)0( فى نسخة (أ): لما 

() في نسخة (د): وقع في مسلم . 


لوليا + كتاب الصداق ثم 


(وَيكُلُ الَنِفُ مما قُدَمَ لَه با لظ مِنَ المضيفف ؛ اكتقاء بقريئة التقديم. 
عم ؛ إن كَانَ يَتَطُِ ضور عَبْر.. فا يأُلُ َب يَحْضْرَ أو ين المضيف 
َمْظَاء (وَكَا يَمصَرّفُ فيه إلا بأكل) فلا يُطْعِمُ ِنهُ السَائِلَ وَالْهِرَ: 00 
2ه حاشية بكري 43+ سه 
قوله: (نعم ؛ إن كان ينتظر حضور غيره...) قيد لا بد منه» فإطلاق (المنهاج) 
معت رصن ” 
كك كككككث” 15952930152233 0293 309388989898988 
علمه. . لم يحرم ؛ كالأكل من مال نفسه ؛ فإنه لا يحرم ما لم يعلم أو يظن أنه يضره'". 
وإنما يجوز له الأكل إلى الشبع: إذا لم يجاوز في شبعه ما يقتضيه العرف في المقدار؛ 
فقد قال ابن عبد السلام: لو كان الضيف يأكل كعشرة مثلا ومضيفه جاهل بحاله.. لم 
يجز له أن يأكل فوق ما يقتضيه العرف في المقدار قال: ولو كان الطعام قليلا فأكل 
لقمًا كبارًا مسرعا حتئ يأكل أكثر الطعام ويحرم أصحابه.. لم يجز له ذلك . 
قوله: (ولا يتصرف فيه إلا بأكل...) قال الزركشي: يؤخذ منه: أن قولهم 
(ويملكه) المراد به: أنه يملك الانتفاع به بنفسه ؛ كالعارية» لا أنه يملك العين أو 
المنفعة» قال في «شرح الروضص»): والوجه: خلافه وإن منع من التصرف بغير الاكل؛ 
وإلا.. فكيف يفارق مقابله وهو قول القفال: أنه لا يملك؟! وإنما هو إتلاف بإذن 
المالك. انتهئ » وفيه نظرٌ ؛ إذ مراد الزركشي: الملك قبل الالتقام لا بعده ؛ فإنه محل 
الخلاف » والراجح منه: أنه يملك عينه”"؛ أي: بالالتقام؛ أي: بوضعه في الفم ؛ كما 
اقتضاه كلام «الشرح الصغير) وصرح بترجيحه القاضي والإسنوي » وهو المعتمد وإن 
اقتضئ كلام المتولي ترجيح: أنه يتبين بالازدراد أنه ملكه قبله » وعليه: فله قبل الازدراد 
الرجوع فيه ولو بعد الوضع”". 
)00( في نسخة (أ): أنه مضره. 
)٠(‏ في نسخة (1): عقبه. 
(6) في تسحجة (د): بعد المضغ : 


0 كتاب الصداق ح 


احلا 


6 
احد 


: و ءَه 0 م 0 6ه - 5 0 
رَيَجَورْ أن يُلقِمَ مِنْهِ غَيْرّهِ مِنَ الأضيّافٍ» (و وَلَهُ أخذ مَا يَعْلَمُ رضَاهُ به) فَإن شَكْ.. 


(وَيَحِلَ تَْرُ سُكر وَغَيْرِه) كَاللّوزِ وَالْجَوْزِ وَائَمرٍ (في الإنلاك) عَلَى المزأة 

جحي ةا بعري ب ب وي 
قوله: (ويجوز أن يلقم منه...) هو تصرّف بغير الأكل وجاز» فورد علئ إطلاق 

«المنهاج) المنع من إطلدق الثر : 

سس أي لط 72س 
قوله: (ويجوز أن يلقم منه غيره من الأضياف) أي: إلا أن يفاضل المضيف 

طعامهماء قال الأذرعي: فليس لمن خص بالنوع الغالي أن يطعم غيره منهء بخلاف 

العكس ؛ كما هو مقتضئ كلام الأصحاب » وهو ظاهر . انتهئ . 


قوله: (وله أخذ ما يعلم رضاه به) قال الغزالي: ومع ذلك فينبغي له مراعاة التَصَمَِ 
مع الرفقة» فلا ينبغي أن يأخذ إلا ما يخصه أو يرضون به عن طوع لا عن حياء . وقول 
الشارح: (فإن شك.. حرم الأخذ) فى اقتصاره(2 على الشك إشارةً إلى أن المراد 
ب(العلم) في كلام المصنف: ما يشمل الظن . 
فاكدتان: 

الأولئ: لو دخل علئ آكلين فأذنوا له.. لم يجز له الأكل معهم إلا إن غلب على 
ظنه أن ذلك عن طيب نفس » لا لنحو حياء أو تجمل أو رياء» ومن ثَمَّ حرم التعرض 
والأكل من هدية من ظن منه أنه لا يهدي إلا خوف المذمّة . انتهئ . 
لأنه فى يده في حكم العارية ٠‏ انتهى . 
)١(‏ في نسخة (ب): في اقتضائه . 
)١(‏ في نسخة (أ): وإجابة من عرض بها تجوز. وفي (د): وإجابة من كان غرضه بها تجملا . 


للتَكَاح وَفِي الْجتَانِ (وَلَا بِكْرَهُ في الْأَصَحَّ) لَكِنَّ الأَولَى: تركة» وَقِيلَ: يُكْرَه؛ 
لِلدَنَاءَةٍ في الْتِقَاطِهِ بالانتهَاب, وَقِلْ يأحْذَهُ من غَيرُ 6 3 صَاحِب التْثَار 
(وَيَحل الْقَاطة» وَتَركهُ أوّى) كاك 11 ا إِذَا عُرقَ0" أن ا دام 
عل بَعْض وَلمْ يدح الِالْقَاطَ في مُرُوةٍ المأتقط . املا يكن الَركُ أذلى. وَل 
يَحْنَى كَرَامَةَ الالْتقّاط ؛ َمْرِيعا عَلَى كَرَاهَةَ التثر: 6 د القار امن الْهَوَاء 
ل 


َعَم ؛ هو أَوْلَى به مِنْ خَيْرء وَلَوْ أَحَذَهُ خَيره. . لَمْ يَمْلِكهُ» وَلَوْ سَقَطَ مِنْ حِجْره 
َبْلَ أَنْ يَعَصِدَ . ٠‏ ذه أو قَامَ مسقا . ل ماش ب ولو ضف ا 


222227222222222222259ئئت 
قوله: (وفي الختان) ذكر الختان مع الإملاك ؛ ليفيدَ أن اقتصار «المنهاج» ليس 
في محله ؛ إذ يوهم مخالمّة الختان للإملاك » وليس كذلك . 
قوله: (إلا إذا عرف...) استثناء صحيحء فعلم به: أن إطلاقٌ «المنهاج» 
معترضصٌ ؛ إذ هذه الحالة لا يكون فيها الثَرك أَولَى » والله أعلم . 
بعس 73س اج اي الي اطي #ب__-### لبي 
قوله: (وفي الختان) قال في (شرح الروض): وكذا في سائر الولائم فيما يظهر. 
قوله: (لم يؤخذ منه ويملكه) أي: ولو صبيًا » والسيد يملك ما التقطه رقيقه. 
قوله: (ولو أخذه غيره. . لم يملكه) أي: ما لم يعلم أنه لا يرغب فيه . - فلا أولوية 


)2000 في نسخة (ش): عَرَفَ 
)٠(‏ في نسخة (ش): بأزيال 


© كتاب الصداق ©* داح 


لا ل _-للل- 8ه حاشية الستباطي #5 سبح 
له فلغيره أخذه منه وتملكه ؛ كما نقله الشيخان عن البغوي وغيره وأقراه» وما جزم به 
الشارح: من أنه لا يملكه هو أحد وجهين ذكراهما أيضا في ذلك » وفيما لو عشش طائر 
في ملكه فأخذه غيره» وفيما إذا دخل السمك مع الماء حوضهء وفيما إذا وقع الثلج في 
ملكه فأخذه غيره» وفيما إذا أحيى ما تحجره غيره» ثم قالا: لكن الأصح: أن المحيي 
يملك ؛ وفي هذه الصور''" ميلهم إلى المنع أكثر ؛ لأن المتحجر غير مالك فليس الإحياء 
تصرفا في ملك غيره» بخلاف هذه الصورة » لكن المعتمد: ما أفهمه كلامهما في (باب 
الصيد) أن المنع في غير صورة الالتقاط مبنيئٌ على ضعيف . وأن الراجح فيه: أن الآخذ 
يملك المأخوذ ؛ أي: لعدم ملك أحد له ؛ كالأرض المحياة فيما ذكر» وبه يفارق صورة 
الالتقاط ؛ لأن المأخوذ فيها على ملك الناثر ولم يأذن له في أخذه ممن هو أولئ به. 


0 522 


)١(‏ في نسخة (ب): الصورة. 


م2 
0-3-0 م ميا ا 
1 إلا 1 27211 6 2 اه 
0 ا 010 
ا 0 
0 بك 0[ ذا0 000 سراي 5 

ا ار ار د 00 
9ع 10 اراك ا ١ط‏ له 20 - 
0 ظ 
2 0 000 6004 ل ستل م 
اح ا جا ا ا 2 م م 12 06 
- عرائي ]جاجع ا لجع لسر رام مالعل اجام زان - 
كوا 0 ا 20 لايد 
2 0 060 
9 
0 0 
1 0 
ل م ع4 د 
١.‏ 9 1 ا 
ص عاك : 0 55 0 
ا 2-0 00 
٠ 2 ١‏ / 7 لكان 5 ١‏ 0 3 6 0 
لج 2 1 ا ا 


لسع سس ا د ع سن وا 901 
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5 والجور 


م بِرَوْجَاتِ) لا يَنَجَا - الإناء فلا حَقَ لَه 


2 5 5-5 


ِمَنْحَ القَافٍِ ( يَحْقَص 
فيه دَإِنْ كُنَّ مُسعوْلدَاتٍ ؛ فَالَ تعالّى: طن حِفْئر أل يا فده وما مدَكك 
لعن > سدم أن شعَرَ ليهلاب اللي قش في يذ 
وين فلا يَحِبٌ القَسْمْ فبوء لكِنْ يُمَحَبُ ؛ كي لا يَحْقد: ب بَعْضُ الإمَاءِ عَلَى بَعْضٍِ » 
وَالمرادُِنَ الم لزّوَْاتٍ :الل ف للستي 000 
َكَا يلرَمهُذَّلِكَ ايْتِدَاء ؛ لِأَنهُ حَفّه قَلَهَُْكهُ» وَإِنّمَا مهما مائَشَكَته فول المصجّب: 
م977 احتاششية اليكري 7س سسسب 

باب القسّم والنشوز 

قوله: ( والمراد من القسم للرّوجات) هو مبتداً » خيده: (أن يبيت). 

جه حاش,ية السشباط ##- ببح 
كتتاب القسْم والنشوز 

قوله: ( لا يتجاوزهن . أى: فالباء داخلة علئ المقصور عليه وإن كان الغالب 
في حيز الاختصاص دخولها علئ المقصور» ومن ثم كان الأولئ أن يقول: تختص 
الزوجات بالقسم . وقوله: (فلا حق لهن فيه) إشارة إلئ أن المقصور استحقاق القسم ؛ 
ليفيد ما هو المقصود من أنه لا يجب إلا بين الزوجات» فلا يجب بين الإماء وإن 
استحب ؛ كما سيأتي في كلام الشارح . 

قوله: (والأصل فيه الليل ؛ كما سيأتي) جملة معترضة بين المبتدأ والخبر» هو: 
(والمراد: :-) والخير وهو: (أن بيت :).٠١‏ 

قوله: ( ابتداء) أي: قبل أن يغبت عند أحد منهن 7 أصلا » أو بعد القسم والتسوية 
بينهن ؛ كما يعلم مما يأتي . 


. فى نسخة (ب): عند إحداهن‎ )١( 


ع 5 م 
4 5-5 
هه 5 


(وَمَنْ بَاتَ عِنْدَ بَعْض نسْوَتِه . لَرْمَه) أن يِتَ (عِنْدَ مَنْبَقِي) مِنْهُن» فيَعْصِي 
و و 


بتذكه تشويو1" : 0 ٠‏ سَوَاءبَاتَ عِنْدَ البَعْضِ برع أ لا وَسَيتِي وجْويُهَ دك . 


04-4 يما 
- 


وَكَا تَجِبُ العَسْويَه بهن َّ في الْجِمَاع وَغَيْرِِ مِنَ لا سُعكَاعات» لكن يكحب 


هس غير ني 


(وَلو َعْرَض عَنْهُنَّ أو عَنِ الْوَاحِدَةِ) التي لبي تشته وها قلع يبه عندهن 
0 (لَم يَأَنَمْ) لِمَاتَقَدَّ وَكَذَا لَو أَعْرَضَ عَنْهْنَ بعْدَ الَْسْم وَالَسْويَِ بَبنهنَ 

جار 

وَيُسْمَحَ ُسَحَبُ ألا يُعِطَلَهُنّ) أن يت عِنْدَهُنَّوَيُحْصِئَهُنَ » وَكََا الْوَاحِدَة وَأدْنَى 
د وا عر 


ل بي د 2 202 وَكَدْنَا 5 . 55 2 2 
(وَتَسْتَحِقَ ا مريضة وَرَتقَاء ناء (وَحَائْض كاه لذن المقصود 


ينه الأنسٌ لا الوط (لا تاشرّة) أئ: خارجة عَنْ طَاغَة الرّوْح ؛ 00000 


قوله: (لما تقذم) أى عن أنه بمق هله ركه 

قوله: ارا ا ص سيا ا سات 

قوله: : (وقرناء) ذكرها ؛ تتميما للأقسام المتعذر في فيه الوط غ. 
“821159010030153 721 اقطةةةخة1ُُُْْتتتكت 

قوله: (مريضة) أي: ما لم تتخلف عن السفر معه لمرضها فلا قسم لها وإن 
استحقت النفقة ؛ كما نقله البلقيني عن تصريح الماوردي وغيره. 

قوله: (لأن المقصود منه..-) قضيته: استحقاق الصغيرة له + لكن قال البلقيى: 
مقتضى: القواعد: عدم استحقاقها له ؛ كالنفقة » وهو ظاهر » ومحله: فى غير المراهقة ؛ 

قوله: (لا ناشزة) أئ: ولو مجئونة فنشوزها يسقط حقها منه وإن لم تأثم» بل 


000( في نسخة (ش): التسوية 


© كتاب القسم والنشوز ©ه 556 
ءََ م ه 2 . 0 : 6 م إن 5 00 3 0 د 6 
كأن خرّجَّث مِنْ مَسشكيه بِعَيْرٍ إِذنه أو لَمْ تَممَح لَهُ الْبَاب لِيَدْخْلَ أو لَمْ تمكئة مِنْهَا؛ 


َإِنّهَا لا تَستَحقٌ الْقَسْمَء وَإِذَا عَادَتْ إلى الطاعة.. لا كتحي الْقَضَاءَء وَالمسْتَكقٌ 
عل القَسْمْ: كُلّ زَوْجٍ عَاقِل؛ ا ا ا ا 2 
سس 9ج ااي لسن علي 22# يبي 
جنونها يسقط١‏ إذا خيف منهاء ولا حق فيه أيضًا لأمة("© سلمت للزوج ليلا فقط ؛ كما 
سيأتى فى كلام الشارح + ولا لمععدة عن شبهة ؛ لحرمة الخلوة بهاء ولا لمسافرة بإذئة 
لحاجته ؛ كما سيأتي» ولا لمن ظهر له زناها؛ فقد قال الروياني: أنه يحل له منع 
قسمها7" وحقوقها؛ لتفتدي منه؛ أي: باطنّاء لا ظاهرًا؛ فلها المطالبة» ولا 
للمجنونة7؟)؛ كما بحثه البلقينى قياسًا على النفقة . 

قوله: ((كأن خرجت من مسكنه بغير إذنه) أي: لا لاكتسابها النفقة إذا أعسر بها 
الزوج ؛ كما سيأتي في بابهاء أو للقاضي لطلب الح منه ؛ كما قاله الإسنوي» أو إلى 
المفتي لاستفتائه إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها ؛ كما قاله ابن العماد» بخلاف 
خروجها منه””2 بغير إذنه ؛ لعيادة أبويها أو شهود جنازتهما أو جنازة ولدها فهو نشوز؛ 
زد له متعيامن ذلك وإن كان الأول خلدقه. 

قوله: (أو لم تمكنه منها) أي: من الاستمتاع بها ولو بغير الجماع » ومحله: إذا 
لم يفعل ذلك تذللا » وليس من النشوز شتمها له وإيذاؤها له باللسان وغيره وإن أثمت 
بذلك واستحقت التأديب منه عليه » لا علئ شتم أجنبي فمن القاضي . 


قوله: (عاقل) خرج: المجنون فليس القسم مستحقا عليه. 


)١(‏ في نسخة (أ): مسقطه. 

(؟) في نسخة (أ): ولا حق فيه أيضا للزوج لأنه. 
(0) في نسخة (ب): أنه لا يحل له منع حقها. 
(:) في نسخة (د): ولا للمحبوسة. 


)٠(‏ في نسخة (ب): معه. 


١0‏ كتاب القسم والنشوز م 


نالعا كان ار تراهقا, كينا أ سَفِيهَا ٠‏ قن وَقَهَ جَوْدٌ مِنّ المرّاهق . الوك على 
َيه بخلاف السَّفِيه. . َلثم علي 
بلالا ل ل هوي حاشية الستبباطي 45 لجسو 
نعم ؛ يلزم الولي إذا كان الوطء ينفعه ؛ أو مال إليه ولم يخف عليهن منهء وكذا"" 
إذا طولب بقضاء قسه'" وقع منه في الإفاقة أن يطوف به عليهن» أو يدعوهن إلى 
منزله » أو يطوف به علئ بعضهن ويدعوٌ بعضهن بحسب ما يرئ» ومحل الآخر”": إذا 
كان ثَمَّ غرض”؟' ؛ ليوافق ما يأتى في العاقل» فلا”*2 يلزمه ذلك عند انتفاء ما ذكر”" ؛ 
لأن لهن التأخير إلئ الإفاقة لتتم المؤانسة» هذا كله إن أطبق جنونه» فإن تقطع.. 
فكذلك إن لم ينضبط . 


نعم ؛ لو قسم لواحدة زمن الجنون وأفاق في نوبة أخرئ.. قضئ للأولئ ما جرئ 
في زمن الجنون لنقصه وإن انضبط ؛ كيوم ويوه(" » قال البغوي وغيره: طرح أوقات الجنون 
كالغيبة وقسم في أوقات إفاقته. فلو أقام عند واحدة في زمن الجنون.. فلا اعتداد به ولا 
قضاء بسببه» وقال المتولي: يراعي القسم في أوقات الإفاقة » ويراعيه الولي في أوقات 
الجنون» ويكون لكل واحدة نوبة من هذه ونوبة من هذه» قال في ١الروضة»‏ ك«أصلها): 
وهذا حسنٌ » وفي نسخة منها: أحسن » وجمع بينهما: بحمل كلام البغوي علئ ما إذا خيف 
منه عليهن أَوْ لم يمل إلى النساء » وكلام المتولي علئ عكسه » وهو متجه. 

قوله: (أو مراهقا) في التعبير ب(المراهق) إشعار بأته لا بد في استحقاق القسم 
على الصبي أن يكون ممن يمكنه الوطء» بخلاف ما إذا لم يمكنه » وهو كما قال البلقيني: 
)١(‏ في نسخة (ب): ولذا. 
6 ا كا سي 
)6 في نسخة (د): ومحل الأخذ. وفي اأسنى المطالب»: أن محله في الأخيرة . 
(:) كذا في النسخ. وفي «الأسنئ» و«المغني): ثَّمَّ عذر. 
(5) في نسخة (ب) و(د): ولا. 
(9) فى نسخة (1) زيادة: ما ذكر ولو للقضاء المذكور. 
(0) في نسخة (ب): كيوم وليلة: 


8 كتاب القسم والنشوز 9845 9 ل سس 4177 8 


(كإِنْلَمْ يَنْمَرِدْ بسكن . . دار علَئهنَّ في بُيوتهنّ ‏ وَإِنِ الْفرَد) بمَسكن .. (كَالأنْضل 
المضرة إلنهن) صَوْنًا لَهُنَّ عَنِ الْخْرُوج مِنّ المساكن» ؛ (وَلَهُ دُعَاؤْهنَ) إلى مسكنه 
وَعَلَئهنَ الإجَابَة » وَمَنِ امْتتعَتْ مِنْهنَ. . فتاشكة0ا (وَالْأَصَحُ : الما إلى مور 


وَدْعَاءِ بَعْضٍ) اسع كل ل ل ل وير راد 


ذَلِكَ ؛ كما يجو َهُ المسَائرة َعْضِهِنَ دُونَ بَعْض » (! إلا لِفَرَضٍ ؛ كَقَزبٍ مَسْكَنٍ مَنْ 
ناث الأرى خف هقلأت ,لخن قغ وى 


0 


عكرت كلد مقرم عليه ها ذكرء وَيَلَرَمُ مَنْ دَعَامَا | إِجَابَة ٠‏ فَإن ين بطل عدها. 
لجح 7 تت 0 
أنه ظاهر كلامهم ؛ أي: المذكور ؛ لعدم المقصود من القسم » لكن الظاهر ‏ كما في شرح 
البهجة» -: استحقاقه عليه فيما لو قسم لبعضهن وطلبت الباقات؛ لحصول الأنسن 
بالصبي كالمجنون» وكلامهم جروا فيه على الغالب» والفرق: بأن المجنون يمكنه 
الوطءء بخلاف الصبي لا أثر له 

قوله: (وعليهن الإجابة ومن امتنعت...) استثنئ الماوردي من ذلك: من لها 
عذر؛ كمرض وتحوهع ا 0 
يقسم لهما في بيتهماء وكلام «النهاية) ي* يشير إليه في الثانية ؛ قال الأذرعي فيها: : وهو 
حسن وإن استغربه الروياني» وله في الأولئ أن يحملها إلى بيته. 


قوله: (والأصح: تحريم ذهابه...) أي: بلا قرعة» فيجوز له ذلك بقرعة ولو 


لغير غرض ٠‏ 
قوله: (ويلزم من دعاها الإجابة) عطف على (لا يحرم)”"؟. وقوله: (فإن أبت. . 
بطل حقها) أي: لنشوزها. 


)١(‏ وإن كانت ذات خفر (شديدة الحياء), كما في التحفة: »)4٠07/10/(‏ خلافا لما فى النهاية: 
ا" والمغني: (767/09)» حيث قالا: لا تجب الإجابة علئ ذات خفر » فيذهب لها. 
(؟) فى نسخة (أ): قوله: (ويلزم من دعاها الإجابة) أي: إذا دعاها لغرض ؛ كما ذكر . 


14 كتاب القسم والنشوز #» 


2 يَحْرُمُ أن يُقِيمَ بِمسْكَن وَاحِدَة وَيَدْعوَهْنَ) أي : البايات (إلنه) يما في 
إنتانِهنَ بنك الشرّة من المكمّة عَليِهنَ وََنْضِبلهَا عَلتِنَ (وَأن بجع ) بدن 
(ضَرَكئْنِ ) قلا (ني مَسْكن إلا 000 
المخَاصَمَة وَيُشَوّشضٌ الْعِشْرَةَ فَإِنْ رَضِينَا به. الجن بره رط إستداهنا 
ا ال ل إل ل تسل قار 
على حجر مُْرَدوَ المرّافق .جار إِسَْكَانَ الصَرّات: قبا من غَبْر رِصَامُنَ ؛ 1 
ِسْكَانَ وَاحِدّةٍ ني السَمل 0 د الكلى الما ميرد دن ما د 


5 


اللضيك سيا لسن اللتلّء والنهارٌ 


(وَلهَ أن 
تَبَعٌ ) لأن ١‏ 0 دَقَتُ السكرن» وَالتَهَارَ وَفْت تدده فى الْحَوَائِج ؛ قال تعَالَى: 
حاشية البعري © 
قوله: (ولو اشتملت دار على حجر .. )٠١‏ ذكره؛ ليفيد أنه ليس من ضور السكن 
الواحد ؛ لثلا يتوهم خلافه من المتن. 
اس لسلس م خاشية الستياطي #6 ببس 
قوله: (وأن يجمع ضرتين مثلا في مسكن...) مثله'"2: السرية مع الزوجة» 
صرح به الماوردي والروياني [لكن المتجه : اللاكتماء 5 في جواز جمعهما في مسكن برضا 
الزوجة]”") بخلاف السريتين فيجوز جمعهما في 187 واحد» قال الزركشي: وينبغي 
أن يستغنئ من حرمة الجمع المذكور: ما إذا كان في سفر ؛ فإن إفراد كل بخيمة ومرافق 
مجا رك" ويعظم ضرره مع أن ضررهن لا يتابك فيسعمل ١‏ انتموه 
قوله: (أو بعدها) هذا هو الأولى وعليه التواريخ الشرعية ؛ فإن أول الأشهر 


)١(‏ في نسخة (ب): مثلهما. 
(؟) مابين المعقوفين زيادة من (3). 
() في نسخة (ب): مما يتفق. 


كتاب العسم والنشوز © 3» 


« وى جكن لخد كن لسغ اود انار فتينا 4 إيرقس: :]+ وَكَال: 
ععََ لل !اما © ميعن اماما © ادا 0007 (إنَ مل لبلا وسَكَنَ 
هارا ؛ كحَارس . . َمَكْسَهُ) , أي : الْأَضْلٌ فِي حَنَّه: : الَو وَاليْل ايع له هذا كل 
في المقيمو» آم المسَافِرٌ ل فَعَمَّادُ الْقَسْم فى حَقَه: وَفْتٌ انول 
يَْا كَانَ أو تَّارَا» فللا كَانَ أ وكتياء 
واس اكول وخر ع الام بي نه اليل كشو في تود على أخرى 
5 حاهية بعري ا سس تي 
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قوله: («وَجَمَأَْا الْيَلَ (اا...4) الذي في القرآن: «... وَجَعَلنَا التَهَارَ 
مَحَاشَا #) ) فأسقط القَارح (جَمَلْ) ولعله وقم من ناسخ؛ كما وقع له في باب قاطع 
ار (وإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) والذي في القرآن: 3 الدينَ 
ماو ٠٠٠‏ © [البقرة: ٠ ]1٠‏ 

قوله: (أمّا المسافر...) ذكره؛ لأن كلام المصئّف لا يشمله» فربّما يتوهم منه 
أنه كغيره » وليس كذلك. 
لا ل لمل-سدس-سس98#ه حاشية اللستيهاي #5 ب ببح 
الليالي » قال الأذرغي: والوجه في دخوله لذات النوية: اغتبار العرفا+ لا بغروب 
الشمين أو علاو عها. 

قوله: (فإن عمل ليلا...) قال في «الروضة»): ولو كان يعمل تارة ليلا ويستريح 
نهارًا وتارة عكسه» فأراد أن يبدل الأصل بالتابع ؛ بأن يجعل لواحدة ليلة تابعة ونهارا 
متبوعا وللأخرئ عكسه.. فالأصح: المنع ؛ لتفاوت الغرض 

قوله: : (فعماد القسم في حقه: :“وقت التذول:.: ى: : لأنه وقت الخلوة » ومن ثم 
قال الأذرعي : أنه لو لم تحصل الخلوة إلا حال السير ؛ بأن كان بمحفة أو نحوها وحالة 
النزول يكون مع الجماعة في خيمة مثلا . . كان عماد قسمة حالة السير دون حالة النزول 
حتئ يلزمه التسوية في ذلك . 


5 ٠ 


كر كتاب القسم والنشوز »م 


لبلا إلا لضَرُورَة ؛ كَمَرَضِهًا المخُوفٍ) وَلَوْ ظَنّاء (وَحِيدَِذِ: إن طال مكنه . . قضى) 
مل عا تكت فى تزية المدخول علنهاء (والا... كلا) ينضيء دكذا لو تعد 
بالدخول.. يَقُضِى إِنْ طَالَ المكثٌء وَإلا.. قلاء لَكِنْ يَعْصِي»ء وَقَدَرٌ القاضي 
9 -0 7 2 00 2 ره 5-0 لاد > 8 5 
حُْسَيْنٌ الطويلَ بعلت اللَيْلء وَالصَّحِبِحٌ: لا تَقَدِيرَ (وَلَهُ الدخول نهَارا لضع مَنَاءٍ 
5-6 ل ره 5 ايا ج 5 عم 
وَنَحْوه) كَأَخْذٍ متَاع وَتَسْلِيم تَقْقَةَء (وَيَْبَغِي ألا يَطول مَكثْهُ)''' فَإن طوله. . 
كك 139839730101303 5.هههجمم0000000000000 

قوله: (وكذا لو تعدّى بالدّخول) ذكره؛ لملا يتومّم أن العاصي يقضي مطلقاء 
و تداك 

قوله: (والصحيح: لا تقدير) أي: ويرجع للعرف . 
الله حاشية السشبا طق #5 به 

قوله: (ولو ظنا) قال الغزالى: أو احتمالا » ومن الضرورة: الحريق وشدة الطلقى. 

قوله: (مثل ما مكث...) أي: قدره؛ فلا تجب مراعاة الوقت ؛ كأول الليل أو 
آخره وإن كان هو الأولئ . 

قوله: (وكذا لو تعدئ بالدخول...) أي: بأن دخل لا لضرورة ولو لحاجة 
فيعصي”" بالدخول لها ؛ كما أفهمه كلامه » وصرح به في «الروضة» و«أصلها») وفيهما 
ما حخاصلة: أنها لو مرضت ولا مُتَعَهد ليا خله المييت عندها لتمريضها ليالى بحسب 
الحاجة » لكنه يقضي ولا يواليه» بل يفرقه فيجعل النوب ثلانثًا ثلاثًا فأقل حتئ يتم 
القضاء؟ أي: ولا يزمد عليهاء بداء حلون ما يأتى + ولو كانت كنتين ولا متعهد لهما -. 
قسم الليالي ببينهما وقضئ لغيرهما ؛ كما مر فلو ماتت المريضة . . تعذر القضاء. 


قوله: (والصحيح: لا تقدير) أي: بل مرجعه العرف . 


)١(‏ أي: يجب عليه أن لا يطيل؛ فإن فعل حرم», كما في التحفة: (9411/1 20917 خلافا لما في 
النهاية: (785/7)» والمغني: (704/7) ؛ حيث قالا: يجوز التطويل لكنه خلاف الأولى. 
)٠(‏ في نسخة (أ): فيقضي . 


© كتاب القسم والنشوز ©ه 


.م 
ثَال في المهّذب): يَحِبٌ القَضَاقف وَل 00 الشتخان : (وَالصَّحِبحُ: أنه 
بَقْضِي إِذَا دَخَلَ لِحَاجَةٍ) كُمَا ذُكِرَء وَالثَانِي: فض عا الل( 7 


سو وَطء من اسيمتاع) ‏ والثَاني: لا يجوب ؛ ًا الْوَطْغ. ١‏ رم جَْماء (وَأنَ 
عبني إن مَل بلا ستّب)ء والذابي: 1 بذعي : (ولا تحث تنوية ني الإقانة 
هَارَا) لمعيه اللَيْلَ . 


0 222525252525959592:5295:595959586:: 

قوله: (ولم يذكره الشيخان) المعتمد: الوجوبُ . 
2 ار د ححا ل ا 2 ير 

قوله: (قال في «المهذب): يجب القضاء, ولم يذكره الشيخان) أي: بل قضية 
كلامهما خلافه حيث أطلقا قولهما الاي (الصحيح: أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة) 
وإن كان صنيع الشارح مشعرًا بحمله على ما إذا لم يطل مكثه » وجمع بينهما: بحمل ما 
فاله في (المهذب») على وجوب القضاء للقدر الزائد علئ الحاجة » وما اقتضاه كلامهما 
على عدم وجوبه لقدر الحاجة ؛ فالحاصل: أنه إذا دخل لحاجة.. فلا يقضي إن لم يطل 
مكنه مطلقاء فإن أطاله. . قضئى الزائد علئ قدر الحاجة دون قدرها. 

فإن قلت: فهل يأتي ذلك فيما إذا دخل ليلا لضرورة أو حاجة وطال مكنه 

قلت: لا . والفرق ظاهرٌ. 

قوله: (وأن له ما سوئ...) أي: إذا دخل لحاجة . 

قوله: (أما الوطء.. فيحرم جزمًا) قال الإمام: اللائق بالتحقيق: القطع يأنه له 
يوصف بالتحريم » ويصرف التحريم إلى إيقاع المعصية لا إلى ما وقعت به المعصية غ 
وحاصله: أن تحريم الوطء لا لعينه» بل لأمرٍ خارج . 

قوله: (وأنه يقضي إن دخل بلا سبب) محله ‏ كما هو ظاهر _: إذا طال الزمن ؛ 
أخذا مما مر في قضاء الليل ؛ كما صرح به في اشرح الروض». 

قوله: (ولا تجب تسوية في الإقامة نهارا) أي: سواء أكان ذلك لشغل أو لا على 


ا + كتاب القسم والنشوز ؟» 


(وَأكلُ نوب الْقَسم: للة) لا يَُودُ مض ليوا َي َبَعْض أخخرَى ؛ لما 

فِي التَبُعيض مِنْ تَشُْويش الْعَيْشٍ (وَمُوَ أَفْصَلُ) لقب الْحَهْدِ به مِنْ كلَهِنّ ؛ (وَيَجُورْ 
تَلَانا) يكين ) لا اد على المذَب) بِنْ عَْرِ ضَامُنَ لِما فيا من طول 
فد »وَل ف قل :الى الاب وى هذا قهل. ا يرَادُ عَلى 
سَبْع ؛ لِأنَا مده 3 تتح لجديدة : كما سهان » وقيل: أ اد عَلَيَْا عَلَنها عا له تعلخ أريعة 


َتَخَيرٌ) بََِهْنَْ في ذَلِكَ فَيَبْدَأْ بِمَنْ شَاء مِنْهُنَ» وَعَلَى الأَوّلِ: يَبْدَأْ بِمَنْ حَرَجَتْ 
١‏ حاشية البكري 4 )بيبييب 
قوله: (من غير رضاهنٌ) أي: فإن رضِينّ. . جاز ؛ لأن الحقٌّ لهنَّ » وقد زال المانع 
س جهن 
ب لسلس وي حاشية الستياطي #52 ببس 
ما اقتضاه إطلاقهم » وخرج ب(النهار): الليل» فتجب التسوية في البيتوتة فيه» والفرق: 
ما علل به الشارح » حتئ لو بات عند واحدة وخرج » أو أخرج ولو كرها في نوبة الأخرئ 
بعض الليل. . قضئ لها قدر الفائت» وذلك الوقت أولئ » ثم يخرج من عندها وينفرد 
عن زوجاته بقية الليلة ما لم يخف ضرراء قال في «الروضة» “اهلها والارل له 
أن لا يستمتع فيما وراء زمن القضاءء قال الأذرعي: بل يشيه أن لا يجب ولا يقال: 
أنه الأولئ » وقد أطلق الإمام والغزالي وغيرهما القول: : بأنه إذا جامع في يوم أخرئ. . 
فهو محرم قطعاء وأجيب: بأنه جامع نَمَّ في نوبة أخرئ . بخلافه هنا 


قوله: (ولا زيادة علئ المذهب من غير رضاهن ...) أي: وإن تفرقن في البلاد. 


قوله: (وقيل: يزاد عليها ما لم تبلغ أربعة أشهر مدة تربص المولي) لو عبر قائل 
هذا القول''' ب(ما لم تبلغ فوق أربعة أشهر) . . لكان أولئ ء نبّه عليه في «شرح البهجة» . 


)01 في نسخة (أ): هذا القيل. 


كتاب القسم والنشوز + 2 
00 _-- 1 6 2 رم ير و 
رعَتَهَا» وبَعد تَمَامٍ نتيا يرع ب: َيْنَ الَْاقِيَاتِ ةر خْرَيَيْن » فإذا تمت النوب. . 
ا ا لاا الْمَرْعَةَ » وَلَوْبَدأً بَوَاحَدَةٍ بلا رْعَةِ ٠.‏ فَمَدْ ظلّمَّ 
وَيُفْرعَ بين ع العَكاثْ 4 َإِذَا َه تحت النوت ا للابّتداءِ 


(وَلا يُمَضْلٌ في قَدْرِ تَوْبَة) وَإِنْ حَحَت ن إِحدَاهنّ يِشَرّفِ وَغَيْرِهِ ؛ فتَجِبّ 
لسو : َيْنّ المشْلمة وَالْكَِابِية في ذَلِكَ (لكنْ لحرَّة مثلا أَمَةِ) كَأَنْ سَبََ ناح 
ل الشكى أن كان الرَّوْحّ عَبْدا فرعي أَنكَاتٌ(7" ؛ لَيْلتَانَ 
سس 9ه حي لس باصي 248 حححييبيييح 

قوله: (أقرع للابتداء) أي: وكأنه ابتدأ القسم» فيقرع بين الجميع ؛ كما صرح به 
شارح «الحاوي)(" . 

قوله: (فدورهما أثلاث ؛ ليلتان...) أي: ولا يجوز أن يجعل دورهما ثلانّا للحرة 
ولبلة ونصنا لي ل ا كما نض غلية الشافعي في «الأم) وصرح به 
الماوردي . 

تَنيه: لو عتقت الأمة ؛ فإن كانت البداءة بالحرة. . نظر؛ إن عتقت في ليلتها . . 
زادها ليلة ؛ لالتحاقها بالحرة قبل الوفاء» أو بعد تمامها. . اقتصر عليها ثم سوئ بينهما» 
ولا أثر لعتقها في يومها ؛ لأنه تابع » وإن عتقت في الليلة الأولى من ليلتي الحرة . 
عندها ما أراد من ليلة أو ليلتين أو ثلاث» ثم بات عند العتيقة مثله» أو في الثانية 
منهما. . فله إتمامها ؛ للمشقة في خروجه ليلا » بل له أخذا مما قبله أن يبيت عندها ليلة 
أخرئ إن أراد» فإن اقتصر علئ إتمام الليلة الثانية.. بات عند العتيقة ليلتين وإن لم 
يتمهاء بل خرج إلئ العتيقة أو إلى مسجد ونحوه وبات ثم.. فلا يلزمه قضاء ما مضى 
من تلك الليلة » بل قد أحسن بخروجه إلئ العتيقة. قال الإسنوي: وهذا مشكل ؛ لأن 
)١(‏ في نسخة (ش): أثلاثا 


() في نسخة (أ): شارح «الهادي». 
(0) في نسخة (ب) و(د): ونصف للأمة. 
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ما مضى من تلك الليلة إن كان حا للحرة. . فيجب إذا أته('" الليلة عندها أن لا يقضي 
جميعها » وإلا.. فيجب أن يقضيه إذا خرج فور . وأجيب عنه: بأن قوله في الشق الأول: 
(فيجب أن لا يقضي جميعها) مردود ؛ لأن الماضى من الليلة والباقي منها كالثلاثة'", 
راسم عن الات للب باوظ حي لها , ررذا انام مها سينا قف التسديم ' 
فكذا إذا أقام الباقي من الليلة .. قضاه مع الماضي منها. وقضيته: أن يقيد بما إذا طلب 
منه تمام الليلة » وإلا.. فيقضي الزائد فقط » وبأن قوله فى الثانى: (فيجب أن يقضيه إذا 
د در اش ين اليف قر اسي ل رب يا متا نظا لحت 
المقسوم ؛ كما لو كان عبد بين اثنين لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه. . فالمهايأة بينهما تكون 
يومين ويوماء فإذا اشترئ صاحب الثلث السدس من الآخر في أثناء اليومين.. لم يرجع 
عليه باحرة ما مقيونء وإن كانت البداعة بالااسة وعتقت فى ليلتها- - أتمها ثم سو 
بينهماء أو بعد تمامها؛ أو في الحرة ليلتين ثم يسوئ بينهما ‏ كما جزم به ابن المقري 
في (روضه) تبعا لقطع جمع متأخرين” _؛ لأن الأمة قد استوفت ليلتها قبل عتقهاء 
فتستوفي الحرة بإزائها ليلتين؛ لكن منع البغوي إيفاءها الليلتين» وقال: إن عتقت في 
الأولئ منهما.. أتمها واقتصر عليهاء أو في الثانية.. خرج من عندها حالاء وجرئ 
عليه جمع متقدمون, والأول أوجه وإن ضعفه الزركشي . وقد استشكل الماوردي 
الثاني: بأن عتق الأمة يوجب تكميل حقها ولا يوجب نقصان حق غيرهاء فوجب أن 
تكون الحرة علئ حقها وتستقبل زيادة الأمة بعد عتقهاء قال: فلو لم تعلم الأمة بعتقها 
حتى مراغليها أدوار وهو يقسم لها قسم الآماء ٠:‏ لم بقض لها ما مضي » قال اين الرقعة: 
والقياس: أنه يقضي لها. انتهئ » وينبغي كما قاله في شرح الروض» الجزم به عند علم 
الزوج بذلك . انتهئ . 

)١(‏ في نسخة (ب): تم. 

6 في نسخة (أ): والباقى منها فالثلاثة أيام . 

15 في سخة (ا)وزب): دين , 
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للحرَّة وَلَيْلَه لِلَْمَة » وَإِنَّمَا تَسْمَحِةُ الْآَمَهُ الْقَسْمَإِذّا اسْتَحَقت التَمَقَةَ ؛ أن كَانَتْ مُسَلمَة 
للرَوْجٍ ليْلا وَتهَارًا كَالْحُرَ (وَتْخَصٌ بِكْرْ جَدِيدَةٌ عِنْدَ زقَافٍ بِسَبْع بلا قَضَاءِ) 
© حاشية الليكري © ب م 

قوله: (وإنما تستحىٌ الأمة القسم...) ذكره ؛ لملا يتوهم استحقاقهاء وليس 
كذلك » ولك أن تقول: هذا لا يَرِدُ على «المنهاج) ؛ لأنّه سبق له في بابه . 
:ا 2 21 

قوله: (وتخص بكر جديدة...) المراد بها: من تزوجها ولو بعد بينونتها » 
بخلاف من راجعها » وإنما يستحق ذلك كما يشعر به كلامه ‏ إذا كان في نكاحه أخرئى 
يبيت عندهاء وإلا.. لم تستحقه ؛ لأن له تركهن ؛ كما نقله الشيخان عن البغوي وأقراه. 
ولا ينافيه قولهما: (لو نكح جديدتين ولم يكن في نكاحه غيرهما.. وجب لها حق 
الزفاف) لأن هذا محمولٌ علئ من أراد القسم . 

نعم ؛ قال المصنف في «شرح مسلم»): الأقوئ المختار: وجوبه مطلقًا ؛ لخبر 
2 قال في «الروضة» ك«أصلها): وينبغى أن لا يقطعه حق الزفاف عن أعمال 
البر''' ؛ كالجماعة » والعيادة » وتشييع الجنازة نهار » أما ليلا.. فيمتنع الخروج لذلك ؛ 
يخرج في ليلة الجميع أو لا يخرج أصلا» فلو خرج في ليلة بعضهن فقط.. حرم» وما 
ذكره الشيخان في الليل هو المفتئ به وإن قال الأذرعى: أنه طريقة شاذة لبعض 
العراقيين”"2. وقضية نصوص الشافعي وكلام القاضي والبغوي وغيرهما: أنه لا فرق 
بين الليل والنهار في استحباب الخروج ؛ لما ذكر»ء وممن صرح به من المراوزة: 
الجوينى فى «!مختصره» والغزالى فى (خلاصته) . 


نعم ؛ العادة جارية بزيادة الإقامة مدة الزفاف علئ أيام القسم فيراعئ ذلك. 


00 في نسخة (أ): عن أعمال أكثر . 
0( في نسخة (أ): فلو خرج في ليلة بعضهن فقط.. حرم» قال الأذرعي: وما ذكراه في الليل طريقة 
شاذة لبعض العراقيين. 
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لْدُخْرَيَاتِ (وََْبْ بكلاث) لِحَديث ابن حِبّانَ: «سَبْعٌ 1-6 وَتَلَاثُ ليا 
(وَيُسَنُ تخْيرهَا) أئ: الثّيّبٍ (بئنَ ناث بلا قَصَاءٍ) لَِْخْرَيَاتِ (وَسَبْع بقَصَا) 
14 كنا فك برا الله كيد رام ملم زر اسان عي اتام 

ال ةل ار اا ال ا و را ها 1 رد 
ل ال ل لا لف الى 


اذا 


١ 


الأخرياي» علو كانت لبريتها يقثر وط و : نَهِيَ كَالِْكْرٍ فِي الْأَصَحٌ » وَسَوَاءٌ كَانَتِ 
© حاشية البكري (©» 
قوله: (ولو كانت ثيوبتها بغير وطء.. فهي كالبكر) ذكره ؛ لملا يتوهم من المتن 
خلافه » ولك أن تقول: كلامه في الإجبار يُمْهمّه » فلا يرد عليه . 
ب يط حاشية الستباطى 8ه اس 
وقولهم: (الإقامة ليلا واجبة فلا تترك للمندوب) جوابه: أنها واجبة على الوجه المعتاد 
لا على ما ذكر ثَمَّ» ومن المعلوم: أنه يد كان يخرج ليلا وكان يسمر عند أبي بكر في 
أمور المسلمين وغيرها» وكذلك الصحابة» ولم يفرقوا بين ليالي الزفاف وغيرهاء ولا 
أحفظ عنهم أمرًا بملازمة العروس تلك الليالي . 
تنسيه: قال في «الروضة») ك«أصلها»: لو كان عنده نسوة فزفت الجديدة بعد ما 
سوئ بينهن ٠٠‏ فيفيها حقها ثم يستأنف القسم بين الجميع » وإن كان عنده زوجتان فزفت 
الجديدة بعد ما قسم لإحداهما الليلة .. وَفَى حق الزفاف» ثم يقسم للقديمة الأخرئ 


ليلة ويبيت عند الجديدة نصف ليلة » ثم يخرج بقية الليلة إلى مسجد ونحوه ؛ ثم يستأنف 
القسم بين الثلاث بالسوية ؛ لأنها تستحق ثلث القسم والليلة التى باتها عند القديمة 
الأخرع ؛ كالمثت ك ينها رنين ضاحدي!؟) فتستحق مقدار ما لواحدة منهماء وهو 


)١(‏ صحيح ابن حبان» باب: ذكر الأمر للمرء إذا تزوج علئ امرأته بكرا أن يقسم لها سبعا.... رقم 
|خ؟4]. 

)١(‏ صحيح مسلمء باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقد الزفاف» رقم 
151 م/؟ ة |ء 

() في نسخة (ب): صاحبتيها. 


.٠م‏ 
ب 6< وى > 52 عر > 2 
الجّديدة حرة | م أمَةَ » وَقِيلَ : ِأَْمَةَ يضم ما ذْكِرَ مِنْ غَيْرِ جر لِلْكَسْرِ وَقِب[ تحبرة ؛ 


عر يد ل جع ل 
إذا اخَارَتهًا . 


(وَمَنْ سَافَرَتْ وَحْدَهَا ِغْيْرِ ِذْنْهِ. ٠‏ تَاشْرّة) ذل قَسْمَ لها سَوَاء ساقت 
عي أ متتد» يف يتوه كاذ أنسة في حَاجَه . (يَقْضِي ي لهَا) مما 
الا ا ٠‏ (لا) يه ار ابسن وَإِذْنه 
يَرْقَعَ ال ثم عَنْهَا » وَالْقَدِيمُ: 0 0 
© حاشية البعري (8» 


قوله: 00 إذا اختارتها) أي: : فيقضي لكلّ واحدةٍ سبعًا ؛ كما يقضي 
لكل مثلّ الزّائدِ إذا لم تختز 
سس 9و حاشية الستباطي جه بي 
نصف ليلة » وإنما اختصت صاحبة الليلة التامة بها ؛ لامتيازها عنها بالليلة السابقة» ثم 


بخرج بقية الليلة إلى مسجد ونحوه؛ ثم يستأنف القسم بين العلاث بالسوية . 


قوله: (ومن سافرت وحدها...) خرج بذلك: ما إذا سافرت مع الزوج.. فليست 
بناشزة مطلقا ما لم ينهها عنه فخرجت معه ولم يقدر على ردها؛ كما قاله البلقيني. 
ويستثنئ من سقوط حقها بسفرها وحدها: ما لو خربت البلد وارتحل أهلها والزوج 
غائب ولم يمكنها الإقامة.. فلا تكون ناشزة ؛ كما لو خرجت من البيت عند إشرافه 
على الخراب » نبه عليه السبكي . وما لو كان تحته حرة وأمة فبات عند الحرة ليلتها ثم 
سافرت الأمة مع سيدها قبل أن يبيت عندها ليلتها.. فلا يسقط حقها منها بذلك»؛ بل 
يقضي لها تلك الليلة إذا تمكن؛ لان الفوات بغير اختيارهاء ذكره في «الروضة» 
ك«أصلها») . 


خ كتاب القسم والنشوز © 
1 موه 1 مم2 روات او اع ىاع م * و دع 
(وَمَنَ سَافْرَ لنقلة حَرَءَ أن يَسْتَصحِبَ بَعْضْهِنْ ) بقر وَدوتها وَان د : 
أ 0 0 3 0 2 # 5 _-- ّ 2 
حَذَرَا مِنَّ الإضرَار'" » بَلَ يَْقَلهُنَ أو يُطلمَهُنَ فَإِنْ سَافَرَ ببَعْضِهن.. قضى 


للمككلنات وفيا : : لا يَقَضِي مُذدَةَ السّمَرِ إِنْ فرع . 
(وَني سَائِرٍ الأسْمَار ا اي 
بِقَرْعَةِ ) وَقِيل: لد امالن فِي الْمَصِيرَة ؛ لِأَنَهَاكَالِإِقَامَة 3 (وَلَا بَقْضِي مَذةَ سَمَرِهِ 
© حاشية البكري © ل دشش امم 
قوله: (وأن يخلفهُنَ) زاده ؛ لأن لفظ «المنهاج» يوهم جوارّه إذا اقتصر على حرمة 
الاستصحاب . 
سس ا ل ل وه حاشية االستباطي #9 ببح 
ولو سافرت لغرض ثالث.. فيظهر - كما قال الزركشي - أنه كغرضهاء قال بعضهم: 
وهو ظاهر إذا لم يكن خروجها بسؤال الزوج لها فيه» وإلا.. فكخروجها لغرضه بإذنه. 
قوله: (بل ينقلهن) أي: بنفسه أو وكيله» فليس له أن ينقل بعضهن بنفسه 
وبعضهن بوكيله إلا بالقرعة ؛ فله ذلك » وفي الحالين يقضي لمن بعثها مع وكيله . 
قوله: (فإن سافر ببعضهن . . قضى للمتخالفات) أي: ولو غير نية النقلة » فيستمر 
وجوبف القضاء حتئ يرجع 000 أحد وجهين . أطلقهما في «الروض) 
ك«أصله) ٠‏ قال الزركشي: : إن نص «الأم) يقه ا 
قوله: (وفي سائر الأسفار...) هذا إن كانت مباحة» وإلا.. فليس له أن 
يستصحبها فيه لا بقرعة ولا بغيرها ما لم يعين لها مدة السفرء فإن | 8ك 
ولزمه القضاء للمتخالفات » ومع ذلك فلو امتنعت من السفر معه. . كانت ناشزة ؛ لأنه 
لم يَدْعها للمعصية ؛ بل لاستيفاء حقه . 
)010 محل حرمة ترك الكل حيث لم يرضين » كما في التحفة: »)97٠/1(‏ والنهاية: (7410//7) . خلافا 


لما في المغني: (151//8), حيث أطلق . 
2 في نسخة (أ): أن يستصحبها فيه بقرعة ولا بعدمهاء فإن استصحبها عنده. 


© كتاب القسم والنشوز + 


ا 


إن ورصل المقدة) ركد القاء روسار تيم : ا اولك م لا الرُجُوعَ في 
الْأَصَعٌ) وَقِيلَ : يَقَضِي مُدَهَ الرُجُوع ؛ أن سَمَرٌ جَدِيد بغَيْر ْعةٍ. 
سس يه حأ شي اسن عطي ليييح 
كما نص عليه في «الإملاء) ؛ قال البلقيني: وإذا خرجت القرعة لصاحبة النوبة.. لا 
تدخل نوبتها في مدة السفر» بل إذا رجع.. وفى لها نوبتهاء وإنما يحتاج للقرعة عند 
تنازعهن » فإن رضين بواحدة. . جاز بلا قرعة وسقط حقهن » ولهن الرجوع قبل سفرهاء 
قال الماوردي: وكذا بعده ما لم يجاوز ؛ أي: يصل مسافة القصر ء وليس له عند التنازع 
أن يستصحب بعضهن بغير قرعة(" ؛ فإن استصحبها بغيرها.. قضئ جميع المدة وإن 
لم يبت عندهاء إلا إذا تركها ببلد وفارقها ؛ كما حكاه الشيخان عن «فتاوئ البغوي) ثم 
قالا نقلا عنها: ويحتمل أن لا يقضى إلا ما بات عندهاء ويحتمل أن يقضى وإن خلفها 
بلدء قال البلقيني: والاحتمال الغاني أصبح . ْ 

قوله: (فإن وصل المقصد وصار مقيما...) مثله: ما لو صار مقيما قبل وصول 
المقصد.. فيقضي مدة الإقامة فيه لا الرجوع في الأصح» وهل يقضي مدة الذهاب 
ون أو لا؟ ذكر في «الروضة» ك«(أصلها» فيه احتمالين» أوجههما: عدم القضاءء 
وظاهر: أنه لا يصير مقيمًا فيما إذا لم ينو الإقامة إلا بإقامة أربعة أيام غير يومي الدخول 
والخروج » أو ثمانية عشر يومًا بشرطه السابق » فلا يقضي إلا الزائد على ما ذكر . ومحل 
قضاء مدة الإقامة: إذا ساكنها فيهاء فإن اعتزلها. . لم يقض . 

ولو كتب حين نوئز الإقامة كتابا يستحضر المتخلفات.. وجب قضاء المدة من 
وقت كتابته علئ أحد وجهين في «الروض) ك«أصله)»؛ قال البلقيني: إنه الصحيح أو 
الصواب ؛ أي: لأن الكتابة مقارنة لنية الإقامة المتقدم: أنه يقضي””" من حينها » فالقضاء 
لنية الإقامة, لا للكتابة المقارنة لهاء فمن ثم عبر ب(الصواب) إشعارًا بأنه(؟ لا وجه 
0ل سس 1 لوا سيم مدي برع ل د ريا 
0( فى نسخة (أ): هذا. 


0:0( في نسخة (ب) و(د): إشعار أنه. 
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طحب حتسسخحصخ حضويو رن ل يرب 
للوجه الثاني القائل: بأنه لا يقضي المدة؛ وهو مردودٌ» بل له وجه ظاهر؛ إذ حاصل 
الوجهين: أن استحضارهن هل يكون عذرًا في عدم تضاء مدة الإقامة أو ل فى 
(العمدة» للفوراني: الجزم بعدم القضاءء وتعليله: بأنه غاية ما يمكنه أن يفعله» وعليه 
فيضم للمستثنئ من قضاء مدة الإقامة السابق . 
تَشيسان: 

الأول: إنما يختص ذات القرعة بمدة السفر إذا انفردت » فإن سافر معها غيرها 
ولو بلا قرعة.. شاركها فيعدل بينهماء وإذا رجع من سفره. . قضى لمن تخلفت من 
نوبة'2 من سافرت بلا قرعة فقط؛ أي: في مدة السفرء لا زمان الزفاف إن كانت 
جديدة ؛ لاختصاصها به. ولو نكح في طريقة جديدة؛ سواء كان وحده أو معه 
إحداهن . . فكمن سافرت معه بقرعة فيما مرء ولو نكح جديدتين في السفر» أو سافر 
بزوجتين بقرعة وظلم إحداهما.. قضاها حقها في السفرء فإن لم يتفق ذلك.. ففي 
الحضر من نوبة صاحبتها. ولو تزوج جديدة ثم سافر بها بقرعة وكذا بغيرها فيما يظهر 
قبل أن يوفيها حق الزفاف.. اندرج في أيام السفرء بخلاف حق المظلومة ؛ فإنه لا 
يندرج في أيام السفر إذا كان السفر بقرعة لا بغيرهاء وذلك ؛ لأن محله: نوبة الضرائر» 
وأيام السفر حق لها خاصة» بخلاف حق الزفاف ؛ فإنه ليس عليهن» وإنما وجب 
لمحصيل. الأنسن وإذهاب الوحشة2"7؛ وذلك يحصل بالصحبة في السفر . 

الثاني: يجب على الزوج أن يقضي ما وجب قضاؤه ولاء من غير تفريق» فإذا 
كر كلاقا وبات علد اتحين شوو عغرين قيلة ؛ إما عش ا وعدا أو ليلة وليلة .نوج 
أن يقضي للثالئة عشرا متوالية » فليس له تفريقها وإن فرق نوب المظلومة ؛ لإمكان الوفاء 
دفعة ؛ كالدين. 


)١(‏ في نسخة (د): من مدة. 
)١(‏ في نسخة (أ) و(د): وإذهاب الجشمة. 


© كتاب القسم والنشوز عم لاا 


ار ال . (لم يَلِرَم الزوجَ 
لرَضَا) بدَلِكَ ؛ لَِنَ الِإسْتِمَْاءَ بها حَنَُ قلا يَلرَمه 11ت مدعا فى 
ل١هم‏ حاشية البكري (» 


قوله: (على ما سيأتي) أي: تفصيله من الهبة لمعيّنة وغير ذلك . 


لبل ننغ لل 99 حخاشية الستياطي ‏ +ه---   _‏ سس 

نعم ؛ إن تزوج جديدة أو قدمت زوجة له غائبة عقب( مضي العشرين.. امتنع 
عليه التوالي مبتدأ""' للجديدة بحق الزفاف . فإذا أراد قضاء حق المظلومة ٠.‏ قسم بينها 
وبين الجديدة أو القادمة بالقرعة فيجعل للجديدة ليلة وللمظلومة ثلاثا ليلتها وليلتي 
الأخريين يفعل ذلك ثلاث توب وحيكد ققد وفاها تبعًا وبتى لها ليلة ؛ فإن كان يدأ 
بالمظلومة- . وديم الجديدة أو القادمة في مقابلة هذه الليلة ثلاث ليلة ؛ لأن حقها واحدة 
من أربع وحصة كل واحدة من الغلاث من الليلة المذكورة ثلثها فيبيت عندهاء ثم يخرج 
وينفرد عن زوجاته بقية الليلة» ثم يستأنف القسم للجميع بالقرعة. وإن كان بدأ 
بالجديدة أو بالقادمة.. بات عندها ثلاث ليلة» ثم يخرج وينفرد؛ ثم يبيت ليلة عند 
أطلقهما فيه ك«أصله) لأنه إنما يقضى العشر من حقها وقد بطل حق إحداهما. 

قال الخوارزمي: ولو كان تحته أربع فقسم لثلاث منهن ليلة ليلة ونشزت الرابعة قبل 
ليلتها. . سقط حقها من القسم» فلو عادت إلى طاعته بعد طلوع الفجر من تلك الليلة . . 
لم يقضهاء أو قبله. . فهل عليه أن يبيت عندها ما بقى من تلك الليلة ؟ ب يحتمل وجهين ) 
الأصح: نعم ؛ لأن حقها جميء الليلة ولا نشوز منها في الباقي . انتهئ » قال في اشرح 
الروض»: والأفيس”: لا ؛ كما تسقط نفقتها المبني عليها القسم يتشوز يعض اليوع . 

قوله: (على ما سيأتي) أي: على الوجه الذي سيأتي من الهبة لمعينة أو لهن أو له 


000 في نسخة (ب): قبل . 
66 في نسخة (أ): بعد : 


222222222222222 كناب قمر والتقرن بي 


7 و دمء 00 24 - 700 0 
َيْتِهًا ؛ (كَإِنْ رَضِيَ) بِالْهبَةِ (وَوَهَبَتْ لمُعَيَنَةِ) مِنْهُنَ .. (بَاتَ عِنْدَهَا لتْلتَيْهِمَا) كل 
يَْهَ في وَفُتِهَا مُتَصِلتَيْنِ كَانَنَا أذ ممصن (وَقِيلَ) في المتْقصلتين: 0 يُوَاليهِمَا) 
أن يعدم ليله الواجبة عَلَى وَعََهَا وَيصِلَهَا بلَبْلّةَ المؤهويةء أن يُقَدَمَ ليْلَهَ المؤهوية 

8 مر ا 00 - 8 واس - ف 3 
عَلَى وَفْيِهَا وَيَصِلَهًا بَِيْلَةَ الْوَاهِبَة ؛ لأن ذَلِكَ أَسْهَلَ عَلَيْهِ وَالْمِقَدَارٌ لا يَخْتَلِف 
وَعْورِضَ ذَلِكٌ: لك لم 0 
في الغنّ الأول وَالموَالاء تفوت حَن الأجوع , وَكوْله: (رَضِي) يمر اد 
آذآ لله حاشية الستباش 8ب ب لاس 

قوله: (فإن رضي بالهبة...) أي: وكانت بغير عوض » وإلا.. لم يصح ؛ لانه لم 
استقر عليه رأيه ووافقه عليه البلقيني الصحة ؛ لاستحقاق النازل العوض لا المنزول له 
الوظيفة27»؛ بل تصير به الوظيفة شاغرة لا يستحقها إلا من قرر فيها. 

قوله: (بآن بقدم ١١‏ .) تخرير لمحل الخلاف؛ فإنه لو آخر ليلة الموهوبة برضاها 
إلنه ليلة الواعية فى الأول أو أخر ليلة:الواهية إلى ليلة الموهوبة فى العانى ١‏ نجاز فيهما 
قطعاء وبالأول صرح ابن النقيب » وبالثاني صرح ابن الرفعة ؛ أخذا من المعارضة الآتية. 

قوله: (وبآن الواهبة قد ترجع 20 يفيد: أن لها الرجوع في المستقبل لا في 
الماضي » وإذا رجعت ولم يعلم برجوعها إلا بعد مدة.. فلا قضاء عليه لما قبل العلم ؛ 
وفارق: ما لو أكل ما أبيح له بعد رجوع المبيح”'' وقبل العلم به.. حيث يغرم المباح 
له بدله على المعتمد ؛ بأن الغرامات لا فرق فيها بين العلم والجهل » لكن إذا لم يقصر”"ا 
المغروم له أو منع من الغرم مانع » وإلا.. فلا غرم. ومثال الثاني: ما لو أنفق علئ زوجته 
فبان فساد النكاح .. فلا يغرم ما أنفق ؛ لأنها كانت فى حبسه . 


1١ 


يي 


)١(‏ في نسخة (أ): عدم النزول عن وظيفة بعوض » لكن خالفه البلقيني» وهو أوجه , وعليه فلا يستحق 
النازل العوض ولا المتزول له الوظيفة. 

. في نسخة (أ): ما لو أكل ما أبيح له تعذر رجوع المبيح‎ )١( 

() في نسخة (ب): لم يقتصد. 
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4 0 ا ل 2 2 | 2504م 
رضا المؤهوب لهَاء وَهرّ الصجيحخ , (أَو) وَهَبَثْ (لهن.. سَوى) بَيتهن ؛ فيجعل 
الْوَاهَِ كَالمعْدُومَة وي َم بين البَاقِيات » (أْ) وَهَبَتَ (له. ٠‏ فَلَهُ السَخْصِيص) 0 
ب خصيص, وَاحِدَةَ بنوبَة ا دنا 7 الحى 2 31 له فشيعة 3 حَيّث تشاء) تأي 


اما اوس سن “لوقيل بد ا 5 
امغصيض تورث الوطكة وَاليدد ؛ 0 الولية كالمخدوقة وَيَفيم يرن 


اْبَاقِيَاتِ . 
ججح 77ت 7 ا ان بر و و ا ل 0 

قوله: (أو وهبت لهن) مثله: ما لو أسقطت حقها مطلقا. 

قوله: (فله التخصيص ...) أي: ولو في كل دورء فله أن يخصص في هذا الدور 
واحدة وفي الآخر أخرئ ... وهكذاء وأشار الإمام والغزالي إلى تخصيص الخلاف 
بقولها: (وهبتك فَخَصّصٌ من شئت) فإن اقتصرت على (وهبتك).. منع التخصيص 
تطعاء قال في «شرح الروض): وفيه نظو. ولو وهبت له ولهن.. فالظاهر ‏ كما قال 
بعضهم -: أنه يقسم عليه وعليهن» فتجعل ليلتها في كل دور لشخص منهم بالقرعة » 
فإذا خرجت للزوج .. خصص بها من شاء منهن'". 

تيه لو ادعئ أنها وهبت حقها فأنكرت.. لم يقبل قوله إلا بشهادة رجلين. 
انتهىا . ْ 


)01 في نسخة (أ): قال في شرح الروض» وفيه نظرٌ؛ ولينظر فيما لو وهبت له ولهن. 


1 كتاب القسم والنشوز 5* 


(فضنل) 
[في بَعْضٍ أَحَكام النُصُوزِ وَسَوَابقهِوَلوَاحِقهِ 

(طَهرَث أمَارَاتُ نُعُوزِها) قَوَْاء كن جيه كام حَشِنِ بعد أن كَانَ يلين . 
أ ِمًْا؛ كَأنْ يَجدَ مِنًْا إِعْرَاضًا وَعَبُوسا بَعْدَ لطف وَطَلَاقَةَ وَجْو. ٠‏ (وَعَظَهَا بلا 
مَجْرِ) وَلا صَْب ؛ فَلعَلَّهَا دي عُذْرَاء أَوْ َثُوبُ عَمّا جَرَئ مِنْهَا مِنْ غَيْرٍ عُذْرِ 
وَالْوَْظ كن يَقولَ: نِي الله في الْحنّ الْوَاحِبٍ لِي عَلَيِكِوَاحْذَرِي الْعقويَة وبي 
لها أن القُود تشقط التققة وَالقَسْمَ . 

(مَنْ تحَفّقَ نُُورٌ وََمْ يتك . وَعَظَ وَهَجَرَ في المضجّع) بِمَْح الْجِيم (وَلَا 
يَضْرِبُ في الأظهَر) . 

(قُلْتُ: الْأَطْهَرُ: يَضْرِبُء والله أَعْلَمُ) أي: يَجُورُ لَه التَكَاَة » قَالَ الله تَعَالَى : 

#وَألَى قافت شُووهركت فَعظوهري وأ وَأ هَجْرُوهْنَ 0 لْمَصَّاحِع وَأَض بهن َ# 
[انساء: +1 وَالْحَوْفُ مُنَا مَغْى: الجلم ؛ كَمَا في فَوْله َعَلَى: امن حَاقَ ون مُوٍ 
ليله وَالْأَوَلَ بَقَاهُ”2 عَلَى طَاهِرهِ وَكَالَ: 0 اث 


8 


إِنْ تَشَزْنَ » وَاضْربُوم هن إن , صرَّرْنَ عَلَى التْشُوزِء وَهَذَا مَا ذَكَرَهُ بمو 


-_ه 


سس سس سس سس قي ا 


قوله: ( بلا هجر) ظاهر كلامه كغيره: تحريم الهجر في المضجع في هذه الحالة» 
قال ابن النقيب تبعا للسبكي: وهو ظاهر إذا فوت حقا لها من قسم أو غيره» وإلا.. 
فيظهر عدم التحريم ؛ لأن الاضطجاع معها حقه فله تركه . 

قوله: (الأظهر: يضرب...) محل الخلاف: إذا أفاد الضمرب في ظنهء وإلا.. 


)١(‏ في نسخة (ش): أبقاه 


ت دا 


(فَإِن حر احربب) اددعة عَلَى الرَيَادَة» وَفَيدَ الغات فيهًا 0 
ار ٠‏ كان أفتد» ولا يأتِي يصرْبٍ مب » ولا على الوجو والمكاك» والأؤلى 
َهُ: الْعَفْو وَأَفْهَمَ فول : : الفي المضجّع): ا .0 يَهْجُرُهَا فِي الْكَلَام» وَهُوَ صَحِبِحٌ 
واحاشية البكري سب ع ب تبت 
قوله: (ولو قدمه على الرّيادة...) أي: فقال: ولا يضرب في 0 فإن 
تكرّر .:. ضرب » قلت: الأظهر: يضرب إن لم يتكرر» وله أعلم؛أي: ذلك أحدرة 
لأنه أبينُ في المراد ؛ لعد يي 0 
عودا على غير التّشُوز بخلافها في لفظه(" ؛ إذ يحتمل تكرّر غير ذلك؛ فاعلم . 
قوله : (ولا يأتي بضرب مبرّح...) هو كذلك» فإطلاق «المنهاج») الغيرب في 
غير محله . 
قوله: (أنه لا يهجرها في الكلام . )٠‏ الرّاجح: زيادة الهّجِرٍ على ثلاثة أَيّام لغرض 
شرعومٌ » ومفهوم كلام الشّارح خلافه » وليس كذلك . بن 
ل قي حاشية السنباطي #4 للللسلساحا 
فلا يضرب قطعا؛ كما لاا يضرب حينئذ إذا تكرر منها النشوز. 
قوله: (كأن أقعد) أي: لسلامته مما يلزم على ما سلكه من عدم الفائدة فى ذكر ذلك 
بعد الزيادة ؛ لعلمه منها بالأولى » ومن توهم أنه عند التكرر”” .. لا يجوز إلا الضرب . 
قوله: (والأولئ له العفو) فارق عدم أولوية عفو الولي عن ضرب موليه الذي 
للتأديب ؛ بأن ضرب الزوج لزوجته لمصلحة نفسه » وضرب الولي لموليه لمصلحة المولى . 


قوله: (أنه لا يهجرها في الكلام» وهو صحيح فيما زاد...) حمل الأذرعى تبعًا 


)١(‏ في نسخة (أ) و(ج) و(د): أي: قولك أحسن» وفي نسخة (ز): قوله: (كان أقعد) أي: كان قوله 
الا 

)١(‏ في نسخة (أ): نقيضه 

00 في نسخة (أ): التكرار . 
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يام ؛ جور في العامة ؛ كينا كاله شى «الرَوْضَة» للكديث 
الصَّحِيح : : «لَايَحِلُ لمُلِم أن يف 7 
(كلَوْ مَنمَهَا حَقَاءٍ كَقَسمٍ وَتققَةِ. . أَلوَمَُ الْقَاضِي تَوِْيتَةُ فَإِنْ أَسَاءَ حل 
َآذَاهَا) ِصَرْب أَوْ غَيْرِِ (بلَا سَبَبِ. هاه عَنْ كلك + (كَإِنْ عَاة) إليْهِ. ٠‏ (عَزَرَهُ) بِمَا 
72227 ا 2 
لبعضهم تحريم هجرها في الزائد علئ الثلاثة على ما إذا قصد به ردها لحظ نفسهء فإن 
قصد به ردها عن المعصية وإصلاح دينها.. فلا تحريم ؛ أي: لأنه يجوز هجر غير 
الزوجة في الزائد علئ الثلاثة إذا قصد بالهجر: صلاح الدين المهجور أو الهاجر » وعليه 
يحمل هجره َلْةِ للثلاثة المتخلفين ونهيه الصحابة عن كلامهم » وكذا ما جاء من هجر 
السلف بعضهم بعضا. 


ني 
2 
م 
يهحرٌ |< 


قوله: (ألزمه القاضى توفيته) أي: لعجزها عنه» بخلاف نشوزها ؛ فإن له إجبارها 


قوله: (فإن عاد إليه . . عزره) أي: بطلبها » وقضيته: أنه لا يعزره في المرة الأولى 
مع أن الإيذاء بلا سبب معصية » وكأنه لأجل ضرورة العشرة قد ينتهي بالنهي فلا معنئ 
للإايحاش » ذكره الزركشي » ويسكنها الحاكم بجنب ثقة يمنعه من التعدي » وكذا الحكم 
لو كان التعدي منهما جميعاء ولم يتعرضوا للحيلولة بينهما”"» وقال الغزالي وتبعه 
المصنف في «تنقيحه): يحال بينهما ؛ أي: بعد التعزير والإسكان حتئ يعود إلى العدل» 
قال: ولا يعتمد قوله في العدل» وإنما يعتمد قولها وشهادة القرائن. انتهئ» وفصل 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: ما ينهئ عن التحاسد والتدابر» رقم [518]]: صحيح مسلم» باب: 
النهب عن التحاسد والتباغض والتدابر» رقم [5048؟] . 

(؟) في نسخة (ب): إبقاء. 

() في نسخة (أ): قوله: (فإن عاد إليه. . عزره) قضيته: أنه لا يعزره في المرة الأولئ مع أن الإيذاء بلا 
سبب معصية» وكأنه أجل ضرورة العشرة فقد تنتهي بالنهي فلا يفي للإيحاش » ذكره الزركشي ٠‏ 
تنبيه: لم يتعرض المصنف كالأكثر ؛ للحيلولة بينهما. 


ا 
َه هَذَا فمَا ذا تعَدّى عَلَيْهَا» وَمَا قَْلهُ فِيمَا ذا تَعَدَّتْ عَلَيْهِ 

(َإِنَ قَالَ كُلّ) مِنْهُمَا: (إنَّ صَاِبَهُ مُتعَُ) عَلَيْ. . (كَمَرّفَ الْقَاضِي الحالّ 
ِِقة) في حَوَارِهِمَا ( َخْبْرهُمَا) به بح وَل وَصَمَ َال (وَمتعَ الظَليم) مهما مِنْ عَوْدِه 
إلى ظلمهه اماد على حمر الوا ِطْلَاتهم : : الاكتمَاءٌ بِقَوْلٍ عَذْلٍ وَاحِدِ 
َل المصَئّف عا للرّاقية: 5لا يلو عَنِ احْتِمَالِء (مَإِنِ اشْمَدَّ الشّمَاقٌ) أي : 
الخلاف يَبَيمَا ؛ أن اما على الَسَاتُ ب وَالتَصَارْبٍ . . (يَعَثَ) الْقَاضِي (حَكَما من 
أل وحكَا من أَلِه) ليرا في ماد اخاء كوه , به وَحَكَمِهَا بِهَاء وَمَعْرِقَةٍ 
مَا عِنْدَهُمَا في ذَلِكَ وَيُصْلِحَا بَيتهُمَاء أو يُمَرََا إن 2 عَسْرَ الإضلاح عَلَى مَا سَيَأتِي ؛ 
َال َعَالَى: طوَنَ فك شِقَاقَ ينما تمأ حَكَمًا... 4 [سء: ه.] إلى آخرو: 


ا ا ا ا 00 
قوله: (هذا فيما إذا تعدّى عليها...) أي: تعزيره؛ لتعديه» وما سبق فى أن له 
ضربهاء هو فيما إذا تعدّت عليه . 


قوله: (بفتح أوّله وضم م ثالثه) أئ: : يخبر الحال» وضبطه ؛ لبلا يتصكّف بِصَمٌ 
وله وكسر ثالثه ؛ لأنّه لا معنى له هنا. 
سس و حب اسن اطي 778 7ط 
الإمام فقال: إن ظن الحاكم تعديه ولم يغبت عنده.. لم يحل بينهما؛ أي: بل يقتصر 
علئ التعزير والإسكان » وإن تحققه أو ثبت عنده وخاف أن يضربها ضربًا مبرحًا ؛ لكونه 
جسورا. . أحال بينهما حتئ يظن أنه عدل ؛ إذ لو لم يحل بينهما واقتصر على التعزير 
لربما بلغ منها مبلغا لا يستدرك. انتهى» وهذا التفصيل هو المعتمد؛ ويحمل عليه 
الاختلاف السابق. 


قوله: (قال المصنف تبعا للرافعي: ولا يخلو عن احتمال) هذا الاحتمال مبنى 
عل أن ذلك من باب الشهادة لا الرواية » وليس كذلك» ومن ثم لم , ا 
أن يكون عدل شهادة » بل يكفي كونه عدل رواية . 
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وَعل بكلا واحث أذ فنتكة؟ رجهان؛ 5 صَحّحَ في «الرَوْضَة وُجُوبَُ؛ لظَاهِر الأثر 


به في" الآية (وَهُمَا وَكبلان لَهُمَاء وَفِي قَوْلِ): حَاكِمَانِ (مُوَلِيَانَ + بن الحادم) 


لذن الله تَعَالى سَمَاهُمَا حَكَمَيْنِ اقل َأذُونٌ لس يحكوء وَوَجُْ الأوّل: أن 
الْحَالَ قد يودي إلى الْفِرَاقء وَالْبضْعْ ل 
رَكْيِدَانَ قلا يول عَلَيْهمَا في حَتْهِمًا؛ (فَعَلَى اه يُشْتَرَط رِضَاهُمَا) بِبَعْثِ 
الْحَكَمَيْنِ ) كمه عاق كبو وض خُلو» وفكلُ) هي (حَكَمه 
ذل وض وول طلاقي بو) وير لْحكَمَان ًا رياه صَوَاباءوعَلَى الثلني' 
ا يُْتَرَط رِضَاهُمًا ‏ ين العكتيو» وإذا زا حكم ازع الطلاق ٠‏ اسْتَقَلٌ به وَلَا 
يد على »وى الل واه كد .. تكالعاء وَإِنْ له يَرْض الرَوْجَانَ. 

3 المكعان تشخرط فيهِمًا عَلَى الْقَوْلَيْن ي10؟ : الشتقة والغدالة والافيداء 

جه حاشية البكري  -----4©‏ نايس 

قوله: (صحّح في «الروضة» وجوبه) هو بيانٌ لمراد «المنهاج» ب(بَعَتَ) . 

قوله: (وإذا رأئ حكم الرُوج . )٠٠‏ هو مفرّع علئ الضعيف القائل: بأنهما ميان 
من جهة الحاكم » وعليه د يشترط فيهما: الذكو 1 كما قال يعد 00" . 


متتس تخ حاشية مستبا  -©8‏ ييح 
قوله: (وهما رشيدان) قضية هذا: اشتراط رشدهماء وليس مراداء بل الزوجة 
هي التى يشترط رشدها ليتأتئ بذلها العوض دون الزوج؛ لجواز خلع السفيه فيصح 
وكليد 
قوله: (وإذا رأئ حَكَمٌ الزوج...) هذا مفرع علئ الثاني بقرينة قوله: (تخالعاء 
وإن لم يرض الزوجان). 
قوله: (يشترط فيهما علئ القولين: الحرية...) قال الرافعي: وإنما اعتبر فيهما 
)١(‏ في نسخة (ش): لظاهر الأمر في 
)0 في نسخة (ش) (ق): يُشْتَرط فيهمًا عَلَى الْفَوْلَيْن. 
00 في نسخة (د): بعد علته» والله أعلم. 
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إلى ما هوّ المقصودٌ مِنْ بَعْثِهمَا ذونَ الِاجْتِهَادِ لط الذَكُورَةٌ عَلَى الثاني 
َكَْنُْمَا منْ أَهْلٍ الَوْجَيْنِ أَوَْى لا وَاجِتٌ . 
2 سج واشية السزي اطق ##سس تس 
الإسلام والحرية والعدالة علئ القول بوكالتهما ؛ لتعلقها('" بنظر الحاكم ؛ كما في أمينه . 
تنْبيه: لو جن أحد الزوجين أو أغمي عليه.. لم يجز بعث الحكمين» ولو جن 
بعد استعلام الحكمين ريه :. لم يجر تنقيذ الأمر لأنهما إن جعلا وكيلين : - قالوكيل 
ينعزل بالجنون» أو حكمين:: فيعبر دوام الخصومة ».وبع الجتون لا يعرف خوامها: 
انتهئا . 


هلام 5هةقى 


)١(‏ في نسخة (ب): بوكالتها ؛ لتعلقهما. 
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9 كتاب الخلع 5* ارم 


اكنان الخلع 


5 3 ده هه ا 1 الم د م ره 
(هَوَ فْرَْةَ بعّض) مَفْصُودٍ لِجهّة الزَّوْج (بِلَفْظِ طلاقٍ أو خلع) كَمَوْله: 


2 


8م حاشية البكري 
كتاب الخلّع 
قوله: (مقصود لجهة الزوج) شرطان لا بد منهماء فهو علئ الحشرات(" ؛ وكذا 
إن لم يرجع العوض لجهة الزّوج ؛ كأن قال لزوجته: إن أبرأتٍ فلانًا من حمّكِ فأنتٍ كذا 
فأبرأته ٠‏ فرجعيٌ ؛ لأن العورض لم يرجع للرّوج. 
يتتخ||- ‏ حخصستستتسيزة يرو نياف وب<227-7-77 2 2 
كاب الخلّع 
قوله: (مقصود) احترازٌ عن غيره ؛ كدم» فالفرقة به ليست خلعاء بل هى طلاق 
رجعي ؛ كما سيأتي . 1 


قوله: (لجهة الزوج) عدل إليه عن قول «الروضة» ك«أصلها»: (يأخذه الزوج) 
ليشمل ما لو خالعها علئ ما يغبت لها عليه من قصاص أو غيره2©"7» وما لو كان العوض 
لغير الزوج لكن لجهته » وذلك في خلع العبد؛ فإن العوض فيه لسيده؛ وخرج بذلك: 
ما إذا كان الخلع بعوضن لأجنبى + ومن الأول: ما لو غلق طلاقها غلئ البراءة مما لها 
عليه ؛ ومن الثاني: ما لو علق طلاقها على براءة | ذمة ]7 زيد الأجنبي مما لها عليه.. 
فليست الفرقة بذلك خلعاء بل هي طلاق رجعي ؛ كما أفتى به القفال فيهماء ومحله 
- كما يعلم مما يأتى -: إن كانت تعلمه وهي رشيدة . 


تَنِْيِه: يكره الخلع إلا لشقاق أو كراهتها له( ؛ لِسُوءِ خلقه أو دينه أو غيره» أو 


)١(‏ في نسخة (ه): على الحرات. 
6 في نسخة (أ): أو غرة. 

(*) ما بين المعقوفين زيادة من (د). 
(4) في نسخة (أ): أو إكراهها له. 
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جعج ع + > 7 جب رد وا العاشية اننا فا + ع سي بتي 
خوف تقصير منها في حقه أو منه في حقهاء أو لحلفه بالطلاق ثلاثا أو ثنتين من موطوءة 
على أنه لأ يفعل كذ واتاح إلى قله لتتخلصه ”© باللم فى الالخيرة ميخ وقوع اثلاث 
أو الثنتين إذا فعله» وكذا لحلفه بما ذكر ليفعلنَ كذا في هذا الشهر مثلا واحتاج إلئ عدم 
فعله فيه ؛ لتخلصه من وقوع ما ذكر بالخلع وقد بقى من الشهر ما يمكن فيه الفعل على 
ما ذهب إليه ابن الرفعة أوَّلا ووافقه جمع » ورجحه الزركشي ووجهه: بأن الحنث إنما 
يحصل فيما ذكر بمضي الزمن المجعول ظرفًا للفعل المحلوف عليه من غير أن يأتي به 
فيه ؛ إذ الخروج من عهدة الحلف ممكن ؛ لإمكان أن يأتي بالفعل المحلوف عليه. 
وحينئذ فلا يستند الوقوع إلى ما قبل الخلع ؛ لإمكانه بعده» فلم يتحقق انتفاء الفعل 
الحاصل به الحنث إلا بعد الخلع » فلم يتبين فساده فيه بالحنث » لكن الذي ذهب إليه 
ابن الرفعة آخرًا ورجحه السبكي”": أنه لا يتخلص بالخلع فيما ذكر» بل ينظر: فإن لم 
يفعل حتئ انقضى الشهر.. بان حنثه قبيل الخلع وبطلان الخلع ؛ كما لو حلف ليأكلن 
هذا الرغيف غدا فتلف في الغد بعد التمكن من أكله أو أتلفه» أو لتصلينَ الظهر اليوم 
فحاضت في وقته بعد تمكنها من فعله ولم تصلّ ؛ أو ليشربنٌّ من ماء هذا الكوز فانتصب 
بعد إمكان شربه . . فإنه يحنث فيما ذكر . قال السبكي: ولا يخالف ذلك قول الشيخين: 
لو قال: إن لم تخرجي الليلة من هذه الدار فأنت طالق فخالعَ مع أجنبي في الليل وجدد 
التكاح ولم تخرج.. لم يحنث ؛ لأن الليل كله محل اليمين فلم يمض وهي زوجته؛ 
وقولهما: لو كان معه تفاحتان فقال لزوجته: إن لم تأكلي هذه التفاحة اليوم فأنت طالق» 
ولأمته: إن لم تأكلي هذه الأخرئ اليوم فأنت حرة فاشتبهتا . . تخلص بخلعها ذلك اليوم 
ثم يعيدها ؛ أي: ولو بعد التمكن من الأكل » ويبيع الأمة كذلك ثم يشتريها0©)؛ لأن(؛) 
)١(‏ في نسخة (ب): كتخلصه. 

)١(‏ في نسخة (أ): لكن الذي ذهب إليه ابن الرفعة آخرًا وصوبه هو وغيره وهو المعتمد. 

() في نسخة (أ): ثم يشتريهاء قال السبكي ما حاصله. 

(:) في نسخة (د): لكن. 


© كتاب الخلع + 


نيديا 


لتك : 0 حَالمُعكَ علي ١‏ كذ قبل ( 0 صححته ه ب١كتايّات‏ الطلاقي) 2 0 
قله : ١بلَفْظٍ‏ طلاق): : لفْظ مِنْ أَلْقَاظِهِ صَرِيحًا كَانَ اك ولط : «الْخْلع» مِنْ 
لِك ؛ كما سأي » وَصَرّحَ يد لِأّهُ أل في البابٍ. 


(شَرْطة: : رَوِْجّ يَصِحّ طلافة ) يَعْنِى : أن بَكُونَ الزَوْح يَصِحْ طلافة ؛ بأد تكرن 
ا 20 

قوله: (وسيأتي صحّته ب«كنايات الطلاق»...) هو جواب عن اعتراض تقريره: 
أن قوله: (بلفظ طلاقي) يقتضي أَنّه لا بدّ من صيغة الطّلاق ؛ أي: مع أنّه يصخ بكلّ لفظ 
من ألفاظه صريحا كان أو كناية . 


واجلت: بأد سراد ب لفط طادق) كز لنش ل الفاسله إن كان تايف ولف 
الخلع من كنايات الطلاق » فليس المراد بلفظه: صيغةٌ الطلاق بعيته : 
للد يه حاشية السنباطي 8ه ب 
السالتين المذكورتية لكرن الفيخة فبيين) لد 
يكون الخلع فيهما تفويتا للبر باختياره؛ لأنها إذا فعلت لا يقال: ‏ بَرَء بل لم يحنث ؛ 
090 0000000 
فإذا صادقها الآخر ثانيّة'" .. لم تطلق» بخلاف مسألتنا ؛ فلكون الصيغة فيها (لأفعلن) 
كان لها جهة برٌ أيضا وهي الفعل» فإذا لم يفعل قبل مضي الشهر.. فقد فوت البر 
باختياره. انتهئ » والذي عليه الفتوئ: الأول, والحاصل عليه: أن الخلع ينفع في 
التخلص مما ذكر ؛ سواء أكانت الصيغة للإثبات أو النفي ولو مع أداة الشرط . 

نعم ؛ لو كانت للنفي والأداةً زمانية ؛ ك(إذا لم أفعل).. لم ينفع بعد مضي زمن 
يمكن فيه الفعل ولم يفعل ؛ كما هو ظاهر . انتهئ . 

قوله: (يعني: أن يكون الزوج.٠..)‏ عبر ب(يعني) إشارة إلى أن هذا مراده وإن لم 


)١(‏ في نسخة (أ): منهما. 
(؟) في نسخة (ب): فإذا صادقها بائنا. وفي (د): فإذا صادفها الآخر ثانيا. 


4 


رع 6- : 0 
مك كتاب الخلع »م 
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العا عَاقَِا مُخْتَارَا؛ كَمَا سأي في بَابه ؛ (فَلو حَالعَ عبد أو مَحْجُور عَلَيْهِ سَقو.. 
صَعّ) لِوْجُود الشَّوْطِ وَإِنْ لَمْيَأدَنِ الَيّدُ وَالْوَءُ (وَوَجَبَ دَفْعُ العَّض ) دَيْنَا كال 
أوْ عَيَْا (إلى مَوْلَاهُ وَوَلِيّْه) لِيَْرَاً الدَّافِمُ مِْهُ وتنك السَكد كسار أكشاب العثلء 
وَل كَل التّفية: نكت إل كذ قت طَالق.. ل علق إلا بالدّفع لد 50 
© حاشية الببكري 49 يه 

قوله: (ولو قال السّفيه...) هما صورتان في السَفيه والعبد» لا يجب فيهما دفع 
ااا سس سس ا حاشية السثياطىي ل يه 
تفده العبارة ؛ إذ مفادها(: أن الزوج شرط فيه» وليس كذلك» بل هو ركن من أركان 
الخلع » وكان حاصل كلام الشارح: أن المقصود بذكر الزوج: التوصل إلئ ما المقصود 
الإخبار به عن المبتدأ قبله ؛ فكأنه قال: (شرطه: أن يكون الزوج...) هذا ولو أريد 
بالشرط في كلامه: ما لا بد منه.. لم يحتج إلى هذا التكلف» وفي كلام المصنف 
إطلاق الشرط مرادا به ذلك كثيرا. 

قوله: (ليبراً الدافع) يفيد: أنه لا يبرأ منه إذا دفعه إليهماء ومحله: إذا لم يأذن 
المولي أو الولي للدافع في دفعه إليهماء لكن يدفعه إليهما حينئذ ؛ كأنه أذن للمولي أو 
الولى فى قيضه عما علية + فإذا أعيذاء'" .هنهما: : برئ ولر كان عبنا فى الذمة ؛ كما قاله 
الماوردي وغيره» ولو تلف في يدهما قبل الأخذ.. ضمن الولي عند العلم المعين في 
العقد على الأوجه من وجهين أطلقهما الشيخان فيه » لا المعين عما فى الذمة» بخلاف 
المولي.. فلا يضمنها ؛ لأنه لو ضمن ٠.‏ لضمن لنفسه ‏ فإن أذنا له فى دفعه لهما. ٠‏ برئ 
منه به على أحد وجهين نقل الشيخان ترجيحه عن الحناطي » وإذا لم يبرأ بالدفع إليهما ؛ 
العبد بعد العتق يبدله» لا السقيه بعد وشده؛ لأن الحجر علي العيذ لق السيد فيقتضى 
)00( في نسخة (أ): إذا مفادها. وفى (ب): إذ من مفادها. 
(؟) في نسخة (د): أخذه. 
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كتاب الخلع 4 
ع 2 10 مه - 2< ل 6 2 
كرا بو كما قاله الماور دي » و1164 قال فى العتدء وأشقط المضلف من 
١المحرّرِ):‏ أنهُ يَصِح حلم المفلِس ؛ لَِقَدُمِهِ في بَابه. 
2 5 00 24 2 00 آآآ[ه َ. 2 32 
(وَشَرْط قابله) أيْ: الخلع مِنَ الرّوْجَة أو الأجِتبِيّ بجَوَاب أو سَوَالٍ لِيَصِحّ 
ال ا ا ل ف ل و ار ره م 
(فَإنِ اخْتَلَعَتْ آمَةٌ با إِذْنِ سَيّدِ بدَيْن) فى ذِمَتِهَا (أَو عَيْن مَالِهِ. . بَانَتْ) لكر 
2 من هه نامديك نواه 1 00 ل رةه 
العوَض » (وَلِلرْوْجٍ في ذَمَتهَا: مَهْرٌ مثْل في صورة العَيْنِء وَفِي قَولٍ: قِيِمَمَهَا) أو 
و 2 ٠‏ 6 01م ٍّ 7 2 
مِثْلهًا ؛ لِمَسَادٍ العوّض بانْتِمَاءٍ الإذنٍ فيه » (وَفِى صورَة الديّن: المسَمّى 7" 6 
حاشية البكري 4ب )بيس 
العوض إلى وليّه ومولاه» فوردتا علئ المتن» وأفاد عدم الاعتراض عليه بالسّفيه ؛ لآنه 
سبق ٠‏ 
قوله: (أو مثلها) أي: إن كانت مثلية وهذا وجه ذكره» فاستفيد منه عدم توفية 
المتن بحكاية الوجه الضعيف . 
ل | مل 8 حاشية الستياطي 9ه بي 
يقتضي نفي الضمان حالا ومآلاء ومحله في الظاهر ‏ كما علم مما مر في البيع . 
قوله: (وتبرأ به) أي: حتئ لو تلف في يده فلا غرم علئ الدافع » بل على الولي 
إن لم يبادر بالأخذ بعد العلم ؛ نظير ما مر. 
تَنْسِه: يجب دفع العوض للعبد المخالع إذا كان مكاتبًا أو مبعضا خالع في 
نوبته ؛ بأن كان بينه وبين سيده مهايأة» فإن لم يكن.. فما يخص حريته يجب دفعه إليه . 
قوله: (فإن اختلعت أمة...) أي: ولو مكاتبة ؛ ففيها التفصيل الآتى على المعتمد. 
قوله: (لفساد العوض بانتفاء الإذن فيه) هذا تعليل للقولين. 
)01( سواء كانت الأمة مكاتبة أم لاء كما في التحفة: (5/0 5 - 5 5).؛ والمغني: (775/7)»؛ خلافا لما 
في النهاية: (7917/7) »'حيث قال: بوجوب مهر المثل لا المسمئ علئ المكاتبة التي خالعت بدين . 


الأروق 


5 >- : 0 
ع كتاب الخلع يم 


2 
ب 


وَفِي قَوْلٍ: مَهْرَ مثْل) وَرَجَّحَهُ في «المحرّر) وَ(السزح الصَغِيرٍ) وَرَجَحَ في أل 
الرَوْضْةَ) الأول ثم م بت فِي ذِمِها إِنَمَا تُطَالَبُ به بَعْدَ الْعمْق . 


00 


(وَإِنْ أَذِنَّ) السَّيَد ا عَيْنَا لَه ) أي : مِنْ مَاله (أَو 1 دَيْنا) فِي ذَمّتَهًا؛ 
ة تعَلقَ بِالعَئْنِ) في صُورَة الْعَيْنِ » (وبِكْسْبِهَا في الدَيْنِ) فَِنْ 


زَادَث على ما فده ولت بالا بد الِْنتي. (وإنْ أَطْلَقَ الذنَ. ٠‏ اقَتَضَى مَهْرَ 
مكل من كشيها) إن زاقث عليه طوليث بالا ايد يمد العنى + وَإِنْ قال: اشتلهى 


524 7 
6 0 م 8 إن 8 .0 و لع إن و 2 
7 اناك 0 -لى *» بم || 2 وَأكثْرَ منه وَتَعَلوَ ال يكسهاه 6 د دف ا عليه 
وض أ اس مر 2 2 2 م سَ 2 
جال7ستتصبتتتت ب ا ووس وي ري 


قوله: (ثم ما ثبت في ذمتها...) ذكره للإد 

قوله: (أي: من مالة) عر صورة المسألة؟ إذ معيين العين لا من مال الشْيّد لا 
فائدة فيه إلا إذا أذن لها في شرائها مثلا ؛ ليخالع بها. 
ككك5»5»5»ك6ككصم ‏ تك 

قوله: (وفي قول: مهر مثل» ورجحه في «المحرر)...) أي: لفساد المسمى ؛ 
ل 
لا لا انا ري الل لسرن لل ل لال سس سل 
الاجنبي , بخلاف الشراء يعتبر فيه حصول المبيع لمن لزمه الثمن » وهو منتف في شراء 
الرقيقء 

قوله: (فامتئلت) احترارٌ عما إذا خالفت ؛ فقد قال الماوردي: ولا يجوز لها عند 
الإذن في الخلع في الذمة أن تخالع على عين في يدهاء ويجوز العكس ؛ أي: ويكون 
خلعها حينئذ كخلعها عند عدم الإذن فيما يظهر . 

قوله: (وإن قال: اختلعي بما شئت.. اختلعت بمهر المثل أو أكثر منه...) 
استشكله الرافعي بما مر في (الوكالة) من أنه لو قال لوكيله: بع بما شئت .. أنه لا يجوز 
له البيع بالغبن» وإنما يجوز بغير نقد البلد؛ إذ قضيته: أن لا تكون الزيادة على مهر 


7 


في كاب الخلع © 


م ما تعلق كيه . ٠‏ د يتعَلقُ بِمَا في يدها مِنْ مَال القجَارَةٍ إِنْ كَانتْ مَأَذُونا لَهَافِيهَاء 
رَهَلْ يكون السَّمّد بدن في الْحُلْع بالدَّين ضَامِئًا لَهُ؟ فيه الْخِلَاف السَّابقٌ في مَهْرِ رَوْجَةٍ 
اد 
(وَإِنْ خَالَعَ سَفِيهَةٌ) أ : : مَحْجُورًا عَلَيِهَايسَمَهبلَفْظِ الخُلع ؛ كَمَوْلِه : 6 ك2 
١ه‏ حاشية اللبكريي بي 
قوله: وما سان يكببهاء ..) ذكره؛ للا يتومّم أنّهِ لا يتعلق بمال التّجارة في 
المأذون » وليس كذلك . 


قوله: (فيه الخلاف السّابق في مهر زوجة العبد) أي: والأصحٌ: لا. 
قوله: (أي: محجورًا عليها بسفه) قيدٌ الحجر لا بد منه ؛ كالرّشيدة . 
ااي حاشية سباي #4  _‏ ببح 
المثل هنا مأذونا فيها. وأجيب: بأن العمل بالعموم هنا في الزيادة لا مانع منه مع احتياج 
السيد وأمته إلئ ارتكابه ؛ لدفع الضرر عنهما(2؛ بخلاف العمل به ثم في الغبن ؛ إذ لا 
مرد له ؛ وغير النقد له مرد وهو ثمن المثل ولا مانع(") 
تَنْبِيه: ل 
اليد 007 اا إذ لو صح. :القارنث القرقة ملك الرقة ؛ لأن العرضية 
متساويان وملك المنكوحة يمنع وقوع الطلاق » فكان كما لو علق طلاق زوجته وهي 
أمة غير مدبرة مملوكة لأبيه بموته فمات.. لم تطلق ؛ لأن ملك الزوج لها حالة موت 
أبيه يمنع وقوع الطلاق » ومن ثم لو كانت مدبرة.. طلقت. انتهئ . 
قوله: (أي: محجورا عليها بسفه) هذا هو المراد وإن لم تف به عبارة المصنف » 
لكن لظهور إرادة ذلك مما ذكر عند الإطلاق عبر ب(أي) دون (يعني). وقوله: ( بلفظ 
الخلع) تصحيح لعطف قوله: (أو قال...) علئ قوله: (خالع سفيهة) الموهم أنه غيره 
(؟) في نسخة (أ): بخلاف العمل به ثم في المعين ؛ إذ لا مرد له؛ وغير النقد له مرد وهو مهر المثل 
ولا مانع . 


ردن 


5 6- عل © 


َ 


خية ومع و اب وو ام 000 
خالعتك على الف (او قال) لها: («طلقتك على الف) فقيلت . . طلقت رَجِعًا) 
وَلَعَا دِكَرٌ المال وَإِنْ أَؤنّ الْوَليء فيهء لِأنَّهًا لمث مِنْ آهل الْيرَامِوِء وَطاهد: أنه لز 
ا 9 0 حم ” 22 0 3 
كان ذلك قبل الدخول:: طلقّث بَائنا بلا مال كما قال المصتفب في نكت 
55 000 ادام اه 2 ب لداع اهم مم 7< ع6 دض أ اس 
التثبيه)» (فإن لم تقبَل.. لم تطلق) لآن الصيغة تقتضى القبُول » فاشبّه الطلاق 
سس سمش جاشية الشتشباطىي أل لل لل سي 
مع أنه من جملة صوره. 

قوله: (خالعتك على ألف) مثال» مثله: ما إذا لم يذكر عوضا ؛ بناء علئ المعتمد 
الك 00 
500 
تقييده بما إذا علم الزوج السفه وإلا.. فينبغي أن لا يقع الطلاق ؛ لأنه لم يطلق إلا في 
مقابلة مال» بخلاف ما إذا علم ؛ لأنه لم يطمع في شيء » وما بحثاه موافق لبحث الرافعي 
فيما لو خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء» لكن سيأتي عن المصنف: أن المعروف 
خلافه ‏ وعليه فيقع هنا رجعيًا مطلقاء والوقوع بائنا ثم في بعض الصور ؛ لآنها من أهل 
الالتزام» بخلافها هنا . 

تَيه: لو علق الطلاق بإعطاء السفيهة.. فالراجح عند جمع ‏ منهم شيخنا 
العلامة الطندتائى وهو متجه -: أنه يقع الطلاق رجعيًا به؛ تنزيلا لإعطائها المنسلخ هنا 
عن معناه الذي هو التمليك إلى معنئ الإقباض منزلة القبول » بخلاف ما لو علقه على 
إبرائها له من مهرها ؛ لأنه لا يقع به؛ كما نقله البلقيني عن الخوارزمي » وبه يرد إفتاء 
السبكي بوقوع الطلاق به» والفرق بينهما: أن الإبراء لا يستعمل فى غير معناه الذي لا 
يمكن من السفيهة فلم يقع الطلاق ؛ لعدم وجود المعلق عليه بخلاف الإعطاء ؛ فإنه 
يستعمل''' بمعنئ الإقباض » وقرينة خطاب السفيهة عينه دون المعنئ المتبادر منه م 9©) 
)01( في نسخة (أ): بناء مع لفظ الخلع علئ المعتمد الآتي . 
)22 في نسخة (أ): فإنه قد ب 006 
فر في نسخة (ب): في. 


ب 3 0 
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(وَيَصح ان المريضة مَرَضَ المؤتِ) لس 
بُحْسَبُ مِنَ القُّْثِ إلا راد عَلَى م مَهْرِ مثْلِ) بخلاف َهْرِ الْمِذْل وَََلَّ مِنْهُ ؛ قَمِنْ رَأْسِ 
اْمالٍ؛ لأن التمرُعَ نكا مَوَ بالزائد: وَلئِس رع لِوَارِثِ ؛ لِخْرُوج الرَْجٍ بالخلع 
سس 9 اح أشي لشي لي سي 
التمليك » فنزل وجوده منها بالمعنى المذكور منزلة القبول فوقع الطلاق رجعيًا . انتهئ . 

قوله: : (ويصح اختلاع المريضة.. ) أى: الزوجة » ومثلها: الأجنبية والأجنبي 
المريق ان مرض الموت »2 لكن قال ابن 0 أنه يعتبر ولو بدون مهر المثل من 
الثلث ؛ لأنه لا يعود إليه البضع . 

قوله: (ولا يحسب. من الثلث إلا رافك أى : فإن احتمله القلك.ء اعدو 
وإلا.. فلا » وحينئذ فله وإن كان العوض عبدا مثلا قيمته مئة ومهر مثلها خمسون ولم 
يحتمل الثلث الزائد الخيار”" بين أن يأخذ النصف وما احتمله الثلث من النصف الباقي 
وبين أن يفسخ المسمئ ويأخذ مهر المثل» ولا شيء له بالوصية ؛ لأنها كانت في ضمن 
معاوضة وقد ارتفعت بالفسخ , إلا إن كان عليها دين مستغرق.. فيخير بين أن يأخذ 
نصف العبد أو يفسخ المسمى ويضارب مع الغرماء بمهر المثل» ولا فائدة له فى ذلك 

قوله: (لأن التبرع إنما هو بالزائد) أي: لا بغيره» وفارق خلع المكاتبة حيث 
اعتبروه تبرعا في ذلك ؛ بأن تصرف المريض أوسع وملكه أتم ؛ بدليل جواز صرفه المال 
في شهوته » ونكاح الأبكار بمهور أمثالهن وإن عجز عن وطئهن ويلزمه نفقة الموسرين» 
بخلاف تصرف المكاتب ؛ فإنه إنما يكون بقدر الحاجة فاعتبر الخلع في حقه تبرعا ؛ 
لكونه من قبيل قضاء الأوطار الذي يمنع منه المكاتب دون المريض 

قوله: (لخروج الزوج...) أي: فلو كان وارثا بجهة أخرئ غير الزوجية ؛ كابن 


)١(‏ في نسخة (ش): في ملكها 
0( في نسخة (أ) و(ب): المريضين . 
(6) في نسخة (ب): خير. 


م 


ري >6 3 
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عَنِ الإِرْثْء وَيَصِح خُلْعُ المريض مَرَضَ المؤتٍ يدون مَفر المثل ؛ أن الْبْضْعَّ لا 
يتقَّى لِلَوَارِثِ لو 3 بُخَالِعْ ٠‏ (وَرَجْعِبَةٍ في الأطهَر) ِأَنّهَا كَالرَوْجَةِ في كير مِنَ 
الأَحْكَام والثاني: كا ؛ لِعَدَم الْحَاجَةَ إلى الافِْنَاءِ الذي هر الْقَصْد + مِنَ الخلع!", 


اع ل ال ل ل اتيم (لَابَائْنٍ) بخُلع أ غَيْرِِ َك 
و رودو 1 


به حاشية البكري ه---- ب حمست 

قوله: (لأنَ البضع لا يبقى للوارث) أي: فجاز للرّوجٍ الاختلاع بدون مهر المثل» 
وأولئ إن بلغه» وأولى إن زاد عليه. 
شس 2 للللنس- هه حاشيةالستباطي عه دس 
عم أو معتق . ٠‏ فالزائد وصية لوارث. 

تشيه: بقى من أقسام المحجور عليه: الصبية والمجنونة فاختلاعهما لغوّ ولو 
مع التمييزء خلافا لما رجحه البلقيني في الصغيرة المميزة: أنه يقع رجعيًا. انتهى . 

قوله: (ورجعية...) يؤخذ منه: ما قاله الماوردي من أنه لو قالت0" الزوجة 
لزوجها: طلقني واحدة بألف » فقال: أنت طالق واحدة وطالق ثانية وطالق ثالثة ؛ فإن 
أراد بالعوض الأولى.. وقعت دون الأخيرتين» أو الثالثة.. وقعت الثلاث ؛ لأن الخلع 

قوله: (إذ لا فائدة فيه) أي: لحصول البيئوتة التى هى مقصودةء ومنه يؤخذ ما 
بحثه الزركشي : من عدم صحة خلع رجعية انقضت عدتها وهو يعاشرها معاشرة 
الأزواج ؛ لأنها بائن إلا في الطلاق/" . 

تَنْيِه: الخلع في الردة بعد الدخول موقوفٌ, وكذا لو أسلم أحد الزوجين 
20 في نسخة (ش): بالخلع 
)0( في نسخة (أ): قوله: (ورجعية...) أي: فلو قالت. 
() في نسخة (ب): وهو معاشرها معاشرة الأزواج , إلا في الطلاق ؛ فإنها بائن. 


5 عل كم 
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ع 0 2 30 هوه لم لد دس رم ار ليت ةم ل 0 
(وَيِصِح عِوَصَهُ) أي: الْخُلْع ( قَلِبلا وَكَثِيرًا دَيْنَاوَعَيْنَاوَمنْفعَة) كَالصداقي . 


ررم 


(وَلَوْ خَالَمَ بِمَجْهُولِ) كَنَوْبٍ غَيْرِ م مُعيّن أَوْ غَيْرٍ مَؤْصُوفٍ 21370 
اقيق اش لس 
الوئنيين مثلا بعده. ومن فوائد الوقف: أنه يمتنع على كل منهما التصرف فيما جعل 
عوضا حت يكشت الأمر فلو تضرف فيه واحد هما قبل الادكفاف يما يمل 
الوقف ؛ كعتق وتدبير ووصية ثم بان الملك.. نفذ 

قوله: ( كالصداق) يفيد: أنه يستثنى من المنفعة: تعليم القرآن ؛ كما مرء ويستثنئ 
منها أيضا: ما لو خالعها على أنه بريء من سكناها. . ففي «البحر): أنه يقع الطلاق 
بمهر المثل ؛ لأن إخراجها من المسكن حرامٌ. 

قوله: (ولو خالع بمجهول) أي: لهما أو لأحدهماء ومحله: إذا لم يكن فيه تعليق 
بالبراءة أو الإبراء مما لها عليه المجهول لهما أو لأحدهما على ما مرء وإلا.. فلا يقع 
طلاق أصلا على المعتمد ؛ لعدم صحة الإبراء فلم يوجد المعلق عليه . وقوله: ( كنوب 
غير معين) أي: ما لم ينويا معينا؛ كما يعلم مما سيأتي. ومن الخلع بمجهول: ما لو 
خالعها على ما في كفها.. فتبين بمهر المثل ولو كانت فارغة مع علمه بالحال؛ كما 
صوبه المصنف وقال: إنه المعروف الذي أطلقه الجمهور ردًّا('© على الرافعي في بحثه 
حمل قول «الوسيط» (وقع الطلاق رجعيًا) على ما إذا علم أنها فارغة» وقول غيره 
(وقع بائنا) علئ ما إذا ظن(" أن فيها شيئًا. ويوافق ما صوبه المصنف ما نقلاه عن 
افتاوئ البغوي) وأقراه من ترجيح: أنها تبين بمهر المثل فيما لو خالعها ببقية مهرها 
ولم يكن بقي شيء منه. واستشكل الإسنوي وقوعه بائنًا في المسألتين حالة العلم 
بوقوعه رجعيًا في الخلع بدم . . وأجيب: بأن الدم لا يقصد؛ كما سيأتي » فذكره صارف 
لِلفْظٍ عن العورض » بخلاف خلعها علئ ما في كفها ولو مع علمه بأنه لا شيء فيه ؛ إذ 
غايته: أنه كالسكوت عن ذكر العوض » وهو لا يمنع البينونة ووجوب مهر المثل » قال 
(1) في نسخة (د): زاذ: 

)١(‏ في نسخة (ب): على ما إذا علم. 
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(أَوْ حَمْرِ) مَعْلُومَةٍ. . (بَانَتْ بِمَهْرِ مثْل) لِأنَّهُ المردُ عِنْدَ قَسَادِ الْعِوَضٍ » (وَفِي قَولٍ: 
بَدَلِ الخمر) وَهُوَ قَدْرُهَا مِنَ الْعَصِيرٍ ؛ كَالْمَوْلَيْنِ في إِصْدَاقِهَاء وَلَوْ حَالَعَ عَلَى ما لا 
يقْصَدُ ؛ كَالدَّم.. وَقَمَ رَجْهِيا بخلافف الميئة ؛ لأنَا قَدتُْصَدُلِلْجَوَارِح وَلِلصَرُورَةٍ. 
حعسس سه حاشية السشباطي 8ه سس 
شيخنا العلامة الطندتائي : وفيه نظر » والأولئ أن يجاب: بأن قوله: (ما في كفها) صادق 
بما يصح أن يكون عوضا في الجملة» بخلافه علئ الدم» فذكر ما لا يصلح للعوضية 
أصللا صارف عن العوض أصلا ء بخلاف ما يصلح . 

قوله: (أو خمر...) لا يخفئ أن خلع الكفار بذلك صحيح ؛ كما في أنكحتهم, 
فإن وقع إسلام بعد قبضه كله.. فلا شيء عليهاء أو قبل قبض شيء منه.. فله مهر 
المثل » أو بعد قبض بعضه.. فالقسطء وبه صرح في «شرح الروض» وغيره. وقوله: 
(معلومة) تقييد لمحل الخلاف ؛ كما لا يخفئى . 

فرع: لو قالت له: إن طلقتني فأنت بريء من صداقي» أو فقد أبرآتك منه 
فطلق.. وقع الطلاق بائنا إن ظن الزوج الصحة» وإلا.. فرجعيا؛ كما قال البلقيني, 
وهو المعتمد. ولو قال لها: أبرئيني من الصداق وأنا أطلقك فأبرأته وهي جاهلة بقدره, 
أو وهي سفيهة فطلق ؛ فإن قصد بطلاقه المكافأة والانتقام منها لأجل الصدور البراءة 
منها الدالة على صدق رغبتها في الفراق والبعد من الزوج.. وقع الطلاق رجعيا ولا 
مال عليهاء وإن قال: أردت إن كانت البراءة صحيحة.. لم يقع الطلاق ؛ لعدم وجود 
الصفة المعلق عليها» وهي: صحة البراءة؛ حتئ لو فرض صحتها. . وقع رجعيا وبرئ 
من الصداق » ويقبل قوله في هذه الإرادة باطنا وكذا ظاهرا ؛ لوجود القرينة » بخلاف ما 
لو طلق وقال: أردت إن دخلت الدار مثلا.. حيث يصدق باطنا فقط ؛ لفقد القرينة وإن 
لم يرد شيئا من هذا وإنما ظن صحة البراءة» فأوقع الطلاق وغيره لأجل ظنه المذكور 
وطمعه في صحة البراءة من غير حقيقة تعليق الطلاق على صحتهاء فهذه الحالة هي 
التي يعم بها البلوئ ‏ والحكم فيها وقوع الطلاق رجعيا ولا مال عليهاء إلا أن تزعم 
المرأة أتها قضصدت: «أبرأتك على تطليقي») وقصد الزوج بطلاقه جوابها.. فالمتجه 
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و 


(وَلهمَا التَْكِيلٌ) في الْحُلم ؛ (كَلَوَ قال لوكبله: ل الم فض 
بنهَ) وَله أن يريد ها مِنْ جنيهاوَغيرِ (وَإنْ أَطْلق. ٠‏ لم يَنْقِص عَنْ مَهْرٍ مِثْلٍ) 
له لمر وله أن يَِيدَ عن نه غير (َِن تقض فهِما) أن حَلع يدون 
امه في الْأُولّى”" وَيِدُونٍ مر الْمئل في القَئَة. (لَم تطلق) محال ُو 
فيه وَلِلْمَرَد» (وَفِي قَوْلِ: : يَقَعّ بِمَهْرٍ مِذْلٍ) لمَسَادِ د المسَمّى بدَقْصِهِ عَنْ المأذون فيه 
ا اي 
قوله: ( وللمَرَ) أي: ولمخالفته للمرّدٌ الشّرعيّ » وهو مهر المثل . 
لل ل له اش ية اشاس 77-8تتتت-ت ١‏ سس 
حينئذ: وقوعه بائنا بالمبرأ منه إن صحت البراءة» وبمهر المثل إن فسدت(©» هكذا 
أفهه 0 . 
قوله: (وله أن يزيد عليها...) فارق عدم جواز الزيادة في التوكيل بالبيع من زيد 
بكذا؛ بأن الزوجة متعينة أبداء بخلاف المشتري؛ فإذا عينه.. ظهر قصد محاباته 
المقتضية لمنع الزيادة على المعين » أو بأن الخلع ليس المقصود الأعظم منه المالية» 
بل الفراق وقد حصل » فإذا زاد الوكيل ٠.‏ فلا يعد مخالفا فلم يضر » بخلاف البيع ؛ فإن 
مقصوده المالية » فإذا زاد.. عد [مخالفا]”؟' فلم يصح ؛ ورجح هذا: بأن الخلع غالبا 
عند الشقاق » ومع ذلك يبعد قصد المحاباة. 


قوله: (فإن نقص فيهما...) مثله: ما لو خالع بمؤجل فيهماء أو بغير جنس 


)00 العبرة بأيّ نقص كان , كما في التحفة: (4717/10)» والنهاية: »)5٠07/7(‏ خلافا لما في المغني: 
(5/6)؛ حيث قال العيرة بالنقص الفاحش . 

)١(‏ في نسخة (ب): إن قيد. 

6 في نسخة (أ): فرع: لو قالت له: إن طلقتني فأنت بريء من صداقي » أو فقد أبرأتك منه فطلق.. 
وقع الطلاق رجعيًًا وإن ظن الزوج صحة الإبراء على المعتمد؛ لأنه ولغو الطلاق طمعا فيه بغير 
لفظ صحيح في الالتزام لا يوجب عوضاء وبه يفارق وقوعه بائنا بمهر المثل فيما إذا علق بعوض 
فاسدل. 


(4:) وقع في نسخة (أ) و(د): بائعا. وفي (ب): بائنا. 


م كتاب الخلع * 


7 سياه 5 0 ًَ - 6 7-0 
وَالمَرَدُ» وَرَجَّحَهُ فى (أصل الرَوْصّة) فى الثانيّة» بخلاف الأولى ؛ للمخالفة فِيهًا 
لصريح الإذْن. 

(وَلَوْ قَالَتْ لوكلا «اخمَلعْ بألف)» فَامْتَئَلَ . . يهن 2 كذ لو اختلعهًا بأكل مِنْ 


أ 
0 بن رد سرت 


5 أ 7 2 ص َو 2 2 6 بل مه 2م 
مثل) لفسّاد | لمسَمّى بزيّادته عَلَى المأذون فيه (وَفِى قَوْلٍ: الأكتر منه وَمِمَا سَمَنْه) 
© حاشية بكري (48---- سي 

قوله: (ورجّحه في «أصل الروضة» في الثّانية) أي: رجح الوقوع بائثا بمهر المثلٍ 
فيما إذا أطلقٌ الإذن للوّكيل» ونقص عن مهر المثل ؛ فما فى «المنهاج» فيهما خلاف 
المغتمدك: 

قوله: (وكذا لو اختلعها بأقلّ من ألف) هو مأخودٌ من كلام المتن بالأولى ؛ لأنه 
راد خخيرا : 
لل باس لا 3 ل ئئخخاةهه ةك 
المسمن فى الآولين» أو بغي نقد البلد فى الثانية : 

قوله: (ورجحه فى «أصل الروضة)» فى الثانية...) هذا هو المعتمد ؛ فد قال فى 
«المهمات»: أن الفتوئئ غليه: 

قوله: (بانت) فارق عدم وقوع الطلاق بنق ص( وكيل الزوج عن مقدره("؛ كما 
مر ؛ بمخالفة الزوج المالك للطلاق» والمرأة لا تملكه وإنما يعتبر منها قبول العوض » 
فمخالفة وكيلها إنما يؤثر في العوض'" وفساده لا يمنع البينونة » وبأن الخلع من جانب 
الزوج فيه شوب تعليق فكان التعليق بالمقدر » وعند نقصه لا تحصل الصفة. 

قوله: (لفساد المسمى ....) قضيته: أنه لا يلزمه الرائدء وهو كذلك وإن قال فى 
000( في نسخة (ب): ببعض ٠.‏ 


29 في نسخة (أ): عن قدره. 
(0) في نسخة لاب)* إنما يوئر فكات التصلرق في الموضن + 
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5 تلد كى 
كتاب الخلع + 


رِضَامًا يما سَمِنُْ زَائِدا عَلَى م مَهْرٍ الْمِْلِء كَذَا حَكَى هَذَا الْمَوْلَ فِي «المحَرَّر) 
شرع وراد في «الشّ) في يجا 7 إِذَا كَانَ م ا 
اويل . لاحب لز ليده برضا الوح يوء فم ل: وَالعَارٌ الْوَافِيَةَ بِمَقُصودٍ 
الدوْل أن ثقال 7 فح عله ها أَكثُ الْأمْرَئنِ هما سَمَيْهُ حِي » وَمِنْ قل الْأمريْنِ مِنْ مَهْر 


المذْلِ وَمِمَا سَمَاه اليل: وَعَلَى هَذَا افْمَصَرٌ فِي «الرََوْصَة) فِي حكايته. 


(َإِنْ أضَافٌ الْوكِيزُ كيل الخلمَ إلى تلْسه. . َخُلُ أج جْنبىّ) وَهوَ صَحِيحٌ ؛ كما 
00 (وَالمال عَلَيِْ) دُوتَهَاء (وَِنْ أَطلَقَ) الْخُلْمَ ؛ أئ: لَمْ يْضِفْهُ إِليْهَا وَكَا إلى 

(تَالأظهَرٌ: أن علَيَا ما اح موا ا 0 
ا عَلَيَِا أكثرُ الأمْرَيْن خ ما سمه ومن ا 
على مُسَمّى الوكيل + كما دوحل ليله إن تَقصَ : 3 
لوك امك سَمْْهُ إِلَيْهَا وَالرْيَادةَ إلى تَفْسه. . قَبَتَ المال كَذَلِكَ 5000 
ا 0 

قوله: (وعلى هذا اقتصر في «الرّوضة» في حكايته) علم به: أن حكاية المتن له 
مختلفة7' ؛ لعدم وفائها بالمقصود. 

قوله: (ولو أضاف الوكيل ما سمَّتْةُ إليها...) أفاد به أنَ حكمَ هذه الصّورةٍ حكمُ 
ما في المتن» لكن تركها في «المنهاج) ؛ لوضوحها. 
ل هي حاشية الستباطي ##_ بح 
«الحاوي الصغير»: أنه يلزمه » وأنه إذا غرمه.. لا يرجع به عليها ؛ لأنه التزمه من عنده, 
فقد استشكله البارزي بالتعليل السابق » قال: ولم يتعرض له الغزالي ولا الرافعي . 

قوله: (أي: لم يضفه إليها ولا إلى نفسه) فسّر الإطلاق بذلك ؛ للإشارة إلئ عدم 
منافاته؛) لتكون المسألة مصورة بما إذا نواها الوكيل» فلو لم ينوها مع الطلاق 
المذكور. . فكما لو أضاف الخلع إلى نفسه ؛ كما قاله الإمام وغيره. 


كنت و كتاب الخلع م 


1 _ و بر 2 م 
حَيْثْ حَيْثْ يَلرَمُهَا المال. . يُطَاليِهَا الزَّوْجُ به» وَلَو أَطلَمَت التَوْكِيلَ بالاختلاع ليرد 
الزكيل عا مَهْرٍ المذ!" ٠‏ َِنَ راد عَليْ. ٠‏ و وَجَبَ ان سر 
اد وُجُوب أَكْثرِ الْأَمريْنِ . 
حاشية البكري © 
قوله: (ولو أطلقت التّوكيل بالاختلاع...) ذكره؛ تتميمًا للأقسام» ولإفادة 
«الفاء» الزّائد فيما إذا لم يضفه إلى نفسه عن مهر المثل ؛ لعدم تعيّيها قدرا. 
لسلس ل للمبي بمب 8 حاشية السشياطيق #9 ب بي 
قوله: (وحيث يلزمها المال.. يطالبها الزوج به) أي: بالمال الذي لزمهاء فلا 
يطالب الوكيل به. 
نعم ؛ له في الصورة الأولئ ‏ أعني: ما إذا قال من مالها بوكالتها ‏ مطالبته بجميع 
ما سمئ وإن زاد على مهر المثل إذا ضمن ؛ كأن يقول: على أني ضامنٌ » ولا يؤثر ترتب 
ضمانه على إضافة فاسدة ؛ لأن الخلع عقد يستقل به الأجنبي فجاز أن يؤثر فيه الضمان 
بمعنئ الالتزام وإن ترتب على ذلك » بخلاف ضمان الثمن”'' ونحوه» وله في الصورة 
الثالثة مطالبته بجميع ما سمئ أيضاء وإذا غرم في الصورتين.. رجع عليها بقدر ما 
سمت فقط؛ لأنها لم ترض بأكثر منه» ولأن الزائد في الأول(" تولد من فعله 
وقضيته: أن لها أن ترجع عليه فيها بما غرمته زائدا على مسماها» ويكون استقرار الزائد 
عليه » قاله الرافعى . 


قوله: (كما لو زاد على المقدر) يؤخذ عنه: أن صورة المسألة إذا قال: من مالها 
بوكالتهاء وأنه إذا أضافه إلى نفسه أو أطلق » أو أضاف قدر مهر المثل إليها والزائد إلى 
نفسه.. فكما لو زاد على مسماها في جميع ما مر فيه ؛ وبه صرح في «شرح الروض». 
تنْسيه: لو خالع وكيلها الزوج بخمر أو خنزير مثلا ولو بإذنها فيه.. نفذ؛ لأنه 
)١(‏ في نسخة (ش): مثل 
(؟) في نسخة (أ): بخلاف ضمان اليمين. 
(6) في نسخة (ب) و(د): في الأول. 


كناب الخلع © 


خف 


(وَبسجُورٌ تؤكيلة) أي : : الزَوْجٍ في الْخُلْع مِنْ مُسَلمّة مُْلِمَةٍ (ِمبا) لِصِحَة حلم مِمَنْ 
لمث تَخْتهُ في الْعدَة ثم أسْلَم ؛ (وَعَبْدَا وَمَحْجُورًا علي سَقَو) وا بذع عوط إِذْنْ 
سيد وَالِيَ؛ أنه ا يكعَلقُ يكيل الج في الْخُلم موده يلاف وَكبل الَو 
لا يَجُور أ يكُون فيه وإ أَذْنَ الول 1 لَه إل ِذَا أضاف المال إليها: - 

َيَلرَمُهَا؛ إذ لا ضر ٍ صَوَرَ عَلَيْه في ذَلِكَ ؛ إن أَطْلَقّ . . وق 0 
السّفيهّة ؛ قَالَهُ البََوِيُ وَأمدّهٌ الشْيْكَان » وَلَوْ وَكلَث دا ف الكل جَادَ مدل 
دن له الست فَإِنْ أَقاف المال إلتهاء : َهِيَ المطالية به وَإِنْ أَطْلَىّ وَلَمْ يَأدنِ 
اليد في الوقالة :+ طولب الال ين المذى ١‏ وَرذا عَرِمَهُ.. رَجَمَ به عَلَى الزَّوْجَةٍ 
ل ب 0 

قوله: (ممّن أسلمت تحته في العدّة ثمّ أسلم) قوله: : (في العدة) متعلق بخلعه ؛ 
أي: لصحّة خلعه في العدّة ممّن أسلمت تحته ثم أسلم . 

قوله: (بخلاف وكيل الرّوجة فلا يجوز أن يكون سفيهًا...) ذكره؛ لأنّ قول 
(المنهاج»: (ويجوز توكيله...) ربمًا يقتضي: أن وكيلّها لا يجوز أن يكون ذمّيًا ولا 
غبذا ولا سقيهاء وليسى كذلك» بل إنمًا بمننع أن ركون سيفيها فقط.. 
ا ا 2 
وقع بعوض مقصود » وفارق نظيره في البيع ؛ بأن في الخلع معنئ التعليق ؛ فكأن الزوج 
علق الطلاق بقبول ذلك فأشبه ما إذا خاطبها به فقبلت» ولزمها مهر المثل؛ لفساد 
العوض » أو خالع وكيله علئ ذلك وكان قد أذن له في ذلك.. فكذلك» لا إن خالف 
فأبدل خمرا بخنزير ٠.‏ فيلغو الخلع ؛ لأنه غير مأذون فيه. 

قوله: (لصحة خلعه...) يؤخذ منه: أن الحربي كالذمي في ذلك» وبه صرح 
الروياني » وعبر الماوردي وغيره ب(الكافر) . 

قوله: (فإن أطلق) - أو أضاف المال إلئ نفسه. 


رونا 


59 >»- 0 0 
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ذا قَصَد الرّجَوعَ ظ وَإِنْ أَذْنَ للم في حار تَعَلَقَ المال ب بكسب الْعَيْدَ) َِذَا أذ 


.. رَجَمَ به عَلَى الرَّوْجَةٍ وَيَجُورُ توْكِيلهًا في الْخُلْع دمي 


(وَلَا بَجُورُ تؤكيل مَخجُور عَلَيه في فض الْموَض) في الحم , ٠‏ فَإِنْ وَكُلهُ 
أن الست يا يكن نفع ياف واف المجمار 
يي 
قوله: (فإن وكله وقبض) ذكره؛ لتلا يتوهّم من عدم الصحَّة أنه لو قبض.. لم 
يصمّ » وليس كذلك. 
ف حاشية السباطي  ##‏ ببح 
الحال» ولا يشكل علئ ذلك: عدم صحة ضمان العبد بغير إذن سيده ؛ لأن الضمان ثم 
مقصود» وهنا إنما حصل7٠‏ ضمنا في عقد الخلع . 
قوله: (إذا قصد الرجوع) قال في «شرح الروض»: في اشتراط القصد نظرٌ ؛ فإن 
اشترط أيضا في الحر.. فهو خلاف ظاهر كلامهم في اختلاع الأجنبي » وإلا.. احتيج 
إلى الفرق» والأوجه: أنه لا حاجة إلى القصد ؛ كما اقتضاه كلام المتولي ٠‏ انتهئ . 


لك.ء 


٠ 27‏ قفي (التَتمّةَ) 


قوله: (تعلق المال بكسب العبد) أي: وبما فى يده من مال التجارة ؛ كما لو 
اختلعت الأمة بإذن السيد: 


قوله: (ولا يجوز توكيل محجور عليه في قبض العوض) أي: بغير إذن الولي أو 

الا 0 
رمي 

قوله: (وأقره الشيخان) أي: فهو الراجح وإن قال السبكي وغيره: أنه مقيد بما إذا 
كان العوض معيناء أو غير معين وعلق الطلاق بدفعه إليه؛ وإلا.. فلا يبرأ المختلع 
بذلك ؛ لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح ؛ لأنا نمنع كون القبض حينئذ ليس 
00 في نسخة (أ): جعل . 
00 في نسخة (أ): الداركي . 


0 50 اما 0 


(وَلَوْ وَكََا رَجَُا) في الْخُلْ. 9 ل ار 
بكري الطرَيْن ؛ كُمَا في ال: وَغَيْرِهِ » (وَقِيلَ): يول (الطَركين»' أن الل 
يْفِي فيه اللَْظ مِنْ أَحَدٍ الْجَاايْنٍ؛ كَمَا لو قَلَ: إن أَعْطَيِيبِي أَلْمًا.. فََنتِ طَالِنٌ ‏ 
أَعْطَبهُ ذَلِك.-. يَنَمْ الطْلاقٌ خلعاء وغل هَذَا: كَفِي الاكْمَاءِ بأَحَدِ شِمَي الْخُلْم 
عِلَافٌ ؛ كَمَا في بَبْع الأب مَالَ تَفْسِه مِنْ وَلَدِِ. 00 
00 

قوله: (وعلئ هذا: ففي الاكتفاء بأحد شقي الخلع...) الرّاجح في بيع الأب مال 
نفسه من ولده: أنه لا يُكتفئ بأحد الشقين» ؛ بل لا بدّ منهماء ولك أن تقول: : قد يفرّق: 
أن الأبٌ والجد لوفور شفقعهما مع الولاية الشَرعِيّة إذا اكتفن منهما يوجود لير 
الشنِين. . لا يقاس عليهما غيرهما في ذلك ؛ ؛ لوجود الفارق » لكن يقال في جوابه: ليس 
جهة القياس وفور الشّفَمَةِ وغيره» وإنّما جهثه: : أنهما متصرّفان عن الغير » فاكتفي منهما 
بأحد الشَّقينِ على وجه فغيرُهما مثلهما في جريانه . 
7س د 9ه حاشية الستباطي #5  _‏ بح 
بصحيح ؛ لأن إذن الزوج للسفيه مثلا كإذن وليه ووليه لو أذن له في قبض دين له 
فقبضه . . اعتد به ؛ كما نقلاه عن ترجيح الحناطي . 


هلام 5ه86ج 


5 © كتاب الخلع © 


(فضل) 
[في الصِيعْةٍ وما يتعلّق بها] 
الف َف الخلع َلَاُ) يَنقْصٌ الْمَدَدء ود م 
يَنْكْهَا إلا ِمُحَللٍ ' (وَنِي قَوْلٍ: : َس لا ينه : د ع1) وخرر الشريد التكاح بَعْدَه 
مِنْ غْيْرٍ حَصَر . 


(فَعَلَى الْأَوّل: : لنظ التسخ) كن ثَالَ: قَسَخْتُ نِكَاحَك بالف مَمَبلَتْ (كِتَاَة) 


عو 


في الطّلاق يَحْتَاج في وُقُوعِه إِلَى ني ؛كَمَا أنه عَلَى قَوْلٍ الْمَسْخ : صَرِيحٌ فيه. 
ام 35 كال : فَدَيْتَك كن قَقَالَتْ: قَبلْتٌ أو افْتَدَيْتٌ (كَخْلع) في 


قوله: (بلفظ الخلع) أي: إذا لم ينو به الطلاق » وإلا.. فهو طلاق قطعاء ومثله 
في ذلك: لفظ المفاداة. وخرج بهما: الفرقة بلفظ الطلاق فهي طلاق قطعا ؛ كما صرح 
به المحولي وغيره ‏ ومراده _(لفظ الطلاق )؟ الفط من الفائقه الصر الح + ركذا الكنايات 
إن نوئ بها الطلاق » فإن نوئ بها الخلع .. ففيها الخلاف ؛ كما يعلم مما يأتي . 

قوله: (كناية في الطلاق...) أي: لأنه علئ الأول صريح(2© في الفسخ» ولم 
يجد نفاذا فيه ؛ لعدم وجود مقتضيه عليه » بخلافه على الثاني ؛ فمن ثم كان صريحا فيه ؛ 
كما ذكره الشارح بقوله: (كما أنه على قول الفسخ : صريح فيه) أي: في الفسخ» لا 
كناية في الطلاق وإن نواه به. 

قوله: (في صراحته الآتبة) أي: بما فيها من الخلاف بقرينة قوله: (والثاني: أنه 
كناية جزما) ودفع الشارح بذلك توهم أن يراد: أنه كهو فيما مر ؛ لأن ذكر الخلاف في 


)0( في نسخة (أ): لأنه على الصريح . 
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( في الْأصَعٌّ) لورود ا بهد» قال تعال. + 2 دك ل جنع عَليهِمَا فم قدت # 
[البقرة: 51] » وَالثَانِي: أَنَهُ كتايةٌ جَرْمًا ؛ ل 
حَمَلَة الشَرِيعة . 


(َلظ الحلع صرِي) في الاق ُو في العُرفِ ليما لاق 
(وَفِي قل : : كتاية) قيوء خط ل عن لقط الطلاق المتكثر في القدان وَلِسَان حَيَلة 
الشريعة . 

(فَعلَى الْأَوّل: َوْ جَرَئ بِمَيْرِ ذِكْرٍ مَالِ) كَأَنْ قَالَ: حَالْعْتكِ قَقَبلَتْ . . (وَجَبَ 


اس لل بس هه حاشية الستباش 9ب ب ب د 
ذلك يأباه ؛ إذ لا خلاف في أنه كهو فيه ؛ كما مرت الأشارة إليها"؟ ..وقوله: (لورود ١:‏ .) 


تعليل للصراحة » لا لإثبات الخلاف ؛ كما هو ظاهر . 


قوله: (فعلئ الأول...) مع قول الشارح الآتي: (وما ذكره على الأول...) 
صريح في أن القولين السابقين جاريان سواء أذكر المال أم لا2'9» وهو طريقة ضعفها 
في «الروضة») ورجح: أنه عند عدم ذكر المال كناية قطعا("» وهذا هو المعتمدء ولا 
ينافيه قول «المنهاج» . فعلئ الأول لو جرئ بغير ذكر مال. . وجب مهر مثل في الأصح ؛ 
كما توهمه ابن النقيب وغيره؛ إذ ليس فيه أنه صريح مع عدم ذكر المال» فلعل مراده: 
لو جرئ بغير”*) ذكر مال مع وجود مصحح له» وهو: اقتران النية به» نبه عليه الجلال 
البلقيني » وهو حسن مع أن محل الخلاف في وجوب مهر المثل مع النية أن يكون الخلع 
مع الزوجة » وأن تقبل وقد أضمر التماس قبولها*2, وأن لا ينفي العوض ؛ كما يشعر 
)١(‏ في نسخة (ب): إذ لا خلاف أنه كهو فيما مرت الإشارة إليه. 
(؟) في نسخة (أ): جاريان فيما إذا لم يذكر المال. 

م( في نسخة (أ): ورجح: أنه حينئذ كناية قطعا. 
62 في نسخة (أ) و(ب): بعد. 
(4) في نسخة (أ): وهذا هو المعتمد. وقوله: (وجب مهر مثل في الأصح) محل الخلاف: أن يكون 

الخلع مع الزوجة إن تعين وقد أضمر التماس قبولها. 
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مَهْرٌ مث في الأ صَعٌ) لاطَْادٍ اف بجريَانٍ لخم على المالو» قا لم يذكر.. 
جع إأى مر المفل ‏ ِأنَُ لمر وَحَصَلَتِ اليو وَالاني' ار 
كر لض و لل ا ساس . يأتى عَل الثاني أنضاء 

0000 مُعْظَمُهًا فِي بَابهِ 
وَعَلى قَوْلٍ المَسْخ: 


5 


بو طاشية اوبغر #اسسسسس ست لح ب سب 

قوله: (الاطراد العرف+ ار ا ل لتر ل ل را 
يذكر المال» والأصحٌ في «الرّوضة): : أنه إذا ذكر معه المال: . فصريحٌ ‏ وإلا. فكناية : 
فيشترط لوجوب مهر المثل إذا لم يذكر المال: اليه فإن لم يَنُو.. لَعَاء وهو ما فرّعه 
على الوجه الثاني في المنهاج» » فكان علئ الشارح أن ينبّه على ذلك . 
ا ل يبب يي ار ار الم بصي يي 
بذلك هاعدا إضعار التفاسها قول الشارح: (كأن قال...) فإن كان مع أجنبي.. وقع 
رجعيّاء أو مع الزوجة ولم تقبل.. لم يقع» أو قبلت ولم يضمر التماس قبولها أو نفى 
العوض .. وقع رجعيًًا قطعا في الجميع . 

قوله: (وعلى قول الفسخ...) فيه إشارة إلى أن كلام المصنف مبنيٌ حيث جزم 
بصحة الخلع بكنايات الطلاق مع نية الخلع بها ؛ بأن ينوي معنئ لفظ الخلع علئ القول: 
بأن الفرقة بلفظه طلاق ؛ لأن في صحة الخلع بها مع نية الخلع بالمعنئ المذكور على 
القول: بأن الفرقة بلفظ الخلع فسخ خلافاء الأصح: الصحة ؛ أي: ويكون فسخا. ومقابل 
الأصح فيما ذكر: أنه لا يصح الخلع بها مع نية الخلع بها فإن نوئ بها الطلاق.. صح 
الخلع بها وكانت طلاقا علئ الوجهين ؛ كما أنها طلاق حينئذ على القول: بأن الفرقة 
بلفظ الخلع طلاق» هذا ما يفهم من «الروضة». وحاصله: أن كنايات الطلاق7 إن 


. في نسخة (ب): أن الكنايات‎ )١( 


١6 1 
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ِصِح بِالْكِتَئَةَ أَنِضًا عَلَى الْأَصَحٌ , وَمِنْهَا مسأل «بخْتُكِ تَفْسَكِ) الأتيدٌ (3) يَصِحْ 
(ِالْعَجَمِيّةِ) نَظرًا لِلْمَعْتى » وَالمرّادِ بهًا: مَا عَدَا الْعرَيَهَ' وَلَا يَجِيِءٌ فيه الخلا 
المذكودٌ في التَكَائم ع النَاظِرٌ لِمَا وَرَدَّ فيه. 

(وَلَوْ قَال: «بعْتك نَفْسَكِ بكذَا) » فَقَالَتْ: «اشْتَرَ يك)) أن بلث: . (فَكنَايَة 
خلع) سَوَاء *جَعَلَ مه طَلَائ آم كشمًا. 
للق حاشية الستباطي #2 سس 
نوئ بها الطلاق .. كانت طلاقًا قطعاء أو الخلع بالمعنئ السابق ؛ فإن قلنا: إنه طلاق . . 
فطلاق ؛ أو فسخ . . ففي صحته وجهان ؛ أصحهما: نعم ؛ ويكون فسحًا . وقوله: (ومنها 
مسألة «بعتك نفسك» الآتية) أي: أن المسألة المذكورة جزئية من جزئيات هذه المسألة 
الكلية ؛ فلا يتوهم أنها ليست منها من تعبيره فيها بقوله: (فكناية خلع) فإنه يوهم أنها 
كناية خلع وليست كناية طلاق ؛ إذ المفهوم مما هنا: أن كنايات الطلاق تكون كنايات 
خلع » وليس في هذا ما يفيد: أن كنايات الخلع لا تكون إلا كنايات للطلاق(" ؛ كما 
هو ظاهرء وقوله بعد في هذه المسألة: (أنها كناية خلع ؛ سواء جعل بلفظه طلاقا أم 
فسخا) تبع فيه «الروضة» وهو لا يخالف ما مر من إثبات الخلاف في صحته ؛ 
ككاياك؟ الطلاق علئ القول: بأنه فسخ ؛ إذ كونه كناية خلع جار في الأحوال كلها , 
وأما الصحة فيه.. فمحل الخلاف» وقد يجعل هذا مشارًا إليه بقول الشارح: (ومنها 
مسالة ايعتاك تفسك) الآتية): 


قوله: (فقالت) في تعبيره ب(الفاء) إشارة إلى اشتراط الفورية . 


)00( في نسخة (ش): جعل لفظه 
000 في نسخة (أ): الطلاق. 
(*) في نسخة (أ): بكنايات . وفي (ب): فكنايات . 


رع 4- . ب 
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(وَإِذَا بدأ الرّوْج ( بصِيعَة مَعَاوَضَةٍ ؛ ك«طَلنْتك) أ «خَالَعْتَك بِكَذَا») 
َعبلَتْ (وَُلْنَا: الخلمُ) فِي الصّورَةٍ الثَنَِة (طَلَاقٌ) وَهُوَ الرّاجِحُ.. (فَهُوَ مُعَاوَصَةٌ 
يها شَّوْبُ تَعْلِيقٍ) لتقف وُفُوع الطلاق فيه عَلَى الْمَبُولِ كَإنْ قتا شخ .. كليس 
فيه شَوْبُ تعِْيقٍ» (وَلَهُ الرُجُوعٌ قبل تبولِهَا) نظا ِجهَة المعَاوصَة. 

(وَبُشَْرَط كلها بلفْظِ عَبرِ مُنمَصِلِ) كَمَا في الْبَيْع 

(مَلَو اخْتَلٌ إ إيجَات بول ؟؛ ك«طَلئيُك بألفٍ) تقبآث لين وَعَكسِه) 0 
بِأَْمَيْنِ مَعَبلَتْ أب (أَوْ «طَلَدْكِ تلان بآلف» فَمَبلَث وَاحِدَةَ بِكُلْثِ ألف. 0-0 
في المسَائلٍ لَكَاثِ» وَفِي «التَّامِلِ) في الأولى: أنه يَصِحٌ» وا يرما ا أل 


وآ : كَالَ: ((طلةةلء لاما بآلف) َقَبِلَثْ وَاسِدة بألفٍ . 0 . وُقَوءَ 
ُ طَلَقْنّك د 
التَلاثْ وَوَجَوتٌ ألفِ) أن الرّوْجَ 00-8 بالطّلاق » وَالرَّوْجَةَ إِنَّمَا نما يعبر 3 بو 


بِسَبَب المال وَكَدْ وَاقََتُْ في كَدْرِوء وَالنَّانِي: لا يَقَعّْ طَلَاقٌ ؛ اد 0 
تالكر والكايك: : يَقَعُ وَاحِدَةَ ؛ تَظَرًا إلى قرا لها ؛ كَإنْها لو لَه تقل شَيًا . ٠‏ لا يَقَعْ 
شَيْةٌ وَعَلَى هَذَا وَوُقَوِعٌ اثلاث قِيلَ: يَجبُ مَهْرٌ ول رَذَا بالاختلاف المذكور إِلَى 
لتَأئيرٍ في الْوَض فَيفْسِدَه. 
00000202 0 0 0 اا 000 
نعم ؛ لا يحتاج إلئ النية منها إذا قبلت بلفظ (قبلت) الذي زادها الشارح . 
بعتك ثوبي بطلاقي . انتهئ . 
قوله: (كما في البيع) أي: وإن كان لا يضر هنا تخلل كلام يسير» بخلاف الكثير ؛ 
كما سنا : 


6 فلا يصح بفعل » كما في المغني: »)١79/7(‏ خلافا لما في التحفة: 480/1 )» والنهاية: ١1//(‏ 5 ). 


ا 
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(َإِن بدأ بصِبمَة ليت ؛ كهمتّى»» أو «مَى ما أَعطَيتِي») كَذَا نْب طالىء . 
(َتَعْلِيقٌ . قلا رُجُوع لَهُ) قَبلَ الإغطّاءء (وَلَا: شط الول لفاولا الإطاء ني 


ا 


المخلس) أي عَلَى الْقَْرِ» فَمتَى وُجِدَ الإغطاء.. تطْليُ وَِنْ زَادَتْ عَلَى ما ذَكَرَُ؛ 
(وَإنَ قَالَ: (إِنْء أو إذَا أَعْطَيني)») كَذَا َأَنْتَ طالقٌ . . (فَكَذَلِكَ) أَيْ : 0 
جوع للزَّوْجِ فيه قَبْلَ الإغطّاءء وَلَا يُشْتََطُ فيه الْمَُولُ لَْظَّاء (لَكِنْ يُشْترَط) فيه 
(إطاءٌ على الَو له َِيةُ اص في المعَاوصَةء وإِنّمَاكَْ هذ القضِيةُ في 


(مَتَئن )) دنا صَرِيحَةٌ في جَوَازِ التَأخير شَاولَةٌ ِجَمِيع الأَوْقَاتِ 26 وَقَتَء وَهإنَ) 
الت يي 2500000 

قوله: (وإن زادت على ما ذكره) أي: علئ الفور ومجلس التخاطب. 
“تت دتكث 

قوله: (أي: علئ الفور) تفسير لقول المصنف (في المجلس) بناء علئ أن المراد 
ب(المجلس) مجلس التواجب » وبه صرح في «الروضة» . ثم محل عدم اشتراط ذلك: 
فيما إذا كان التعليق ب(متئ) أو (متئ ما) في الإثبات ؛ كما في مثال المصنف ,» أما في 
النفي .. فللفور» فلو قال: متئ أو متئ ما لم تعطني ألفا فأنت طالقٌ فمضى زمن يمكن 
فيه الإعطاء ولم تعط .. طلقت . 


قوله: (وإن زادت على ما ذكره) فارق عدم الطلاق فيما إذا زادت علئ ما ذكره 
في صيغة المعاوضة ؛ كما سبق ؛ بأن القبول فيها جواب الإيجاب» فإذا خالف فى 
لجع لم يكن جواناة و الاعطاة ليبن خراك ورئجا هر يهل ٠:‏ 1اذا افد بالق لفقل 
أتت بألف » ولا اعتبار بالزيادة » قاله الإمام. 

قوله: (لأنها صريحة في جواز التأخير...) أي: مع كون المغلب في ذلك من 
جهة الزوج معنئ التعليق » فلا يشكل بما يأتي: من أنها لو قالت له: منى طلقتني فلك علي 
ألف.. حيث يعتبر الفور ؛ لأن المغلب فيه من جانبها معنئ المعاوضة ؛ كما سيأتي . 


() في نسخة (شس): تعليق 
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١‏ ستليا وَاخََارَ | 3 0 إسحقٌ 6 الشواري شي «المهَذّب) إِلْحَاقَ «إِذَان 
م2 2ه و 
ا 


بمتى» منتجً باه دا قل للد د اران كرل: ذا شِدّت ؛ كُمَا تقول: 
فى فلت ول بكرا أن ترل: إن تلت وقيل: لا الفعرط النؤذ: بل يكبي 
باو كر ا 1 
ا حاشية !السنهبا طهي #45 

قوله: (محتجا بأنه إذا قيل لك...) يرد: بأنه إنما جاز الجواب ب(إذا) ك(متى) 
دون (إن) لأن الاستفهام ب(متى) سؤال عن الزمان» فلا يجوز جوابه ب(إن) إذ شرط 
الجوات مطابقعه للسؤال٠‏ وإنما جار الجواب ب((ذ1) >(متن) لأنها فيما ذكر كهي في 
كونها للزمان مجردة عن معنئ الشرط» بخلاف ما إذا لم تتجرد( عن معنئ الشرط 
كما عتا ده فل يكون ([13) كارمع: ) لأن (مي) عامة في الأزمنة فكانت مصرحة 
بجواز التأخير» و(إذا) مطلقة فيها فلا تقتضي'(' تأخيرًا ولا عدمه » لكن قضية العرض 
في المعاوضة اقتضى عدم التأخير هنا » فليتأمل . 

تَنْسِه: يستثنئ من اشتراط الإعطاء فورًا في التعليق ب(أت) أو (إذا): ما إذا 
تحت الروحة آم . قلا ترط الإاعطء فيه" اخررا رن كان التشروط اعطاق , خيرء 
لأنها لا تقدر على الإعطاء إلا من كسبهاء وهو متعذر في المجلس غالبّاء لا إن كان 
خمرًا. ٠‏ فيشترط الإغطاء منها فورًا كغيرها ؛ لأن يدها ويد الحرة عليه سواء وقد تشتمل 
يدها عليه» وإذا أعطته غير الخمر في الأول من كسبها أو من غيره ولو غير مال السيد.. 
طلقت بائئا ؛ لوجود الصفة» ووجب على الزوج رد المال للسيد» وتعلق مهر المثل 
بذمتها تطالب به إذا عتقت» ذكره المتولي. ولا ينافيه ما نقله الرافعي عن البغوي: أنه 
لو قال لزوجته الأمة: إن أعطيعتي كوبا فأنت طالق -- لم قطلق إذا أعطتة توياء لآنها لا 
تملكها؛ لأن الثوب مبهم لا يمكن تمليكه بغيرهاء بخلاف الألف درهم مثلا ؛ فإنه 


1 


)00( فى نسخة (ب): لم تتجردا. 
6 في نسخة (أ): مطلقة فيها تقتضين. وفي (ب): مطلقة فيها فلم تقتض . 
69 فى نسخة (أ): منها. 
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(وَإنَ بَدَْتْ بطَلَبٍ طَلَاق) كَأَنْ قَالَتْ: طَلَفْنِى عَلَى كَذَا (ََجَات.. فَمُعَاوَضَةٌ 
ع شب جََالَة) نهيدل الال في تخصبل تا يشل ب لز بن الاق 
المَصَّلٍ عرض ؛ كَمَا أَنَّ الجَعَالةٌ: 1 الْجَاعِلٍ المالّ في تَحْصِيل ما يَسْمَقِلُ به 


00 الْفعْلٍ المحصّلٍ ِلْعَرَضٍ » (َلَهَا الرّجُوع قَبْلَ جَوَابِهِ) لأن هذا عَأنْ 
ا 


0 1-6 و عر عسو اغيم ل ل عر 
وَيُشْتَرَ دور لجَوَابِهِ ) ل 3 ا 


1 لي 25 0 1 “هه 2 عه 
بصِيغة معاوضة أو تعليق » ولا بَيْنَ أن د اك اننا داهة :1 ضر إن 
ا م و و مث تحو: ل 


لس 


طلْفَئتِي » أذ مَتَى طلَفتنِي . كلك عَذَاء ون أَجَبَهَا بن ما ككرة. 0 

(وَلَوْ طَلَبَثْ تلان بألف) وَهَوّ تشلكيا : (مَطَلَىَ طلَقَةٌ بعُلئه) 0 سكت عن 
00 ص هق و 2 0 0 ع اسه 0 0006 
العوّض . . (فواحدة بثلثه ) تَعْلِيبًا لِسَوْبٍ الجَعَالةَ » وَلَوْ قَال فِيهًا: رد عَبيدِى الغلاثة 
بيجي أل الشبا ل 2# ل د 
يمكن تمليكها لغيرها في الجملة!" . 

قوله: (ويشترط فور...) أي: فإن انتفت الفورية.. كان تطليقه له(" ابتداء 
للطلاق ؛ لانه قادر عليه » والظاهر ‏ كما قال في اشرح الروض» -: أنه لو ادعئ أنه جواب 
وكان جاهلا ؛ لقرب عهده بالإسلام أو نشأته ببادية بعيدة عن العلماء.. صدق بيميته. 

قوله: (ولا فرق فيما ذكر سن أن تطلب بصيغة معاوضة أو تعليق ) : نظرًا 
لشوب الجعالة . 


قوله: (فطلق طلقة بثلثه...) أي: بأن صرح بالطلقة أو نواهاء وكذا الحكم إذا 


)١(‏ في نسخة (أ): ووجب علئ الزوج رد المال للسيد» وتعلق مهر المثل بذمتها تطالب به إذا عتقت» 
نقل ذلك الشيخان عن المتولي وأقراهء فهو المعتمد وإن قال في «شرح الروض» ما حاصله: إن 
الذي في «تتمته) ونقل عنه: أن الأمة ليست كالحرة في صورة الخمر أيضّاء وأنه لا فرق حينئذ بين 
أن تعطيه من كسبها أو غيره ولو غير مال السيد. 

)2( في نسخة (ب): لهذا. 


9/1 © كتاب الخلع © 


2 9 جر ار م ع ور 6 0 اي 0 َه 
ذلك ةراعد اسيك سحن كَلْتَ الألفي. يخلافب ما" مَ: أنه لو قال الروج: 


طَلَمْدُكِ تَلَانًا يلف فَقِلَتْ رجه كلد . أَنَهُ لَمْدِ ؛ لِأنَهُ صِيعَة مُعَاوَصَةٍ اختّلف فِيهًا 
ليجات (الكول وساي الْكَلَامُ فِيمًا إذَا كَانَ لا يَمْلِكُ إلا طلقة . 


(وَإِذَا حَالمَ َو طَلَقَ بِعوّضٍ . ف ون ذواة ختل الله هنين 
طَلَاَاء وَسَوَاءٌكَالَ اِْوَضٌ صَحِيحًا آم قدا (فإِنْ شَرَطَّها) كَأنْ كال خالنتك» 
أوْ طَلَْدُكِ بدِيئارٍ عَلَى أَنَّ ِي عَلَيِكِ الوّجْعَةَ. ٠‏ (مَرَجْعِيٌ وَلَا مَالَ) أن شَرْطَ المال 
م ا و » وَقَضِيتَهُ: توت الرَّجْعَةَ 
(وَفِي قَوْلٍ: يَائْن ب 6 بِمَهْرٍ مِذْلِ) لِقَسَادِ الْعوَضٍ يِاشْيرٌ ط الرّجِعة جعة . 

رولك كالك: «طلفني بِكَذَا) 0 كَانَ) الازتداد (كَبْلَ 


جاشية البكزي 48ب نشم 
قوله: (وسيأتى الكلام فيما إذا كان لا يملك إلا طلقةٌ) أي: عند قوله: (ولو ملك 


طلقةٌ فقالت: طلْقْنِي ثلانًا...) 
_اا_ا مص له حاشية الستباطي #5 77 ٠ه‏ 
لم يصرح بها ولا نواها فتقع واحدة ؛ كما صرح به الشيخان في الطلاق”" . 

قوله: (فإن شرطها...) خرج بذلك: ما لو شرط أنه متئ شاء رد المال(" وله 
الرجعة .. فإنه لا رجعة له ويقع بائنا بمهر المثل على النص » وقال في «التصحيح): إن 
الظاهر: أنه المذهب ؛ أي: لرضاه بسقوط الرجعة أولاء ومتى سقطت.. لا تعود”؟). 


ل 


قوله: (فأجاب...) أي: بعد الردة ؛ كما تفيده الفاء ؛ فإن أجاب قبلها أو معها.. 
طلقت ووجب المال» كذا في شرح المنهج» » ويخالف في المعية ما نقله في شرح 


)١(‏ في نسخة (ش): جعل الخلع 

“في نسخة (أ): قوله: (فواحدة) أي: ولو لم يذكرها ولا نواها علور الأوسه. وفي (ى): قوله: 
(فواحدة): أي: وإن لم يذكرها ولا نواها علئ الأوجه. 

(9) في نسخة (د): أنه متئ تناول المال. 

(:) في نسخة (أ): قوله: (فإن شرطها. ..) منه علئ الراجح: أن يخالع بشرط أن يرد متئ شاء ويراجع . 


71 0 ع 
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دُخولٍ أو بَعْدَهُ وَأَصَرَثْ) عَلَى الرّدة (حَى التقيك اليذ؟ ؟. يالك باننت ولاجال) 
َلا طَلَاقٌ » (وَإِنْ أَسْلّمَتْ فِيهًا. : طَلَقَتْ بالمال) المسّمّى حِينَ الجوّاب» وَتُحْمَبُ 
العذةٌ مو وَقَتِ الطلاق . 


َه ََثلُ امير بن يجاب وَبُولِ) في الْخُل ؛ كمَا في مشآلة 
الإرتدادِ َالقَوْلِء يخلاف الْكَلَام الْكَبير قيِضْيُ ضر ؛ لِأَنْ قَائْلَهُيُعَدٌ به مُعْرضًا . 
لاطت كي 

قوله: : (ولا طلاق) هو واضح ؛ لأنْ البينونةٌ بالردٌةِ تقتضي : أن لا طلاق» لكن هوّ 
من شأن الموضح 
سس و حت أي لسن عطي يبي 
الروض») عن السبكي وغيره: من أن الظاهر: أنها حينئذ تبين بالردة ولا مال. ويمكن 
الجمع بينهما بحمل كلام السبكي وغيره علئ ما إذا لم تسلم في العدة» وكلام اشرح 
المنهج» علئ ما إذا أسلمت فيهاء لكن يبعده أن مسألة القبلية المجموعة مع المعية في 
حكمها لا تتقيد بذلك » بل تطلق ويجب المال فيها ولو لم تسلم في العدة كما هو ظاهر . 
وبالجملة: فالظاهر: أن المعية كالبعدية في حكمها المذكور في كلام المصنف » حتئ 
إذا لم تسلم في العدة.. تبين في الردة ولا مال؛ لخروجها عن أن تكون محلا للطلاق 
قبل تمام عقد الخلء7" . 

قوله: (لأن قائله يُعَدْ به معرضا) يؤخذ منه: أنه يضر الكلام الكثير ولو من غير 
من يطلب منه الجواب ؛ لأنه كما يعتبر عدم إعراض من يطلب منه الجواب.. يطلب 
عدم إعراض غيره» وهذا هو المعتمد هنا والبيع ؛ كما مر فيه. 


2 0ه 


)١(‏ في نسخة (أ): قوله: (فأجاب. )٠.‏ أي: بعد الردة ؛ كما يفيده الفاء» لكن الظاهر ‏ كما قاله السبكي 
وغيره ‏ أن الحكم كذلك ؛ أي : أنها تبين بالردة إن وقع الجواب مقارنا لها . 
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(فضل) 
[في الألمَاظٍِ الملرمَة لْعِوَضٍ وَمَا يتبَعهَا] 
(ثَالَ: «نْتِ طَالِقٌ وَعَلَنِكِ أَوْ وَلِي عَلَيْكِ كَذَا) كَألْف (وَلَمْ يَسْبِقُ طَلَبها 


2 


عل املق دج يها الطَلاقُ وَتَلْعُو في تفْسِهَاء وَعَذَا خف ما دا 

لَت: طَلَِْي وَعَلََ أَوْوَلَكَ عَلَََ ألْقٌ . . ِنَم دنا الألْفء وَالْمَرْقَ: أن لوج 

علق بها ا ايد يْمَرِدُ بالطلاقي 

وم ضَة. . حُمِلَ اللَفْظ مِنْهُ عَلَى مَا يََْردُ بهِ» (فَإِنْ قَالَ: : َأَرَدْتٌ 
راد 


و 
0 


ب«طلقتك بِكَذَا) ا : ا ا ل 0 


١ 
-4 
ىا‎ 
.. 


قوله: (وقع رجعيًا. )٠.‏ أي: ما لم يشع في العرف استعماله في الإلزام فيقع بائنا 
بالمذكور إذا قبلت ؛ كما نقله الشيخان عن المتولي وأقراه؛ واعترض بقوله كالأكثرين: 
إذا تعارض في تعليق الطلاق''" مدلولان؛ لغوي وعرفي.. قدم اللغوي » وبأنه مبني 
على أن الصراحة تؤخذ من الشيوع » والراجح عند المصنف خلافه» ويجاب عنهما: 
بأن ذاك في الطلاق وما هنا في إلزام المال ؛ إذ الطلاق واقع على كل حال» وإنما يلزم 
المال إذا شاع في العرف استعمال ذلك في الإلزام وإن لزم من ذلك كون الطلاق الواقع 
بائنًا » وعن الأول أيضا: بأنه هنا لم يتعارض في مدلوله العرف واللغة ؛ إذ هو لغة محتمل 
لمدلوله عرفا من الإلزام وعدمها"' » ومن ثم كان كناية في الإلزام عند عدم شيوعه عرفا 

قوله: (فإن قال: «أردت-٠.4)‏ يفيد: أن ذلك كناية في الإلزام» وقد صرحوا 


. في نسخة (ب): إذا تعارض في مدلول الطلاق‎ )١( 
في نسخة (أ) و(ب): ولعدمه.‎ 6 


بِمَالٍ. . وَكَمَ رَجِْيًا قث أَمْ لا وَلَا مَالَ) لِأَنَهُ لَمْ يَذْكَرْ عِوَضًا وَشَرْطَاء بل جُمْلَةُ 


50١ 


ع : الع 
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احَهْوَ ني الأصح) أين: ين هذه بالمتمّى إن كَانَتْ قِلَتْء وَيَكُونُ المغقى: وَعَلَيِكِ 
ذا موَضاء ون َم تفل .. لم َقَْ شي 2 وَالقّاني: لا ير توا في ذَلِكَ ؛ لين 
الَ لا يَضْلحُ للِْلرَام م نَكَأَنَ لا إرَادَة» قن لَم تُصَدَفةُ. حُقك غل الأول أن لا 
لم أله لِك اث قَبلَثْ » فَإِنْ لَمْ تَقمَلُ . . نلا حَلَفَء وَعَلَى الوَجْهِ الثاني : 
اا ركه تر لِلَصْدِيقٍ عَلَيْهِ » وَعَلَى كُلَّ: كَأنْ لا إيَامَة (وَإنْ سبق) طلتهًا 
ِلطّلّاق يمال ؛ كَأَلْمي. . (بَانَتْ ار 
ال 0و قَعَ رَجْعِيًا؛ كَمَا قَالَهُ الإمَامٌ» قَالَ: ره ده فى ذلك ويجينة: 
اا 2ل 2 
فصا 

قوله: (وعلى كلّ) أي: سواء أرَادَهِ أم لم يُرِدْ ؛ كأن لم يُرِد ؛ إذ لا أثر لذلك . 

قوله: (فإن قصد ابتداء الكلام) أفاد به أن إطلاقٌ البينونة بالمذكور با : إذا لم 
يقصد الزَّوجٌّ ما ذكرناء فإن قصده. ٠‏ فرجعورٌ » فهو قيدٌ لعبارة المصبّف . 
سس 99 حي لني ا ل؟©79 277777 7ط 
بذلك في نظيره من البيع . 

قوله: (فكهو) أي: فك( طلقتك بكذا). 


قوله: (حلفت عائ الأول أنها لا تعلم أنه أراد ذلك إن كانت قبلت) أي: وحينكذ 
فلا يلزمها المال المذكور وإن وقع الطلاق بائئاء فإن لم تحلف وردت اليمين عليه... حلف 
وثبت المال. وقوله: (فإن لم تقبل. . فلا حلف) أي: : فلا يثبت المال ويقع الطلاق رجعيًا . 

قوله: (وعلى كل) أي: من حالتي التصديق وعدمه علئ الوجه الثاني . 

قوله: (بمال) أي: معين ؛ كما يفيده قول المصنف بالمذكور ؛ وأشار إليه الشارح 
بقوله: (كألف) فخرج : ما لى سيق طلبها للطلاق يمال مبهم ؛ كاطلقني بمال» فإن عينه 
في الجواب فقال: طلقتك وعليك ألف.. فكذلك تبين بالمذكور وإن قيلت ووجهه 
الرافعي : بتنزيل تقدم استيجابها منزلة ما لو أتى بصيغة المعاوضة, فإن لم يقبل.. فلا 
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0" 0 «أنت اي على أن 2 عَلَيِْكِ كَذَا) .. ا أنه 0 
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اه 1 لأ ةم ولط في الاق 
يلعو إذَا لَمْ يَكَنْ مِنْ قَضَايَاه ؛ كَمَا لَوْ قَالَ: أَنت طَالِقٌّ عَلَى ألا أََرَوّجَ بَعْدَكِ 


أن نك عَلَنَ ذا وَحَكَى وَجْهَيْنِ فِيما إذَا سر يلرام . ل 
تكار المرأة واي ع 0 ف 


2 0 


عَلَِهَا قَطْمَا لِأنّ الصّيعَةَ هُنا أَهْربُ إِلَى الْإلْرَام إِنْ لَمْ تَكَنْ ظاهِرَة فيه من تلك 
4 
قوله: (علئ الفور) قِيدٌ لا بد منه» فعدم ذكره في المتن معترّض ٠‏ 
ب هه حاشية الستياطي #2 سس ججييييييجييجسجببباع 
يقع شيء وإن لم يعينه في الجواب ؛ بأن لم يذكره أصلا ؛ كطلقتك » أو ذكره مبهما. . 
بانت بمهر المهل . 
تشيه: لو ادعئ الزوج سبق طلبها أو ذكر المال فيه فأنكرت.. صدقت بيمينها 


وتبين بإقراره. انتهئ . 


ها 


ا 


توله: (لآن الصيفة ضيغة شرط» والشرظ. :.) دفعه ظاهر ؛ لأن ذاك في غير 
شرط العوض ؛ إذ المفاداة ‏ وهو: التزام العوض ‏ سائغ في الطلاق ق2©0 بنحو «طلقتك 
بكذا» فب(على أن لى عليك كذا) مثله ؛ كالبيع . 

قوله: (أي: مع إنكار...) أي: أما مع التصديق.. فإنه يقبل قطعا وإن كان فيه 
خلاف في قوله: (ولي عليك كذا) والفرق ما ذكره الشارح . 

قوله: (حيث لايقيل) أي: التفسير بالالتزام . 


6 فى نسخة (ب): إذ نفاده؛ وهو: التزام العوض شائع في الطلاق. وفي (د): إذ مفاده؛ وهو: التزام 
العوض مانع في الطلاق ٠‏ 


تا 


9 : الع 
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0 ٍِ 5 ِِ ل 2 4 كم ا ا 
والبفنق” حي عَبَرَ ب«المذحب 1 سَاقٌ ها ذكرَة العَرَالِىّ طريقة ؟ آنه ذَكَرَهْ 


(وَإنَْ قَّال: «إِنْ صَمِيْتِ لِي أَلَْا تَآنْتِ طَالِقٌ): قَصَمِدَتْ فِي الْمَوْرٍ. . بَانَتْ 
َلرْمَهَا الألفء وَإِنْ ِنْ قَالَ: : امتى صَمِدْتِ)) لِي ألما َأَنْتِ طالقٌّ ؛ (كَمَتَن ضَمِتت .. 
طلفف) رارق :مادم في (إنْ أَعْطييي ‏ وَامَتَى َى أَعْطَيْيِنِي ) وَلَيْسَ لِلرَّوْج الرجْوع 
ل لمان ول مط الول لا ََا تدم الك (وإِنْ مث ُو أف. . 
َمْ تطلق) لانْتِفَاءِ الملّق علي (وَكوْ صَمِئَث َلقَْنِ. . طَلقث) لِوْجُودِ املق عل 
ا 
مُعَاوَصةَ يش اقرط وها نالك الإيجاب والترول ,م ثم المزِيد يلو صَمَائَُ » وَلَوْ تقَضَتْ 


١ه‏ حاشية البكري 4 نايحا 
قوله: (والمصنف حيث عبّر ب«المذهب»...) أفاد بذلك الاعتراضَ عليه في 


التعبير ب(المذهب) إذ لا طرق » لكن أجاب: : بأن المصئّف عد كلام الغزالي ‏ وهو أنّه 
يقع الطلاق رجعيّا - طريقة » فاعلم. 
قوله: ( ثم المزيد يلغو ضمانه) ذكره؛ لبلا يتوهّم من المتن صحّته . 
حعس ههه حاشية الستباطي #8 __لللل سبح 
قوله: (لأنه ذكره حكاية للمذهب) أي: حيث ذكره جازمًا به مع حكايته وجهين 
في قبول تفسيره بالإلتزام» فاندفع توهم أنه بحث للغزالي المبني عليه الاعتراض على 
المصنف في تعبيره ب(المذهب) حيث جعل مقابله بحث الغزالي مع أنه لا يعد وجها. 
قوله: (ولا يشترط القبول لفظا...) يعني: لا يشترط لفظ القبول مع قولها: 
(ضمنت) بل يكفي (ضمنت) نظرًا للتعليق» فلا يكفي (قبلت) وحده.ء ولا غير 
الضمان ؛ كالإعطاء. 


نعم ؛ يكفي غير لفظ الضمان مما هو مرادف له ؛ كالالتزام على المنجه في !شرح 
الروض» قال فيه: وفي كلامهم ما يدل له. 


5 6 : لع 


و رَادَتْ في اللي الإِعْطاء. َالْحُكْمُ؛ كَمَا ذْكرَهْنَاء وَالمقبُوض الزَائِد على ما 
عَلََ ب أَمَانَةٌ عد (وَلَو قال ا م اطَلنتٌ 
وَصَوِنك) آذ عكتة) أئ: صنت وَطلُْ.. (بانث يأف كن اث على 
أَحَدِهِمًا. . قلا) بَيْنُونَةَ وَلَا مَالَ ؛ لِانيمَاء الموَاكَمَة وَفِي المواققّة: يرط دجُو 
لتَطْلِيق وَالضْمَانِ عَلَى الْمَوْرِء وَقِيِلَ: يَكْفِي وَجُودْهُمَا قَبْلَ 0 لم 
إِعْطَّاءُ المال في المجلسء وَلَا يَحْمَى أن المرّاد ب(الضّمَانِ) هُنَا: القبول ا ايرام 
دُونَ الضَّمَانِ المفتقِر إِلَى الْأَصَالَةَ. 


ا 


(وَإذَا عَلقَ بإِعْطَاءِ مَالٍ . اوفكلة كن نز طلقة) وَِنِ امْتَتَعَ مِنْ قَبْضِهٍِ 
000 ار مريت مه 

: لا تلن ؛ دن الإِعْطَاءَ ِنَمَا يِه اس 

ا تخرانا أن المشدى 00 بلك تملك المزاة لضع بورع 
الطلاق » وَلِْوَصَانٍ يتقَارتَانٍ في الملك » وَالَانِي: لا يَدْخْلُ فِي ملكه؛ سال 
ْمك لَه مِنْ غَير لفْظِ مُمَلَكِ منْ جهَتهًا. . بَعيدٌ» قيُرَدُ المخط وَيُرْجَمُ إِلَى مَهر الْكْل . 

8م حاشية البكري (8© 

قوله: (وفي الموافقة: يشترط وجود التطليق والضمان على الفور) هو مستفاد من 
«الفاء» في قول «المنهاج): (فقالت). 

قوله: (دون الضمان المفتقر إلى الأصالة) أي: وهو السّابق في باب الضمان . 

قوله: : (لأن تمكينها إياه) يشعر بأنّه لا بد في الوقوع من أن تمكنه من قبضه» وهو 
كذلاك ابن كان بل لا بد شه من الميكن يهنا . 
عل م ويه حاشية الستياط 485 لبلب ب ب ل سس 

قوله: (فالحكم ؛ كما ذكر هنا) قد تقدم ذلك في الزيادة في كلام الشارح . 


قوله: (فوضعته...) أي: ولو بوكيلها في حضرتهاء لا في غيبتها . 


هع" 


- 


ل: إن أق فبضتنى») كَذَا فَأَنتَ عه طالقٌ - (ثقيل): هُمَ (كَالإِعْطَاءِ) في 
بيع ليا ني الرمة تزرا امخترني» ترا إلى أنه يْصَدُ يه ما 
يقصد الإعْطًا عطاءع ع (َالأَصَح): َه (كسَائِرِ التعلِيق) 3 الإِقْيَاضَ ا يعََضِي 
الَمْلِيِكَ » بخلاف الإِعْطَاء ؛ ألا بَرَى أَنَهُ إذَا قبل : أَعْطَاهُ عَطِيَهَ. . فْهمَ مِنْهُ الَمْلِيك 
َإِذّا قيلَ: أقبصه . . لم يْْهَمْ مِنة مِنْهُ ذَلِكَ (ثَلَا يَمْلكهُ) أيْ: المقيُوض وَلَا يَرْجِعٌّ إلى 
مَهْرِ الْمدْلِ» (ولا يه يُشْكَرَط للإفبَاض مَجْلِسٌ) . 

(هُلث: وَيَقَُ) الطَلَاق (رَجْهيا وَيُشْترَطُ لتحَفْقٍ الصّمَِ) وَهِيَ الإْاضن 
المتَصَمَّنٌ لِلمَئْض : (أَخَذٌ بِيَدِهِ مِنْهَا وَلَو مُكْرَهَةَ والله أَعْلّمُ) 00000000 


ل لس لل يقي حاشية السنباطي يه ل ١‏ 
قوله: لالآن الإقباض لا يقتضي التمليك) يفيد: أنه لو اقترن به ما يقتضى ذلك ؛ 


كأن أقبضتني كذا لأقضي به ديني ونحوه.. كان كالإعطاء» وهو كذلك ؛ كما صرح به 
في «الروضة» ك«أصلها» . 

قوله: (مجلس) أي: أن يكون على الفور ؛ نظير ما مر. 

قوله: (وهي الإقباض المتضمن للقبض) فيه إشارة لدفع ما قاله ابن الرفعة: أن 
ذكره في (المنهاج) ك«أصله) تبعا للغزالي في «وسيطه) و«وجيزه» هذا الشرط في (إن 
أقبضتني) لم أره في غير ذلك » وإنما ذكره القاضي والفوراني والغزالي في (إن قبضت 
منك) وبين الصيغتين فرق ؛ أي: لأن المعلق عليه في (إن أقبضتني) الإقباض » وفي 
(إن قبضت منك) القبض » والإقباض غير القبض . وحاصل الدفع: أنه وإن كان غيرء 
لكنه يتضمنه ؛ إذ هو جعل غيرك قابضا» فمعنى (إن أقبضتني): إن جعلتني قابضاء وتبع 
الشارح على ذلك جمع منهم: شيخنا العلامة الطندتائي » قال: ولا ينافيه قول «الروضة» 
بعد مسألة الإقباض: ولو قال"'": (إن قبضت منك كذا).. فهو كقوله: (إن أقبضتني) . 
ويعتبر في القبض: الأخذ باليد؛ إذ المراد: القبض الصريح أو المتضمن » وخالفه جمع 


000 وفي الروضة: ولو قالت. 


دوم حش همدة كتاب الخلع + 


ََا يَكْفِي الْوَضْعٌ بَيْنَ يديا "؛ وََايُنتع أذ ُرْمَا مِنْ وُقُوعٍ الطلاق؛ لِوْجُود 
ا يا د ل 0 
الإِمَام: يَكْفِي الود ضع بَبْنَّيَدَيْهِء وَحَكَ في الْأَخْذٍ كُرِهًا قَوْلَين الحنفق : المئع . 

(وَلَوْ عَلَّّ ) الطلاقّ (بإغطاء عَبدِ وَوَصََهُ بصِمَة سَلَم؛ 2 عَبْدا (لا 
بِالصَمَةٍ . ٠‏ لَمْ تطلقٌ  ٠‏ أن .بها ) ليما . ا ا ناد رما ٠‏ قَلَهُ) مَعَ 
وُفُوع الطلاتي به (رَدّْه) للْعَيبٍ (وَمَهْرٌ مل » وَفِي قَوْلِ: قِبمَنُْ سَلِيمًا) وَلَيْسَ لَهُ أن 
ُطَالِبَ بعَبِدٍ ِلك الصّفَةَ سَلِيم ؛ لوْفُوع الطَلَاقي بالمغطّى» بخِكافي مَا لَوْ قَالَ: 
دك عَلَى عَبِدٍ صل ذا فقث وََعْطكه عبِدا يِلْكَ الصَفَةَ معيا. د له رم 
َالمطَلبةٌ عَِدٍ سَلِيمِ؛ لَِنَّ الطَاقٌ وفع قبلَ الإغْطَاء الول عَلَى عَبدِ في الم 

ول و9- ة ه7775 

عولد زقلا كتير الوضع بن يداي )٠‏ اعلم: : أن المععمد أن قوله : (إن أقبضتني) 
لا يشترط فيه الأخذ باليدء ولا يكفى مع الإكراه؛ بل ذلك كاف في مسألة: إن قيضت 
منك » فنقل «المنهاج» له ؛ لأن (أقبضتني) سبقٌ قلم كان على الشّارِح أن ينبّه عليه . 
--22222 ا ا اللي 0 
واعتمدوا: أنه إنما هو شرط فى (قبضت) لا (أقبضت) والأول أوجه » غير أن ما اقتضاه 
قاذم لمعيف ون الاكها قاض ك ها قمار ‏ دا بعلي مسد )ومقلوة جد 
وقوع الطلاق المعلق بوجود المعلق عليه كرها؛ لكن هذا إنما يرد بناء علئ ما هو 
المتبادر من فتح الراء من قوله: (ولو مكرهة) ويجوز كسرها؛ أي: ولو مكرهة له على 
ذلك » وينبغي أن يتعين بناء كلام الشارح عليه» ويدل عليه قوله: (ولا يمنع الأخذ 
كرها . . .) فتأمله . 

قوله: (فله...) أي: فلا يتعين عليه إمساكه بلا أرش » فهو مخير بينهما . 
)١(‏ كما في النهاية: ,»)5١5/7(‏ خلافا لما في التحفة: ,»2٠٠١7/10(‏ والمغني: (171/4/7)» حيث 


قالا: هذا شرط فيما إذا قال: إن قبضْتٌ منك» لا في: إن أقِبِضْتَنِي » فيكفي الوضع بين يديه . 
(؟) في نسخة (شس): لم تعط 


ا 7 


وحدضح 9 
وَنِي وَجْهِ في مَسْأَلَةَ الْكِتَابٍ : الع 1 سد ارشن الخلب 


(وَلَوْ قَالَ) في التَعْلِيقٍ ِالإِعْطَاءِ : («عَندا») وَلْمْ يَصِفه ف (طْلدَت بِعَئْدِ) عَلَى 
أي صِفَةِ كان (إلّا مَفْصُوبًا ني الْأَصَمٌ م) لأنْ الإعْطاء يَقْتَضْي ي اميك أ كما دم 
َلَا يُمْكِنُ تَمْلِيك المعْصٌوبء وَالنَّانِي : ل لور اج 
ا بئُِ امن وك من له لا أي » تلا نت لاخجار يذه 5 
(وَلهُ مهد مئْلِ) بَدَلَ اسن لتَعَذْرِ كه ل؛ لِأنَهُ يُؤحَذْ عِوَضًا وَهُوَ مَجِهُولٌ عند 
التَعْلِيقٍ » 0 ل م عِوّضا 7 م 0 بالرجوع إلى الْقيمّة ؛ دن 
المجْهُول غرف(" قبمثه حنّى يزجع"" إلا ويم ما تقدم: ا شْتِرَاط الْمَوْر 
ني التَعْلِيقٍ بدإِن) دون ١متّاء‏ وَاقْقَصَرَ المصتّف عَلَى اسْيتاء المغصوب وَإِنْ كان 
لمشتل وغل ًا كرب له مَصُبُ اأبخض ء وَل َصَقَهُ ِف دون قال 
أَعْطَنهُ تلك الصّمَةِ. . طلقَتْء وَل مَهرُ مغل بَدَلهُ؛ لِمَا قد ؛ كَمَا قَالَهُ الماؤزدي. 
© حاشية البكري 4+ ا امج ب بك 
قوله: (واقتصر المصنف على استثناء المغصوب وإن كان المشترك مثله) أفاد به 
أنه لا اعتراضَ عليه في الحصر؛ لأن المشترك مغخصِوتٌ البعض » وهو (2) اعتناءًٌ من 
المّارِح نفع(؟» في هذه» فما جوابه عن المكاتب والمرهون والجاني الذي يمتنع بيعه. 
سس وي احا شاي الستئياطي #2 ب_# ل يي بيسح 
قوله: (لأنه مغصوب البعض) أي: فهو مفهوم من كلامه بالموافقة» ويمكن 
إدراجه في المنطوق ؛ بأن يراد ب(المغصوب): ما يشمل مغصوب البعض» إلا أنه 
خلاف الظاهر» فمن ثم لم يرتكبه الشارح » ويرد على كلام المصنف: المكاتب» 
والجاني المتعلق برقبته مال» والمرهون مع أنهم كذلك ؛ كما أفهمه التعليل السابق . 


0 فى فيحة زش): لا يدرف 

)١(‏ في نسخة (ش): يُرجّع 

(6) في نسخة (ب) و(ج) (د) و(ه) و(ز): وهذا. 
(1) في نسخة (د) و(ه): يقع. 
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َس كتاب الخلع 


م د َك 


(وَلَوْ مَلَكَ طَلْقَةَ فَمَط فَقَالَتْ: «طلقْنى ثَلَانًا بألف» . فَطَلقَ الطلقة . . فَلَهُ ألف) 
2 2 ع 0 9 0 0 و هو 0 وثو 
لِأنَهُ حَصَلَ بتلكَ الطلقّة مَفُصُودة'" الثّلاثِ وَهوَ الحَرْمّة الكبرّى» (وَقيل: ثلثه) 
تؤزا الققي على العد المتكرل؛ كنا از كان ملك للثللات تطلق واحذة. 
00 0 - 7 ع 5 3 1 6 0 
(وَقِيلَ: إِنْ عَلِمَتِ الحال) وَهُرَ: أنَهُ لا يَمْلِكُ إلا طلقة.. (فألف) لآن المرّاد 
00 5 ب ه عه 2 رو عو 5 ضور - 2228 00 ره 
وَالْحَالَهُ هَذْه: كَمّل لى الَلَاتَ» (وَإلا.. فَتْلتْهُ) لِمَا تَقَدَمَ وَالأَوّلَ: نص عَلَيْهِ في 

ع أن 0 0 ناور عن لاو 2 ل م 
«المختّصر) , الثاني : قَالَهُ المرْنِيّ » والمفصل: حمل الأول غلين سا0 العلم, 
وَالثَانِي عَلَى حَالٍ(" الْجَهْلء وَقِيلَ: يَرْجِعٌ إِلَى مَهْرِ الْممْل » وَقِيلَ: لا شَيْءَ له ؛ لأنه 
دان ولتي اق 
َم يُطلق ؛ كُمَا سَأَلَتْ . 
دءكبشسسس يه حاشية الستباط» 9 ب بك 

قوله: (كما لو كان يملك الثلاث فطلق واحدة) الفرق بينهما ظاهد مما مر؛ لأنه 
فى مسألتنا قد حصل مقصود الثلاث بالطلقة» بخلافه فى هذه؛ فإنه لم يحصل فيها 
مقصود الثلاث فوزع المسمئ علئ العدد المسؤول» ومن ثم لو طلق فيها ثنتين.. فله 
ثلنا الألف» أو واحدة ونصف.. فله نصفها ؛ نظرًا لما أوقعه» لا لما وقع ؛ لأن الزائد 
على ما أوقعه بحكم الشرع؛ أي: فليس هو كإنشاء الشخص. واستشكل بما في 
(الظهار) من أنه لو أعتق موسر عبدا مشتركا عن الكفارة.. أجزأه إن نوئ عتق الجميع 
عنها وإن وبجه العنق إلى نضيبه فقط ؛ لأن تصيت الغير عتق بالسراية ٠‏ وأجبيب: بآن 
المقصود ثَمَّ: تخليص الرقبة وقد وجد» والمقصود هنا: المعاوضة فيما يوقعه ؛ أي: إذا 
لم يحصل مقصودهاء فلو حصل به مقصودها؛ كأن طلقها ثنتين ونصفا.. استحق 
الألف ؛ نظرًا لما وقع هنا فيما يظهر. 


56 


وعلم مما تقرر: أنه لو كان يملك عليها ثنتين فسألته الغلاث بألف فطلق واحدة.. 
اسعس كلت الألب :ولو سألئه عشرا بألك قطلى واهدة ٠‏ استحدها إن كان لا يلك 
00 في نسخة (ش): حصل ... مقصود 
(0) في نسخة (ش): حالة 
9ر6 في نسخة (ش): حالة 


و 


1 
أ 


5 ْ ع 
© كتاب الخلع * 


35 
زفق 
حر 


(وَلَوْ طَلَبْثْ طَلْقَةَ آلف فَطَلَقَ) طَلْقَة (بمئةِ. . وَقَعَ بِمِئَِ) ع 
)قا لتكت عن ايؤض» وبر وا وق لهء (ل لا يَمَع 
للمُالمَة ؛ كما لو قَال: أَنْتِ طَالِقٌ بألْفٍ فَمَبِلَتْ بِمئّة» وَالْمَرْقُ ظَاهِد . 

(8] حاشية البكري (©» 

قوله” ([ والفرق ظاهر) وهو أته واد عي | عد نقاضها عن نظاو بها ؛ وأما قولها ببثة 
ونقصت فيه عن مطلوبه. . فلم يفد وقوعا ؛ لعدم وجود المعلق عليه. 
س9 جاشية الششذاط 45ب -----اسي 
إلا واحدة» وعشرها إن كان يملك أكثر منها. 


والحاصل: أنها إذا سألته عددا ؛ فإن كان يملكه وأجابها به.. فله المسمى» أو 
ببعضه . . فله قسطه » وإن ملك بعض المسؤول وتلفظ بالمسؤول» أو حصل مقصودها 
بما أوقع .. فله المسمئ » وإلا.. فيوزع المسمئ علئ المسؤول . 

قوله: (والفرق ظاهر) أي: مما مر وهو أن كلا منهما وإن كان معاوضة لكن في 
تلك ثبوت تعليق » وفى هذه شوب جعالة. 

فروع: لو قالت لمن لا يملك عليها إلا طلقة: طلقني ثلاثا بألف فطلقها ثلاثا 
ولو مع قوله: (إحداهن بألف) ونوئ به الطلقة الباقية.. لزمها الألف ؛ لأنه قد حصل 
مقصودها» وكذا لو لم ينوها", وإن نوىا به غيرها.. وقعت الباقية فقط مجاناء فإن 
قالت. له: طلقني 5 ثلاثا بألف واحدة منها تكملة الثلاث وثنتين يقعان علي إذا تزوجتني 
بعد زوج » أو يكونان في ذمتك تنجزهما حينئذ فطلقها ثلاثا أو ثنتين أو واحدة.. وقعت 
الواحدة فقط ولغا كلامها في الأخيرتين» ولها الخيار فى العوض ؛ لتبعيض الصفقة 

فإن قلت: قضية ما تقدم في الضابط لزوم الألف ؛ لأنه قد حصل مقصودها من 
العللاث . 


)١(‏ في نسخة (أ): لم ينويا. 


م 


5 > ْ 0 
© كتاب الخلع © 


ات 


(وَلَوْ قَالتْ: «طَلقْنِي غَدَا بألفب»» َطَلَقَ غَدَا أ و قبل . ٠‏ بَانث) لآنه حَصَلّ 
مَقْصَودُهًا'' وَزَادَ بتَعْجيله فِي التَانيَهِ (بِمَهْرٍ مِثْلٍ) قَطْعاء (وَقِيِلَ: في قَوْلٍ: 
بالمسَمّى ) وَفِي الْقَوْلٍ الآحَرِ: اللّاك؟) 200 اقلم يد: يأ هذ 
0 ار لل ل 
تكابلة وخر مجهرل كرون الثاني تخيلا والمحؤول عَعيَنْ الألجرع فيه إلى فر 
لاح ل ل ل 2 

قلت: ممنوع ؛ لأن مقصودها هنا وقوع طلقة الآن» وطلقتين بعد تجديد النكاح 
بعد زوج» وهو لم يحصل » ولو قالت: طلقني نصف طلقة بألف » أو طلق نصفي بألف 
ففعل. . وقعت طلقة بمهر المثل ؛ لفساد صيغة المعاوضة » ولهذا لو قال: بعتك هذا نصف 
بيعة » أو بعته لنصفك . . لم يصح البيع » وكذا الحكم لو ابتدأ ذلك فقبلت أو قالت: طلقني 
بألف فطلق يدهاء فإن طلق نصفها. . فنصف المسمئ ؛ لإمكان الضبط حينئذ!؟) 

قوله: (فطلق غدا...) أي: بخلاف قولها: متئ طلقتني فلك ألف ولم تصرح 
بالزمن.. فإنه يشترط طلاقه فورًا؛ كما مرء والفرق: أنها صرحت هنا بجواز التأخير 
فضعفت القرينة ؛ وهي ذكر العوض عن مقاومة الصريح » بخلافها ثمّ. 

قوله: (ووجه القطع به: بأن هذا الخلع دخله شرط تأخير الطلاق) أي: نصّاء 
ليفارق ما لو قالت: إذا جاء الغد وطلقتني فلك ألف فطلقها في الغد.. حيث يلزم 
المسمئ ؛ لاحتماله لغير التأخير » ومن ثم لو عبر ب(ثم) أو (الفاء).. كان كما ذكر هنا ؛ 
كما بحثه شيخنا العلامة الطندتائي . 


قوله: (وهو فاسد لا يعتد به) أي: لآنه من جانبها لا يقبل التأخير ؛ لأن المغلب 
فيه المعاوضة. 
2920 في نسخة (ش): حصل مقصودّها 
الو في نسخة (ش): الظاهر 


(9) فى نسخة (ش): ووجه 
(8) فى ضسيفة (1): لامتكان القسط حيحد: 


9 كناب الخلع 8 


5 


لْمثْلٍ الود اد كا لك الاك لزي يي وَقََ رَجْعًا وَل يَجِبُ مَل ؛ 
ولو قَصَدَ انِْدَاء الطلاقي . ٠‏ وَقَعَ رَجْعِيًا » فَإنِ اتَهُمئه عل شلك كمرقالك اتن ارقم 
واوطلتها يكذ تعر الك ل مُيْعَدِنَاء فَإِنْ ذَكْرَ 
َالا.. فا بد منَ الول . 


قَالَ: : إِذَا مَكَلْتِ) الدَارَ (كَأَنْتِ طَالِقٌ بألفي, قَقَبلَثْ وَدَحَلَتْ.. طَلَقَتْ 
على الضّحرح) لوج جود املق لم الُول وقيل' لا تطْليٌ ؛ لأَنّ المعَاوَعَةً ل 
َيل التَعْلِيقَ » ا ُُوثُ المال فينتفي الطلاقُ المزُوط به انا َارَ يالْمَاءِ في 
وْلهِ: «قمَبِلَثْ) إِلَى اشْتْرَاطٍ اتصَالٍ الْمَبُولٍِء وَكَالَ الْمَفَالَ: يَحْتَمِلُ أَنْ مكبر بَئْنَ 
أذ ل في الْالٍ» وبين أن تفل حِنْدَ يجو الصف (بالمستّى) كما في الاق 
المجَّرء (وَفِي وَجْهِ أَوْ قَلٍ: بِمَهْرِ مِثْلِ) أن المعَاوَصَة لا تفْبلُ الَِْيقَ ! 
8١‏ حاشية البكري سب الس 
قوله: (ولو قضد ابعداء الطلاق. ١‏ ) أفاد به أن شرط البينوتة* أن لا يقضد ابتداء 
الطلاقي » فهو اعتراض علئ إطلاق المصدّف . 
سس و بي أي 224 سس 
قوله: (لأن المعاوضة لا تقبل التعليق...) جوابه: أن التعليق ليس للمعاوضة» 
بل للطلاق ؛ كما سيتضح . 
قوله: (إلى اشتراط اتصال القبول) أي: دون الدخول فلا يشترط اتصاله ولا الفور 
فيه ؛ لأنه تعليق للطلاق لا للمعاوضة ؛ كما مر. 


قوله: (كما في الطلاق المنجز) أي: كما تطلق بالمسمئ في الطلاق المنجزء 
وحاصله: أنه يجوز أن يعتاض عن الطلاق المعلق ؛ كما يجوز أن يعتاض عن المنجز . 


(وَإِنْ 


قوله: (لأن المعاوضة. ..) جوابه يعرف مما مر. 


)١(‏ في نسخة (ش): أن تتخير 


ا 


الطلَاقُ» ميوثَرُ في قاد الِْوَض وَيُرْجَُ إلى مَهْرٍ الْمِْل » وَظَاهِرٌ العِبَارَة 
نّمَايَجِبُ بالطلا وَهُوَ في المسمّئ وَجْة وَالْأصَحُ في «أَضل الرَْضدِ: : وجوت 
تَسْلِيمه في الْحَالٍ وَتَبِعَ «المحرّرً) في التَرَدْدِ في أَنْ الات هر غر جهن | 1 
مَوْلان وَفي «الرَّوْضَة) وَ'أَضْلِهَا» وَحَهَان , وَقَالَ: قَوْلَانَ. 

(وَيَصِح اختلاع أَجْبِيَ وَإِنْ كَرِهَتِ الزَّوْجَةَ) ذَلِكَء وَالَْرَامُهُ الما فِدَاءٌ لَه 
ار ام المال لعي السّيّد عَْدهُ» وَكَد يَكُونْ لَهُ في ذَلِكَ غَرَضْ صَحِيحٌ ؛ كتَخْلِيِصِهَا 

راس لَهَا وَيَمْتَعْهَا ها حُموقَهَا» وَسَوَاءٌ اْملعَهَا بَفْظٍ طَلاقي أَمْ بلفْظٍ لع ؛ 
با لَه طََاق» إن :هخ . . لم يح ؛ أن اشح بلا سب لا يثقر؛ 


يع حاشية البتري 0ك 
قوله: (وظاهر العبارة: أن المال إِنّما يجب بالطلاق...) أي: ظاهر (إذا دخلت 


فاح طالقٌ بأل :+ أن المال إتما يعت بسي الطلاق ء قلا يعطى المسسمى إلا بهد 
دول الذارء وليس كذلك» بل يجب تسليمه في الحال قبل البينونة ؛ لأن الأعواض 
المطلقة يجب تسليمها في الحال. 
لل للب للللب 9 حاشية الستباطي © هي ل 
قوله: (وظاهر العبارة٠٠٠)‏ فيه إشعار بآنه يمكن رجوعها إلئ الأصح ؛ بأن يجعل 
قوله (بالسيين ) لإفادة""' البيدونة لا الطلاق: 
قوله: (والأصح في «أصل الروضة» وجوب تسليمه في الحال) أي: وإن لزم 
تأخير المعوض"'"» وهو البضع؛ إذ لا يملكه إلا بعد وجود الصفة؛ لأنه تأخير 
بالتراضي ؛ لوقوعه في ضمن التعليق» بخلاف المنجز يجب فيه تقارن العوضين في 
املد لان سي اميتي بعد عر العا لك عي ست او اران أو لس 
وجود الصفة.. رد المسمئ ؛ كما لو تعذر تسليم المسلم فيه. 
)١(‏ في نسخة (ش): أن الخلاف وجهان 
0 فى اشيكة (ب) وزه) لإفساده: 


3 


1 


(*) في نسخة (ب): أي: وإن لزم تأخير العوض . وفي (د): وإن لم يجز تأخير العوض . 


© كتاب الخلع ©* 


لس 


ب الج قا يح طب مئة» (وَهُوَ كَاحَْاِهَا َْظَ وَحْحُمَ) فَهُوَ بن جَانبٍ الزّْجٍ 
ابْتَدَاءُ مُعَاوَضَةَ فِيهَا سَوْ ب تغي» ومن جيب التي يدا م مُعَاوَضَة فِيهًا شَوْبٌ 
جَعَالَِ» ذا قَالَ الرّوْجٌ ألأختي : طَلَقْتٌ ا: َي عَلَى ألفي في ذِمَدِكَ فَقَلَ » أذ قَالَ 
الأجتبوع روج : : طَلََ :١‏ نرَكَكَ عَلَى ألف في تبي » كأجََهُ ٠‏ وَقَعَ الطلاق بَائِنا 
بالمّى» وَلِلرَْج أن يَرْجعَ قبل تبُول التي ؛ ترا لِشَوْبٍ التَعلِيقِ» وَلِْأْجْتِيَ 
أَنْ يَرْجِمَ قَبْلَ إِجَابَة ة الزَوْج ؛ تظرًا لِسَوْبٍ الْجَعَالَة . .. إلى غَيْرٍذَلِكَ مِنَ الأَحْكَام . 


(وَيدَكبَِا) في الإخيلاع (أَنْ يَختَِم لَهُ) كمَا لَهُ أن جام ها ؛ بِأَنْ 0 


ِالاسْتِقَكالٍ أو (١‏ وَكَالَةَ ا ل ل الْعَرَالِيتُ: و وفع 
يَنوِيَ ذلك » فإ 3 
لَهَا؛ لِعَوْدِ مَْمَعَتِهِ إَِيْهًا. 


سس 9و جا شينة الستياطي  _##‏ بيبح 

قوله: ( نظرًا لشوب التعليق) هكذا في بعض النسخ » وفي بعضها: (نظرًا للمعاوضة) 
وهو الصواب ؛ كما هو ظاهرٌ . 

ا ل ل ل ل ل 
يطالب به بعد العتق » أو سفيها. . وقع الطلاق رح جعيًا » لكن يرد عليه مخالفته له في بعض 
الأحكام ؛ كما لو طلب طلاقها علئن خمر ونحوه. . فإن الطلاق يقع رجعيّاء بخلاف ما 
لو طلبت2(7 المرأة » والفرق: أن البضع وقع للمرأة فلزمها("2 بدله» بخلاف الأجدبى - 
وكما لو كان له امرأتان فخالع الأجنبي عنهما بألف من ماله.. فإنه يصح بالألف قطعًا 
وإن لم يفصل حصة كل منهما؛ لأن الألف تجب للزوج علئ الأجنبي» بخلاف 
الزوجتين إذا اختلعتا. . فإنه يجب أن يفصل ما يلزمه لكل منهما. وكما لو طلب طلاقها 
وهي حائض . . فيحرم علئ الزوج الطلاق» بخلاف ما لو طلبته(" هي . 


قوله: (لعود منفعته إليها) أي: ففارق بذلك نظيره من الوكالة بالشراء حيث يقع 


)١(‏ في نسخة (ب): طلقت. 
() في نسخة (أ): يلزمها 
(6) في نسخة (أ): طلقته . 


1 


5 4- 0 
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(تلأخن توكيلق في 0 ا يا اا 0 َه 


عيد وو شرع بوك ها أذ عن اين 7 
يعارت الموكل رالا . طَالَبَ المبَاشِرَ كُمَّيرْجِعٌ عَلَى الموكّلٍ حَيْتُ توئ الْحَلْعَ لَه 

(وَلَو اخْتلعَ رَجُلٌ وَصَرّحَ بوَكَالَهَا كَاذِبا) فيها.. (لَمْ تَطْلقْ) أن الطَلاق 
مَرْبُوطٌ بالمالٍ وَلَمْ يَلْترِمهُ وَاحِدٌ مِنْهُما. 

(ََبُوهَا كََجتِيّ مبخَْلعْ بِماله) أي يَجُورُ لَه دَلِكَء (َإنِ الع يمالا 
وَصَرّحَ يوَكَالَة) عَنَْا كَازِيَا (أَوْ ولَابة... لَمْ تَطْلقُ) لِأَنهُ ليس وَل في ذَلِكَ وَلا 
كيل فيوء (أَوْ باستفال. . مَخُلْعٌ بمَعْصُوب) لِأنهُ بلتَصَوُفٍ المذكُور في مَالِهَا 
لاسلس ب ب متت ست يوق طااهية سياس ع ل 
الشراء للوكيل ؛ فإن فائدته كما تكون للموكل تكون للوكيل » فوقوعه فى مثل ذلك 
لتر كل أولى: لآنه الماش . ْ 

قوله: (ولأجنبي توكيلها في الاختلاع) منه: أن يقول لها: سَلِي زوجك طلاقك 
بألف علي ؛ فإن لم يقل (علي) ٠.‏ لم يكن توكيلا » حتئ لو اختلعت . . كان المال عليها ؛ 
وفارق قولها له: سل زوجي يطلقني بألف.. حيث يكون توكيلا منها له وإن لم تقل 
(علي) بآن منفعة الخلع لها. 

قوله: (حيث نوئ الخلع له) قضيته: أنه لو أطلق.. لا يرجع عليه» وهو كذلك 
في توكيل الأجنبي الزوجة» لا في توكيل الزوجة الأحنبن : فإنه يرجع علبيا عند 
الإطلاق ؛ كما اقتضاه كلام «الروضة» ك«أصلها» وقول الأذرعى وغيره: أن أصله 
للغرالي: دعو سبق فلم فالذي سجر يه إلعه: أند الا برج علبها اشنياة: فإن علاء 
الغزالي فيما إذا لم يخالف الوكيل المرأة فيما سمته » وكلام إمامه فيما إذا خالفها فيه. 

قوله: (لم تطلق) أي: في الواقع وإن طلقت بائئًا في الظاهر فيما لو اعترف الزوج 
بالوكالة . 


5 ْ 0 
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2 كبقَّعُ اللا بات َيَرّمُْ مهرٌ مغل دَفِي قَوْل: يذل الخال المبذول؛ 
دأو الاب في «اخبلاع الَمَة ب بعيّن مَالِ 00 بِشَيْءِ مِما 
ير كَأنِ الها عبد أو خَرو ككر(© أيه ون مُمَعَصِرًا عَلَى ذَلِكَ .. وَكَمَ 
انوي لخر علي هايا كر كع في عل .وتو 


القَاضِي حَسَيْنٌّ و مِنَ الخْلع يِمَخْضُوبٍ : وُقُوعَ الطلاقي بَائْنَاء ويَعُودُالْمَوْلَانٍ في الْوَاجِبٍ . 
© حاشية البكري لل لل ب --ب سس 
قوله: (ذكر أنه من مالها مقتصرًا على ذلك) هى أحد محترزات المتن» فإن اختلعَ 
بمالها ولم يَذْكَرُ نيابة ولا استقلالا » ولا أنّه من مالها. . فخلمٌ بمغصوب وإن علم الرّوج 
أنه من مالها علئ الأصحٌ . 
ف حاشية الستباش 8 للح 
قوله: (ذكر أنه من مالها) احترازٌ عما إذا لم يذكر ذلك ولو علمه الزوج.. فإنها 
تبين بمهر المثل ؛ لأنه حينئذ خلع بمغصوب» بخلاف ما لو صرح بالاستقلال7©.. 
فإنه خلع بمغصوب ولو ذكر معه”": أنه من مالهاء والفرق: أنه تَمَّ التزم العهدة » بخلافه 
هنا . 


00 


غاصبٌ 
كما د 


فرع: لو قال الأب: طلّقها وأنت بريء من صداقها ففعل.. وقع رجعيًا ولا يبرأ 
من صداقهاء ولا شيء علئ الأب ؛ إذ ليس له الإبراء ولم يلتزم في نفسه شيء البتة» 
فلو التزم مع ذلك دَرْكَ براءته ؛ كأن قال: وضمنت براءتك من الصداق.. بانت ولزمه 
مهر المثل ؛ لأنه التزم المال في نفسه ؛ فكان كخلعها بمغخصوب . فإن كان جواب الزوج 
بعد ضمان الدرك: إن برئت من صداقها فهي طالق.. لم تطلق ؛ لأن الصفة المعلق 
عليها لم توجد. انتهيد : 

هلام 63065 

)١(‏ في نسخة (ش): وذكر 


)١(‏ في نسخة (أ): بالاستقبال. 
69 في نسخة ()2 نع 


0 © كتاب الخلع + 


(قضك) 
[في الاتلافِ في الخلع أو في عِوَضِهِ] 


(ادَعَتْ خلعا قَأ انكر دق يميه ) إذ ذالأضل عَدَمُهُ فَإِنْ أَقَامَتْ به بَيَنه 
- 5 و 5 كر ص 3 .6 0 هوه 
ل لضي بي ولة عان 1ك تقو إل أن يكرة متكترفه بالخلك 


(وَِنْ قَالَ: «طلقتّكِ بكَذَا) » قَقَالَتْ): طَلفتَنِي («مَجَانَا) .. بَانَتْ) بِقَوْلِهِ 
(وَلَا عوَضَ) عَلَيًْا؛ إذ الأضْل: 0 عَدَمُ فْصَدَُ ينها في فيه وَلَّهَا ممق َإِنَ 
أقَامَ يعد به أو شَاهِدَا وَحَلَقَ مَعَهُ:. قبت المال ؛ كَمَا قَالَه فى ذالْبيَانِ) : 


4 
ع 


(وَإِنِ اختَلمَا في جِنْس عِوَضِهِ 3 قَذْرِهِ) 0 صِفته ؛ كأ 


ذه 


0 قال : د لَعتَن عَلَى 


- 


8١‏ حاشية اللبكري 74# ب ب ب ييح 
2 1 
قوله: (أو صفته) زاده ؛ لملا يتوهّم أن التّحالف لا يأتي فيه . 
ص بي سو حاشية الستباطي #5 ل 0 
قوله: (ولها النفقة) أي: الشاملة للكسوة » قال الزركشى: وترثه لو مات فى العدة 
فيما يظهر . 
قوله: (فإن أقام بينة...) مثله: ما لو عادت”("2 واعترفت بعد يمينها بما ادعاه؛ 
كما قاله الماوردي. 


)01( كما في النهاية: 57١1/7(‏ )» والمغني: (7117/7)» خلافا لما في التحفة: »)٠١٠/10(‏ حيث قال: 
أنه لا بد من ادعاء ثان من الزوجة بالخلع ؛ كما في المقر إذا أقر لشخص فأنكره» ثم صدقه لا بد 
فن اعتراف. جديك: 


)١(‏ في نسخة (ب): ما لو فارق. 


وان 


5 3 الع 
+ كتاب الخلع ©+ 


ع 


دنَاِيرَ''" قَقَالَتْ : :بل عَلَى دَرَاِمَ أو قال : عَلَى مين فَقَالَث: بَلْ عَلَّى مِنَةِ» أو قَالَ: 
عَلَى صِحَاح فَفَالَثْ: بَلْ عَلَى مُكَسَرَةٍ (وَلَا بَيَْة) وَاحدٍ مِنْهُمَا.. (تَحَالَعَا) 
“المجايمين في كثنية الخلفت 20 ! من يد بو» كم يسح لكان ار عفنا او الاك 
الْعِوَضَ وَتَبِينٌ : (وَوَجَبَ مَهْرْ مِثْلِ) لِأَنَهُ المرَدء فَإِنْ كان لأَحَدِهِما بيه . عي[ 
بهَاء أو لكل مِنْهُمَا بيَنٌ. ٠‏ سَقَطْنَاء وَفِي قَوْلِ : قرع بَتنهُمَاء َإِنِ احلا في عَدَدِ 
الطلاق ؛ كَأَنْ َالَتْ : : سَأدّكَ تَكَاتَ طلْقَاتٍ بأل جب » وَكَالَ اسه 
بألف تأَجبَئك ٠.‏ تخالقا وَوحَبَ مَؤْرٌ مذلء وَالقَولٌ في عد الطلاق الْوَاقِع .- قزل 


© س #س اضن 


جه حاشية اللبكروي © ------ سيا 

قوله: (وإن اختلفا في عدد الطلاق.٠.)‏ ذكره ؛ تتميمًا للأقسام» فاعلم . 
ل#ل ‏ لل بيه ل ال أشلية الستياطي ©ه---- ‏ ببح 

قوله: (أو قال: على مئتين» فقالت: بل علئ مئة) قضيته: أنه لو عكس .. لم 
يتحالفا » وبه صرح ابن الصباغ ؛ تخريجا من الصداق . 

قوله: (وإن اختلفا في عدد الطلاق ؛ كأن قالت...) محل التخالف فى ذلك: إذا 
ل ف يد روا لك سيط ل اي ا ب اسيم لاسر 
وقوله: (كأن قالت...) احترارٌ عما لو قالت: سألتك ثلاثا بألف فطلقتني واحدة فلك 
الثلث » فقال: بل ثلاثا فلي الألف.. فإنا نؤاخذه بإقراره في وقوع الثلاث » وله عليها 
يمين نفي العلم أنه ما طلقها ثلاثا؛ ويستحق بعد حلفها ثلث الألف ؛ كما لو قال: إن 
رددت أَعَبُدِي الثلاثة فلك ألف» فقال: رددتهم » وقال المالك: ما رددت إلا واحدة» 
ولا تحالف في ذلك ؛ لأنه لا معنى له ؛ لأنه إنما يكون عند الاختلاف في صفة العقد 
أو العوضن :وعها عدا ضقان على أن المسؤول ثلاث» وأن العوضن ألف فامعيدى قلئة 
لذ فلعاء7 . 


)١(‏ في نسخة (ش): نخالعت علئن دنائير 
(1) في انسخة (5): لا تلغيه . 


711 


8 تابحم ي 
ال ل اي 
نغية أو فلو ٠‏ (لَرْم) إِلْحَانَا للمَنْرِي بالملفوظ ١‏ (وَقِيلَ): : زم (مَهَرَ مدل 
لجال ني الَطِ» ولا ِبر اليو كلمي قي لوم ور ايفاو" جز 11 
(وَلَرٌْ قال: ردنا بالألئف ا ناته أقالك: َل دَرَاهِمَ) فض (أز 0 وَيَعْرِفُ 
نما ثرا لحر قر (تخالها على الأول) الصمء وهو: روم المنري 
كَالملْفُوظ ؛ أنه يدجم إلى الاختلاف فِي جنس الْعِوَضء (وَوَجَبَ مَهْرٌ مثْلٍ بلا 
َحَالبٍ فِي النَانِي) لما تَقَدَمَ فيه. 
ل سس سمس ف حاشية الستباطي © ل سس 
نعم ؛ إن أنشأ الثلاث ولم يطل فصل .. استحق عليها ألف ؛ لأن الوقت وقت 
لحرا 
قوله: (ولو قال: «أردنا بالألف دنانير) فقالت...) خرج بذلك: ما لو قال: أردت 


بالألف دنانير» وقالت أردت دراهم فضة أو فلوسا من غير تعرض لجانب الآخر.. 
فتبين منه ويجب مهر المثل فلا تحالف ؛ لأنه لم يدع عليها معينا حتئ تحلف » وما لو 
صدقها فى إرادة الدراهم الفلوس وادعئ أنه أراد الفضة وكذبته.. فإنها تبين ظاهرا ؛ 
لانتظام الصيغة , ولا شيء له عليها ؛ لإنكاره الفرقة» إلا إن عادت وصدقته. . فيستحق 
عليها المسمئ» لا مهر المثل . 


هلامء 32605ى 


)١(‏ في نسخة (ش): كدراهم فضة أو فلوس 

)١(‏ في نسخة (ش): مهرّ مثلٍ 

(*) إن لم ينويا شيئا. . لزم مهر المثل» كما في التحفة: )٠١717/1(‏ » خلافا لما في النهاية: (117/7)) 
والمغني: (/1178)» حيث قالا: إن لم ينويا. . فغالب نقد البلد» فإن لم يكن غالب. ٠‏ فمهر مثل . 


9 كتاب الطلاق © 525-09 


كِسَابٌ الطّلّاق 
يشُسَرَط لتقو ذه : : التَكلِييف) في المطلق ؛ ؛أَئْ : أَنْ يكن مكلناء قلا تنفد طلاق 
0 قَالَ المصَنّفٌ زياد عَلَى الرّافِعِيَّ وَغيْره: : (إلا السَّكْرَانَ) أي : 


َه يَنْقُذْ طَلَافُهُ ؛ كَمَا يني ؛ وَعْوَ عيذ تكليء كنا تكله في «الررْصده عن 
أَصْحَابئا وَغَيْرِهِمْ في ككُب الْأصُولٍ: 1 : وَمَرَادَهمْ : أنه غَيْرُ مُخَاطْبٍ حَالَ السّكْرٍ» 


جم حاشية اللبكري (## سات سي 
كَِابٌ الطّلّاق 
قوله: (قال المصتف زيادة على الرَافعنَ...) أفاد به مخالفته في ذلك لغيره» 
وأنها زيادة لم يميّزها» وأشار بما سياتي لقوله: (ومن أثم بمزيل عقله) ثم أفادٌ المراد 
بانتفاء تكليفه » والمراد بتكليفه ليكونَ جمعا بين الكلامّين وإن كانت طريقة «المنهاج») 
خالف فيها الفقهاء والأصوليّينَ ؛ كما بيّن في غير هذا الكتاب . 
لاح 9ه حاشية الستاطي #9 77 + + سح 
كتاب الطلاق 
قوله: (التكليف في المطلق) أي: المعلوم مما يأتي: اشتراط كونه زوجًا غير مكره 
بباطل. 
قوله: (أي: أن يكون مكلفا) إنما فسَّر التكليف بذلك ؛ ليصح كونه شرطًا في 
المطلق » ويرجع حاصله إلئ أن المراد ب(التكليف) هنا: أثره لا نفسه » وإلا.. لم يصح 
كونه شرطًا للمطلق ؛ لأنه قعل الله تعال:.. 
قوله: (أي: فإنه ينفذ طلاقه ‏ كما سيأتي ‏ وهو غير مكلف ...) في تقريره إشارة 
إلى أنه استثناء من المفهوم . 
كما سيأتي في قوله: (ونفوذ طلاقه...). 


ا كا كتاب الطلاق ©م 
قن الس لد 0 م 2 وهعه ع 2 و عه 0 - 6 7 
بتاك خا ارد حك ل الف ا أ مكف ِمَصَاءِ الْحبَادَاتِ بأمر جَدِيدٍ. 
اله » ويا تخُليفه» ؛لانيَاء لَه الي هو اه ا 
وو عو 56 


وَنفوذ طلاقه مِنْ ييل رَبْط الأَحْكَام الْأَسْبَاب ؛ كَمَا قَالَهُ الْعَرَالِيُ في 


عي حت صر 
يما 


ار وجاك عن قله تَعَالي: و أ الخارة ون محكاق #4 
| الساء: لدي لنتند إلنه الجريي و 0 يده في تكليب السّكرَان بن المرَادٌ بهِ: 0 
0 0 دقر 1 

شوفي اوادل السَكر وَهِوّ المنْتشي ؛ لبَقَاء عَمَلِهِ . 


9 َقَعْ) الطلاقٌ (بصَرِبحِه بلا نيه وَيِكتَايَةِ ينيِ) وَالْكِنَايَةُ: مَا يَحْتَمِلٌ مَعْتَى 


(مَصَرِيحُة: الطَلانُ) لامها فيه له وَشَرْعَاء (وَكَذَا الْفِراقُ وَالسَرَحُ عَلَى 
سس سه حاشية الستباطى .هي . 33 سداس 

قوله: (بصريحه بلا نية » وبكناية بنية) يعني: نية إيقاع الطلاق بذلك» وإلا.. 
فكل منهما يشترط في وقوع الطلاق به: نية اللفظ » ومعناه مع فهمه ؛ كما يعلم ذلك مما 
سيأتي في (فصل: مر بلسان نائم) وأنه لا يصدق ظاهرًا في دعوئ عدم قصد ذلك إلا 
بقرينة » ويأتي ثم أنه يشترط في وقوع الطلاق من المكره بالصريح النية » فهو كناية منه 
حينئذ . ولو أتئ بلفظ من ألفاظ الكناية وضم إليه من الألفاظ ما يدل على المراد ؛ كأنت 
بائن بينونة محرمة لا تحلّ لي أبدا.. لم تخرج عن كونها كناية» بخلاف ما مر في 
(الوقف) من أنه لو قال: تصدقت بكذا. . كان كناية في الوقف » وأنه لو ضم إليه: لا يباع 
ولا يوتف.. صار صريحا في الأصح ‏ والفرق: أن المضموم هنا غير مختص بالطلاق ؛ 
لوجوده في الفسخ , بخلاف المضموم هناك ؛ فإنه مختص بالوقف » نبّه عليه البلقيني. 

قوله: (معنى الصريح) أي: معناه الظاهر منه. 

قوله: (فصريحه: الطلاق...) قد تقدم أن منه لفظ الخلع » والمفاداة بعوض لا 
بغيره على الراجح » ومحل ما ذكر في المسلم » أما الكافر . . فقال الماوردي: كل ما كان 


كتاب الطلاق 6* الام 


المشْهُور) لورودم هِمَا في الَْرآنٍ بِمَعَْاه ؛ قَالَ تعَالَى: لاوَسَيَحُوهُتَ سَرَلكَا جَمِيلا * 
[الأحزاب: 4؛] » وَقَالَ: ٍ« رفون مَعَروفٍ © [الطلاق: ؟] » وَالثَانِي: أنَهُمًا كَتَايَتَانَ ؛ 
أنَهُمَا َم يَشَْهرَا اشتهَ الطلاقء وَيُسْمَعْمََانٍ فيه وَفِي عبرو وَيكَلُ َْظٍ الطلّاق: 
(ك«طلميُك) ظ وَ١أَنْتَ‏ طالقٌّ وَمَطَلَفَةٌ)) بمنْح العلاء؛ 00 
ححو داس و7 يي 7 0 

قوله: (ومثال لفظ الطلاق...) ذكره؛ لأن المصئّف ذكر هذا المثال بعد الفراق 
والسّراح » فربّما يتوهّم: أنه غيرٌ مثالٍ للطلاق » وفيه إشارةٌ إلى أنّ الأحسنَ خلاف هذا 
ءئكالاا ا كك 
عندهم صريحا في الطلاق.. أجري عليه حكم الصرائح وإن كان كناية عندناء وكل ما 
كان عندهم كناية.. أجري عليه أحكام الكنايات وإن كان صريحا عندنا؛ لأنا نعتبر 
عقودهم في كفرهم بمعتقدهم » فكذا إطلاقهم . 

قوله: (لوردهما في القرآن بمعناه) أي: مع تكررهما في ذلك على لسان حملة 
الشرع ‏ كما يؤخذ مما يأتى ؛ أي: تكرر اتصل به إلئ مرتبة الاشتهار عندهم» وهو 
الاشتهار شرع قلا تعد ة في الصراحة الاشتهار لغة» والثاني: يعتبره فيها أيضًا؛ 
كما يشير إليه تعليله: بأنه لم يشتهر اشتهار الطلاق؛ أي: وهو اشتهار لغة وشرع(", 
وعلى الأول أعني: اعتبار الاشتهار شرعا فقط : فهل يكتفئ عنه بالإشتهار عرفًا وإن 
لم يرد به القرآت أو [5؟ القولان الأتيان في (أنت علي حرام) . 

قوله: (كطلقتك...) كضمير الخطاب ضمير الغيبة إذا نواهاء والاسم الظاهر 
ولو مضافا لضمير الغيبة ؛ ك(زوجته(2) إذا نوئ نفسه. فلو اقتصر على (طلقت) أو 
(طالق) لم يكن صريحاء بل لم يقع به الطلاق وإن نوئ امرأته ؛ لأنه لم يجر لها ذكر 


)00( في نسخة (ب): وهو الاشتهار عرفا. وفي (د): وهو الاشتهار عندهم. 
(؟) في نسخة (د): وهو الاشتهار نفسه وشرعا. 
() في نسخة (أ): ولو مضافا لضمير الغيبة لزوجته. وفي (ب): ولو مضافا كضمير الغيبة لزوجته. 


7/7 3 كتاب الطلاق 2 


ىا سه 


(و«يَا طالقٌ), لا «أنت طَلاقٌ وَالطَلَاقٌ» ني الْأَصَحّ لان المصادر نما شتشمل 
في الْأَعْيَانٍ ونع فيكوتان كتايكتن ين وَالثَاني : َتَّهُمَا صَرِيحَانِ ؛ كَمَوْلِهِ: : يَا طالِقٌ 
اس بدي (قَادَ ركف زنك خلك» قَيُمَا صريكان» وَأَنْتٍ عقارق ودح ؛ 
وَايَا مُمَارَقَُ)2 ويا مُسَرَّحَةُ) فَهِيَ صَرِيحةٌ » وَقِيلَ : كِتَايةٌ؛ لِأَنّ الْوَارِدَ في الْقَرْآنِ مِنّ 


اللمُطَينِ الفغلٌ دون ار بخلاف الطلاق ؛ قَالَ تعالى : #والمطلفات يَريصَنّ َ# [البقرة: 


-ه 
عه 


وَأَنْتِ فِرَاقٌ» وَالْفْرَاقَ) » وَاسَرَاحٌ) و«السَّرَاح») فَهِيَ كِنَايَاتٌ في الْأصَحّ. 
ل ._لممل و9 حاشية يكزي 423 سس _-يييسع 

قوله: (فيكونان كتابتين) ذكرهء لثلا يتوهم من قول «المنهاج» أنهما ليسا من 
الصرائح ولا من الكنايات . 
للد حاشية الستباطي >ه--- 7 سس 
ولا دلالة؛ فهو كما لو قال: امرأتي ونوئ الطلاق» ومن ثم لو وقع جوابا ل(طلق 
امرأتك) أو (طلقني).. كان صريحا. 

تَنْسيه: من الصرائح: (أوقعت) أو (ألقيت عليك طلقة) . ومثلهما''»: (وضعت 
عليك طلقة) على الأوجه من وجهين أطلقهما في «الروض» ك«أصله) » بخلاف قوله: 
(لك طلقة) فالأوجه في ااشرح الروض» من وجهين أطلقهما فيه ك«أصله)»: أنه كناية . 
ومنه أيضا: (طلقك الله) ك(أعتقك الله) أو (أبرأك الله) » بخلاف (باعك الله) و(أقالك 
الله) فإنهما كنايتان في البيع والإقالة ؛ كما مر. ومنه أيضا: (نعم) جوابًا لمن قال: 
أطلقت زوجتك ؛ كما سيأتي . 

قوله: (لا «أنت طلاق...2)) مثل ذلك (أنت طلقة) لا (أنت كل طلقة) فهو 
صريح . واستشكل الإسنوي الفرق بينهما وجعلهما كنايتين» وأجيب: بأن الأولى 
تحتمل طلاقة الوجه احتمالا ظاهرً» بخلاف الثانية » ويقع بها على الأوجه من تردد في 
ذلك للزركشي الثلاث. وقوله: (أنت نصف طلقة) كناية» لا (أنت نصف طالق) 


)01( في نسخة (أ): مثلها. وفي (ب): ومثله . 


© كتاب الطلاق ©* ا 


606 داه 


اهلها شور مَرَهَ اسَتَعْمّال ل َجْهَانْء َحدُُما: ا ته 
كاي ؛ اِْصَارًا في الصّرِيح عَلَى الْمَربيَ ؛ لوروده فى الْقَرْآنء وَتَكَوّرِ عَلَى لِسَانٍ 


يك الشَوْع . 
(وَأَطَلَفْتُكِ) وَ«أَنْت مُطَلَقَةٌ)) يسكون الطَّاءِ (كِنَايَةٌ) َهُ) لِعَدَمٍ اشْتِهَارِهِ في مَعْتَى 
الطلاق . 


ل ل ل لل لي حاشية الستباطي عه ل 
فصريح . وقوله: (أنت وطلقة) أو (أنت والطلاق) كنايتان. 

قوله: (وترجمة الطلاق...) أي: ترجمة لفظه » احترارٌ عن ترجمة لفظ (الفراق) 
أو (السراح) فهو كناية ؛ كما قاله في (أصل الروضة» وهو المعتمد وإن كان المتأخرون 
كالمجمعين على تضعيفه » وذلك ؛ لآنه لما فيه من الخلاف فى صراحته بالعربية ضعف 

قوله: (لشهرة استعمالها...) إن قلت: لم صيرت هذه الشهرة الترجمة صريحًا 
ولم تصر (حلال الله علي حرام) ونحوه مما يأتي صريحا علئ الأصح عند المصنف ؛ 

قلت: هي لم تصيره ريسا وحدهاء بل لأنها مع ذلك موضوعة للطلاق 
بخصوصه »ء بخلاف ذاك . ويؤخذ مما تقرر: أن ما اعتاده بعض البلاد من إبدال (الطاء) 
في الطلاق (تاء) لآ يخرج الطلاق عن كونه فرحا وهو متجه على أن (الطاء) قد 
تبدل (تاء) فإفتاء بعض المتأخرين بأنه كناية مردودٌ بما ذكر . 

[ نعم ؛ هو كناية من لا يعتادهاء وهو ظاهر ]7 . 

قوله: (لعدم اشتهاره...) أي : بل عدم وروده في القرآن. 


)١(‏ هابين المعقوفين زيادة فن (ب). 


94 بج --- _ 977277 ببببببب-2227<تس ل "تاي الطلاق © 


هلو 0 د الل 0 0 0 َل الله علي ري ) أز 


قم سب اير 


00 الهم 00 


له 
(قَلتّ: : الْأصَحٌ: : أنه كتايد والله أغلم) دن درم إِنْمًا ره 


الْقَرْآنِ بهء وَتَكَدُرِهِ عَلَى لِسَانِ حَمَلَةِ الشْرِيعَةِ وَلَيْسَ المذكورٌ كَذَلِكَء أمّا مَنْ لَمْ 
يَشْتَهِرُ عِنْدَهُمْ ٠‏ . فَهُوَ كَِايَة َه في حَقَهِمْ قَطْعَاء وَلَوْ قَالَ: نت حَرَامٌ وَلَمْ يقل : عَلَيَّ ٠‏ . 
قَهْوَ كَنَايَةَ قَطعا - 

يا 


-_ه 
أ 


(وَكِنَاءَ 6 أي الطلاق : (كدآَنت خَليَة): ١بَرِية))‏ من ار 
(١بَنَّة))‏ أي : ع العا (١بَبْلَة))‏ أي : مَتروكَة ؛ التكَاحء (١«بَايِنٌ»)‏ أَئ : 
ا 000 «[سترني رَحِمَّك)) أي : نئي طَلْقْتّكِ؛ اه في ذُلِكَ 
ال ياه غتزعاء ويل : ِنْ َلِكَ في غَيْر المذخول يها لو ا ةا يدك 
8 حاشية البكري (6» 

قوله: (كالحلال بالضَمّ) قيّده بالضُمٌ ؛ ليفيدَ أن الضَمّ على الحكاية» وأتّه لو 
0 لرّما فسد المعنئ من جهة توم القارئ له أن المراد: رو لسو لل ادن 
اشتهار الحلال) مع أن هذا ليبن مرادا ولا اصيحيحا في ذاته ب لأن المقصودٌ إلحا 
الحلال بالطّلاق » لا الإلحاق بالحلال. 
سطسلسسدسص ‏ ؤي حاشية المسباطيي 48 +#ٍ7ٍ7_ 7< “77س 

قوله: (بالضم) أي : الرفع علئ الابتدائية . 

قوله: (أو ١أنت‏ علي حرام») قال الزركشي: أو (علي الحرام) أو (الحرام 
يلزمني), لا (أفعل كذا) أو (ما فعلت كذا(") فيما يظهر ؛ أي: فيكون كناية علئ ما 
صححه المصنف . 


)١(‏ في نسخة (شس): عن 
(؟) في نسخة (د): أو (فعلت كذا). 


كتاب الطلاق © ا 


ره 


52 


للْعدةٍ وَاستَبْرَاءِ الرَحِمٍ («الحقي بأ هلك»)) أَيْ : لني طلفْدُك؛ ابلك قلئ 
غَاربكِ») أئ : حلت مراك كدا ستلل لبور في الطسررء وماق على خارر 
1 :ما دم ء ناهر افع من الي ليزعى كَِفَ ياه (الا أده سربَدِ») 
أي: لا أ 0 شَأك ؛ وَالسّرْبٌ بِمَنْحَ السّينِ وَسكُون الرّاءِ: الإبل وَمَا يُرعَى مِنّ 
المالء و1 أند): 0 («اعْوْبِي)) بمَهْمَلةِ َّ اي 0 أَيْ : ل الرَوْج» 
(«ارِي)) يمُْجَمَةِ ثم رَاء؛ أئ: صيري غَرِيبَة با زَوْحٍ » (ادَعِنِي)» 'وَدْعِنِي)) 
لأَنَكِ طلم (وَنَحُوهًَا) ردق ؛ أَيْ : مِنَ الزَوْج ١‏ وَترُوْفِي؛ اخرّجي » سَافِري ؛ 


ا 


م2 


0 طلة تك . 


(وَالإِعْتَاقُ كِنَايَة طلاقٍ وَعَكْسُُ) لا 0 في إِزَالَهَ الملك» فَإِذَا قَالَ 
لرَوْجته : عْتَفْدُكِ َرّ أنت 0 الطَلاقّ . - طَلَقَفُء وَإِذَا قَال لَعَبْده: لاقنت 
وى البق .. عَتقَ» (وَلْسَ الطَلَاقُ كَِايَةَ ظِهَار اين 
لنَحرِيم ؛ لأ تَنفِيدٌ كُلَّ مِنْهُمَا في مَوْضُوعِه مُمْكِنٌ قلا يُْدَلُ عن 
سس يه حاشاية قباطي 8ه سس سس 

قوله: (والسرب...) ذكر المطرزي: أن السرب بكسر السين: الجماعة من الظباء 
والبقرء فيجوز كسر السين هنا أيضا- 

قوله: (وعكسه) أي: ما عدا (اعتدي) و(استبرئي رحمك) إن قاله للعبد» ومثله: 
الخنثى ؛ كما بحثه في «شرح الروض) . 1 

قوله: (لأن تنفيذ كل منهما. ٠.‏ ) أي: على القاعدة: من أن ما كان صريحا في 
بابه ووجد نفاذا في موضوعه. . لا يكون كناية في غيره. ولا يشكل ب(أنت حرام) من 
حيث أنه صريح في وجوب الكفارة» ومع ذلك لو نوئ به الطلاق.. نفذ؛ لآن هذا 
صريح إشتهاراء وما في القاعدة صريح وضعا علئ أن هذا ليس صريحا في وجوب 


)١(‏ في نسخة (ش): زائ 


17/1 ساسلللب سح 2 سسسسسسسججببجبحبح هبي كتاب الطلاق ِ 


لل قَال) لرُوجته : («أَنْت عَليَ حَرَام) : 1 «حَرَّمْنَك) وَنَوَى طلاقًا 5 
لعا )]ان: 0 لأن الشهار نتف , ْ بي التَخْرِيم إلى أن يَكَفرَ: نَجَارَ أن 
ع .ولأ عب شوق الطلاق رَجْعِوٌ » وَإِنْ تو فيه 
و فانرا (أن تواهها) أ! : الطلاق والظها” جَمِيعا7).. (تَخَيرَ » وَنَبَتَ 
مَا اخْمَارَُ) مِنْهُمَاء (وَقِيلَ): الْوَاقُِ (طَلَاقٌ) لأنه أذ فُوَى بِإزَالتَهِ الْمِلِكَ » (وَقِيلَ: 
شلب وه حاشية الستباطي #5 ب بي 
الكفارة حقيقة » وإنما هو حكم رتبه الشرع على ذلك ؛ كما سيآتي . 
وقد استثني من هذه القاعدة صور تقدم غالبهاء منها: لفظ الحوالة ؛ فإنه صريح 
في الحوالة كناية في الوكالة مع إمكان تنفيذه في موضوعه. ومنها: (تصدقت) فإنه 
صريح في التصدق كناية في الوقف مع إمكان ما ذكر. ومنها: لفظ الفسخ ؛ فإنه صريح 
في الفسخ كناية في الطلاق مع إمكان ما ذكر. ومنها: قول من أسلم على أكثر من أربع 
لإحداهن: (فارقتك) فإنه كناية في الفسخ ‏ كما رجحه الشيخان ‏ مع أنه صريح في 
الطلاق » ويمكن تنفيذه في موضوعه. ومنها: ما لو قال زوج الأمة الذي وكله سيدها 
في عتقها: (أعتقتك) ناويا الطلاق ؛ فإن لفظ العتق حينئذ صريح في بابه » وأمكن تنفيذه 
في موضوعه ومع ذلك فهو كناية في الطلاق. 
تَنْسِه: من الكناية قوله: (الطلاق فرض علي)» لا (لازم لي) أو (واجب عليً) 
فمن الصريح» ومثله ‏ كما قاله الصيمري -: (الطلاق يلزمني) قال في «البحر) عن 
المزني: ولو قال: علي الطلاق.. فهو كناية » وقال الصيمري: إنه صريح » وهو الأوجه, 
بل قال الزركشي وغيره: أنه الحق في هذا الزمن ؛ لإشتهاره في معنئ التطليق » فقول 
أبن الصلاح في «فتاويه): أنه لا يقع به شيء محمول علئ أنه لم يشتهر في زمنه ولم 
ينو به الطلاق. وعليه: فيفارق عدم صراحة قوله: (طلاقك علي) باحتماله (طلاقك 
فرض علي) مع عدم اشتهاره؛ بخلاف (علي الطلاق). انتهى . 


(5) في نسخة زشى): معا 


3 كتاب الطلاق 3 نشكا 


طهائ) لآن الأضل: بقاء التكَاح ؛ وََا يَيْعَانِ جَمِيعًا ؛ لِأَنّ الطلاقٌّ يُزِيلٌ التْكَاحَ ‏ 
َالظهَرَ دعي قا (أ تخريم عَئهَا) أذ كرجه أ وطتهًا. ار 


6 


(وَعَلَيِْ َفَارَةُ يَمِينِ) كُمَا لَو قَالَ ذَلِكَ لِأمَيه؛ أَخْذَا مِنْ قِصَّةِ مَارِيَ , ل 


3 عو 


رَسُولٌ الله يكِ: «حِي عَلَىَ حَرَامٌ) . . ترَلَ مَؤْله تَعَالّى: «كَأيهًا لت لِمَ تحر مآ 
000 
نهآ » إِلَى أَنْ قَالَ: «مَد مص أَمَه لَك جد نَميؤ 4 ات افعك 
1 ديا 0 أ 2 2 2 - رسال 6 برس 2 م 5 , 1 
كا يْمَانِكمْ ) وَالاصح: ان وجوت الكفارّة الحم قف على الوَطعء وَقيل: 
0092 عدا كء م 
5 قف عَلَيْهِ؛ كَاليمِينِ عَلَى َك الوط (وَكَذَا) عليه كار مين (إنلَمْ تكن به 
ل ذلِكَ اللفْط مِنْهُ (لَعْوَ) ملا كََاوَةَ َي وََد د أن «أَنت 
ا كَانَ صَرِيحًا فيه ِنْدَهُمْ َل أَحَد 
الْوَجْهَيْنِ » فَِذَا توَئ به عَلَى هَذَا الْوَجْهِ غير المطلاق + لقث يوتست الحطلاق : 
(وَإِنْ قَالْه) أ «أَنْتِ عَلنَ حَرَام) 0 و 00 وَنَوَى عِنّقا. . شك اذ 
طْلانًا أو ظهارًا: ٠‏ لَعَاءٍ إِذ لا مَجَالَ لَه لهُ في الْأَمَدَء (أوْ ب تَحْرِيم عَبْهَا أو ا ا 


نت ليد 


(ككَالرَوْجَةٍ) ما قد دا تَحرُمٌ عليه ويرَمهُ ََارَة ين قَطعًا في الأول » وَعَلَى 


7 


جه حاشية اليكري 49ل لل لل ل بيس 
قوله: (ويلزمه كفارة يمين قطعا في الأولئ...) في مسألة ما إذا نوئ تحريمَ 
لعل ف حاشية الستباطي 8ه لح 
قوله (وعليه كفارة يمين) محل وجوب الكفارة فى هذه المسألة والتى بعدها: إذا 
كانت الروة غير محرمة عليه بطلاق رجي ؛ وكذا بإحراء أو اعداد عن شهة علو 
الأوجه من وجهين في ذلك" » لا بنحو حيض وصوم من كل عارض سريع الزوال» 
مالم يرد تحريم وطئها فلا كفارة عليه. 
قوله: (ويلزمه كفارة يمين.١٠)‏ هو تقييد بنظير ما مر في الزوجة » فمحل لزومها: 


. في نسخة (أ): قوله: (لأمته) أي: غير المحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو طلاق رجعي‎ ١ 
وكذا باعتداد أو كنجسن أو ارتداد أو إحرام على المعتمد.‎ 


122222222222252 كات الذي لي 


غينها ء والثانية: إذا لم تكن نيه . 
2ش 22 
إذاكانت الآمة غير محرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة» وكذا باعتداد أو تمجس 
أو ارتداد أو إحرام على الأوجه السابق ء لا بنحو حيض وصوم من كل عارض سريع 
الزوال» ما لم يرد تحريم وطئها. . فلا كفارة عليه. 

قوله: ( ولو قال: هذا الثوب...) قال في شرح الروض»: وكالأموال غيرها غير 
الزوجة والأمة فيما يظهر. فقول الشخص لآخر ليس بزوجة(" ولا أمة له: (أنت حرام 
تنبمحان: 

الأول: ك(أنت عليّ حرام) (أنت عليّ كالميتة أو الدم أو الخنزير) كما جزم به 
ضصاحب #الأنوار» وغيرة» ونقله الشيخان عن ظاهر النص وعن الإمام ثم قالا: والذي 
دَكرة البغوي وغيره: أنه لا شيء عليه ) ولو قصد بذلك الاستقذار .. لم يلزمه شىء , 
والظاهر أن (أنت كالميتة) بدون (علىّ) ك(أنت حرام) بدونه. 

والثاني: لا تتعدد الكفارة بتعدد التحريم إن نوئ التأكيد» وكذا إن أطلق على 
الأوجه في اشرح الروض) من وجهين أطلقهما فيه ك«أصله) إلا إن نوئ الاستئناف.. 
)١(‏ وفيما إذا كانت الأمة في الإحرام لا كفارة؛ كما في التحفة: (/57)؛ خلافا لما في النهاية: 

(54*8/3 )0 .حيث قال: عليه الكفارة قيها أنضاء 
)١(‏ في نسخة (ب): فقول الشخص إلى قوله. 
() نص «شرح الروض): وكالأموال قيما يظهر قول الشخص لآخر ليس بزوجة ولا أمة له: أنت على 

حرام. 


© كتاب الطلاق © عن 


(وَشَرْط نيه الكنَايَة : اْيرَانْهَا بكلٌ اللقْظ ‏ وَفِيلَ: حنِي بِأوَّلِ) ويَنْسَحِبُ وَيَنْسَحِبَ مَا بعذه 


آ#[ه خ#[ه 
رع تس سير 


عَلَيْهِ؛ دَقِيلَ: يَكفِي بآخر ؛ لِأنّهُ وَهْتُ قوع ؛ ا انا أ كَأَخَت: لفت 


طعا » وَفِي «أضل الرَوْضْة): لو اقعَرَنَتْ وَل 0 ٠‏ طلقَتْ 


عَلَى الأصَحٌ؛ وَرَجَّحَ ف «الْر الصَذِير» في فى اقيَرَائهًا وَل وُقَوعَ ع الطلاق” 5 
(وَإِشَارَ نَاطِقٍ بطلاق) كَأَنْ قَالَتْ لَه 5 طني كار يده أن اذْهَبِي . (لنه) لأن 
عَدُولَهُ عَنِ الْعِبَارَةِ إِلَى الْإِشَارَ ينغي قار الطلال وإن قدا ٠ء‏ ته ل 
0 

قوله: (ورجّح في (الشرح لسرا في اقترانها...) المعتمد: ما في «الصغير) 
وهو آنها إذا الترنت بأذله: ال ل لس ل طني 
عار ما مقي ارعيد بخلداف استصحاب ما وجدء فالذي في «المنهاج» هنا ضعيف ؛ 
كالذي نقله الاح عن «الرّوضة» إذ وقع له فيها سهرًا لا قصدًا. 
سح يق حاشيية اللستاطيي #8 ناس 
فتتعدد بتعدد المرات ولو في مجلس » بخلاف كفارة اليمين ؛ فإنها لا تتعدد بتعددها 
بنية الاستئناف . والفرق: أن (أنت علي حرام) شبيهة ب(أنت طالق) فيتعدد موجبه من 
الكفارة ؛ كما يتعدد موجب ذلك عند التكرر بنية الاستئناف » بخلاف اليمين» وسيأتي 
الفرق بينه وبين الطلاق. . ولا يتعدد أيضًا بتعدد المحرم» ؛ فلو قال لأربع زوجات: نتن 
علي حرام .٠‏ كفته كفارة واحدة على المعتمد . انتهئ . 

قوله: (وفي 7أصل الروضة): لو اقترنت.-٠)‏ هذا هو المعتمد وقاقًا لعيفنا 
العلامة الطندتائي وغيره» والمراد ب(الآخر) فيما ذكر: غير الأول» فيصدق بالوسط 
وباللفظ الذي يجب اقتران النية ببعضه (أنت بائن) مثلا على المعتمد» فيكفى اقترانها 
ب(أنت). قال الرافعي: لأ وإذ الى يكن جرءا من الكناية ٠‏ فهر #السدد ٠‏ منها ء لأ 
معناها المقصود لا يتأدئ بدونه. 


)١(‏ يكفى فى تأثير نية الكناية اقترانها ببعض اللفظ » سواء كان أوله أو وسطه أو آخره؛ كما في النهاية: 
(/6"؛)» والمغني: (7814/7). 


مي كتاب الطلاق 2م 


م 
ُقْصَدُ لِِْمَْام إِلّاتادراء (وَقِيلَ كِنايةٌ) لِحُصُول الْإِمْهَامٍبهَا في الجُمْلَةِ. 


وعد ِإِشَارَة 0 في الْعُقود) ايع وَالَنَكا كاح 00 انسرد 
كَالطلاق وَالِْْقٍ وَغَيْرهِمًا ؛ لِلضُرُورَة؛ (كَإِنَ ف م طَلَاقَهُ بها 1 أَحَد. ٠‏ فَصَرِيحَة 
وَإِنِ حص بَِهْمِهِ َطِنُونَ) أئ: أَهْلّ الْمَطِنَة وَالذكَاءِ ٠.‏ (مَكِبَاَ ه) تناج إل اليد 
وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْكَمَ الطَلَاق يِشَارَتِهِ المفهمَة نو توَى أَوْ 7 يَنْوِ وَلَيْسَ في «الشْرْحينٍ حَيْنِ) وَل 
في «الرَوْصَةِ) تَرْجبح لِوَاحِدَةٍ مِنَ المقَالكيْن» وما ذُكِرَ في الطلاقي . ا" 
وَل كنت اق ََانًا) كأَنْككب: رَوْجَتِي طَالِقٌ (وَلَمْ يوه )و كرم 
كَتَابْتَهُ لتَجربَة بد لقأو المداد أو عبر لِك وَفِي وجْه: : أن الْكَابَةَ صَرِيحَة كَالْجَارَة(0) 
يا علا (إذ 9 قالط : وُوعهُ) أن لكاب طَريقٌ في إفّْهامٍالمرَاد 
كَالْعِيَارَةٌ وَقَد اكتَرَنَتُ اليد والثاني: لا يعم ؛ نا ل وَالفِْلُ ا يَضْلح كتاية عن 
الطّلاق ؛ كُمَا لَوْ أَحْرَجَهَا مِنْ َيِه وََوَئ الطَلَاقّ ‏ وَقَطَعَ فَاطِعُونَ بالأوّلِء وَآحَرُونَ 
الثاني وَهُمَا في الْغَايْتِ وَالْحَاضِرِ؛ 3 الْحَاضِرٌَ كَد يَكْتّبُ إِلَى الْحَاضِرٍ؛ 
لاسْتِِحَائِه مِْهُ أو غَيْرِ ذَلِكَ» وَقِبلَ: هُمَا في الْعَايْبِء وَكِتَابَة لمارا 
نا عَلَى خِلاف الْغَالِتٍء وَقِيلَ: هما في اْحَاضِرٍ ؛ وَكَْابَة الْعَايْتِ عََايَدٌ قَطعًا : 
يَكَحَضّلٌ من هذا الحلاف للمختصر ثلاكة وال أ أَوَجْدءِ كالني: 51 ا فى 
04 لت ص كن على 
قوله: (من هذا الخلاف للمختصر) أي: لمريد الاختصار ... إلخ » وفيه إشارة 
إر أذ الأست التعبير ب(المذهب). 
امب 2 ود اةااااةاااا00000ة 
قوله: (ثلاثة أقوال أو أوجه) أي: إن نظرت لأصل الخلاف . . فأقوال» أو إلى 
الطرق التي فيه ٠.‏ فأوجه . 


)١(‏ في نسخة (ش): لأن القلم أحد اللسانين 


اول 


َنَّ الات ذُونَ الْحَاضِرِ وَيَجْرِي الْحِلَافُ في عَيْرٍ اللاي ما لا يحاي إلى 
الْمبُولٍ ؛ كَالغْتَاقٍ ف دَالإْرَاء وَالْمَُوِعَنِ الْيصَاص » وما يَحتاجُ إلى الول فيه عَلَى 
ُُوع الطلاق . ينان انحنييا - في غَبْر لمكا ؛ كال لجار و وَالْهَِةِ : 
الإنْعِقَادُء وَفِي التّكَاح : المئع ؛ لِأنْ الشُودَ شَرْطٌ فيو» وَلَا اطلاعَ لَهُمْ عَلَى الي 
كاف في اا وَالْحَاضِرٍ ءا سبق » وك ارس الاي »ويل 
صَرِيحٌ » وَلَوْتْمَطَ التَاطِقُ يما ككبة. مَك به الطلاق ؛ إلا أن ريص وزاء عا كه ... 
يبل ظَاهِرًا فِي الْأصَمٌ . 

َف على وُقُوعٍ الطَلاقي اكاب مسَائِل فيه تعلِيقٌ يكَرْط ذكََهَا قَوْله: (كإن 
ككت: : «إذَا بَلَعَكِ كِمَابِي َأَنْتَ ت طالقٌّ) . فَإِنَمَا تطلقٌ ببُلوغِهِ) ِعَايَة لِلشَّرْط » (وَإِنْ 
كنت (إذ ١‏ أت تابي ») كنت ملق( قارقة. رق . طَلَقَّتْ) قَالَ الإِمَام: 
َكذلِكَ ذا لَه وََهِمَتْ ها فيه وَكَْ تلط بشَيْءِ. ٠‏ تطلقٌ باتَمَاقٍ عُلَمَائئَاء (وَإنْ 
وي عَلنهًا. لا) تلق بِدَلِكَ (ِي الْأَصَحّ) لانْيَاء الشَّرْطِ المقدُورٍ عليه وَالئَنِي: 


سس 6909 نأك لكر 6 آ7ْ7ْْْْ يذ 
قوله: (وعذلك إذا طالعته) ل ؛ فيرد علئن (المنهاج) إذ مفهومه: أنها إذا 


لم تَقرَ «- لم يطلق ؛.وهذه لم كقرَأ ولق . 
ص سح ينتعت 1 بخ اللزهية سور يق + ب 2 
قوله: (فيقبل ظاهرًا) أي: بيمينه. 
قوله: (ببلوغه) أي: ولو ذاهبًا أو ممحيًا منه غير موضع الطلاق إن قال: كتابي ؛ 
كما صور المصنف . لا إن قال: كتابي هذا أو الكتاب.. فلا تطلق ببلوغه كذلك على 
ما امتحسيه الشيخان. 
قوله: (فقرأته) أي: كله" , أو موضع الطلاق منه على ما مر. 
قوله: (وإن قرئ عليها. . فلا...) فارق انعزال القاضي المعلق عزله بذلك ؛ بأن 


)١(‏ في نسخة (أ): أي: محله. 


0 


2222 117272222222227 كتفي الاق 8 


تَطلنٌ ؛ لأن المفصوة: ل 
َقَرِىَ عَلَيِهَا. ٠‏ طلقت) أن الفراءة فى حَنّ الأ مَحْمُولٌَ عَلَى الإطلاع عَلَى ما في 


الاب وقد وحل. 
1 للش 100 
الطلاق مبنى علئ اللفظ » وانعزال القاضي على معرفة المقصود ؛ لأن العادة في القضاة 


أن يقرأ عليهم الكتب. 
قوله: (وإن لم تكن قارئة.٠.)‏ أي: وعلم الزوج بذلك» لا إن جهل ٠.‏ فلا تطلق ؛ 
تعن لمحقيقة الفط 


هلام هاه 


)١(‏ في نسخة (ب): فالقول قوله بيمينه. 


5 كتاب الطلاق * عا 


[في تَفُويض الطّلاق إِلَمَا] 
(لَهُ تَفُويضُ طلاقِهًا 1 كول لها: طلنى تفشك إن شنت» والأضل 
ذبو: أنه ل حير يِسَاءهُ بين المقام معَهُ وبين ارق لما َرلَ ْله تعالَى : « يني 
ألتَنّ كل َْدويِمكَ إن كك ردن البحيرة لديا : .»4 [الأحزاب: ؟] إلى آخره . 


(وَهُوَ تَمْلِيكٌ) ِلطلاق (فِي الجديدء تم َيُشْترَط لِوقُوعَه : تَطلِيقَهَا عَلَى قَوْرِ) () 


<2 


لِأَنْ تَطْلِيقَهَا تَفْسَهَا م52 مَتَضِدنٌ للقتول» كَلَوْ أحَرَنهُ عَدْرٍ ما يَقَِعُ به الْمَُولٌ عَنٍ 
الإيجّاب.. لَمْ يَمَع الطَّلَاقُ» (وَإِنْ قَال: «طَلقِي تَنْسَكِ بألف» تَطَلَقَتثْ. ات 
5 ا الت 0 
اي 1 
قوله: (له تفويض طلاقها إليها) لا يخفى أن شرطه: التكليف فى كل منهما. 
قوله: (فيشترط لوقوعه: تطليقها على فور) أي: إلا إن قال: طلقي نفسك متى 
شئت.. فلا يشترط ذلك على المعتمد وإن اقتضئ التمليك اشتراطه» قال ابن الرفعة: 
لأن الطلاق لما قبل التعليق سومح في تمليكه. 
تبيه: لو قال لها: : طلقي نفسك فعلقته بقدوم زيد. . لغا؛ لأنه لم يملكها 
التعليق» وكذا الحكم في حق الأجنبي “أشيى + 
قوله: : (فلو أخرته بقدر ما ينقطع . . )أى: : بخلاف ما لو أخرته لا بقدر ما ذكر 


ولو مع كلام أجنبي يسير”"؛ كقولها بعد قوله: (طلقي نفسك) كيف أطلق نفسي؟ ثم 


(9) وإن أت بنحو (متئ» » كما في التحفة: (49/4)» خلافا لما في النهاية: (559/7)» والمغني: 
(/>خ7)ء حي قالا: بعدم اشتراط الفورية إن علق ب المتى». 
(0) في نسخة (أ): فيضر. وفي (ب): قصير. 


00 5 كتاب الطلاق م 


وَلَرِمَهَا ألَفّ) وَهُْوَ تَمْلِيكٌ الْعِوَضٍ ا ا لم 0 ٠‏ فَهُوَ كَالهبَةِ, 
(وَفِي قَوْلِ) ثب إلى القديم: : «تؤكيل) بالطلاق» (مَلَا ُْترَط) في تَطَيقهَا(قَوز 
في الْأصَعٌ) كَمَا في تَؤْكبل لأجتي» وَالَِي 6 شط لأن الُويضن بتك 
يي جَوَابًا عَاجِلَا ٠‏ (وَفي اشترَاط قَبُولِهَا) 

يعدا (حلاف الْوَكيلِ) المتَقَدّمٍ في (بَابِ 0 وَهُوَ كلانه أَوْجْه أضكهاء ا 
يشرط » وَكَالقُهَا: َْرَطُ في الإثبان بصيمة لمق نَخو ؤ: وَكَلْدّكِ بطّلاقٍ تَنْسِكِ 
دُونَ صِيعَ الأثر» كخو: طلقِي تفْسَكٍ. 

(وَعَلَى ل َهُ الرجُوعٌ) عَنٍ الَفْويضٍ (كَبلَ تطليقهًا) لِأَنْ التَمْلِيكَ 


ل في 


وَالتَؤكِيلَ يَجُوزُ الرّجُوع فِيهمًا َبْلَ الْمَبُولٍ 0 


(وَلَوْ قَالَ: «إِذَا جَاءَ كيان َطَلْقِي)) تَفْسَكِ .. (لعَا عَلَى التمليك) كما لَوْ 
١ه‏ حاشية بعري -- 
ترله: زفقي القيول والتصاف) لت ريق مريت ؛ كالول لتمليك » والتصدف 
للتّوكيل . 


ذ-ه 


لله حاشية الستباطي 8 يح 

قوله: (وإذا لم يذكر عوض ...) أي: إذا لم يذكره الزوجان وكذا الزوج دونها ؛ 
كأن قال لها: طلقي نفسك» فقالت: طلقت نفسي بألف درهم.. فقد قال القاضي 
الطبري: الذي عندي: أنه يقع الطلاق » ولا معنئ لقولها: بألف درهم. 

قوله: (فلا يشترط في تطليقها فورٌ...) محل الخلاف: إذا لم يقل: طلقي نفسك 
مي شقن ؛ كما مر بل أولى : 

قوله: (قبل القبول والتصرف) الأول راجع إلى التمليك والتوكيل » والثاني إلئ 
التوكيل فقط علئ ما مر'"' 


. في نسخة (ب): والثاني إلئ التوكيل فقط ؛ كما مرء بل أولى‎ )١( 


د كتاب الطلاق 5» هم 


ل ملكتك هذا العئة إذا با ومضان ؛ يكن كتليف لا ييل التشلي » وخاز على 
َوْلِ التَوكِيلٍ ؛ كُمَا لَوْ َكَل أَجْتَريا يعطْلِيقٍ رَوْجَتهِ بَعْدَ شَهْرِ وَتَقَدَّمَ في «الْوَكَالَة»: 
لله ل العم ا رن ل رط ار ل 
جَارٌ» مَلَأمَلِ الْجَمْعُ بَيْنَ مَا ها وَمَا هُنَاكَ. 

(وَل 0 «أبيني نَفْسَكِ) : كَقَالث: «أبنْت» وَنوَيَا) عِنْدَ قَْلِهِمًا اللا .. 
(وَقَعَ) كما ل إلا أ : وَإِنْ لَمْ يو ا أ د ٠‏ (قلا) يَمَعْ 0 
إن لَمْ ْو . و ترس الاق رزنا ل تو را . مَا امْتَقَلَتْ . 


(وَلو قَالَ: «طلقى») تَنْسَكِ (كَثَالَتْ: «أَبَنْت) وَنْوَتٌع 3 (أببى») تذبك 
: 1 
قوله: (فلْتأملٍ الجمعٌ بين ما هنا وما هناك) أفاد به أن عبارة المصنّف تقتضي 
الجوارٌ علئ التوكيلٍ مع أنه سبق له أنه لا يجوز تعليقٌ الوكالة بشرط » وكأنّ الضّواب: 
تعيِّن7" المرادٍ عليهما » لكن مراده أن يقول: (طلقت بعد شهر) على وزان (طلقيُها بعد 
شهر) كما حكاه الشارح » فقد نجّر النّوكيل وشرط للتَصرّفِ شرطا. 
مح يوي حاشية الستباطي 7ه سح 
قوله: (فليتأمل) الجمع بين ما هنا وما هناك: هو أن الكلام هنا فى عموم الإذن 
ونم في خصوص الوكالة » فقد مر أن الوكالة وإن مدت والتعلية ٠‏ لم سا يه حمر 
الإذن؛ حتئ لو تصرف الوكيل بعد وجود المعلق عليه. . صح من هذه الحيثية » فهنا كذلك . 
قوله: (ولو قال: «طلقي نفسك...)) محل ذلك: إذا لم يصرح 0 التفويض 
بإتيانها بصريح » فإن صرح لها فيه بذلك ؛ كأن قال لها: «طلقي نفسك بكناية الطلاق» 
فصرحت. . فلا تطلق ؛ لمخالفتها لصريح كلامه فيها » قال في شرح الروض»): وظاهر: 
أنه لو قال: طلقها بلفظ التطليق فطلقها'"' بلفظ التسريح أو بالعكس.. لم تطلق؛ 


)١(‏ في نسخة (ب) و(د) و(ه): يعين. 
)١(‏ في نسخة (ب) و(د): وظاهر: أنه لو قال: طلقى نفسك بلفظ التطليق فطلقت. 


سن كتاب الطلاق © 


م ال فير سه 


3 1 ا ِ ل الى 
(وَنَوَىء فَقَالتْ: «طلقث».. وَقَعَ) الطلاق» ولا يَضْرٌ اختلاف لفظهمًا. 
2 قَال: «طلقي») تَمْسَكِ (وَتَوَى كَلَانَاء قَقَالتْ: «طلقت)» وَتَوَنْهُنَ) أن 


لل سس ف حاشية الستباطي #8 بس 
للمخالفة . وقضية تقدير”"" الشارح (نفسك) في الموضعين في التفويض دون الجواب 
الموافق لقول المصنف السابق: («أبيني نفسك» فقالت: «أبنت») اشتراط ذكر( 
النفس في التفويض دون الجواب» حتئ لو ترك ذكرها في التفويض ولو ذكرت في 
الجواب.. لم يقع الطلاق» لكن في «الروض») و«شرحه): لو قال لها ناويا التفويض 
للطلاق: اختاري نفسك» فقالت: اخترت» أو قال: اختاري فقط »ء فقالت: اخترت 
نفسي ونوت فيهما. . وقع الطلاق» وإن تركا النفس معا.. فوجان» أحدهما ‏ وبه قال 
القاضي والبغوي في «تهذيبه) -: لا يقع وإن نوت نفسها ؛ إذ ليس في كلام أحدهما ما 
يشعر بالفراق . وثانيهما: يقع إذا نوت نفسهاء وبه قال البوشنجي والبغوي في «تعليقه» . 
قال الأذرعي: وهو المذهب الصحيح » وقضية كلام جماعة من العراقيين وغيرهم الجزم 
به» وجريتٌ عليه في «شرح البهجة». انتهئ » وهذ(" يجري في الصور المذكورة 
هنا(؟» » لكن يوافق قضية كلام الشارح ما مر: من عدم الاكتفاء ب(طلقت) ولو مع نية 
الزوجة إلا بعد جريان ذكرها في سؤال سابق . 

تَشسيه: لو أجابته ب(طلقتك).. فكناية ؛ كقوله: أنا منك طالق ؛ بجامع إضافة 
الطلاق إلىن غير محله. انتهر: . 

قوله: (بأن علمت نيته) الظاهر: أنه مجرد تمثيل ؛ بل لو نوتهن مع عدم العلم 


)١(‏ في نسخة (أ): تقرير. 

)١(‏ في نسخة (د): اشتراط كون. 

() في نسخة (د): وهو. 

59 في نسخة (أ): ولو ذكرت في الجواب.. لم يقع طلاق» لكن صحح الأذرعي تبعا لجمع فيما لو 
ترك منهما وكانا بلفظ الاختيار؛ كأن قال: اختياري» فقالت: اخترت وقوع الطلاق إذا نوتها 
الزوجة ؛ أي: مع نية الزوج » لا إذا لم تنو ولو مع نيته؛ ومثله ما ذكر بالأولى. 


لا 


(وَإلا) أي : وَإِنْ ن لم تنو سو اي عَدَدا . فاحل : ف في الْأصَمّ) وَقِيل : : كلاثٌ ؛ د 


(وَلَو قالَ): بي تَفْسكِ («تَان فَوَحَدَثْ أو كمه" أي: قَلَّ: طَلقِي 
تَنْسَكَ وَاحَدَة َطَلَقَتْ كَلاًا. (تواحدة) لأتها رت اديه وَالمأَدُونُ فيه 
سس لوي ج أشي الذي عطي 2# ححييييييحح 
بها.. كان الحكم كذلك ؛ كما لو طلقت نفسها عقب تفويض الزوج طلاقها لها من غير 
علم به» بل وقع ذلك منها اتفاقا.. فإنه يقه) 

قوله: (أي: وإن لم تنو هي عددا) اقتصر في تفسير قوله: (وإلا علئ ذلك) مع 
ت”" واحدة أو ثنتين؛ تحريرًا لمحل الخلاف ؛ إذ في الأولى تقع 
واحدة قطعاء وفي الثانية تقع ثنتين قطما: . وبما تقرر علم: أن المراد ب(العدد) في كلام 
الشارح: ما يشمل الواحد» وحيث وقعت واحدة.. فلها أن تزيد الثنتين7؟؟ الباقيتب. (0) 
فورا ولو بعد ما راجع ؛ إذ لا فرق في وقوع الغلاث بين أن تأتي بها دفعة أو متعاقبة9 ؛ 
كطلقت واحدة وواحدة وواحدة» ولا يقدح تخلل الرجعة من الزوج. 

قوله: (حملا على منويّه) أي: كالحمل علئ ملفوظه فيما لو قال: طلقي نفسك 
ثلاثا فطلقت من غير ذكر (ثلاث) ولا نيتها » وسيأتي الفرق بينهما. 

قوله: (فوحدت) أي: لفظًا أو نية » لا إن أطلقت.. فيقع الثلاث » وفارق إطلاقها 
فيما إذا نوئ الثلاث ‏ كما مر _؛ بأن طلاقها هنا جواب لكلامه فهو كالمعاد في 


)١(‏ في نسخة (ش) (ق): عَكْسَه 

)١(‏ وهنا تمت نسخة (ب). 

(*) في نسخة (أ): إذا نوئى. 

(:) في نسخة (ج): الثلثين. 

)٠(‏ في نسخة (أ): الثانيين. وفي (د): التاليتين. 
() في نسخة (أ): أو تبعا فيه. 


7 سلس لس سسسسست يي كتاب الطلاق © 


لس سل 9 حاشية الستباطمي 2ه سي 
الجواب , بخلاف ما إذا لم يتلفظ هو بالثلاث ونواها ؛ لأن المنوي لا يمكن تقدير عوده 
في الجواب ؛ إذ التخاطب باللفظ لا بالنية . واستشكل ابن المقري ما ذكر هنا: من وقوع 
النادث عدد رطلاقها بعد قرله: (طلقي نفسك ثلاثا) بوقوع واحدة فقط فيما لو قال 
الزوج: (طلقت) بعد قولها له: (طلقي ثلاثا). وأجبي: بأن السائل في هذه مالك 
للطلاق » بخلافه في تلك . 

تَْيِه: لو قال: طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة» أو قال: طلقي 
نفسك رلعدة إن خفن القت فذقا اا 
قدم المشيئة على العدد فقال: : طلقي نفسك إن شك شكت واحدة فطلقت كلكا أو عكسه.. 
لم يقع به طلاق ؛ لصيرورة المشيئة شرطا في أصل الطلاق » والمعنى: طلقي إن اخترت 
الثلاث ؛ فإذا اختارت غيرهن .. لم يوجد الشرط » بخلاف ما إذا أخرها.. فإنها ترجع 
إلئ التفويض المعين ؛ والمعنى: فوضت إليك أن تطلقي نفسك ثلاثا فإن شئت فافعلي 
ما فوضت إليك» وذلك لا يمنع نفوذ ذلك المعين ولا نفوذ ما يدخل فيه » والظاهر 
كما في (شرح الروض») -: أنه لو قدمها على الطلاق أيضا فقال: إن شئت طلقي 
نفسك ثلاثا أو واحدة. . كان كما لو أخرها عن العدد. انتهئ . 


هلام 5مةى 


0 


3 كتاب الطلاق 1 
0 / 0 
(مَرَ بِلِسَانٍ ام ع طلاقٌ.. لَعَا) لانِْمَاءِ الْمَضْد إِلَبْهِ وَإِنْ قَالَ بَعْدَ الاسْتِيمَاظٍ : 


أَجَرْتُ ذَلِكَ وَالمغْمى عَلَيْهِ َالنَائم. 
ول ا بطلاقي يلا َضدٍ. لََا) لِمَا تََدَم؛ ولا ؛ 000 1 


بِقَرِيَةِ) كَأَنْ دَعَاهَا بَعْدَ طَهْرِهًا م مِنّ الْحَيْضٍ إلى ِرَاشْهِ وَأَرَادَ أ يكرن: 


طاهِرَةٌ قَسَبَقَ لِسَائَهُ » وَقَالَ: أَنْتِ الْآنَ طَالقةٌ. 
(وَلَوْ كَانَ اسْمَهَا طَالِقًا مَقَالَ: «يَا طَالِقُ) وَقَصَدَ التَدَاء... لَمْ تطلق , -22 
© حاشية اللبكزي 4 بياحس 
قوله: (والمغمئ عليه كالّائم) أفاد به أنّ انا في المتن مثالٌ لا قيدٌ. 
قوله: (لما تقدّمَ) أي: من انتفاء القصد إليه. 


ل 6 ل ململ وي حاشية الستباطي #5 ببح 
و 1 
؛) أى: وأما باطنا. فيصدق» ولها تصديقه إذا ظيت 


قوله: (ولا يصدق ظاهرا. : 
ضدقه بأمارات7'؟ وكل) للشهود أن لا يشهدوا عليه بالطلاق حينئذ» بل يجب عليهم 


ط في وجوبه عليهم التحقق'" وإن أوهم كلام الشيخين فى غير هذا 


ع8 


ذلك ولا يشثر 1 
الموضع خلافه . 
قوله: (فقال: يا طالق)) قال الزركشن : قبط المضنك ذلك بإسكان القاف» 


)افق تسحة رأ) وسس): دبائة 
(9) في نشيكة 101 يأمارة: 
6 0 تسيخة (ج): التحقيق. 


227735 و ب در 


وَكَذَا إن طق في الأم صَمٌ) حَنْلا عَلَ التدَاء؛ لقزبو» وَالدّاني : تَطَلقٌ ؛ احصاطاء 
7 


3 قَصَدَ الطالاقّ. . طلقتٌ. 
(وَإِنَ كَانَ اسْمُهًا طارِقًا 1 طَالبًا) 9 طالعا (كَقَالَ: (يَا طالقٌ) , وَقَالَ: «أَرَدْتُ 
التَدَاءَ)) باسمها (١مَالتَفَ‏ الح فق)) ِلِسَانِي . 312 لور الْمَرِيئة. 


(وَلَو اطبا يطََاق ها إلا از لاعِبَا) كن تقول لهُ في مَعْرض 7" الاسْيهْرَاءِ أ 
ادال وَالملاعية: طلفني مَيقَول: طَلقدُكِ » (أَوْ وَهْوَ يَظَنُهَا َجْتَبيّةٌ ؛ بأَنْ كَانَتْ في 

ظلمةء أو تكيقهَا لد و أ ِيْهُ أو وَكِيله وَلَمْ يَعلَُ) بدَلِكَ ا ا ا 
وه حاشية الستباطي #5 سس 
وكأنه يشير إلئ أنه إن قال: يا طالق بالضم.. لم يقع ؛ لأن بناءه علئ الضم يرشد إلى 
إرادة العَدّمية» وإن قال: يا طالقا بالنصب.. تعين صرفه إلى التطليق» وينبغي في 
الحالين أنا لا نرجع إلئ دعوئ خلاف ذلك . قال في «شرح الروضص»: وفيما قاله نظر؛ 
لأن اللحن لا يؤثر في الوقوع وعدمه؛ أي: بل إذا قصد الطلاق في الأول وعدمه فى 
الات + رجم إلى وهو ميهد وعليد: تالخاصا : آندلا فرق بين سكون القاف وضيها 
وفتحها في التفصيل المذكور في كلام المصنف . 

قوله: (وكذا إن أطلق) صورته: أن توجد التسمية ب(طالق) عند النداء» فإن 
زالك ١‏ معنت القريئة ؛ أحذاعما قالوه فى نظيره من قداء عيذ» المسمى يتحر ودر ) ؛ 
نبّه عليه الإسنوي وغيره. ش 

قوله: (هازلا أو لاعبًّا) قضيته: تغاير اللعب للهزل» وكلام أهل اللغة يقتضى 
ترادفهما. قال بعضهم: والذي يشهد له الاستعمال: أن ابول سم بالكادء ولعي 
أعم » وفرق في شرح المنهج» بينهما ؛ بأن المتلاعب”(" لم يقصد اللفظ » والهازل 
قصده ولم يقصد معناه. 


() في نسخة (ش): معرّضص 
)١(‏ في نسخة (ج): الملاعب. 


لاخلا 


2 كتاب الطلاق + 


(وَنعَ) الطّلانُ0"؛ لِقَضْد ياه الل وَلَِبُ وَعَن بر الوَاق لا يدقع 0 


الحديف: «عَلاثٌ جَدهُنَ جد َه جد الطلاقق وَالنْكَاح : المةة قَالَ 
التَوْمِذِيُ: حَسَن غُرِيبٌ ) وَالْحَاكِم: صَحِيحٌ م الاشكاد ةا 


81 هه ح عر هد 2 ان مرو عه مدرو 

ا لم بق قَعْ) لانْتماء 
ضر (ؤقيل: إن توى) به (تتتات) أي : العررية:- (3قع) لِأنه فى الطلاق ) 
م 98 حاشية الستباطي 6 ا ا #آ#آ#آ#آ#آِه 

قوله: (وقع الطلاق) أي: ظاهرًا وكذا باطنًا في الهازل » لا في الظان أنها أجنبية ٠‏ . 
الوجهين في صحة الإبراء من المجهول وإن اقتضى كلام الروياني وغيره: أن المذهب: 
الوقوع باطتا أيضا . 

فرع: لو كان واعظًا فطلب من الحاضرين شيئًا فلم يعطوه فقال متضجرا منهم: 
طلقتكم وفيهم امرأته ولم يعلم بها.. لم تطلق ؛ كما بحثه الشيخان بعد نقلهما عن الإمام: 
أنه أفتى بخلافه » قال المصنف: لأنه لا يقصد معنئ الطلاق » ولأن النساء لا يدخلن فى 
خطاب الرجال إلا بدليل ٠‏ انتهئ » واعترض: بمنع أنه لم يقصد معنئ الطلاق ؛ إذ معناه: 
الفرقة وقد نواهاء وبأن دليل الدخول هنا موجود»ء وهو: مشافهة الحاضرين» وعدم 
علمه بأن زوجته فيهم لا يمنع الإيقاع ؛ كمن خاطبها يظنها غيرها. وأجيب عن الأول: 
بأن معنئ الطلاق شرعا قطع عصمة النكاح ولم يقصده الواعظ » بخلاف من خاطب 
زوجته يظنها غيرها . وعن الثاني: بأن ذلك إنما يكون بحسب القصد للتغليب ولا قصد. 

قوله: (لم يقع) هذا إذا لم يكن مخالطا لأهل العربية » وإلا.. وقع ظاهرا ويدين2©. 
)١(‏ ظاهرا وباطناء كما في النهاية: (544/7)» خلافا لما في التحفة: (77/4 - 78)» والمغني: 

(/88١؟)»‏ حيث قالا: بالوقوع ظاهرا لا باطنا فيما إذا ظنها أجنبية » والمسألتين بعدها. 
(؟) سنن الترمذي » باب: ما جاء في الجد والهزل في الطلاق» رقم .]1١185[‏ المستدرك , رقم [1879] . 
() في نسخة (أ): قوله: (لم يقع) أي: باطنًا وكذا ظاهرًا ما لم يكن مخاطبا لأهل العربية وقصد معناها 


122525755222222 كا لاد ل 


عم عرا افا رح اتا حب 


َه أنه هذا َم يَف مغك الطألاق. لا يَصِحٌ قَضْدَة وَلَوْ لَمْ يَعْرف مَعَْاهُ وَقصَدَ 
د ل تلق ؛ كُمَا لَوْ َرَادَ الطلَاق بِكَلِمَة لا مَختى لَهَا. 

(وَلَا به َقَعْ طلّاق مكو ) لخريف: دلا طلاقّ في إغلاق) رَوَاه د دَاوَودٌ: 
ا ضح اَم ع خوط فشلم و53 اشَّافِِيُ و الإِغْلَاقَ كراد 
(فَإنَْ ظهَرٌ قَرِيَة هُ حبار ؛ بان أكْرِةَ عَلَى ثَلَاثِ َوَحَدَ أو مح أو تَْليقٍ فَكَنَى ") 
لصت ا ل ل للب قي حاشية الستباطي حب ا 5+ #سسس و 

قوله: (مكرو) أي: بغير حق » ومنه: إكراه القاضي المولي أن يطلق ثلاثا ؛ لانعزاله 
يذللف لنمته به أما المكره بحق.. فيقع طلاقه» وصوره في «التهذيب)7) وغيره: 
بإكراه القاضى المولى بعذ المدة وامتناعه من الفيثئة على الطلاق. واستفكله الرافعي: 
بأن المولي لا يؤمر بالطلاق عيئًاء بل به أو بالفيئة» ومثل هذا ئيس بإكراه؛ كما سياتي . 
ان الل ف ع عا الف سا لسر اسه مر 
المده توكلت بالمطائة ترفعه وكيلها إن قاصى اليلد الذي .كيه الروج وطاليه. - فإن 
القاضى يأمره بالفيئة باللسان في الحال وبالمسير إليها أو حملها إليه أو الطلاق» فإن 
ل ار ل ل ل را للك م وا أ اسيل الات ل ل لز ضر 
على الطلاق عيئًا فيحمل كلامهم على ذلك . واعترض: بأن هذا إنما يأتي على مرجوح , 
وهو: أن القاضي يكرهه, والأصح: أنه هو الذي يطلق علئ المولي الممتنع ؛ كما سيأتي 
فى ابه حيطا قلا صر الاكراه علي الطلاق ينول أصلة لكن يمكن تصريره 
بالإكراه علئ طلاق أخت المطلقة قبل استيفاء حقها من القسم عند طلبها له؛ إذ لا 


طريق إلى توفية حفها إلا بطلاق أهيها . 
قوله: (بأن أكره على تارك .0 أي: أو أكره علئ طلاق إحدئ نايك 


010 سئن أبي داوودء باب: في الطلاق على غلط » رقم |[ 47 ؟]. المستدرك » رقم .]١841[‏ 
(0) فى سخة (ش): فكنى 
0 في نسخة (): في «المهذب»). 


© كتاب الطلاق * تحاحين 


أ جر أن على «طَلَفث) قرح آذ بالْكُوس) أي: ار 
عَلَى كا تصرح أذ عَلَى تنجيز تعلق أَوَْلَى أن يفول مودت لقال : طلفث: . 
(وَقََ) الطلاق » وَلَوْ وَائَقَ المْرة وَتَوَئ الطَّاقّ . ا 
لْإكْرَاه وَمُجَرَّدْ الئيّةَ لا يُعْمَلٌ 2. 


(وَشَرْط الإكرَاء: كَدْرَةٌ المخرء على تتقيق ما عَنّهَ به) عاج (بولاية أز 
َي 35 0 ١‏ 5 07 دقُع 4 بهَرَبِ يو الا ستاك بغَيْرِهِ) (وَظنهُ 5 إن 


أ 
ع لا 
آذه و 
6م ج وه م 
٠‏ . عحجمعفعهأ. 


(وَيَحْصْل) الإكْرَاه (بِتََحْويفٍ بِضَرْب شديد: أو حبس ) ا إِنلافٍ مال 
وَنَحْوِمًا) كَأَخْذٍ المالِء 27000000 
«©هم حاشية البكري © ا <<[ 

قوله: ( ولو وافق المكره ونوئ. )٠٠‏ أفاد به الوقوع في هذه الحالة أيضًا مشيرًا إلى 
أن المتنّ موهمٌ لعدم الوقوع فيه ؛ لعدم ذكره ما يقتضي”" الوقوعّ فيها. 

قوله: (ما هدّدٌ به عاجلا) احترز به عن الأجل نحو: لأَضْرِيَئّكَ غدّاء فليس 
بإكرا؛ فأفاد أن عموءً المتن شتامل للأجل معترضة فيه. 
للحسيبيييبا ‏ هل 2# حاشية الستنباطي ملب  -  _‏ سس 

قوله: (ويحصل الإكراه...) أي: على الطلاق. 

قوله: (ونحوها) أي: مما يؤثر العاقل لأجله الإقدام على ما أكره عليه(" » ولو 
أمسكه اللصوص وقالوا: لا نخلصك حتون تحلف بالطلاق أنك لا تخبر بنا فيحلف 
بذلك . . فهو إكراه منهم » فاذا أخبر بهم لم تطلق » بخلاف ما لو حمله ظالم على الدلالة 
علئ زيد أو ماله وقد أنكر معرفة محله فلم يخله حتى يحلف بالطلاق فحلف به كاذب 


)١(‏ في نسخة (أ): لا 
)١(‏ في نسخة (ب) و(د): لعدم ذكره فانتفى. 
() في نسخة (أ): قوله: (أو إتلاف مال) أي: يضيق عليه لا بحق خمسة دراهم من موسر . 


22 522125 ا ا 222 كنب الضاكي 2 


ويَشْتَفُ َلك ااي طبَاتِ الناس وَأحْوَالوم؛ (وَقِيلَ: يُشْتَرَط قَثلٌ) فَالنَحْوِيفُ 
عبر لا يَحْصلُ به إِكْرَاةٌء (وَقِبلَ: يُشْترَط قَثْلُ أو قَطٌْ) لطَرَفٍ متلا (أو صَرْبٌ 
مَحُوفٌ) أئ: يُحَافُ مِنْهُ الْهََاكُ؛ فَالَخْويفُ بِمَيْرِ ذَلِكَ لا يَمْصّل به إِكْرَاكٌ ولا 
يَحْصَلٌ الإكْرَاهُ بالنَخُويفٍ بِالْعُقُوبَةِ الآجلّة ؛ كَقَولِهِ: لَأَضْرِيَتَكَ عَذَا. 


2 
2 
إن 


29 تشْترَط) في عَدَمِ وُقُوعٍ طَلَاقيٍ المكْره و (التَورِية ؛ بِأَنْ يَنوِيَ رها) أئ: 
ل 00 220797 #لسحتتت 2 ات تت 
أنه لا يعلمه فتطلق زوجته؛ لأنه في الحقيقة لم يكرهه علئ الطلاق» ؛ بل عليه أو علئ 


الدلالة. 


14 


قوله: (ويختلف ذلك...) أي: جميع ما مر في إتلافه المال(© وأخذه على ما 
اقتضاه كلامه ؛ كجمع واختاره الروياني» وهو ظاهرء فالإكراه بإتلاف أو أخذ مال لا 
يضيق علئ المكره؛ كخمسة دراهم في حق الموسر ليس بإكراه» وبالحبس”" في حق 
الوجيه إكراه وإن قل » بخلاف غيره فالحبس في حقه ليس بإكراه ما لم يطل ؛ كما نقله 
في «الشامل» عن النص » وبالضرب اليسير في حق أهل المروءات إكراه. 

قوله: (ولا يحصل الإكراه بالتخويف بالعقوبة الآجلة...) قال الأذرعي: في 
ال حا ا ا ع سي لاجد رن يل و مسا ةا من 
عادة الظالم إيقاع ذلك. انتهن» وهو ظاهرء غير أن المعتمد: الأول» وقد يوجه: 
باحتمال عروض ما يجنعه من ذلك92 , 

قوله: (بأن ينوي غيرها) أي: لأن التورية ‏ كما قاله في «الأذكار» _: أن تطلق 
لفظًا هو ظاهر في معنئ وتريد به معنئ آخر يتناوله ذلك اللفظ » لكنه خلاف ظاهره؛ 
أي: منك » فمنها: وإن أوهم قوله: بأن خلافه ما لو علق بمشيئة الله في نفسه وإن لم 


لية في نسخة (ج): والحبس ٠.‏ 
آية. فى نسخة (ج): وقد توجه باحتمال عروضه ما نمنعه من ذلك ٠‏ 


9 كتاب الطلاق * ووم 


ميم رَوْجَته ؛ كَأَنْ يَنْرِيَ بقَوْلِه : «طْزدّتٌ فَاطِمَةَ) غَيْرَ رَوْجَته) (وَقِيلَ: إن تَرَكَهَا 0 
عُذْرِ) مِنْ جَهْلٍ بها أو دَهْمَةَ أَصَابَته ؛ لِلْإِكرَاء. . (وََمَ) طلاقة ؛ لإِشْعَارٍ تَرْكِهًا 
الاخْتَارِ» وَرُد: بالمئع . 

(وَمَنْ يم بمُزِيلٍ عَقْلِهِ مِنْ شَرَابٍ أو دَوَاءِ. . تقد طلاقة وَتَمَ تنه له وَغَليْهِ ,2 ل 
)كلكا وال » وال ولوللا الك لوطم (عل 
مدهب وَفِي قَوْلٍ: لا) يمل عر 117 نا سه مسيم 
وَيَْابٌ : أن ما عنمن راقص يفي في وذ لَب ذو ين يل 
اط الْحْكَام الْأسْبَاب ؛ كَمَا تَقَدَمٌ عَنِ الْعَرَلنَ ٠‏ (وَقِيلَ): يَنْقُدٌ تَصَدُفَهُ (عَلَنهِ) 
ب 1100 
يتلفظ به ؛ كما نقله الأذرعي عن القاضي الحسين عن اللأصحابء قال: فيكون محل 
اشتراط التلفظ بالتعليق بمشيثة بمشيئة الله تعالئى في غير المكره. 
تنسيه: لو قال: طلقت مكرها.. فالقول قوله بيمينه إن كان ثم قرينة ؛ كحبس 
ونحوه؛ وإلا.. فلاء أو مغمئ عليه.. فالقول قوله بيمينه إن عهد له إغماء» وإلا.. 
فلاء أو صبيًا. . فالقول قوله بيمينه إن أمكن صباه؛ ونقل الشيخان عن الروياني: أنه 
يصدق بيمينه في دعوئ النوم» قال المصنف: وفيه نظرء ووجه النظر: بأنه لا أمارة 
على النوم » ومن ثم حذفه ابن المقري في (روضه) » وهو المعتمد. 

قوله: (من شراب أو دواء) أي: لا من إلقاء نفسه تعديا(2 فزال عقله» خلافا 
للدميرى.. 

قوله: (نفذ طلاقه) استثنى ابن الرفعة منه: ما لو طلق بكناية ؛ لاحتياجها إلى 
ا ل 


)١(‏ في نسخة (ش): بغير 
02 في نسخة (أ): أي : لا من المائعة تعدياء 
4 في نسخة (أ): كما لا يصح صلاته » وهو واضح وإن نظر فيه. 
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م معو 


في ار ان عن قيمع في ووب شالك ني تقؤم 
شَرِبَ دَوَاء مُجَنْنَا لِعَيْرٍ تَدَاوٍ وَتَقَى بَعْضهُمْ قَوْلَ المنع ؛ وَطَرَدَ الآخَرَ في جنس 
المنصُوص مِنّ التَصَمدَاتٍ الَبِي عَلَِهِمَا قَقَطْ فَحَصَلّ مِنْ ذَلِكَ مَا حَكَاهُ المصَنّف . 
وَاحْتَرَرَ بقَولِهِ كن ) عكن له باتع ادير 0 على 
شوب أو ان يكل ال ققير و أ 
السَّكرَانِ إلى الْعَرْفِ ؛ فَإِذَا انتَهَىن تعد عير الشَّاربٍ 0 حَالَةَ يَمَعْ عانه 1" شع التكران 
عزنا . ْو محل اللاو عن اذاي و: نَهُ الَذِي اخْحَلَّ كَلَامَهُ المنْظوم, 


عر نين ليق شر اناري . وَيُرْجَعُ في حَد 


رَانَكَمَفَ سِرّهُ المكُتُومٌ وَحَمَقَ الإمَامُ قَقَالَ: شَارِبُ الْكَمْرِ تَعْترِيه كََانَةُ أَحْوَالٍ: 
ِحْدَاهًا: مِرٌَّ وَتَشَاطُ إِذَا كّتِ الْكَمْرُ فيه وَلَمْ تَسْتَوْلٍ عَلَيْهِ» وَالثَانِيَةٌ: ِهَايةٌ السّكْر ؛ 
َحِيَ أَنْ يَصِيرَ طَافِحًا سقط كَالمشِيعَلَيِ ا يكلم ولا يكَادُ يتحر وَالَلةُ 

ممَوَسُطَة بَيْتَّهُما ؛ وَهِيَ أَنْ َخْتَلِطَ أَحْوَالَُ قلا تَنْتَظِمْ أَْوَالهُ وَأَفْعَالَهُ وَيَبِقَى تَمْييرٌ وَكَلَامْ 


2 


هم فَهَذِِ الَالئَةُ محل الْخَِاف فِي طَلَاقٍ السَكْرَانِ » وَأَمَا الأول .. قيقد الطلاق 
سس يو اي الس 2222249 ببي ‏ 

قوله: (أو أكره على شربه, أو لم يعلم أنه مسكر) أي: ويصدق في ذلك بيمينه 
إن كان ثم قرينة » قال الأذرعي: وتجب أن يستفسر في دعوئ الإكراه ؛ فإن ذكر ما يكون 
إكراها معتبرا.. فذاك » وإلا.. قضي عليه بوقوع الطلاق ؛ فإن أكثر الناس يظن ما ليس 
بإكراه إكراها » قال في شرح الروض): وما قاله ظاهرٌ فيمن لم يعرف معنئ الإكراه. 

قوله: (فهو محل الكلام) أي: محل الخلاف في نفوذ طلاقه وتصرفه إن أثم 
بسكره» وعدم نفوذهما منه إن لم يأثم به . 


)١(‏ في نسخة (ش): تصرفه 


© كتاب الطلاق © ا 


ا لك كر 22024 عن ليوات لا للم ا اه 
يها قطعا ؛ لْبَمَاءِ العَمَلٍ » وَأُما اتانيه .. قلا يَنْمُذْ فِيها ؛ إِذ لا قَضْدَ لَهُ كالمعْمَى عَليْهِ؛ 
6م ى ر ه سس ب لا 


ونُْمْ من جَعَلهُ َلَى الْخافي ء لتعَدَيِ لتَسٍْ إِلَى هه اْحالَة» َالَ لاف وتَِعَهُ 
المصّدّف وعدا د لإطلاق الأكْترِينَ ؛ تَغْلِيظًا عَلَيْه. 


(وَلوْ قَالَ: رَبْعْكِ , أَوْ بَمْضْكِ :أذ جُرْؤكِ أو بدك أو صَمْوكِ ردك 
ز سنك ء أوْ يدك » أَوْ رِجْلكِ (طَالِقٌّ.. وَكَم) الطَّلاقُ قَطْعا(؛ بطرِيق السّرَابةِ من 
اماف إِلي إلى لماي ؛ كما شري في العن. وَقِبلَ: يري الت الْجزء عَنِ 


موده مو أ 


الكل ؛ لأنه 5 م م الطلاق في المشاب ِلَب الال اا - طهر 
َائِدَتَهُمَا فِيما إِذَا قَالَ: إن دَحَلْتٍ الذَارَ بيئك طالِقٌ ؛ 26 يَسِنها 5 حلت 


هم لزه 


ن ْنَا لاني . . طَلَقَّتْء وَإِلا. . قلا (وَكَذَا مَمْكِ) طَالِقٌ. ل 
المذّمَب) لِأنّ به قِوَامَ الْمَدَنْ وَفي وَجْهِ: لا يَقَعُ ؛ لأنَهُ كَمَضْلَةِ » وَقَطَمّ بَعْضهُمْ 
الأول (لا فضلة ؛ كريق وَعَرَق) كن قَال: ريك و عَرَقَكِ طَالِقٌ .. فَإنهَا لاي 
© خائية اللمكري © سسسب سس ب ييح 

قوله: ( أو سنك , أو يدك, أو رجلك) زادها ؛ ليفيدَ: أنْ المذكور فى المتن أمثلةٌ . 
ا لو 222 022 

قوله: (من المضاف إليه) أي: من الجزء المضاف إليه الطلاق وهو المذكور. 

قوله: (وكذا دمك...) ألحق المتولي ب(الدم) رطوبة البدن واللحم والشحم 
والسمن ؛ [لأنها]”" أجزاء» لا يقال: السمن مَعْنئى لا جزء” ؛ لأنا نمنع ذلك » بل هو 
زيادة لحم . 

قوله: (لا فضلة. ..) مثلها: الأخلاط ؛ كالبلغم والمرّتيْن . 

تَنْيه: لو قال: اسمك طالق.. لم تطلق إن لم يرد الذات» أو روحك أو نفسك 


“سم 


َو 


)١(‏ في نسخة (ش): سقط (قطعا) 
68 ما بين المعقوفين زيادة من (د). 
(6) في نسخة (ج): السمن معنئ لآخر. 


عقا © كتاب الطلاق © 


بها الطلاق ؛ لَأَنَهًا عند م مُتّصِلَةَ انَصَالَ خِلْمَةَء بخلاف ما تَقَدْمَ» (وَكَذَا مَنيٌ وَلبَنْ) 


5-2 9 و 0 - 4 > و ّ- م 2 . 57 ِ 
كَأَنْ كَالَ: مَبيْكِ أ ليك َل ٠.‏ َإِنَّهُمَا لا يم يما الطلاق (ني الأَصَحّ). 
2 37 7 ءءء 2. م وض 2 02 

وَالثاني يَقَعَ بهمًا؛ لآن أصل كل منهمًا: ادم وَدْفعَ : أنَهُمًا 0 للخْرُوج 
بالاستحالة فَأَعْبَهَا الْمَضْلَة 


(وَلد قَالَ لمَْطوعَةٍ مين : ايَمِيئك طالقٌ؟ .: 3 يَقَعْ عَلَى المذهب), 
3101 - 0 0# اصريك 6 5 ل 0 م برعي 
وَالنّانِي: في وُقوعِه وَجْهَانِ؛ تَخْرِيجًا عَلَى الْوَجَْيْنَ في أن الوقوعَ عِنْدَ وجود 

6ك 0 3 كام إغرفة ءَ. 7 0 أ د 5 7 00 3 
المضاف إِلبْه بطري السَرَابَة َه » أَوْ بطريق التغبيرٍ عَنِ الكل بالجزُء ؟ إن قلا بالثاني. . 
َعَم ١‏ وَإلا. ار تيج : بِأنهُ عَلَى الْقَوْل بالثَانِي لا بُدّ مِنْ وُجُودٍ المضَافٍ 
ِلَب ؛ لكمَظِمَ الإضَافة . 

ورك قال ١أنَا‏ مِنْكِ طالِق و وَنَوَى تَطلِيِقَهًا . 1ه أن عليه ا 
هه ؛ حَثُ ل يكم معها ها لاير01 صَوْيّهَا ضح إِضَافةُ اماق 


1-0 


الل لس فخ حاشية السذباطي «ي   _-‏ ببح 
- بسكون الفاء لا بفتحها ‏ طالق.. طلقت» وكذا حياتك طالق إن أراد بها الروح» 
وكذا إن أطلق ؛ كما بحثه في «شرح الروض» لا إن أراد بها المعنئ القائم بالحي ؛ 

قوله: (لمقطوعة يمين) أ من الكتف ؛ كما قاله الروياني ‏ وقضيته: وقوع 
الطلاق في المقطوعة من الكف أو من المرفق. 

قوله: (ولو قال: «أنا منك طالق»...) فارق عدم العتق إذا قال لعبده: أنا منك 
ص لتر بين الزوجين » والعتق يحل 
الرق وهو مختص بالعبد» وتصويرهم'' ' يقتضيى اعتبار لفظة (منك) وكلام القاضي 


)١(‏ في نسخة (ش): ولا أربعا غير ويلزمه 
)١(‏ في نسخة (ج) و(د): وتعبيرهم. 
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ا َع ال (وَِن َم يَْ طلاقا. كلا طق ؛ 


ِأَنَّ لظ كِتَايَةٌ مِنْ حَيْتُ إضَائَُ إلى عَبْرٍ محل (وَكَذَا إن َم يَنْو) مه يه الطللاق 
(إضافته ََهُ إِلَبِهَا) . لا تلق (في الأصَح) لِأنَّا محل الاق وكَد ضيف إِلَى غير 


تله قلا بد في وُقُوعِهِ مِنْ صَرْفهِ اليه إلى مَحَلهء وَالَانِي: : تَطلتُ ؛ لوجود يّة 
الطلاقيء وَلَا يَحْتَاجُ يو 


زوك كال دآن منك بَايْنْ). شترط 1 الطلاق» وَفى الإِضَائَةِ) إِليْهَا 
(الْوَجْهَانِ) أَصَحُهُمَا: الِاشْتِرَاطٌ فَإِذّا توئ الطَلَاقٌ مُضَافًا إِلَيْهَا.. وََمَ وَإلَا 
قلا ؛ لما تَقَدم 


آم -_ 
52-6 2 7 


(وَلَوْ قَالَ: «أَسْتبْرئُ رَحَمي منك».. قَلَفْوٌ) وَإِنْ نوَئ به الطّلاقّ ؛ لآن اللفظ 
غَيْرُ مُْعَظِمٍ في نَفْسِهء وَالْكِتَايَة رطم اَل الى المّاد» (وقل: إذ 
نوَى طَلَاقَهَا. . وَقَعَ) وَالممْتَى المرّادُ: أَسْتبرِىُ الرّحِمَ التي كَانَتْ ِي . 
حي ل ار ل ير زرو 222222222222222 
يقتضي عدم اعتبارها , وجرئ عليه في «المهمات» قال: ولهذا حذفها الدارمي . 


4 ل ال اة فته إليها) أي: بأن أطلق» أو نوئ 


[في بَانِ تَحَلَ الطَّلاقٍ وَالولَايةِ عَلَيْهِ] 


(خِطَابٌ الأخشة بطلاق) كَقَوْلِهِ لهَا: نت طالقّ (وتعليقه له قهُ بكَاح) كَقَوْله7"©: 


إن - 00 8 0 و 108 و 
ِنْ كبك . . فَأَنْت طَالِقٌّ » أَوْ كل امْرَأَةٍ أنْكحهًا فهى طالِقٌ ثم م يك(" المخاطبة 


أو غَيْرَهاء (وَغَيْرِهِ) كَمَوْلِهِ َه لخ إن معنت ال . َأنْتِ طَالِقٌّ » ثم يَنْكِحُهَا 
نه نفك ارذان© ...لفو ) 8 عل رجا وَلَا بِنكَاحِهَا وَلَا بدُخولِهًا 
الدَارَ بَعْدَ نكاحهًا ؛ لَانْمًا ء الاي منَ الْقَائِلٍ عَلَى المحَل » وَقَدْ قَالَ كك: دلا طلاقٌ 


5-5 تكاح» صَحَّحَهُ الترَمِذِي1*. 
(وَالأصَحٌ: ضِحَدٌ تنلى التند ثالقة ؛ كُمَوْله: إِنْ متت أز إن مغلت) الدار. . 
0 طَالنّ تََانَاء مَيقَعْنَ إذَا عق أَوْ دَخَلّتْ بَعْدَ عِْقِهِ) لِأَنَّهُ يَمْلِكُ أَصْلّ التّكّاح 
0 الطّلاّات الَّكَاتَ بشَرط اكد وَكَد ل وَحِدّ) وَالكّانى : لا يَصِحّ ؛ أن لا 
0 تفلك تنجيد ها قلا يَمْا يَمْلِكَ ؟ تَعْلِيقَهًا ؛ فيفع فيما د ذكِرَ طَلْقَتَان . 
سس لل سه حاشية الستباطي 5ه ل ل ل سس 
: 5 4 
الأجنبية ؛ كما يفيد ذلك تمثيل الشارح لما ذكر بالمثالين” الآتيين 


)١(‏ في نسخة (شس): كقوله للأجنبية 

)١(‏ في نسخة (ش): نكح 

(6) في نسخة (ش): وغيره أو إن دخلت الدار 

(4) في مك (شن)؟ (3 يتكطهَا ثم تذخل الذائ) سقط 

(5) سنن الترمذي , باب: ما جاء لا طلاق قبل النكاح » رقم ]١١81[‏ بلفظ قريب. 


© كتاب الطلاق © 


(وَبَلْحقُ) الطلاق (رَحَبَيَه) يمد الرلائة علنها بيلك الإجعة ولا مختلعة) 
لانْتَاء اللاي عَلَيَِا. 

(وَلَوْ عَلَقَهُ بدُخُولِ) مكلا (َانَث) بطلا قَبْلَ الدّحُولٍ بها أو يَعتَهُ (مّ 
ا 2 0 كَانَتْ (دَحَلَتْ في الْبَينُوئَةِ) لإنْحِلال الْيَمِين 
الدّخول فِيهَاء (وَكَذَا) لا َعَم إل تشز) في اشرق (ني الْأَظْهّرِ) لازتقاع 
تكح الَِّي عل ير وال : اا ل سم 
َبِلهُ» (وَفِي تَالثِ: : يَقَعٌ إن بَاَتْ بدُون نَلَاث) لِأَنَهَا لِعَوْدِهًا بِبَاتِي الثَّلاثِ تَعُودٌ 
بِصِفَته م مِنَ الَعْلِيقٍ المذكورء بخلافي ما إذَا بَانَتْ يعَلَاث . ٠‏ قلا يَمَعْ ؛ لاسْتِيقَائِهِ 
بِالَّلاثِ مَا عَلَقَ . 


ال ا 


وه م و 00 م 
ولك طلى دون ثلاث وَرَاجَعَ أو جَدَّه ولو بَغذ زوج . ٠‏ عَادَتْ بِبَقِبَّةَ التلاث) 


5-1 
ءِِ 


دَحَلَ بها الرّوْجَ أذ لم تذخل) (وَإنَ تَلَتَ) أي : طلقٌ تََانا وَجَدَّه َعدَ رَوْج دَحَلَ 
بِهَا وَقَارَقَهَا. ٠‏ (عَادَتْ بِكَلَاثْ) كما َو ادا يُتَدَأْ نِكَاحَهًا . 


عشت يو حاشية الستباطي © ب 

قوله: (ولو علقه بدخول...) مثله: ما لو علقه بعدم الدخول في زمن معين إن 
كان بصيغة (إن لم تدخلي) بخلاف ما إذا كان بصيغة (لتدخلن) على ما مر أول 
(الخلع) . 

قوله: (وللعبد طلقتان فقط) أي: ولو طرأ عتقه بعدهما. . فليس له مراجعتها ولا 
تجديد نكاحها إلا بعد محلل ؛ لأنها حرمت عليه باستيفاء عدد العبيد في الرق فلا ترتفع 
الحرمة بعتق حدث بعده- ونه فارق: ما لو طرأ عتقه يعد واخدة : : فإن له يعد وجعتها 
أو تجديد نكاحها طلقتين. ولو طلق طلقتين ولم يعلم هل وقعتا قبل العتق أو بعده.. 
لم يبق له شيء ؛ لآن الرق ووقوع الطلاق معلومان؛ والأصل: بقاء الرق حين أوقعهماء 
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وَلِلْحُر: نََاثٌ) سَوَاءٌ كَانَتِ الزَّوْجَةُ في كل مِنْهُمَا حر 
والمكاني كالقن . 


97 بََمُ) الطلاقُ (فِي مَرَض مَوْتِِ) كَمَا يَقَعُ في صِكَتهِ (وَبَتَوَار ثَان) أئ: 
و 

لوج المريصن وَالزَوْجَة (في عد ريه زبقاء آثار لوحب في الر اسرد 
الطللاق بها كُمَا تَقَدّمَ وَصِحَّةَ الإيلاء وَالظَهَار وَاللَعَانِ منها ؛ 1 0 شي 
«الرَّجْعَةِ) وَوُجَوب التَمَمَهَ لَهَا؛ٍ كما ساني فِي «التَمَمَاتَا 0 بائي) لانقِطاع 
الزَوْجيّةَ (وَفِي القديم: : ترِنُّ) لِأَنْ تَطْلِيفَهَا بَيْرٍ اخ ختيّارم 

الب مانت قيضي تشرو) قر مكارت الطلاق ؛. 
عَلَنَ الطلاقّ عَلَى مَشِيتَتِهًا فَمَاءَئهُ .. لَمْ تَرِتْ جَزْما . 
لل حاشية البكري 89 بيس 

قوله: (فإن اختارت الطلاقٌّ ؛ بأن سألته) هو قيدٌ للقديم؛ فإطلاقٌ الإرثِ عليه 
في المتن معترّضٌْ بذلك ٠.‏ 
ا ل ا للللملل سه حاشية الستباطي 5 4للبلبل ل ل ب ب سبي 
فإن ادعئ تقدم العتق عليهما أو أنكرت هى .. فالقول قوله ؛ لأنه أعرف بوقت الطلاق» 
إلا إن اتفقا على يوم الطلاق ؛ كيوم الجمعة وادعئ العتق قبله.. فالقول قولها؛ لأن 
الأصل: دوام الرق قبل يوم الجمعة. 

قوله: (وللحر ثلاث) أي: ولو طرأ رقه بعد طلقتين. . فله الثالثة بعد مراجعتها أو 
تجديد نكاحها؛ لعدم حرمتها عليه بهماء فطرَيّانَ الرق لا يرفع الحل الثابت ؛ كما أن 
طريان الحرية''' بعد طلقتين لا يرفع الحرمة الثابتة » بخلاف ما لو طرأ رقه بعد واحدة.. 
فلا يبقئ له إلا طلقة واحدة ؛ لآنه رق قبل استيفاء عدد العبيد. 

هلام هلاج 


. في نسخة (أ) و(ج): الحرمة‎ )١( 


9 كتاب الطلاق ©* 1 


- 


(فصَلٌ) 
[في تَعَدَّدٍ الطّلَاقٍ بِنِيِّ العَدَدِ فيه أو ذِكُره وَمَا يَتعَلَقُ بذَلِكِ] 
(قَال: «طَلنْتُكي و ١أَنْت‏ طالقٌ) وَنَوَىْ عَدَدا) مِنْ طَلَفََينِ أَوْ ثلاث .. 
(وَقَعَ) مَا تَوَاه (وَكَذَا الكتَايةٌ) إِذا تَوَئ فِيهًا عَدَدَا. . وَقَعَّ مَا نَوَاه ؛ لِاحْتِمَالٍ اللَمْظ 


ل ل 2 


لَه وَسَوَاءٌ في هَذَا المدّولٌ يها وَغَيْدُهَا ؛ كَمَا رَادَهُ في «الرّوْضَةِ) . 


(وَلوْ قَالَ: «أَنْت طالقٌّ وَاحِدَّة)) بالتتصب (وَنَوَى عدا : ٠‏ قَوَاحَدَّةٌ) عَم 
ِظاهِرٍ ال (وَقِيلَ : المنوي) عَمَل التي وَصحَّحَّ الثاني 0 صل الرَوْضْة») 
©#م حاشية البكري #9 بيسح 
قوله: (وصحّح الثاني في (أصل الروضة)) هو المعتمد» فما في «المنهاج» هنا 


سس ويك حت أي لي لي 2269 يبي 

قوله: (ونوئ عددا...) ولو عند جزء من اللفظ المذكور على ما مر في نية أصل 
الطلاق » فيكفي اقتران النية ب(أنت) وإن اقتضى كلام الشارح في فصل: (قال: «أنت 
طالق») وأشار بإصبعين) خلافه. 

قوله: (بالنصب) أي: كما ضبطه المصنف بخطه؛ للاحتراز عن الرفع ؛ ففيه 
الوجهان الآتبان في (أنت واحدة) بالرفع ؛ كما سيأتي في كلام الشارح؛ أي: لا 
الوجهان في النصب ؛ ليكون فيه اختلاف الترجيح وإن كان المعتمد فيه ترجيح ا(أصل 
الروضة» بل الراجح فيه: وقوع المنوي بلا خلاف في ترجيحه. فالحاصل: أنه لا فرق 
على الراجح بين النصب والرفع » ومثلهما: الجر والسكون؛ أخدًا مما يأتي في (أنت 


واحدة) ا 
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و 


تبَعَا للبَعَوِيٌ وَغَيْرِهِ » وَالأَوَل صَحَّحَهُ الْعَرَالِيءُ » وَعِبَارَة «المحَرَّرِ) فيه: رَجَحَ . 
ولك وَلْوْ قَالَ: ١أَنْتَ‏ وَاحِدَة)) بالرّفع (وَنَوَى عَدَدا. . المنوي) 2 

دعل الَو عن لزج بالْعَدّدِ المثري؛ لقره مِنّ ال (وَقِل' : واحدة 

والله أعْلَمُ) لِأنّ السَّابِقَ إِلَى الْمَهُم مِنْ ذَلِكَ التَطلِيقُ بوَاحِدَة وَلَوْ ذْكرَ قَْلَ وَاحِدَة 


0 رابير 


لطالل ١‏ قَفيه الخلاف . 


وَل جا أَنْ 0 (أَنْت طالقٌ تَلَانًا) فَمَانَتْ قَبْلَ تَمَام «طالقٌ) . لم يَقَعْ) 
:002225252525255 

قوله: (ولو ذكر قبل واحدةٍ (طالقٌ» ففيه الخلاف) أي: لو قال: أنت طالقٌ واحدة 
- بالرّفع - ونوئ الثَّلاتَ مثلا. . وقعث » ففيه إشارة إلى أنْ إيهام("© الاختصاص الذي 
في «المنهاج) معترّضمٌ » بل كان ذكر هذه أُولّى ؛ لاستفادة تلك منها. 
م ل يقي خاشية السثياطي 2ج #لب ‏ ببح 

قوله: (بالرفع) مثله ‏ أخذا من التعليل الآتي : النصب؛ كما بحثه الزركشى 
وغيره» والجر والسكوث ؛ كما بحئه في «المطلب» أي: لأن اللحن إن سلم. . لا يمنع 
الحكم عندنا ؛ كما قاله الإسنوي . 

تيده لو قال: [أنت بائن ثلافاء وهكله ]227+ أنت طالق علذكا وتوءة واحدة .. 
فهل تقع الثلاث ؛ نظرًا للخل آر واخدة نظرا للية؛ لأبه كن بريه بالعاذت فلدلة 
أثلات طلقة؟ وجهان في «الروضة») و«أصلها» بلا ترجيح » وقضية كلام المتولي: 
الجزم بالأول. وكالثلاث: الثنتان» فإذا قال: أنت طالق ثنتين ونوئ واحدة. . وقع ثنتان 
على الأول الراجح» ولو كان المنوي في هذه الثلاث.. وقعت؛ كما بحثه فى 
(التوشيح) لأنه لماتوئ البلاث بأ(أنت طالق) : . أراد وضع ما وقع منزلة ثنتين ْ 
)١(‏ في نسخة (ب) و(ه): إبهام. 


00( ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 
(7) في نسخة (ج): فهل يقع الطلاق الثلاث لظن اللفظ . 


ب كتاب الطلاق 5* ه٠5‏ 


ِحُرُوجهَا عَنْ مَحِلَ الطلاقٍ قَبْلَ تَمَام لَنْظِِ (أوْ بَمْدَهُ كَل «ثَلَاناه.. كلَات) 

ع م ع و مه 2 ه ماي 

م لس مهل الاق في حَيَاتهَا» (وَقيلَ' 

وَاحِدَةٌ) كما " افقَصَرَ عَلى «أَنْتِ طَالقٌ) 2 الْذِي صَادَّفٌ لاد (وَقِيلَ: لا 

شَيْء) لأن الْكَلَامَ الْوَاحِدَ لا يُمْصَلُ بَعْضْهُ عَنْ بَعْض فِي الْحُكمء وَلَا يُعْطَى بَعْضْهُ 

عاد دم ِسْمَاعِيلُ البُوسَنْجِي ققَالَ: ِذْ تو الات بِقَولِه: أنْتٍ طَاِنّ: 

َصَدَ أَنْ يُحَمَفَهُ اللمْظِ . ٠‏ فقلاتٌ » وَإلا. . فَوَاحِدَة. 

© حاشية الليكرىي ل##سب ل بح 
لولف (وعقق قّ إسماعيل البوشَنحِيّ...) أفاد به أنه التتحقيقٌ ؛ لأته نوئ الثَّلاتَ 

بلفظ الطلاق واحدة» فإذا لم ينو ذلك.. لم يقغ إلا واحدة» وهو مباينٌ للقول الأوّل ؛ 

لأنه أراد فيه قول: (ثلاثًا) لا تحقيق القلاث ب(أنت طالقٌ) . 

ببسب ب - ببس سوق انافة ساي مج آآآآأآ؟#؟آ؟ #آ ! آ| ب 
قوله: (فمانت) أي: أو أسلمت» أو ارتدت قبل دخول بهاء أو أخذ شخص علون 


4 ابي كي 


قوله: (لأن الكلام الواحد لا يفصل بعضه عن بعض) أي: كما لزم علئ الثانى . 

قوله: (ولا يعطئ بعضه حكم كله) أي: كما لزم على الأول . 

قوله: (وحقق ان 0 إن 0 )٠٠‏ في كلام الشارح 
الماوردي والقفال وغيرهماء لكن ضعفه شيخنا العلامة 0 
بأنه وإن لم ينو الغلاث قصدا فقد نواها ضمئا ؛ كما يؤخذ من تعليل الأول المتقدم. 
وخرج بتصوير المصنف المسألة بما إذا أراد أن يقول: أنت طالق ثلاثا هناء أو قال: 
أنت طالق علئ عزم الاقتصار عليه فماتت فقال ثلاثا.. قال الإمام: لا شك أن الغلاث 
لا تقع بل تقع واحدة. 


)0 في نسخة (ب): لكن ضعفه شيخنا العلامة الطندتائي كغيره. 


ل 


ص 


(َإِن َل «أنتِ طَلِقُ» أَنتٍ طَالق» أت 5 َتَخَللَ قَضْل) بين مَذِه 


لضع ؛ كَأنْ سَكَتَ يَْتََا َو َّ سَكَْةِ الس وَنَحْو (قَكَلَا تُ) كَنْ قَلَ: أَرَدْتُ 
التَأكِيدٌ. لم يعبَلْ ودين ١‏ (وَإلَا) أئ : ع 3 قَصَدَ تأكِيدا) 
بتايضد الأول لها (تَوَاحِدة) لأنَ لتَكِيدَ في الْكَكَامٍ مَْهُودٌ وَالتَكْرَارُ مِنْ وُجُوه 
٠ 0‏ كَلاتٌ وَكَذَا إِنْ أَطْلَقَ في الأَظهّر) عَمَلَا بظَاهِرٍ اللمْظِ 
وَالثَانِي: لَا يقَعُ إلا وَاحِدَة ؛ أن التََكِيد مُحْتَلُ ١‏ 0 
تأكِيدَا وَيالئَلِئَةٍ اسْتِيَْانا أو عَكَسَ) أَي: قَصَدّ بِالنَاتِيَة اسْتِمْمَانَا وَبِالثَالئَة كأ 

انيه . ٠‏ (فَتِنْعَانِء أَوْ بالثَالِئَة أَكِيدَ الأولّى) مم م اياف لعي . 00 في 
الْأَصَحّ) لمحل الْقَامِ » وَالثّانى م لس ا ير 


0 وَطَالكَ وطالق ».2 م َضْدٌ تأكيد الثَانى بالثّالك) 


3 
1١ 
1 


©8( حاشية البكري‎ ١ 

قوله: (بما بعد الأولئ لها) أفاد به إيضاحَ المتن لا اعتراضًا ولا زيادةً حكم. 
كك ري بي 2222552552217 6ر0 

قوله: (بما بعد الأولئ لها) أي من الثانية والثالئة ؛ كما هو صورة المسألة » وقد 
يقتضي الاقتصار على تصويرهما بالثالثة: أنه لا يصح قصد تأكيد الأولئ بما فوق الغلاث» 
وبه صرح ابن عبد السلام » قال: لأن العرب لا تؤكد أكثر من ثلاث »؛ واستوجهه في 
(التوشيح»). ورده الإسنوي فقال: المتجه: أنه يقبل التأكيد مطلقا ؛ كما أطلقه الأصحاب 
في الإقرار وغيره» والبلقيني فقال: الحكم عندي في ذلك كالحكم في صورة تكريره 
ثلاثاء ولا ينبغي أن يتخيّل أن الرابعة يقع بها طلقة لفراغ العدد ؛ لأنه إذا صح التأكيد 
لما يقع لولا قصد التأكيد» فلآن يؤكد بما لا يقع عند عدم قصد التأكيد أولى('. 

قوله: (لتساويهما) يؤخذ منه: أنه لو اختلف عاطفها. . لم يصح قصد التأكيد. 


() في نسخة (ش): محتمل 
(؟) في نسخة (أ): قوله: (بما بعد الأولى لها) احترارٌ عن قصد التأكيد على الوجه الآتي . 
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(لا الأول يالنّاني) لاختِصّاص النَانِي بوَاوٍ الْعَطْفٍ الموجب لِلتَايُرا" . 

(وَهَِهِ الصوّرٌ فِي مَوْطوءٍَء قَلَوْ قَالهُنَا" لِعَيْرِهَا. . قطلقة بكل حَالِ) لأنها 
د 0 ل اي ار ا وه ل 3 6 
ِينْ باللفظ الأول فلا يَمَعٌ بِمَا بَعْدَهُ شيء» (وَلَوْ قال لِهَذِهِ) أي: لِعَيْرٍ المذخول بها: 
(«إنْ دَخَلتِ قَأنْتِ طالِقٌ وَطَالِقٌ) َدَخَدَتْ.. قَدِنَْان في الأصَحّ) لِأنَهُمَا جَمِيعًا 


0 


الول ولا ِب هما لاي ا 
2 الخوطك ٠‏ فقيل: عَلَى الْوّ لْوَجْهَيْنِ وَقي[ : بطم بو قوع التنَيْنِ ؛ ؛ لانتقاء احتمّال 


111 
قوله: (لا الأول بالثاني) أي: : لا يصح قصده به ظاهرًاء أما فيما بينه وبين ٠‏ الله 


تعالن ٠.‏ فيضح كما صرح به الماوردي. 

قوله: (لأنها تبين باللفظ الأول...) أي: وفارق قوله لها (أنت طالق ثلاثا) حيث 
تقع به الغلاث7" ؛ لأن قوله: (ثلاثا) بيان لما قبله» بخلاف ذلك . ولو قال لها: أنت طالق 
أحد عشر طلقة ثلاثاء بخلاف أنت طالق إحدئ وعشرين طلقة.. لا يقع إلا واحدة فقط ؛ 
لأنه معطوف » فكأنه قال: واحدة وعشرين » بخلاف أحد عشر ؛ فإنه مركب . 

قوله: (ولا ترتيب بينهما) قضيته: أنه لو كان بينهما ترد تيب ؛ بأن كان العاطف (اثم» 
ونحوها مما يقتضي الترتيب.. لم يقع ثنتان؛ بل واحدة فقط ؛ لأنها تبين بالأولئ » وهو 
كذلك. ووقع لصاحب «الأنوار) إلحاق (الفاء) ب(الواو) وتعجب منه في شرح 
الروض) . 


قوله: (فقيل: على الوجهين...) أي: فيكون الراجح أو المقطوع به: وقوع 


)١(‏ وخرج بالعطف بالواو العطف بغيرها ؛ ك (ثم» والفاء» فلا يفيد قصد التأكيد مطلقاء كما فى التحفة: 
416-15/40): والتهاية: 411/59 )ء خلافا لما فى المغر : (6إياة؟): بيت قال أنه لأ فرق 
بين العطف بالواو وبينه بالفاء و(اثم»). ١‏ : 

0 في نسخة (ش): قال هن 

(؟) في نسخة (د): الطلاق. 


8 2 ب سج ججح جح سس يبيج كتاب الطلاق © 


تعلق الشّرْط بأحَدٍ اللفْظَيْن بخلافه فى الْأَوَّلٍ . 
17 ع 8 و 3 2 في 0س ص 086 1 0 0 و 7ه َ- 
ل ا ا ا 
وَقِيلَ : 0 يني عَلَيِْمَا فَولهُ: (وَكَذَا يد مَوْطوءَةٍ في الْأَصَحٌ ل 7" المي 
ا 
كال): أَنْتِ طَالك («طلقَة قَبْلَ طَلَقَةَ أو تَمْدَهًا طلقة): يتان فى 
ع ل نسي م ا ترات 
مَوْطوءَةٍ » وَطلقة في غيْرِها) تبين بها للترتيب . 
000 ل ا اللو لي 0 ا َ 
١و‏ َال): أنتِ طالقٌ («طلقَةَ بَعْدَ طلقَةٍ أو قَبْلَهَا طلقَة) . . د : يَقَع 
َانِ في مؤطوءة ؛ وَوَاحِدَةٌ في غَيْرِمًا ( في الَأَمَ صَحَ) فِيهمّاء وقيل : 3 م في 
2 
توطوعة إلا َاجِدَةٌ + لجاز أن يكون المشتى : ا قبْلهًا طلقة 
مَدلوكةٌ ِي» وَعَلَى الأوّلِ قبلَ: : تَقَعٌ المتجرّة ادم تمتها المضكة : م 
0 وَامَبلَ) ( وَالصَحٌ في أضل الرَوْضَة): ا المضمّئة 5 0 ثم المتَجرَّة) 
له حاشية الستباطي 5 لح 
ثنتين . واستشكل: بأنه مخالف لوقوع واحدة فيما لو قال: أنت طالق واحدة وثلاثا إن 
شاء الله أو نحوه بجعله مختصا بالأخيرة » وقياسه هنا: وقوع واحدة منجزة. وأجيب: 
بأن التعليق بالمشيئة كالاستثناء في أنه لا يجمع فيه بين مفرّق فاختص بالأخير. 
ولو طال فصل وتعدد مجلس » إلا أن ينوي الاستثناء.. فيقع الطلاق بتعدد التكرير» 
بخلاف مالو نوئ الأسكناف فى تنظيه من الأيمان:- لا صعدد الكثاة ؛ لأنيا نه 
الحدود المتحدة الجنس فتتداخل » بخلاف الطلاق. ولو قال: إن دخلت الدار فأنت 
طالق طلقة وإن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين فدخلت . . طلقت ثلاثًا ولو غير مدخول 
بها. انتهى . 


)١(‏ في نسخة (ش): فمع 


سس سسسسسسسسسساإً0ىيي_ي_يبيٍببببسئفب يس 
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ل 


0 00 2 م و 5 3 21 : سر ا 2 
وَعَلى هلا قيل: يَقَعْ فى غيّر المؤطوءة ثنتان , 0 دك تمده وَ«قبل). وَكأنه 


كار اوادمة 

ا 1 
قوله: : (وعلى هذا قيل: يقع أي: والأصح: : واحدة ؛ كما شمله كلام المصنف . 

تننبَات: 


الأول: لو قال: أردت ب(بعد)(2 في قولي: [(طلقة بعد طلقة) أو]("© (طلقة 
بعدها طلقة) ع سأطلقها بعدها(".. لم يقبل ظاهرًا ويدين» أو ب(قبل)”*) في قولي: 
(طلقة قبلها طلقة) أنه قد سبق مني أو من غيري طلاق لها.. فكما لو قال: أنت طالق 
في الشهر الماضي وفسره بهذا ء وسيأتي . 

الثاني: ك( قبل) و(بعد) فيما تقرر (تحت) و(فوق) فيقع في غير المدخول بها 
واحدة ؛ كما نقله الشيخان عن مقتضئ كلام المتولي » لكن الذي نقلاه قبله عن الإمام 
والغزالي: أنهما ك(مع) فيقع فيما ذكر ثنتان» قال في شرح الروض): وهو المعتمد, 
وعليه مشئ شراح*2 «الحاوي الصغير) » وهو ظاهر وإن ضعف . 

الثالث: لو قال: أنت طالق تطليقة قبلها أو بعدها كل تطليقة .. طلقت المدخول بها 
ثلاثا مع ترتب بين الواحدة وباقي الثلاث وغير المدخول بها واحدة؛ أما في (بعدها).. 
فظاهرٌ » وأما في (قبلها) .. فلآن الواقع إنما هو المنجز لا المضمن ؛ لثلا يلزم الدور. 

الرابع: لو قال لممسوسة أو غيرها: أنت طالق حتئ يتم الثلاث أو أكملهاء أو 
أوقِعها عليك ولم ينو الغلاث27.. فواحدة» أو أنت طالق ألوانا من الطلاق. . فواحدة 


)00( في نسخة (ج): ب(بعديتها). وفي (د): ب(بعدها). 

(؟) مابين المعقوفين زيادة من (أ). 

000 في نسخة (ج) أي: سأطلقها بعد هذا. وفي (د): أن أطلقها بعدها طلقة. 
0( في نسخة (ج) و(د): أو ب(قبلها). 

. في نسخة (د): شارح‎ )٠( 

)١(‏ في نسخة (أ): الطلاق. 


غ٠‎ 
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واد كال أَنْتِ طالقٌّ («طَلقَةٌ 7 طلفة) دواد : مَع( طلقّة . . (تَطَلمَئَان) 
وَلَفْظَة (في) تعمل يِمَغْتَى 0-0 كما في قَوْله تَعَالى: 8 محلو ذه 1 مَعر © [الأعراف: 
]ا (أَو الفلافٌ أو الحنات أذ أطلق ١‏ كطلقة) لانن كفن الشف وترعة 
الْحِمَابِ وَالمَحَتَقٌ فى الإطلاق» (وَلَوْ ثَالّ): أَنت طالقٌ (نِضْفٌ طَلقَةٍ ني نصف 
طَلَقَةَ) .. فَطَلقَةٌ كل حَالٍِ)”7 مما ذكِرَمِنْ ِرَادَةِ المعيّة واه أو لدف 
الْحِسَابٍ أ عَدَم إِرَادَةِ شََيْءِ؛ أن الطلاق ل وتسم : ولقْطة #تضفم» الثادة 

ا دس الف ل سل وي سرت ؛ كما ذكَرث في 
المُحرّر وَ الشّرْح ! إِذْ لو أُسْقِطْت وَأَرِيدَ المَعِيّهَ . .. وَقَعَ طَلْمَنَانٍ ؛ كمَا في الشّرْح 
22 لصفتو بو 

قوله: (ولفظة» نصف» الثانية. ..) أفاد به أنه لا بد منهما في تحقيق مراد «المنهاج») 

درف لديية ٠‏ وقع ثنتان نحو: : أنتِ طالقٌ نصفٌ طلقة في طلقة . 


ا 1و ا ا ا 20 
إن لم ينو عدداء بخلاف ما لو قال: : أنواعا من الطلاق أو أحناسا منه أو أصتافا: ٠‏ فيقع 


الغثلاث ؛ كما بحثه في اشرح الروض»). ولو قال: أنت طالق أقل من طلقتين وأكثر من 
طلقة .. وقع طلقتان ؛ كما نقله الإسنوي عن أبي المعالي وصوبه. ولو قال: أنت طالق 
طلقة بل طلقتين.. وقع ثلاث'"'» وفارق نظيره في الإقرار: بقرب الاستدراك في 
الإخبار وبعده في الإنشاء؛ وبظهور العدد في الطلاق دون الإقرار ؛ بدليل أنه لو أعاد 
اللفظ هنا.. فقد حصل تعدد الطلاق» بخلافه ثم . انتهى . 


ام 
3 


قوله: (فطلقة بكل حال مما ذكر...) أي: ما لم يرد كل جزء من طلقة ٠‏ . فطلقتان ؛ 
أى: إن أراد معية” "ع واإلاً. ٠‏ فطلقة فيما يظهر ؛ كما لو قال: طلقة في طلقة . 


)1( كما في المغني: (79//7)» خلافا لما في التحفة: »)١18-1117///(‏ والنهاية: (4717/7)» حيث 
قالا: بوقوع ثنتين إذا قصد به المعية. 

)١(‏ في نسخة (ج) و(د): ثلاثا. 

ل في نسخة (أ) و(ج): معينة. 


١١ 
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(وَلَوْ قَالَ): أنت طَالِنٌّ («طَلْقَةَ فى طلَقَتَئِنَ» وَتَصَدَ مع . كلاتٌ» أو 
ظَرْنًا. ٠‏ قَوَاحِدَةٌ» أو حِسَابًا وَعَرَقَهُ . . كَنِدئَانِ) لِأَنَهُمَا مُوجِيُه2"0: (وَإِنْ جَهلَهُ وَقَصَدَ 
َعْنَاهُ) عِنْدَ أَهْلِ الْحِسَابٍ.. (تَطَلْقَةٌ وَقِبِلَ: نَانِ) لِقَصْدِهِ مَعْتى الْحِسَابٍ 
ا ا ا عد نض (زإذ ذه بثو خيكا. , تطلقة) لأنها 
المحَمَقُ » (وَفِي قَوْلٍ: ِْتَانِ إِنْ عَرَفَ حِسَابًا) حَدْلا 2 


4- 
ع 


(وَلَوْ قَال): أنْتِ طَالقٌ (١بَعْضن‏ طَلْقَة» . . فطل أ (نضْفَئ طلقَةَ) . ٠‏ فَطَلقَة : 
ص هه ات 6 0 صقر ع 0-0 

لا أن يُرِيدَ كل نضفب مِنْ طَلقَِ) . مَبْكَمُ طَلقتان» وَدُفُوعْ الطلقة بذكْر بَمْضِهَا متهم 
تتتتاء قال الشكم أت حتاو وَغَيدة: بطريقٍ السَّرَايَةِ» وَإِمَامٌ الْحَرَمَيْنَ: بطريق 


ااه اسن 


| 
ٍ 
- 
ع 
او 


(وَالَأَصَح: أن قَوْلة): آنت طالن (انضف طَلْقَتَيْنِ)) : يَقَعُ به. ٠‏ (طلْقَةٌ) لأنَه 
1 8 5-5 --- 1 2 0 عو 1 7 5 - 9 سَ 
نِصفهمًا » وَقِيل: طلقَتَان ؛ تَظرًا إلى تِضفب كل طلقَةَء () أن 0 أنْتِ طالوٌ 


لعب هوه حاشية الستباطي #5 ب سس 
قوله: (قال الشيخ أبو حامد وغيره: بطريق السراية» وإمام الحرمين: بطريق 
التعبير بالبعض لل ار ا ا 0 
طلقني ثلاثا على ألف فطلقها طلقة اسعحق تضصف: الألف > وعلئ مقابله 
يستحق ثلثى الألف. 000 أنت طالق ثلاث طلقات إلا نصف 
ع ل د ل الع ل ل اه 
قوله: (يقع به طلقة) أي: ما لم يرد كل نصف من طلقة . 


قوله: (لأنها نصفهما) أي: وحمل اللفظ عليه صحيحٌ» فلا نوقع'" ما زاد 


)00( و 


41 لشب لبي سب بجي كتابٍ الطلاق ©م 


2 مج مر ا هك . ل 2-6 م قر بر 0 0 
(«ثلاثة أنصّاف طلقة) , أو «نصف طَلَثَةٌ وَثُلثَ طَلمَةِ)) يَقَعْ به.. (طلقَتَانِ) تظرًا 
5 م - طٍّ عه 7 2 2 0 2 - 
في الأولى إلى زَيَادَةٍ النَضفٍ ا ل ا ال وين الثاييّة 
إلى تَكَُرِ لَفْظِ «طلقَة) مم التطفء وَقِيلَ: اب يق فِيهمًا إلا طلْقَة ؛ إِلْمَاء للزَائِدِ في 
ل 

(وَلَوْ قَالَ): أَنْتِ طالِقٌّ («نِضفٌ وا 00 . مَطَلقَة) لا طلْمكَانِ ؛ لِنْتَِا 
كر ند لاقو وار قن اند سي يضف لق للك طلقة. ل 
6 1 2م مجم و 5 1 

(وَلو قال لارع ا (أَوْفَعَتَ عَلبْكن و أز ينك طلقة أو طلقتين أو تلان ِ 

ا ا سين 0 

تنضها ككل ؛ (فإِن مَصَدَ تَْزِيعَ كل طلم علينَ: ٠‏ وَنَعَ) عَلَى كُلَ مِنْهُنَ 
ل ثلاث وَأَرْبَع ثَلَاتٌ) كُمَا يَقَعٌ في وَاحِدَةٍ وَاحِدَة» وَعِنْدَ 77 
ال ل ا 201021 
بالشك» قاله الإمام» وليس كقوله: لفلان نصف هذين العبدين؛ لأنهما شخصان لا 
يتماثلان» فالإضافة إليهما إضافة إلى كل منهماء والطلقتان يشبهان العدد المحض . 

قوله: (يقع به طلقتان) أي: ما لم يرد كل جزء من طلقة.. فثلاث في الأولئ 
وثنتان في الثانية . 

قوله: ( لانتفاء العطف) أي: مع عدم زيادة الكسرين علئ طلقة » فلو زاد عليها ؛ 
. كنصف طلقة وثلثي طلقة . . فطلقتان . 

قوله: (طلقة أو طلقتين...) احترز بذلك عما إذا قال: أوقعت عليكن أو بينكن 
خمسًا أو سنا أو سبعا أو ثمانيًا طلقتين.. فإنهن يطلقن طلقتين عند عدم قصد التوزيع, 
وكلاكا عند قصده! ام يها . فئلاثمًا مطلمًا. 


00 
1 
9 


ٍِ 


5 ١ 


١‏ لتب 


)0( في نسخة (ج): وثلاثا غئده : 
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تشم اللنظ على عدا التَقَدِيرٍ ؛ لبُعْدِه عَنِ الْمَهْمِ, ؛ (كَإِنْ قَالَ: ١أَرَدْتُ‏ بتكن : 


ع ووه ا وه 
بَعْضَهُنَ ١‏ ) أئ: فلاتة وَفْلَائَةَ مَكَلَا . (لم قبل ارا في اصح ) لأن عامج اللفظ 
تفتضى. شرك وَيُدينْ ٠‏ وَالّانى ا ِإِحْتِمَالٍ ١بَيْتَكنَّ)‏ لِمَا أَرَادَهُّء بخلافٍ 
2 1 0 طش 2 رهضت ,8 
«عليكن» فلا يقبّل أن يريد يد به بَعْضَوُنَّ جَرْمًا» فَالهُ امام وَالْبكَويُ. 

2 4ه ارس 

(وَلو طلقها ثمّ قال لِأخْرَى: «أَشْرَكْتُك مَعَهَا) ل ل 0 


لس يسيس ههه حاشية الستباطي © لل 
قوله: ال مات ) أي: ويقع(2 على كل طلقة ؛ كما مرء ما لم يقل فيما 
لو أوقع بينهن أربعا مع قوله: أردت ب(بينهن) فلانة وفلانة: أردت أن لكل منهما 
طلقتين من الاربع.. فيقع عليهما طلقتين طلقتين ؛ عملا بإقراره» وعلئ الأخريين() 
طلقة طلقة ؛ لئلا يتعطل الطلاق في بعضهن. ومن ثم لو قال فيما لو أوقع الثلاث: 
أردت طلقعين منهما لعهرة ووالخدة للباقيات. ٠‏ قبل منه7" ظاهرًا وباطنًا ؛ لأنه حينئذ لم 
يتعطل الطلاق في بعضهن وما ذكره من العدد بينهن وإن تَقَاوَئَنَ فيما يلحقهنّ . 
فرع: لو قال: أوقعت بينكن ثلث طلقة وربع طلقة وسدس طلقة.. طلقن ثلاثًا 
طلقة وطلقة وطلقة.. فالأقرب في «شرح الروض» من وجهين أطلقهما فيه ك«أصله» 
أنهن يطلقن ثلاثا |ثلاثا] 0 + لأن التفصيل يشعر بقسمة كل طلقة عليهن . انتهون . 
قوله: (ثم قال لأخرئ: أشركتك معها»...) أي: من غير أن يزيد علئ ذلك في 
الطلاق » فإن زاده ؛ كأن قال: أشركتك معها في الطلاق.. فتطلق وإن لم ينو؛ كما صرح 
به أبو الفرج الزاز في نظيره من الظهار» وكذا يقال في المسألة الآتية. ولو كان قد طلق 
)01 في نسخة (أ): أي: بل يقع . وفي (ج): أي: يقع 
(') وقع في النسخ: وعلى الآخرين. 
0 في نسخة (ج) و(د): قبل فيه. 
(:) مابين المعقوفين زيادة من (أ). 
(6) ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 


وباك 5 122557752752225 قاب الشدن ف 


أ «أنت عَهِيَ») أَر مِْلَاء (تنَ توَى) بِدَّلِكَ طَلَاتَهَا. . (طَلَقَتْء وَإِلا.. قَلَا) 
تَطْلنٌ ؛ ؛ لاحْتمّال 0 (وَكَذَا لَوْ قال آله ذَلِكَ لامْرأيد) أ : قَالَ لَهَا 
بنذ أن طق وَخَل امراء نرَمْتُكِ مَعَهَاء أو أَنْتِ كَهِيَ أرْ مِكْلهًا: قَإِنْ توَئ بِذَلِكَ 
طلذنيا - طلقك ورلا قلا : لاحك . 
وميم و ب سي س2 

-- (كهي) أي لفظة (نصف) الثانية مذكورة في «المنهاج» في , بعض التسخ 
بغير خط المصتّف وفاقًا ل«المحرّر) فلعلّها بأمره ؛ إذ إصلاح كلام المصتَّفِينَ بغير إذنهم 
ممنوع منه ؛ لأنه ينسب معه لهم غير مقولهم . 
ل يه حاشية الستباطي #9 س0 
المرأة التي أشرك الأخرئ معها مع النية أو وقع” زيادة على ما مر فوق واحدة.. 
فالمعتمد: أنه يقع علئ الأخرئ واحدة. إلا أن يريد الشركة في عدد الطلاق.. فيقع 
عليها نصف ما وقع علئ الأولئ ويتمم الكسرء فلو كان ثلاثًا وقد أراد ما ذكر. ٠‏ وقع 
عليها طلقتان. وعلئ إرادة ما ذكر يحمل قول القاضي أبي الطيب: ولو أوقع بين ثلاث 
طلقة ثم أشرك الرابعة معهن.. وقع علئ الغلاث طلقة طلقة وعلئ الرابعة طلقتان؛ إذ 
يخصها بالشركة طلقة ونصف .ء وما نقله عن «المنثور)”" للمزني: من أنه لو طلق إحدئ 
نسائه الغلاث ثلاثاء ثم قال للثانية: أشركتك معهاء ثم قال للثالثة: أشركتك مع الثانية . . 
طلقت الثانية طلقتين ؛ لأن حصتها من الأولئ طلقة ونصف . والثالثة طلقة ؛ لأن حصتها 
من الثانية طلقة . 

فروع: لو طلق من زوجاته الأربع ثلاثا ثم قال للأخرئ أو قال آخر لزوجته: 
أشركتك معهن ونوئ الطلاق بذلك ؛ فإن أراد أنها شركة كل منهن.. طلقت ثلاثًاء 
وإلا- فواحدة ولو عبد الإطلاق.. ولو قال لإحدئ؛ امرأتيهة إن دلت الدار فأنت طالق 
ثم قال لأخرئ: أشركتك معها.. صح.ء ثم إن أراد إشراكها معها في تعليق طلاقها 
(؟) في نسخة (ج): طلقة ونصف عن المشهور. وفي (د): طلقة ونصف على المشهور. 


ا 


وي حي تب طي 22692 حيييايحح ‏ 
بدخول الأخرئ.. طلقتا بدخولهاء وإن أراد إشراكها في أن طلاقها معلق بدخولها؛ 
كما في الأولئ .. تعلق طلاق كل منهما بدخول نفسهاء فلو أطلق.. فالظاهر ‏ كما في 
شرح الروض»-: حمله علئ الثاني » ولو قال: أرذت تعليق طلاق الأولئ علئن دخول 
الثانية . ٠‏ لم يقبل منه ؛ لأنه رجوع عن التعليق الأول . 


هلام دهاج 
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(فضن) 
[في الاسْيَثْنَاءِ] 


ا 


(يَصِحْ الاسْيفْنَاءُ) فِي الطّلاق ؛ كَأَنْتِ طَالِقٌّ تَلَانَا إلا وَاحِدَة. ٠‏ فَيَمَعُ يِثَاذ 
(بشَرْط انَصَالِهِ) بالمسْتثْتى مِنْه» فَإِنِ الْمَصَلَ . 0 ' (وَلَا يَضْرٌ) في الاتَصَالٍ 


0س 0ه 


(سَكْتَهُ نفس وَعِومٌ) لِأنَهَا لا تُعَدَ فَاصِلًا ؛ » يلاف الْكَلَام الْبسير الأجتبي قيفر 
2 وَيُذْكرَط أَنْ يَنْوِيَ الاسْيَئتاء كَبْلَ راغ الْيمِين ني الْأصَمَّء والله 

ا يشرط ذَلِكَ » بَلْ يَكْفِي أَنْ يَبْدوَ أ َهُ الاسْيعْنَاءبَعْدَ مام المشتثتى 

نه وَاعْتُرض ذَلِكَ: نهر عَلَِْ ره الطلاقي يَعْدَ وقُوعهِ. 

(وَيُشترَط عَدَمُ اْفْرَاقه) للْمُستنتى مه قََوْقَالَ قال أنت عالق تلان إلا لاما . , 


5 


لَْ يَصِحَّ الاسْمْتَاءوَوَكَمَ التَكَاثُ ‏ (وَلَوْ قَالَ: : ١أَنت‏ طَالِقٌتََانًا إلا ينكين وَوَاحِدَة) . . 


2 


اسل د ب للل ل د28 حاشية الستياطي #5 ب بي 

قوله: (فى الطلاق) أي: لأن الكلام فيه. 

قوله: (سكتة تنفس وعي) أي: وتذكر”'2 وانقطاع صوت . 

قوله: (قبل فراغ اليمين) يعني: من أوله ؛ كما صرح به في «الأنوار» . 

قوله: (ولو قال: «أنت طالق...2) أشار بهذه المسألة والتى بعدها ‏ كما يعلم 
من تقرير الشارح ‏ إلئ أن الراجح: أنه لا يجمع بين المتعاطفات في المستثنئ لإثبات 
الاستغراق» ولا في المستثنئ منه في إسقاطه'"؟. وكذا لا يجمع بينهما فيهما لذلك ؛ 


220 فى نسخة (أ): أي: تذكر. 
2 في نسخة (أ): ولا في المستثنى منه لإسقاطه . 


بك كتاب الطلاق ©* 7 
1 ا وم رد فيو ف 
رد ريل : نَلَاثٌ) الثاني يَجْمَعُ المسْتثتى فَيَكونْ مُسْتَغْرِقَاء وَالأوَّل لا يَجْمَعْهُ 
وَيْلد ا (وَوَاحِدَّة) لِحُْصول الِاسْتَغْرَاق بهّاء (أَو) أنت طالقٌ (١ثْنْمَيْن‏ وَوَاحِدَةَ إلا 
2110000 مم - روص 5 أ م عو 
وَاحِدَّةٌ) .. قَنَلَاثٌ: وَقِيِلَ: ثُنْمَانِ) الثاني يَجْمَعْ المستث ' منّْه فتكون الواحدة مُسَحَْنَاة 
م ل با الراحة: لتر الا ميا 
95 ا الاسكتاء (من 1 نفى إِنْبَاتَ وَءَ ا مِنَ الإثبات نَمو » (كَلَوْ 
ا ا تك 
كما مر بيانه في (الإقرار) » ولا فرق بين أن يكون العطف ب(الواو) كما مثل المصنف 
أو بغيرها ولو مع الاختلاف. ومن أمثلة الثانى(©: ما لو قال قاصدا الاستئناف: أنت 
طالق وطالق وطالق إلا طلقة أ إلا الق2"11..: فيقع نلكك 557 خلا ق) لما وفع شي 
«الروضة» وتبعها ابن المقري فى «روضه)» وما لو قال: أنت طالق واحدة ونصفا إلا 
واحدة ٠‏ . فيقع ثنتان ؛ كما جرئ عليه فى «الروضص) خلافا لما يفهمه ظاهر كلام (الروضة» 
إلغاء للاستثناء الواحد من النصف ؛ للاستغراق. ومن أمثلة الأول(؛»: أنت طالق ثلاثًا 
إلا طلقتين ونصفا. . فتقع واحدة على الأقيس في «شرح الروض» من وجهين أطلقهما 
فيه ك(أصله) ؛ عملا بالقاعدة المذكورة » فيلغو ذكر النصف ؛ لحصول الاستغراق به. 


قوله: (وهو من نفي إثبات...) هذا إذا كان غير مستغرق أو مستغرقًا أوله(© ؛ 
كالمثال الآتى في كلام المصنف .ء فإن كان مستغرقا آخره.. فهو ملغئ ؛ كأن قال: أنت 
طالق ثنتين إلا واحدة إلا واحدة.. فتقع واحدة» أو ثلاثًا إلا واحدة إلا واحدة.. 
تان أو ثلاثا إلا تين إلا توي 19.. قواحدة أيمنا: 


)0 في نسخة (أ): ومن أمثلة الأول. وفي (د): وكذا من أمثلة الثاني . 

(0؟) في نسخة (د): إلا طالق. 

() في نسخة (د): فيقع ثلاثا. 

(4) في نسخة (أ): ومن أمثلة الثاني . 

(0) في نسخة (أ): هذا إذا كان غير مستغرق آخر الكلام» فإن كان مستغرق أو مستغرقًا أوله . وفي (د): 
هذا إذا كان مستغرقا أو مستغرقا أوله. 

)0 في نسخة (أ): إلا ثنتين إلا ثنتين إلا ثنتين. 


1و إ77تٍ7للت7ت77 _أ__7ب___ب__بببباتتسط جر كاي الطلاق 2ه 


قَالَ): أنت طَالِقّ (١تََانا‏ إلا نين إلا طَلْقَة) . . د المسْتَْتّى الثّانئ مُسْتَئْتى 
الأول 0 المستتل فئ الْحَقِيقَة وَاحلة («أَو ولا ا إلا تا إلا كلانا إلا نكن .. 
نَاِ) لما ل ٠‏ (وَقيل: تَلاثٌ) دن الأشيئتاء الأول مُسْتَخْرقٌ ميَلْعْوء وَالثَانِي 
©) حاشية البكري 4#9------ يبي 


قوله: (لما ذكر) أي: من أن المسغدئ الثاني مستدتئى من الأول » فكأته لما عقب 


2 
4 


اللاسحداء بالاسضناء. . خرج عن أن يكون الأوّل مستغرقاء وكان ذلك استئناء للشقين 
من كل من الثّلاث » فيبقئ من الأوّل: واحدة» ومن الثّاني: واحدة. 
سمستتتبب ‏ ب ب ب _ | ب ا شراية امم هت 7777 7 2 2 2 022777 
تنْسية: قال الولى العراقى: سئلت عمن طلب منه المييت: عند شخضص فحلف 
لآ يبيت سويز الليلة الفلانية لليلة مستقبلة ٠٠‏ هل يحدث يثرك مبيتها ؟ فأجبت: يأن 
مقتضىم قاعدة النفي والآثات: الحدث: لك أفر: شبخهنا البلقيني بحضوري فيمن 
حلف لا يشكو غريمه إلا من حاكم شرعي .. هل يحنث بترك الشكوئ مطلقا؟ فأجاب: 
بعدمه » ويوافقه تصحيح النووي في «الروضة» فيمن حلف لا يطأ في السنة الفلانية 31 
أنه لا يحنث بترك الوطء مطلقاء وهو ناظر للمعنئ مخالف للقاعدة المتقدمة . انتهى . 


قوله: (أو (ثلانًا إلا ثلانًا إلا ثنتيين2...) لو زاد في هذه الصورة (إلا واحدة).. 
فقيل: ثنتان» وقيل: واحدة. قال الحناطي: ويحتمل وقوع الثلاث» ونقل في (شرح 
الروض») توجيه كل عن الرافعي» ثم قال: والأوجه: الثاني. أقول: وهو قياس وقوع 
اثنتين في مسألة الكتاب» نظرًا لما علل'' به الشارح ؛ إذ قضبعه: أن يكون المسجور 
في | لحقيقة اثنتين 
)0 نص «الروضة)»: (قال: لا أجامعك سنة إلا مرة» فمضت سنة ولم يطأء فهل تلزمه كفارة لاقتضاء 

اللفظ الوطء أم لاء لأن المقصود منع الزيادة؟ وجهان حكاهما ابن كج. قلت: أصحهما: لا كفارة» 

والله أعلم). 


(؟) في نسخة (أ) و(ج): لما علله. 


ب كتاب الطلاق 2+ 1 
ود ” نْب عَلَيِ َيْهُو يض ء (وَقِيلَ: طَلْقَةٌ) لأنَّ الإسْتَثْناء النَانِيَ صَحِيحٌ فَيَعُودُ إلى أوَّلٍ 


200 (أَو حا إلا كَلانًا) . ٠‏ قَبِنَتَانء وقيل: تلاث) اعتبارا للاسشتاء من 
الملمُوظ ؛ أنه لمُظك وَقِيل: البرك 3 «مََانا إلا نضفٌ طَلْقَةَ) . . قلات 
عَلَى الصَّحبح) تَحْمِيلًا لِلنضف الْبَاتِي بَعْدَ الاسْثْتاءء وَقِيلَ: ثنتَان؛ تكييلا 


(وَلَوْ قَالَ: «أَنْتِ طَالقٌّ إن شَاءَ الله)ء أو (إِنْ إن لم يَأ الله») أَيْ : طلَاكَك 
سسؤي ج أي الي لي .7272 حيبي 

قوله: (أو «ثلانًا إلا نصف طلقة»...) خرج بذلك: ما لو قال: إلا نصفا؛ فإنه 
إن أراد بالنصف نصف الثلاث أو أطلق.. وقع طلقتان» أو نصف طلقة.. فثلاث. 
فروع: 

الأول: لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا أقله ولا نية له.. ففي «الاستقصاء»: تطلق 
ثلانًا ؛ لأن أقل الطلاق بعض طلقة ؛ فبقي طلقتان والبعض الباقي فيكمل » والسابق إلى 
الفهم أن أقله طلقة فتطلق طلقتين . 

الثاني: لو قدم الاستثناء على المستثنئ منه فقال: أنت إلا واحدة طالق ثلاثا.. 
كان كتأخره عنه » فيقع في هذا المثال طلقتان على أحد وجهين جرئ عليه ابن المقري 
في اروضه» وهو موافق لما صححه «أصله) في (الأيمان) . 

الغالث: لو قال: أنث ا وقع طلقتان» أو 
بضمها. . قال الماوردي والروياني: قال أهل العربية: يقع ثلاث ؛ لأنه حينئذ نعت لا 
استثناء » قالا :ولس لأصححابيا فيه نض + فإن كان العطلق من أهل العربية .. فالجواب 
ما قالوه» أو من غيرهم.. كان علئ ما قدمنا من اختلاف وجهين لأصحابنا. قال 
الأذرعي: وينبغي أن يستفسر العامي ويعمل بتفسيره ؛ أي: فإن تعذر تفسيره.. فيحمل 
علئ الاستثناء. 


1 


5 كتاب الطلاق 0 


00 
5 


(وَقَصَدَ النَلِينَ. لم َع ,) أَيْ: الطل ين قشيكة الله أن عَدَمِهًا 
مارم يلآ ار بخلاف. مكيئة الله 00 كلوقن ميد 
3ه لبوا ا َه ربط لقو ع بمَا يَادَهُ مِنْ عَدَّمِ مَشِيئَة الله 
كا هأ نك لاع ل اشر باك اتنيز 
عَنْ قَصَدٍ البرك يذِكرٍ | لله ؛ فَإِنَه يَمَعْ : (وَكَذَا يَمَْع) التَعْلِيقٌ بالمشِيئّة (انْعقَادَ َعْلِيقِ) 
١‏ نْتِ طَالِقٌ إِنْ مَحَلْتِ تِ الدَارَ إِنْ شَاءَ الله» (وَعْقٍ) نَحو: أنتَ حر إن شاء الله 
(ويَمينِ) نَخوٌ: واله؛ لمعن ذا إن اه الله (وكذْر) كخو: له عله أ 
بِمِنَةِ إنْ ضَاء الله؛ (وَكُلَ تَصَرّفٍ) غَيْرٍ ما ذُكرَ ؛ بيع وَغَيْرِهِ. 
جم ل م 0 

قوله: (وقصد التعليق) أي: قبل فراغ اليمين ؛ كما سبق في الاستثناء . 

قوله: (عن قصد التبرك بذكر الله تعالى) أي: ولو احتمالا ؛ بأن شك: هل قصد 
التعليق أو التبرك ؟ وكقصد التبرك: قصد أن كل شيء بمشيئة بمشيئة الله تعالى» وكذا لو لم 

تشديه: يختص التعليق بالمشيئة بالأخير ما لم يقع بعد أعداد غير متعاطفة » فلو 
قال: أنت طالق واحدة وثلاثا إن شاء الله.. فتقع واحدة» أو حفصة طالق وعمرة 
طالق. . [وقع الطلاق علئ حفصة دون عمرة |(" ما لم ينو عوده في هذه إلى كل من 
المتعاطفين » بخلاف: حفصة وعمرة طالقان إن شاء الله. . فلا تطلق واحدة منهماء أو 
أنت طالق وطالق وطالق إن شاء الله ولم يقصد تأكيد الثاني بالثالث. . وقع طلقتان» 
وإلا.. فطلقة » أو أنت طالق طالق طالق إن شاء الله قاصدًا تأكيد الأول بالآخرين.. لم 
تطلق » أو الثاني بالغالث .. فطلقة » أو الاستئناف أو أطلق.. فثنتان. فإن وقع بعد أعداد 
غير متعاطفة. . عاد للجميع ؛ كأنت طالق واحدة ثلاثاء أو ثلانًا ثلانًا إن شاء الله . 


و 


ه ع 


أَتَصَدقٌ 


)١(‏ مابين المعقوفين زيادة من (أ). 


89 كتاب الطلاق © ١‏ 


(وَلَوْ قَالَ: ديا طالقٌ إِنْ سَاءَ الله).. وَقَعَ 5 ا تطذا لصودَة التدذاء 


الممّْعرٍ يحُصولٍ الطلاق حَالَتَهُ كوَالْحَاصِلُ لا با لمشيئة » وَالثَانِي: لا يَقَعْ ؛ تظرًا 
إلى أن المغتى بِالتَّدَاء : :إَِْاء الطلاقيء وَمُوَيَفْ لتمِيٌ بالمشيئة ( أن قال: فآالت 
طَالقّ إلا أَنْ يَنَاءَ الله») أَيْ: الطَّلَاقّ.. (كا) يَقَعُ (ني الْأَصَعَّ) ؛ لِأَنْ اسيثتاء 


ل 
َك تَقَدَمَ أنَُ لا يَقَعُ الطّلاقٌ فيهء وَالَّاني: قَعُ ؛ لِأنَهُأوَْعَهُ وَجَعَلَ المخْلّص”(" عَنْهُ عَنْهُ 
المشية » وَهِيَ غَيْرُ َعْلُومَةٍ فلا يَحْضُلُ الْخَلَاضصُ . 
لا سس 9ع خاشية اليكريئي (# ل ا ييح 
قوله: (المشعر بحصول الطلاق حالته) أي: حالة التداء. 
سج وو مويه سا + 7# 7 ب بت 
قوله: (ولو قال: «يا طالق إن شاء الله).. وقع...) من ثم تقع واحدة فيما إذا 
قال: أنت يا طالق طالق كلاثا إن شاء الله أو أنت طالق كلاثا يا طالق إن شاء الله ؛ 
لرجوع التعليق ل(أنت طالق ثلاثا) فقط ؛ لعدم قبول (يا طالق) له ؛ كما تقرر» فيقع به 
طلقةء ولا يضر تخلله بينهما؛ لأنه ليس أحنبيا عن المخاطبة؛ فأشيه قوله: أنت طالق 
ثلاثا يا حفصة إن شاء الله . 
قوله: (لأن استثناء المشيكة يوجب...) أى: لكون المعنئع (إلا أن يشاء الله 
الطلاق) كما صرح به الشارح ؛ لأنه المتبادر منه» ومن ثم لو قال: إلا أن يشاء زيد.. 
حمل ذلك علئ أن المعنئ: إلا أن يشاء الطلاق حتئ يكون الطلاق معلقا بعدهم7) 
مشيئته له حتئ تطلق إن مات من غير تحقق مشيئة منه قبيل الموت أو الجنون المتصل 
به" ونحوه؛ لتحقق عدم المشيئة المعلق به حينئذ» فإن شك في وقوعها منه قبيل 
45 فى بين زج ): الختلص 
)١(‏ في نسخة (أ): بعد. 
(©) في نسخة (د): المتصف به. 
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هه حاشية السشياطي 8ه سس 
الموت .. لم يقع(" . ويفارق الحنث في نظيره من (الأيمان) بأن الحنث هنا يؤدي إلى 
رفع النكاح بالشك» بخلافه ثمَّ. لا يقال: والحنث يؤدي إلى رفع براءة الذمة بالشك ؛ 
لأنا نقول: النكاح جعلي والبراءة شرعية » والجعلي أقوئ من الشرعي ؛ كما صرحما به 
في (الرهن). فإن قال: أردت بقولي (إن لم يشأ زيد): عدم مشيئته ؛ لعدم الطلاق.. 
قبل منه ويكون كما لو قال؛ إن شاء زيل كما صرح به الرائعى : 


هلام 85ج 


6 في نسخة (أ): عن غير تحقق مشيئة نه فقبل الموت أو الجتون المتصل به ونحوه+ كمتحقق 
المشيئة المعلق به حينئذ » فإن شك في وقوعها منه. . فقبل الموت لم يقع . 


كتاب الطلاق 2 5 


كيت 


(فصَط) 
[في الشَّكَ في الطّلاق] 
(شَكَ فِي طلاق) مُتَجَرِ أو مُعَلق ؛ أَي: مَلْ وَقَعَ عَلَيْهِ أ لا.. (لا) يُحْكَمْ 


و 5 إن 2 8 2 ل لي لب الس لومم 2 
بوَتْوعِدءٍ لأن الأضل: بَقَاء التكامء (أز فى َدَهِ) كَأنْ شك هَل وَكَمَ عَليْهِ طَلعَتَانَ 


د وعرة . قوع 


أ وَاحِدَةٌ. . (تَالْكل) بأد بوه لِأنَ الأضل : عدم ازا علي (وَلَا يَخْقَى الوَوَع) 
فِيمَا ذكِرَ؛ أن يُحْتَاط فيه ) فَإِنْ كان السك فى عر الطلاق ي الرَّجَعَيٌ ٠.‏ رَاجَعَّ ؛ 
تكرد على طون عن الجل ) أو الْبَائْنِ بدُونِ ثَلَاثِ. : بو 


كه 
- عر 


أنْسكَ عَنْهَا وَطلقًَا تان لتَحِلَ لِميرهِ يقِيناء وَإِنْ كَانَ الك فى القدد ١‏ ' 
الْأكرٍ» فِِنْ شك في وُمُوع طَلَِْينِ أو ناث . لم يَنْكِحْهَا حَنَى تَنكِحَ رَّوْجَا غَيْرَ 

00 «إن كَانَ ذَا الطائهُ غُرَايًا قَأَنْتَ ت طالقٌ) » وَقَالَ آخَرٌ: «إِنْ [ 98 

ني طالقٌ» وَجُهلَ جه .. لَمْ يُحْكَمْ عاق أَحَد حدِ0'") مِنْهُمَا ؛ لأنه لو اْمَرَدَ بِمَا قَالَه. . 
2-7 فوع َلاق ليق لخر لا يُغيْرٌ حَكمَةُ حْكُمَهُ» (فَإِنَ قَلّهُما رَجْلْ لرَوْجَميْ . 
طَلَقَتْ ! حدَاهمًا) لِوُجُودِ إِحْدَئى السك ' (وَلَزِمَهُ المبختُ) عَنْ الطائِرِ (وَالَْيَانُ) 
سس هو حاشية الستباطي #5 ب بي 

قوله: (هل وقع عليه) أي: بوجود الصفة في الثاني » فيرجع الشك في ذلك فيه 
إلى الشك في وجود الصفة. 


54 


قوله: (لتحل لغيره يقينَا) أي: مع عودها إليه وهو علئ يقين فيما يملكه, وإلا.. 
فقد يقال: أن الواحدة كافية في الحل للغير. 


قوله: (والبيان) أي: إن كان الطلاق بائنا أو رجعيًا وانقضت العدة» وإلا.. لم 


00 في نسخة (ش): واحد 


”2 ااا 0 00 كتاب الطلاق © 


لِرَوْجَمَيْهِ إن انَضَعَ لَه ؛ لتَعْلَمَ المطلقة لَه مِْ عَيْرِهَاء وَعَلَِْ الايتاع عَنْهُمَا إِلَى أنْ يَتييّنَ 


(وَلَوْ طَلَىَ ِحْدَاهُما بعَْتهَا) كَأَنْ حَاطَبهًا بالطلاق أو َوَامَا عِنْدَ قَولِهِ: ِحْدَاكُمَا 
طالِق 0 جَهِلَهَا) 0 ٠‏ (وقف) لمر مِنْ قرْبَانِ وَغَيْرِهِ (حَتَى يَذكرٌ) 
الملل ؛ أءن : يكَدَكرهَاء (وََا بُطَالبُ يبِيانِ) لْمُطَلفَة (إن صَدَكنَه ‏ في الجهل) بهّاء 
إن كَنَعَهُ وَبَامرت وَاسَدَة وَقَالت: أنا المطلقة ‏ لَمْ يَكْفِهِ في الْجَوَابٍ ١‏ ا أذري) 
6ش 
27 14 

قوله: (إن اتضحٌ له) هو تقرير لمراد المتن ؛ للاتضاح » وإلا.. فكيف يبيّن ما لم 

ينضح له؟ 
قوله: : (وعليه الامتناع) هو مأخوذ من لزوم البحث والبيان؛ لأنَ فائدةً لزوم ذلك 


الامتناع اط الت 
9--7----2ئ2 2 ا ا 225252252 222222222222221 
يجب البيان علئ الراجح ؛ أخذا مما يأتي. وقول الشارح: (لزوجتيه) اللام فيه داخلة 


عليء الميين له على الميين ) والمبين: هو الحال الذي علمه بالبحث ؛ أي: يجب 
أن يبين الحال لزوجتيه إن اتضح له» وإنما خصهما بالذكر ؛ لتعلق ذلك بهما. 

قوله: (وعليه الامتناع منهما إلى أن يبين الحال) أي: ما لم يحصل اليأس منه.. 
فلا يلزمه ذلك ؛ أي : الامتناع منهما» فله وطء إحداهما» ويمتنع عليه يبدل وطء 
الأخرئئ قيما بظهر ؛ كما بحته الأذرعى وغيرة: 

قوله: (بأن نسيها) أي: فالمراد ب(الجهل) هنا: عدم العلم بالشيء بعد(" العلم 
به بقرينة قوله: (حتئ يذكر) . 


قوله: (أنا المطلقة) احترارٌ عما إذا قالت: «إنك تعلم أنى المطلقة» وسألت 


00 في نسخة (أ): فقَك: 


1 8 


اكب عر 


(وَلَوْ قَالَ لَهَا وَلِأَجْتَيّة: «إِحْدَاكُمَا طَالِقٌّ) : 000 قَصَدْتُ الْأَجِتَبيّةا.. قبل 
ني الأصَحّ) يميد ؛ لِاحْتِمَال اللَْظِ ِدَلِكَ» وَالنَانِي: 50 
محل الطّلاق فلا يَنُصَرِفُ ف عَنْهَا إِلَى الْأَجْتبِية بلْمَضْدٍ . 


(وَلَوْ قَالَ: ارس طالقٌّ)) وَاسم رَوْجتِهِ رينت (وَقال: «تصِدك أَجْتبيَة) 
اسْمْهَا رَيْتَبُ يَعْرِفَهًا. . (قآا) قبل (عَلَى الصَّحِيح) لأنَهُ خِلَافُ الظاهِر وَيُدَيّنُ, 
والثاني: : تقبل بتمينة ) لِاحَيَمَالٍ اللَْظ لِذَلكَ. 

(وَلَوْ قَال لرَوْجَنَيْه «: «إِحْدَاكما طالقٌ) وَقَصَدَ معيّنَة ) منْهُمًا - تطلقت ‏ زرلا 
َإِحْدَاهُمَا؛ ١‏ َه ايان ني الحا الى »وال ني الك ي) لِتُرَكَ المطلقة 
مِنْهمّاء (وَتَعْوَ لان عَنْه إلى البَيَانِ 5 التَّعْيِينِ ‏ وَعَلَيْهِ البدَارٌ بهمَا)0") أي : ايان 
ل د 2 2.2711 
تحليفه على ذلك . . فقد قال الأذرعي: الوجه: قبول ذلك منها وتحليفه على ذلك . 

قوله: (ولو قال لها ولأجنبية: «إحداكما طالق» وقال: (١قصدت..١2)‏ يفيد: أنه 
يقع الطلاق عند انتفاء القصد المذكورء وأنه لو قال ذلك لها ولرجل ونحوه مما لا يقبل 
الطلاق وقال: قصدت الرجل .٠‏ لم يقبل منه. 

قوله: (لاحتمال اللفظ لذلك) يؤخدذ جوابه مما علل به الأول» ومنه مع ما علل 
به الشارح القبول في المسألة السابقة يعلم الفرق بينهما. وحاصله: أن (إحداكما) في 
تلك محتمل لكل من زوجتيه والأجنبية على السواء حيث لم يصرح باسم زوجتهء 
بخلاف زينب في هذه ؛ فإن الظاهر حيث صرح باسمها: أنه يريدها. 


قوله: (ويلزمه البيان...) أي: فإن بين في (إحداهما).. فللأخرئ أن تدعي 


2) 05/5( والنهاية:‎ »)١46 ١5 5//( سواء طلبتاه أو إحداهما منه أم لا كما في التحفة:‎ )١( 
حيث قال بعدم وجوب البدار إذا لم يوجد الطلب.‎ »)”٠65/( خلافا لما في المغني:‎ 


؟: عل كتاب الطلاق يي 


وَلتعِْينِ في الطلاق الَائْنِ ء وَكَذَا لرَجْعِيّ ني وَجْد ٠‏ قَإنَ أخر.. وَإِنِ 
امت . عزن والأضخ في الخمي: لا يدان َيه ؛ أن الرَجْعِيّةَ رَوْجَةٌ » (وَتَمَقَْهُمَا 
في الحالٍ) ادك : 1 ّنَأ يُعيّنَ لِحَبِسهِمَا عِنْدَهُ ‏ 0 ار الا 
0 بتر لمضؤوق إل السكر ١‏ لما دكي (3: عَم الطَلَاقٌ باللفْظ) 
في حَالبَي النَعِِينِ وَعَدَعِهِه (وَقِيلَ: إن ذ يد ا قَ لا 
ايع هل سس 
قوله: (وكذا الرّجعىَ في وجه) أفاد بذلك أن الأصحَّ خلافه ؛ كما ذكره» فهو 
اع ا ل ا ع ارو وا لي 
فيلا زلا سر النقررة! إلى المطاقة ؛ لما ذكر) أيى: فئ حيسها عدده حبس 
الروجيات:. 
قوله: (في حالتي التَعيين وعدمه) الأولئ منهما: قصد معيّكةِ » والقانية: عدم قصدٍ 


ب سسسسسسس لل سس سه حاشية الستباطي #9 ل ل لل ل -ا ا اس 
عليه: أتك تويتنى وتحلفه؛ فإن تكل.. حلفت وطلقتا» بخلاف ما إذا عين فى 
(إحداهما): : فليس للأخريئ ذلك ؛ لأن التعيين اخثيار يتشئه: 
قوله: زفإن آخر .عصضىء وإن امتنع .-. عرّر) قال الأشتوي: قضية :ذلاقة أنه لو 
00 لبي 00 أبن 0 يمهل لقول ا 0 
ال 1 
ل ل 
ومن التعيين فى الحالة الثانية2'7 ؛ لعدم تعين" المحل » ويجوز أن تتأخر العدة عن 
00 في نسخة (أ): في الحالة الثانية . 
0 في نسخة (أ): في الحالة الأولى . 
(8) في نسخة (أ)١‏ تعيين. 


© كتاب الطلاق ©* :1 


ِل إلا في محل مين وفع ها بأَنَّهُ مَمْتُوعٌ مِنْهُمَا إلى التَعيِينِ ؛ كُمَا تَعَدَمَ ؛ 
يللا 3 الطلاق قَبْلَهُ. لم يمت منْهمًا 17 إحْدَاهُمَا (لَيْسَ بَانا) في 
الْحَالَة ذ الأول أن المطلءةٌ الأخرئ ؛ لِإحْتَمَالٍ أن يَلَا المطلقة (5ل تَعْبِينَا) في 
حال الت ِب المؤطوءة لاق َل يطلب ايان وَالَْينِ» إن المطألقة 
بعَير الحا طوةة.. قبل » وَكَذَا ل لكنْ عَلَيه الْحَدّ إِنْ كَانَ الطلَاقٌ بَائِنَا 
وَالمهْر ؛ لِجَهَلهَا نه المطلفة وك أن ُعَيّنَ للطلا ع الم طوعق» وكُذَا 
المؤطوعةٌ» لَكِنْ عَلَيْ المهرٌ ؛ نا عَلَى وفع الطّلاق 3 ال (وقيلَ): الوذء 
(تفيين) فلا شط ون وطء أبيهما 71213 

(وَلز قال تشيرا إلى واجدد: لَهَذه المطلفة» .. فتان) لها أ هله الروجة . . 
يان أ غَيْرَهَا المطَلفّةٌ (أَو) قَالَ مشير] إلى 1 مَنهمًا: (١أَرَدْتُ‏ هَْهِ وَهَذْه), أو 
اَذ بَلْ هَِوا) أَوْ هذه مَعَ هَذِو َو مَذِهِ مَذِو.. (حُكِمَ بطَلَاتِهِمَا) في الظَاهِرٍ ؛ 
وسوس مسيي هوي بطلاق الأول .. لا بل 3 
في الْبَاطِن . . لم ع رين َقَطء قَالَهُ الإِمَامُ كَالَ: فَإِنْ نَوَاهُمَا جَمِيعًا.. 
١‏ حاشية البعري (8© 

قوله: ( أو هذه الرّوجة. ..) هو مأخودٌ من قياس منطوق «المنهاج») الس باردا 
عليه | قاس مول قرله : (هذه المطلقة) قبولٌ قوله: (هذه الرّوجة) إذ لا فرق بينهما؛ 


ولأئه يلزغ من تحيين الو احدة للطلاق تعيين الأخرى لازو جيه فكأنه أشارَ إليها: 
ملسست هوي حاشية الستباطي #5 ب ل ل ل بي 


قوله: (لكن عليه المهر ؛ بناء...) قضيته: عدم وجوب الحد وإن كان الطلاق 
بائنا. وهو ظاهر ؛ للاختلاف فى أنها طلقت باللفظ أم لاء لكن جزم فى «الأنوار): 
بأنه يحد ؛ كما في التعيين » والأوجه: الأول » والفرق لائح . 


1 كتاب الطلاق 2م 


َالوَجْه: أنَهُمَا ا بان إذْ لا وَجْ لحَمْلٍ (إِحدَاكُمَا»عَلَهمَا جَعِبعَاء ولو قَلَ: 
أَرَدْثُ هَذِهِ ثم مَذِهِ أو هَذِه فَهَذِ. ٠‏ حَكِمَ بطلاق الأولَى تَقَطْ ؛ٍ كَمَا في «التَهُذِيب) 
ا ار لريب وَالتَْقيبٍ » وَتقَلَهُ الما عن القَاضِي حُسَيْنٍ في 
لشم و َاعْترَضَُ عقن لكام اراق بالطلاق هما ٠‏ فَلْيْحْكَمْ وقوه فِيهمَاء 
كي في الْوَاوٍ وَسَكَتَ عن ذكر الْمَاءِ وَهِيَّ كاته): قَالَ الرّافِعَيٌ: وَالْحَن 
الاعتَر اذ ل تي ا ردت اوحور د اسار 
هَذْهِ المطلقةٌ وَهَذْهِ أو يل هله أو َه هَذْهِ. + تَعَينت 5 وَلَعَا 3265 غَيْرِهَا ؛ أن 


-ه - سَّ ٠‏ 7 


قوله: (ولو قال: أردت هذه 0 0 به أن حكم ١اثم)‏ و«الفاء» تُخَالف 
حكمٌ المذكور في المتن علئ المرجح في «أصل الرّوضة») وهو كذلك» فمن ثم لا يرد 
عن الجن [! 

نعم ؛ إن رجح مقالة الرّافْعيَ.. ورد من جهة أن حكم «المنهاج» بطلاقهما في 
المسائل التي ذكرها ربّما يوهم عدمّه في غيره» وليس كذلك . 

قوله: (ولو قال عند المطالبة بالتعيين :..) أفاد به أن كلام «المنهاج» ليس في 
هذوا"؛ إذ قرّرَ فى أوَّله أن مرادء: (أو قال مشيرًا) وه من عطفه(*؟ على قولهة (ولو 
قال مشيرًا...) فلا يرد على «المنهاج». 
ةك 

قوله: (ولو قال: «أردت هذه ثم هذه)...) مثله: ما لو قال: أردت هذه قبل هذه أو 
بعدها هذه » بخلاف بعد هذه) . . فالمطلقة الثانية » ولو قال: هذه أو هذه. . استمر الإشكال. 


)١(‏ في نسخة (ش) و(ق): والحق الاعتراض بالطلاق فيهما 
(؟) في نسخة (ج): في أصل الروضة. 

() في نسخة (ب): ليس فيه هذه. 

(4:) في نسخة (ه): وهو مأخوذ من عطفه له. 


2 كتاب الطلاق 1 


(وَلَوْ مَاتتا أو إِحْدَاهُمًا قَبِلَ بَيَانٍ وَتَعْيِين. ٠‏ بقث مُطالبَتَهُ) أ لمطالبة 


ما 


المطلي بهما (لِيبَانٍ الإزث) فَإذَابَ 6 لَمْ يَرِتْ مِنَ المطلقة إن + كان اللي 
بَائْنا ون قِيلَ بِوْقوعِهِ عِنْدَ التعْيين ؛ لست الإيقاع» وَيَرِتُ مِنَ الأخرَى . 


(وَلَوْ مَاتَ) قَبْلَ الْبيَانِ أو لين ٠.‏ (كَالْأَظهَرٌ: كَبُولُ بََانٍ وَارِيِهِ لا) مول 
(تَعْيينه)7) لِأنَ الْميَانَ إخْبَا بنْكِنٌ دُيُوفُ الْوَارِثِ عَلَيْهِ بِحَبرٍ أو قَرِيئةِء َالتَعْيِينَ 
اد َهْوََ كا يله الْوَارتُ فبوء وَالذانِي: يل ينه و شين ؛ كما يَحْلمَهُ فى 


3 


حُمَوقِه؛ كَالرَدٌ العيِتِء وَالْأَخْذٍ بالشّمْعَةِ وَغَيْهِمَاء وَالكَالكُ: لا يقل جتائة وَل 

يبن ؛ لأَنَ حُقَوقٌ التكَاح لا تُووَتُ . 

© حاشية الببكروي 4 ب ليس 
قوله: (وإن قيل بوقوعه عند التعيبن) هو القول الضعيف السابق ذكره في قوله: 

(وإن لم يعيّن. . فعئد التعيين). 

سوه جاشيية الستباطي © #7 يي 
قوله: (لم يرث من المطلقة...) أي: ولورثتها في التبيين تحليفه أنها المطلقة 

وقد أقروا له بإرث لا يدعيه وادعوا عليه مهرًا. 


قوله: (ويرث من الأخرى) أي: ولورثتها في التبيين ‏ لا التعيين ‏ تحليفه أنه لم 
يردها بالطلاق ؛ فإن حلف .. فذاك» وإن نكل.. حلفوا ولم يرث منهاء ولهم فيما إذا 
حلف مطالبته بكل المهر ؛ أي: بنصيبهم منه إن دخل بمورثتهم » وإلا.. فبنصفه ؛ أي : 
بنصيبهم منه علئ أحد وجهين أطلقهما في «الروضة» ك«أصلها». قال في اشرح 
الروض»: إنه الأقرب ؛ لزعمهم أنها مطلقة فهم ينكرون استحقاق النصف [الآخر] (©. 
قوله: (فالأظهر: قبول بان وارثه: ..) شمل كلامه0): ما لو ماكا قيله أو بعده: 


60 كما في النهاية: (//ا/ا: )2 والمغني: (6/.م) خلافا لما في التحفة: 2)١594- 1١58//7(‏ 
حيث قال: هذا ما مشيا عليه هنا والذي اقتضئ كلامهما في الروضة وأصلها أنه يقوم مقامه في 
التعيية أيضاء ١‏ 

20 ما بين المعقوفين زيادة من (ج) و(د). 

() في نسخة (ج) و(د): كلامهم. 


:تت 1 اكات الط وق 11 


03 ع 


(وَلَوْ قَالَ: إِنْ كَانَ) هَذَا الطائِرُ (غَرَابًا فَامْرَأَتِي طالِقٌء وَإِلا فَعَبْدِي حر 
ل 
اعد ولا بتضكّف ذه إلى النيان) كنيد و غلك تتفتيها إلده (فَإن مَاتَ ٠.‏ لم يُقبل 
لل سس ب ف حاشية الستباطي 5ه سي 
أق إحداهما قله والأخرعئ بعده» أو لم تمت واحدة منهماء أو تت إحداهما دول 
الأخرئ » وقال القفال: إن مات قبلهما.. لم يبين وارثه ؛ كما لم يعين ؛ إذ لا غرض له 
أخلف زوجة أم أكثرء بخلاف ما إذا مات بعدهما أو بينهما. . فقد يكون له غرض فى 

تَنْسيه: لو توقف الوارث في التبيين27 فقال: لا أعلم ومات الزوج قبل الزوجتين. . 
وقف من تركته ميراث زوجة حتئ يصطلحا أو يصطلح ورثتهما بعد موتهماء فإن ماتتا 
الزوج من تركة الميتة قبله » وميراث الزوجة منهما من تركته حتئ يحصل الاصطلاح . 
شهادته بذلك علئن باقى الورثة» أو فى الميعة بعدة.: فلورثتها تحليفه عليم البت: أن 
و طلقها ؛ لدفع استحقاقهم في ميراثت الزوج بواسطة مورثتهه, ولورثة 
المتعينة للنكاح وهي الميتة قبله تحليفه على نفي العلم أن مورثه طلقهاء ولا تقبل 
شهادته على باقي ورثة الزوجة بطلاق الميتة بعده ؛ للتهمة تجر النفع بشهادته. 

قوله: (منع منهما) أي: إذا صدقاه أو كذباه وحلف لهما على نفي العلم؛ فإن 
نكل .. فيحلف المدعى منهما ويقضئ له بما ادعاه. 

قوله: (إلن البيانة) أى: فلو بين أنه عراب وصذنه اعد : فذاله ولا ينين عليه : 
00 في نسخة لاج) ولاد): فى التعيين: 
6 في نسخة (ج) و(د): أن مورثها. 
() في نسخة (ج) و(د): مورثهم. 
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3 


بََانْ الوَارِثِ عَلَى المذّمّب) أنه يهم في با يان أن الصا غُرَابٌ ِمَنْع المأ مِنَّ 
الإثِ وَإِبْقَاءِ الْعَبْدِ في الرّق وَالطرِيقٌ لاني : فيه قَوْلَا الطلاق الي 8 
50 لامر وز عل اع توح على الغده نك 
مَوَثْرَة ف في الْعمْقٍ درن الطّللاق ؛ (مَإِنّْ قرَعَ) أَيْ : شرت القاغة عليه (عَتق) أن 
َال ف الك أذ في رض المزت وحَوَج ِنّ ال » قث الزة إلا 
إِذا ادْعَتْ أَنَّها طلَقَتْ ادر وَكَانَ الطَّلاقٌ بَائْنّاء (أَو قَرَعَتْ) أي : : حرجت الَْرعَةُ 
ا تَطْلق) إِذْ لا أثرَ للْقُرْعَةَ في الطلاق» َالَو أَنْ تَتْدَكَ الْمِيرَاتَ : 
0 : أَنَهُ لا يَرقٌ) أَيْ: : لا يَْجعُ إآى َمَخْض الرَّقَ» بل يقَى عَلّى حَالِهِ من 
تَعلِيقٍ عِتَقَهِ ويس يسود الإِشكَالَ بكاله » وَالثَان : يَرِقُ تيتصَرّفُ فيه الْوَارِتُ كَِفٌ يَشَاءْ 


2 © حاشية االييكريي (©4-+--  --‏ بي 
قوله: (فيه قولا الطلاق المبهم بين الروجتين) أي : وهما السّابقان في قوله: 
(فالأظهر : قبول بيان وارئه لأ قيول تعيينه) . 


قوله: (أو في مرض الموت وخرج من الثلث) أي: فإن لم يخرج.. عتق بمقدار 
ما خرج » فهي واردة علئ (المنهاج) إذ مقتضاه ا اط ري رلك 

قوله: (وترث المرأة آم ا ل انا دي 
إطلاقه » ويجاب: أن هذا واضح - + لأنها إذا اذّعت الطلاق البائرن ٠ ٠‏ أنكرت حقها 

من الأرك قلا در نف : 

سي اطي لشي طلي 7720ت7ب ‏ 
وإن كذبه راذع العتق . . حلف له » فإن نكل . . حلف العبد وحكم بالطلاق بالاعتراف 
والعتق باليمين المردودة » وكذا يقال: فيما لو , بين أنه ليس بغراب . 

قوله: (لأنه يتهم في بيان...) أي: فمحل عدم قبول ببانه: إذا بين أن الطائر 
غراب » وإلا .. قبل ؛ كما هو ظاهر . 


قوله: (ويستمر الإشكال بحاله) أي: فلا يتصرف فيه الوارث » خلافا للعراقيين» 


م كتاب الطلاق م 
5 


ٍِِ 2 هي 6 0 
2 للق اليد ب كما ع 2111 2 
ا ب 00 ال 7 


كلاسم 


قوله: (إذا خرجت على عديله) وهو الرّوجة » ودفع هذا التوجيه بأنها لم يؤثر فيها 
طلاقٌ فلا يؤثر فيها عتقٌ ولا غير . 
لس ا لل ل - لشف حاشية الشثياطي 0ل سس 
٠ ٠. ٠.‏ ّى 0 0 ٠‏ و5 أله 3 
قال صاحب «المعين»): ومحل الخلاف في الظاهرء أما في الباطن.. فيملك التصرف 
فى غير نضيب الروجة منهء أما نضيبهاء : فلا يملكه قطعا . 


هلام .3ه 
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(فض6ة) 
[في بَيَانِ الطلاقٍ السّقَ وَالبِدَعِيَ] 
2 و ٠‏ 8 5ه 0 - ' 

(الطلاق: سَنيٌ وَبدْعِيٌ » وَيَحْرُمُ البدْعِيٌ ؛ وَهُوَ ضَرَبَان) : 

أخدهها: (طلاق فى حفر ا 0 
2-2-2 ري ا ل 0 

قوله: (الطلاق سني وبدعي) خرج ب(الطلاق): الفسخ » فلا يتصف بالسنة ولا 
بالبدعة ؛ لأنه إنما شرع لدفع ضرر نادر فلا يناسبه تكليف رعاية الأوقات » ولأنه فوريٌ 
غالبًا ؛ فلو كان كالطلاق فيما ذكر . . لأخر عن زمن البدعة إلى زمن السنة فتتنافىئ الفورية 
والتأخير. وخرج أيضا: عتق موطوءة له وإن طال زمن الاستبراء ؛ لأن مصلحته أعظم . 

قوله: (وهو ضربان...) بقي عليه ضربان آخران: 

الأول: طلاق من لم تستوف دورها من القسم ؛ فإنه بدعي تسن الرجعة معه ولا 
تجب » خلافا لما في «شرح الروض»» قال الزركشي: ما لم يكن بسؤالهاء فإن كان به 
ولو بلا عوض.. فليس ببدعي ؛ لأنها بسؤالها مسقطة لحقها. وبه فارق الضربان 
المذكوران في كلام المصنف حيث لا يخرجان عن كونهما بدعيين بسؤالها("© بلا 
عرض ؛ كما سيأتي . 

الثانى: طلاق الحامل من غيره ؛ كما سيأتى . 

قوله: (طلاق في حيض ...) أي: منجرًا كان أو معلقًا بصفة وجدت فيهء ولو 
كان التعليق في طهر . . فهو بدعي تستحب الرجعة معه وإن لم يكن محرما وإن اقتضئ كلام 
الشارح في «التنبيه» الآتيى خلافه» قال الشيخان: ويمكن أن يقال: إن وجدت الصفة 
باختياره. . حرم » فإن وجدت في الطهر ‏ بشرطه الاتى ‏ ولو كان التعليق في الحيض .. 


() في نسخة (أ): بسؤاليها. 


5 


ها > - لي 
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طتريوان: له وَحَرْمَة هَذَا لمكالئته لقؤله تعَال. : «ينه لبن دا طلم 


ع 
-ه ع 


اذم وش ليون 0 أي: في الْوَقْتِ الذي يَشْرَعْنَ فيه في العدق 
وَبَقة بيه الْحَئْض لا تُحْسَبُ مسب ين العدر والفاتى فيو اشرما 0 مل 3 التَريْصِ 
00 (لَ يَْرُمُ) لِرضَامًا بطول المدّوء 
---- سس 27 77 و بحاهية تكبا ظي 
فسني7'' » فالعبرة بكونه بدعيّا وعدمه في الطلاق المعلق بوجود الصفة لا بالتعليق. 

ويما تقرر علم: أن الضمير في قول المصنف (وهو) راجع إلى (البدعي) وإن لم 
يكن محرمًا» وشمل”'" قوله (طلاق في حيض ...): ما لو كان في عدة طلاق رجعي 
وهي تعتد بالأقراء» قال(" في (شرح الروض»: وهو مبني علئ مرجوح » وهو: انتقال 
الرجعية بطلاقها إلى عدة أخرئ ؛ والراجح ‏ كما سيأتي ‏ خلافه. وقوله: (ممسوسة) 
أي: ولو في الدبرء ومثلها: من استدخلت ماءه؛ وكذا يقال في الضرب الثاني الآتى ؛ 
وسيأتي في كلام الشارح تقييدها بغير الحامل » فيستثنئ طلاقها ذ فى الحيض مر: ذلك 
وطلاق الحكمين عند الشقاق» وطلاق المولي إذا طولب 19 وطلاقها في اجيف 
بائدة هو إن 8لا ي 80 : في الطهر طلقة » وطلاقها فيما إذا كانت أمة وقال لها سيدها: إن 
طلقك الزوج اليوم ا الزوج الطلاق لأجل العتق فطلقها.. فليس 
ببدعي ؛ كما بحته الأذرغى » قال: لأن دوام الرق أضر بها من تطويل. العدة) وز لا 
ل ل ل ا 


قوله: (لرضاها بطول المدة) يجاب: بأن رضاها بذلك لا يمنع تضررها به الذي 


)١(‏ فى تسخة (د): بشيء. 

0 في نسخة (أ): ويشمل ٠‏ وفي (د): ومحل . 

الو في نسخة (أ): قاله. 

(:) في نسخة (ج): طول. 

(5) في نسخة (أ): وطلاقها في الحيض بانية» نعم إن طلقها. وفي المغني والبجيرمي: ما لو طلقها في 
الطهر طلقة ثم طلقها في الحيض ثانية . 


© كتاب الطلاق ©* 6 
(وَيَجُورُ خلْعُهَا فيه) لِحَاجتِهًا إلى الْخَلاصٍ بالممَارَقة ؛ حَيْتْ افْعَدَتْ بالمال» وََدْ 
قَالَ تَعَالَى : 5 بود 0 | الا لحني أي : لا 


يَجُورُ خلعةٌ في | لْحَيْضٍ (في الْأَصَحّ ليع فه الاير 
المقركََ» وَالقَاِي: .1 أن الأحنية لما ذل المال لِحَاجتِهًا إلى 
الْخَلاصِ ء وَيَحْرُمْ الطَّلَاقُ في التّقّاسِ كَا لْحَيْضٍ 00 لمت الميعدءم شامل له 

(وَلَوْ قَالَ: «أَنْتِ طالقٌّ مع م آخر حَيِْضك». 0 في الْأَصَحّ) لِاسْتِعْقَابهِ 
الشُرُوع فِي الْعِدَةِ ؛ بتاء عَلَى أن الدع : الطَهْدُ المْتوَشئْ بِدَميْنِ» وَهُوَ الْأَظْهَرُ ؛ كَمَا 
لل و حاشية البكري 8 ليب 
72 4 

قوله: (ويحرم الطلاق في التّفاس...) ذكره ؛ لملا يتوم من اقتصار المتن على 
الخيض”7"© الاختصاص يه: 
يبب لمس-للل هه حاشية الستباطي 4292 2 
لأجله حرم الطلاق مع عدم دلالة سؤالها على تضررها بالإقامة معه» [ومن ثم لو دل 
على ذلك ؛ بأن كان بعوض .. لم يحرم ؛ كما سيأتي : وإنما روعى تضررها بالإقامة 
معه]'" دون تضررها بطول المدة؛ لأنه لا ينقطع إلا بالطلاق» بخلاف ذلك ؛ فإنه 
ينقطع بفراغ المدة7؟". 

قوله: (ويجوز خلعها فيه) أي: الخلع الواقع بسؤالها ؛ كما هو ظاهرء وكذا يقال 
و حلم اللحني” 

قوله: (ولو قال: «أنت طالق)...) هذه المسألة والتى بعدها مقيدتان بما مر. 
)١(‏ في نسخة (شس): لم يعلم وجود 
(1) في نسخة (ب) و(د): على الحصر. 
(6) هابين المعقوفين زيادة من (): 
6 في نسخة (أ): بخلاف ذاك ؛ فإنه فينقطع بفراغ المدة. 
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2 2 : م ريت َس ه 0 0 
سَيأتِي فِي «الْعِدَوَ)ء وَالنَّانِي: بِدْعِيٌ ؛ بناء عَلَى أن الْقَْءَ: الانقَال مِنَ الطهر إلى 
الْحَيْضٍ قلا يسع عق السْرُوعَ في الْعِدَةٍ 0 ١مَعَ‏ آخِر طفْرٍ)) عَيَنهُ (لَمْ يَطَأهَا فيه . 
دمي عَلى 0 لأنة لا يتعدقتٌ الشُرُوعَ ني الْعِدَةٍ؛ٍ بنَاء عَلَى الرَاجِحِ في 

فير الْقَْءء وَقيل: سس سر ؛ بتاء عَلَى مُقَابلِهِ» فَالمرَادُ ب«المذمّب» هْنَا المعبّرُ به في 
لوصا أنضًا: الاج 


(3) الصَّرْبُ النَاني: (طَلَاقُ في طهْرٍ وَطِىَ فيه مَنْ كذ تَحْبَلٌ) بألا تَكُونَ 

صَخِيرَ وا آسَة (وَكَمْ َْهَرْ حَدٌ) وَحَْْة هذا لاه إلى ادم ند ُو 0 
َنَ الإنسَانَ مد بط الْحَائِلَ دُونَ لايل » وَعنْدَ ادم قلا كن ادال ير فيك 
لوَلَدَء (مَلَوْ وَطى حَائِضًا وَطَهُرَتْ َطَلقَا. . تَبعِييٌ) أَيْضًا (ني الْأَصَحّ) كَبَحْرُمْ ؛ 
لِاحَتَمَالٍ الْعُلُوقٍ الموّدي إلى اس ااا ال سي ا 


عار كك َيه الْحَيْضٍ ِبَرَاءَةٍ 0 وَدَفعَ : : باحتَمّال أَنْ يحون اللعكة ميا دفكنة 
هينه » «وبجل لهأو المؤطوءة في الطَهْرِ» (وَطََانُ 


رض حالياا لذن أَخد الْعَوَضٍ َظُهُورَ الْحَمْلٍ يع بعد احْتمّالٌ التَدَم 0 
ا 2 25 


قوله: (فالمراد ب«المذهب)...) أفاد به أن «المنهاج» خالٌ اصطلاحه هنا؛ 
ك«الرٌّوضة» في التعبير بهذه الصيحة: 
لس حاشية الستباطي ع#هل__ سح 

قوله: (طلاق في طهر ...) أي: منجرًا كان أو معلقًا بشرطه المتقدم. 

قوله: (وطلاق من ظهر حملها) أي: منه؛ كما هو ظاهر من تقرير الشارح » فإن 
كانت حاملًا من غيره بشبهة أو زنا.. لم يحل» فهو من البدعي ؛ لتأخر الشروع في 
العدة ؛ لأنها إنما تكون بعد وضع الحمل وانقضاء النفاس » بخلاف الحامل منه. ومنه 
يعلم: أن محله في الحامل من زنا: إذا كانت من ذوات الأشهر ؛ بأن لم تحض » فإن 
كانت من ذوات الأقراء ؛ بأن حاضت .. فكغيرها ؛ لأن حمل الزنا لا يمنع انقضاء العدة 


0 كتاب الطلاق 0 


تخ لكلا لشي 0 

شكرة المصَنفف عَنْ بَيَانِ مَعْتَى السني وَحكمه يُسْعِرٌ أنه مَا عَذَا الْبِدْعِيَ 
َأنَهُ جَائِرٌّ وَذَلِكَ ماش عَلَى أَحَدٍ د الاصْطِلَاحينِ: 1 لشت الجايز وَالبدعة 
لْحَرَا» والاضطلدع الثاني : المشهورٌ: أن الكن ي: بَعْضٌ الْجَائِزِ ؛ كَطَلَاق مَمْسُو 3 
في طهر لَمْيَطَأُمَا ذ فيه وَلَْسَتْ بِحَاِلٍ , وَأَنْ طَلَاقّ الْحَاملٍ وَالْآيسَة وَالصَّغِيرَةِوَ 
المنشوصة ليس يد : بسن وَلَا بذعي وَهَوَ جَائِرٌ : ا 1 

حاشية بكري سس سس 

قوله: (ولو كانت الحامل ترئ الدّم...) أفاد به الجوازٌ» وأنّه داخلٌ فى عموم 
كلام «المنهاج» لأن الرَّاجِحَ: أنها تحيض كما ذكرة سابقاء لكنّه يرِدُ على أوّل كلامه 
وهو قوله: (طلاق في حيض ممسوسة) لان هذا كذلك» 0 بأنه لا يرد عليه ؛ 
لدخخوله في عموم كلامه بعد ذلك » ولك أن 7 تقول: : هو تدافء07) في المفهوم » فهو واردٌ 
بكلّ حال . 

قوله: (تنبيه . ..) أفاد به أن كلام | لمعن امعط لأ رامح يد انفده 
والبدعِيٌ » فلا اعتراض عليه في مخالفة الاصطلاح المشهورء والأمرٌ فيه يسيد ؛ لأنه 
خلافٌ راجعٌ للتسمية. 
بلغل ل ل 3 حاشية الستياطي هل سح 
بالأقراء» فيحل طلاقها في طهر لم يطأها فيه ولا فى حيض قبله. 

قوله: (أن الستى الخاكر :. .) فيهها علمت. 


. في نسخة (أ): ترافع‎ )١( 


وار 
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ذه 
مع 


َل لِإنْضِبَاطه أَوْلَى . 
8م حاشية البكري (2 

توله؟ (والأمر في ذلك يسير) أى" الآمر المترتب على الأصطلا حي 7" يشير 
بالنسبة لما اتفقا عليه من جواز كل من هذين القسمين» وهو ما سيأتي فيما لو قال لها: 
أنت طالق للسنة ونحو ذلك. ومن هذا الذي سيأتى يعله”: أن الثاني المشهور هو 
الراجح , لا الأول الذي جرئ عليه المصنف هنا. وقول(" الشارح: «أنه الأولئ» بل 
تعليله الأولوية بالانضباط ممنوعٌ» بل الثاني منضبط أيضًا وإن أخذ هو» أولا بما 
ينضبط به ؛ إذ ضابط السني عليه: طلاق ممسوسة في طهر لم يطأها أو لم تستدخل © 
ماءه فيه أو في حيض قبله » وليست بحامل منه ولا صغيرة ولا آيسة ولا مختلعة . والذي 
ليس بسني ولا بدعي: طلاق الأربعة التي ذكرهن والمختلعة » وكذا طلاق المولي إذا 
طولب به» وطلاق القاضي عليه » وطلاق الحكمين في الشقاق. 

تَنْسيِه: من الطلاق الذي ليس ببدعي0©: ما هو واجب؛ كطلاق المولي ؛ فإنه 
واجب عليه بأمر القاضي وجوبًا عينيًًا إن قام بالزوج ما يمنع من الفيئة ؛ كالإحرام» أو 
مخيرا فيه إن لم يقم به ذلك ؛ فإن الواجب عليه هو أو الفيئة ؛ كما سيأتي » قال الشيخان: 
وقد يقال بتحريم طلاق المولي ؛ لأنه أحوجها”" بالإيذاء إلى الطلب وهو غير ملجأ ؛ 
لتمكيه مر الفيثة : 


وَالاهرٌ في ذلك يَسِيرٌ » و 


ومنه: ما هو مستحب ؛ كطلاق من خاف تقصيره في حقها لنقص أو غيره؛ أو 
لكونها غير عفيفة » قال ابن الرفعة: أو أمره والده بطلاقهاء وقيده في (اشرح الروض): 


)0( في نسخة (أ): علئ الاصطلاح . 

(؟) في نسخة (أ): ونحو ذلك » ومنه ‏ أعني: مما سيأتي ‏ يعلم . 
(*) في نسخة (أ) و(ج): وقال. 

(:) في نسخة (أ): وإن أخل هو. 

(5) في نسخة (ج) و(د): أو لم تدخل . 

() في نسخة (أ): من الطلاق الستى. 

6 في نسخة (ج): لأنها أخرجها. 


كتاب الطلاق ©* 4ع 


لاسر سن لَهُ الرَّجْعَةُ» ثم إنْ شَاءَ.. طلقٌ بَعْدَ طهْر) لِحَدِيثِ 
(المحبكت ): أن 5 عُمْرَ طلل إنرآنة وين حابضة *. فَذْكْرَ ذَّلِكَ عمَرٌ للنبي كَل 
تاك لمر ليْرَاجِعْهَا نم لِيُطَلَقْهَا طَاهِرَ))(ا "أ كيل أن يَكسهًا إن أَرَادَ ؛ 70000 
ل ب ل __للمببل- هه حاشيةالستباطم صي- _ _ يمس 
بما إذا أمره لا لتعنتٍ ونحوه. 
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ومنه: ما هو مكروه ؛ وذلك عند سلامة الحال» وأشار الإمام إلى طلاق من لا 
يهواها ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير تمتع بها. 

قوله: (سن له الرجعة) أي: إلى أن يدخل الطهر الثاني إن طلقها في طهر جامعها 
فيه» وإلئ آخر الحيضة إن طلقها فى الحيض”" » قال الإمام: ومع سن الرجعة لا نقول: 
أن تركها مكروة» قال فى «الروضة»: وفيه نظرٌ» وينبغى كراهتها ؛ لصحة الخبر فيها 
ولدفع الإيذاءء والح أن الإمام صرح فيما قاله باح أصحابناكء ولا ولالة للخير 
عليها ؛ لأنه لا نهي فيه . 

قوله: (ثم إن شاء . . طلق بعد طهر) أي: لكن إن كانت البدعة لحيض .. استحب 
أن لآ يطلقها؛ لتلا يكون المقصوة من الرججعة مبيزد الطلاق » وت كانت لطر وطئها 
فيه أو فى حيض قبله ولم يظهر حملها وراجعها فيه ووطئ بعد الرجعة.. فلا بأس 
بطلاقها في الطهر الثاني» فإن لم يراجعها إلا بعده أو فيه ولم يطأ.. استحب أن لا 
يطلقها في الطهر الثاني ؛ لئلا تكون الرجعة للطلاق7 . 

قوله: (فقال: «مره)) أي: أمر استحباب ؛ لآن الرجعة في معنئ النكاح وهو لا 
يجب ؛ كما مر. 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب | لطلاق» رقم [0701]. صحيح مسلم؛ باب:» رقم ]١4171[‏ واللفظ 

لد 
(١‏ في نسخة (أ): قوله: (سن له الرجعة) أي: ما لم يدخل الطهر الثاني . 
69 في نسخة (أ): وراجعها فيه.. استحب أن لا يطلقها في ذلك الطهر لذلك » فإن لم يراجعها إلا بعده 

أو فيه ولم يطأ.. استحب أن لا يطلقها في الطهر التالي لذلك الطهر الذي طلق فيه لذلك . 


م قم مه اك . 0 جد عرو ع 0 اه ا اه 2 508 20 وس 
كما صرح بذلك فِي بَعض روَايَاتِهِمَاء وَيُقاس غير هَذِهِ الصورّة مِنَ البدعِيّ عَليْهًا. 
(وَلوْ قال لحَائْض) ور شما : (١أَنْت‏ طالقٌ للبدْعَةٌ) .. وَكَمَ فى 
َه 8 8 و 4 0 ا 2 5 0 
الحال» أو «لِلسَنة).. فحِينَ تطهر) ولا يَتَوَّقف الوقوع على الاغْتِسَالِ» (أو) قال 
ل ل ا ا ا ل ل ل 0 
(لمن في طهْر لم تمس فيه) وَهِيَ مَدَخول بهًا: («أنتٍ طالق للسنة).. وَقَعّ في 
ا ا لي 7 2 7 3 3 
الحال » وَإِنْ مُسَّتْ . . فَحِينَ تَطِهَرٌ بَعْدَ حَيْض ء أَوْ) قَالَ لِمَنْ فى طهْر(": أنتِ طالقٌ : 
(«لِلبِدْعَةٍ).. قَفِي الحال) يَقَمُ (إِنْ مُسَّتْ فيه وَإلا) أَي: وَإِنْ لَمْ تمس فيه وَهِىَ 
يي وب؟تتبب +7 777ب7ب7ب7بي2 يبيب بت 
قوله: (كما صرّح بذلك) أي: بالإرادة في بعض روايات الصَّحِيحَين. 
قوله: (أو لنفساء) ذكره؛ لمَلّا يتوهّم الاختصاص بالحائض . 
قوله: (وهي مدخول بها) هنا وكذا في قوله: (وإن لم تمس فيه وهي مدخول بها) 
بيانٌ ؛ لأنْ التفصيلَ ثانية9'» مقصور علئ من يكون طلاقها متّصفًا بالسّنّةَ أو البدعةء أمّا 
نحوٌ الصّغيرة وغيرٌ الممسوسة.. فيقع في الحال» فهو إيراد عليه وإشارةٌ إلى أن 
الاصطلاح الثاني أولئ ؛ لأنه سالجٌ من هذا الإيهام ونحوه» وكذا قوله: (لو خاطب بهذه 
الألفاظ من ليس طلاقها سُتَيّا ولا بدعيًا...). 
ك»ك»ك “مك11 199999931 
قوله: (فحين تطهر) أي: من ذلك الحيض إن لم يجامعها فيه» وإلا.. فحين 
تطهر من الحيض الذي بعد هذا الطهر ؛ كما علم مما مر. 
قوله: (لم تمس فيه) أي: ولا في حيض قبله ؛ كما علم مما مر. 
قوله: (فحين تطهر بعد حيض) أي: لم يمسها فيه. 
قوله: (إن مست فيه) أي: أو في حيض قبله » وكذا يقال في قوله: (وإن لم تمس 
فيه) كما علم. 
)١(‏ في نسخة (ش): أو قال في طهر 
000 في نسخة (ب) و(د) و(ه): لأن التفصيل يأتيه . 
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َدْحُولٌ يهَا. : (فَحِينَ تَحِيضُ) أئ: ترَى وَمَ الْحَئِض ؛ فَإِنِ الْمَطَم 0 
لولم يعد تين أن الطلاق لم يخ ايا اسن عسات 4 كر لاني 
اا ل اا له 
وَغَيْرهِمَا: : أَنْتِ طَالِقٌ ته أو للْبدعَة0؟) .. وَقَمَ في الْحَالٍ مُطَلَقَا وَيَلَعْو ذِكْرُ اسن 
وَالْبذْعَةَ . 
ب نجه جاشية السشباطي عه سي 

قوله: (فحين تحيض) أي: أو يمسها قبل الحيض » وعليه النزع عقب الإمساس 
الحاصل بإيلاج الحشفة » فلو استدام من غير نزع.. حرم» لكن لا حد عليه وإن كان 
الطلاق بائنا9) وعلم التحريم؛ لأن أوله مباح» ولا مهر؛ لأن التكاح يتناول جميع 
الوطئات » ولو نزع وعاد.. فهو ابتداء وطء بعد الطلاق فيجري عليه حكمه. 

قوله: (وهذا كما رأيت خطاب لمن يكون طلاقها سنيا أو بدعياء فلو قال لمن لا 
ينصف طلاقها بذلك ...) الفرق بينهما: أن اللا( في الأول ؛ لكونه مما يعهد انتظاره 
ويكرره للتوقيت فأشبه قوله: (أنت طالق لرمضان) وفي الثاني ؛ لكونه مما لا يعهد 
انتتظاره ويكرره للتعليل فأشبه قوله: (أنت طالق لرهنا زيد أو فدوي) فإنها تطلق في 
الحال وإن لم يرض زيد أو لم يقدم؛ والمعنى: فعلت ذلك ليرضئ أو ليقدم» ونزل 
ذلك منزلة قول السيد: (أنت حر لوجه الله تعالى) . ولو قال في الأولى: أردت التعليل, 
أو في الثاني: أردت التوقيت.. قبل منه في الأول وكذا في الثاني باطنًا لا ظاهرًا . 

نعم ؛ لو قال: لوقت البدعة أو لوقت السنة وقال: أردت التوقيت.. قبل منه ظاهرًا 
اها 


تَنْيه: لو قال لمن يكون طلاقها سنيا وبدعيا في حال البدعة: أنت طالق طلاقا 


() في نسكة (ش)؛ لا يتصف 
(1) في نسخة (ش): أو البدعة 
(0) في نسحخخة (أ): ناسيا: 

(4) في نسخة (أ): أن الكلام. 


12 ا لي رن الل فى 
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(وَلَوْ قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ طلْقَةَ حَسَنَة أو أَحْسَنَ الطلاق أو أَجْمَلَه) .. فَكَالسنَِ) 


الْحَالِء أو مُسّتْ فيه. وَقَعَ جين تَطْهُرٌ بَعْدَ حَيْضٍ » (وَاطلَقَة قَيحَة بح أذ أفبحَ الطلاق 
أو أَنْحَسَّهُ) . ٠‏ َكَالدْءَ ع1")) فَإِنْ كَانَتْ في حَيْضٍ . وََعَ في الْحالِ» وَكَذا في طهر 
د فحن تحبضنء حاط بَذِه لطن ب اها شي 
وَلَا دعا ؛ كَالْحَاملٍ وَالآيسَةِ وَغَيْرِهِمًا. . وَقَعَ في الْحَالٍ مُطَلَهَا ؛ كُمَا لَوْ قَالَ: لسن 
بلس سه حاشية الستباطي #2 ب سه 
سنياء أو في حال السنة: أنت طالق طلاقا بدعيا وقال: أردت الوقوع في الحال.. لم 
يقع في الحال ؛ لأن النية إنما تعمل فيما يحتمله اللفظ لا فيما يخالفه صريحاء وإذا 
تنافيا. . لغت النية وعمل باللفظ ؛ لأنه أقوئ » فإن زاد في الصيغة (الآن) وقال: أردت 
الوقوع في الحال.. وقع في الحال ؛ للإشارة إلئ الوقت» ويلغو اللفظ . انتهئ . 

قوله: (فكللسنة) وقوله: (فكللبدعة) محله في الأول ما لم يقل: أردت البدعي ؛ 
لأنه في حقها حسن ؛ لسوء خلقها وكانت في حال البدعة ؛ تغليظًا عليه مع("2 احتمال 
اللفظ له » وفي الثاني ما لم يقل: أردت السني ؛ لحسن عشرتها وكانت في حال السنة 
كذلك » قال ابن المقري في (روضه): ولو فسر (القبيح) أو (الأقبح) بالثلاث.. قبل 
5 

تَنْسِه: لو قال: طلقتك طلقة كالثلج أو كالنار.. وقع في الحال ويلغو التشبيه 
0000 خلافا لمن قال: أن قصد التشبيه بالثلج في البياض وبالنار في الإضاءة. . 
طلقت في زمن السنية » أو التشبيه بالثلج في البرودة وبالنار في الحرارة والإحراق.. 
طلقت في زمن البدعة. 


00 في نسخة (ب) (ش): فكللسنة » وفي (أ): كللبدعة . 
(؟) فى تسة ل(د): فمنع: 
(*) في نسخة (أ) و(ج): وتلغو النية المذكورة. 


5 2 الع 
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ل لك رتك تيركت لدان سر يه ع قر اسخر . ك2 
او للبدعة , (أو ١‏ سنيّة بدعيه) , أو ((حسّنة قبيحة).. وفع فى الحال) وَيَلعو دك 


الصَمَكيْن ؛ لَتَضَادّهمًا . 


َالأولى له تزكة ؛ بن مَرَمَهْنَّ عَلَى الأَقْرَاءء أو الْأَشْهْرِ ؛ لِيتَمَكْنَ مِنَ الرَّجْعَةَء أو 
سي حأ شي اش اطي 72 727 سبح ‏ 

قوله؟ (أو سنبة بذعية. ١‏ ) مثله: ها لو قال؟ لا مقية ولا بدعية ؛ أو لا جسسة وله 
قبيحة » وكذا لو قال: طلاقًا سنيا بدعيا أو حسنا قبيحاء أو لا سنيا ولا بدعياء أو لا حسنا 
ولا قبيحاء لكن لو أراد في الأوليين ب(السني) أو (الحسن): الوقت» وب(البدعي) أو 
(القبيح): الثلاث.. قبل وإن تأخر وقوع الطلاق؛ لأن ضرر وقوع الطلاق أكثر من 
فائدة تأخر الوقوع. ولو قال: سنيا أو بدعياء أو حسنا أو قبيحا وكانت ممن يتصف 
طلاقها [بالسئة أو البدعة.. وقع الطلاق» لا في الحال التي هي فيهاء بل في الحالة 
الأخرئ ؛ لأنه التعيين(" ؛ كما لو قال: أنت طالق اليوم أو غدا.. لا تطلق حت يجيء 
الغد» فإن كانت ممن لا يتصف طلاقها]”" بذلك.. طلقت في الحال ؛ كما هو ظاهر . 

قوله: (بأن يفرقهن علئ الأقراء .. .) هذا في غير الحامل » أما الحامل ٠.‏ فيفرقهن 
طلقة في الحال ويراجع » وأخرئ بعد النفاس » والثالثة بعد الطهر من الحيض . 

فرع: لو قال: أنت طالق في كل قرء طلقة.. فالمراد ب(القرء): الطهر وإن لم 
بحتوش بدمين ؛ لصدق الاسم » وإنما شرط الاحتواش في انقضاء العدة ؛ لتكرر الدلالة 
على براءة الرحم بإظهار احتواشها الدماء» فإن كانت حائضا. . فلا تطلق في الحال» 
بل إذا طهرت.. يقع عليها [طلقة]'" وتبين بها إن كانت غير مدخول بهاء فلا تقع 
عليها الثانية ولا الثالثة » وإن كانت طاهرا.. طلقت في الحال طلقة وتبين بها إن كانت 
)0 في «الأسئئن»: لأنه اليقين. 


(؟) مابين المعقوفين زيادة من (أ). 
2 ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 
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التَجْدِيد إن تَدِمَع (وَلوْ قَالُ) لعَنْسْرْسة ا طالقٌ تاثا أذ كلاثما للسنة» غ 
وَقَسّرَ بتَفْرِيقهَا عَلَى الأقْر رَاو10)) أي قَالَ: نّهَ توَى في كل قَزِءِ طلقَة طلقة ٠‏ (لم يعبل) 


في الظاهِر ‏ لمُحَالَمَيه لِمفتَصَئ اللفْظِ مِنْ وُفوع اتن دَق في الال ني الأول 
وَفي العَانِية إن كَانَتِ الم أذ طاها وَحِينَ تَطهْرٌ إن كَانَثْ خائضاء وَل سَنّةٌ في 


أن 


لمي » (إلا مِمَّنْ يَعَْقدٌ تَحْرِيمَ م الجمع) لَِّكَاثِ دَفْعَة كالمالكيّ» يفل لِمُوَاََة 
لحي يي ين 
قوله: (ولا سنّه في التّفريق) ذكره توطئة للاستثناء؛ أي: لأنه لا سنّة فيه إلا من 
معتقد تحريم الجمع”". 
لسلس سيق حاشية الستياطي #2 بي 
غير مدخول بهاء وإلا.. وقع عليها الثانية بالطهر الثاني والثالغة9؟ بالطهر الغالث» 
وتشرع في العدة بالطلقة الأولى» وإن كانت حاملا.. وقع في الحال طلقة» ثم إن 
راجعها في الحمل.. وقعت أخرئ بالطهر من النفاس ثم تستأنف العدة لهذه الطلقة ؛ 
سواء أَوَطِئَّهَا بعد الرجعة أم لا » وإن لم يراجعها. ٠‏ انتقضت عدتها بالوضع » فإن كانت 
الحامل حائضا وقت التعليق.. لم تطلق حتئ تطهر» قال في «الروضة» ك«(أصلها): 
ولا يتكرر بتكرر طهرها الطلاق ؛ لأن القرء ما دل علئ البراءة وهذا المعنى منتف مع 
الحمل . واستشكل بما مر: من أن القرء هنا الطهر » ولو كانت صغيرة أو آيسة.. وقع 
في الحال طلقة» ثم إن حاضت الصغيرة قبل مضي ثلاثة أشهر من وقوع الطلاق.. 
تكرر الطلاق بتكرر الأقراء» وإن لم تحض ولم يراجعها حتئ مضت ثلاثة أشهر .. 
قوله: (إلا ممن يعتقد. ..) ظاهره: أنه استثناء من كل من: أنت طالق ثلاثا» أو 
ثلاثا للسنة » وهو ظاهر ؛ عملا باعتقاد الحالف وإن اقتضئ كلام «الروضة»: أنه استثناء 


. في نسخة (أ) و(ز): تحريم جمع » وفي نسخة (ج) و(د) و(ه): بخطر جمع‎ )١( 
في نسخة (ج): والثانية.‎ )( 
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ره اعفاد » (والْصَحٌ) عَلَى عَدَم الَُول: (أنَُّ دين فبمَا وا ْمْملُ به في 
البَاطِنِ إِنْ كَانَ صَادِقًا ؛ بأَنْ يُرَاجِحَمَ ا 
َِلا. قلاء في لِك قل الاك ب 3 الطلث وَعَلَِها الوَربُء وَالْوَجْهُ الثاني : 
لاد ل ا تحت امراك اال نحا تي الأ 


د 
ه 


(وَيُدَيْنْ مَنْ قَال: «أ: نْتِ طالقٌ), وَثَال: (أَرَدْثُ إن دَخَلْت)) الذار؛ ((أَو إن شَاة 
َيدذّه) بخلاف إِنْ شَاء الله ؛ لِأنَهُ ْنَم حك الطلاقء وَمَا قَبلَهُ يُخَصَّصْهُ بحَالٍ دُونَ 
ل 


(وَلَوْ قَالَ: (نسَاء يْى طَوَالقٌ), 3 «كُلٌ امْرَآة لى. طالقٌ): وَقَالَ: (أرَدْتٌ 
بمْضَهُنَ)) كنلا وَفَْائَةٌ كن م55 . (الصجبخ: أنَهُ لا يُقبَلُ ظاهِرًا) لِمُحَالفَته 
لِعْمُوم اللمُْظ الممْصّور”" أَتْرَادُهُ الَِْيككُ (إلَا لِقَريئَِ؛ بِأنْ خَاصَمَيْهُ) رَوْجَتْهُ 
(وَثَالَتْ) لهُ: («تَرَوّجْتَ) عَلََ ؟! (ثََالَ) متكرا لِذَلِكَ: (١كُلٌ‏ امْرَأةٍ إِي صَالِقٌّ» 
وَكال: «أَرَدْتُ غَيْرَ المخَامِ صِمَةِ)) كَبْمْبَلُ في ذَلِكَ ؛ رِعَاية 3 مَرِيئة ‏ وَالتَانِي: يُعْجَلُ 
ار او الا ا الوا تراد 

قوله: (على عدم القبول) بيِّن به مرادّه المحتمل لفظه لتفريعه علئ القول من معتقد 
تحريم الجمع . 
سس سس سح وو 3 لشت ع + ا 
من الثانية » وارتضاه الزركشي واستبعد عوده للأولئ أيضًا . 

قوله: : (ويطلقها) كذا في بعض النسخ » وفي بعضها: : (أو يطلقها) ‏ وفي بعضها: 
(ويطلبها) بالباء بدل القاف» وهي أحسن وإن كانت الأوليان صحيحتين بجعل الواو 
على الأولي0) منهما بمعنى (أو). 


قوله: (ولها تمكينه إن ظنت صدقه بقرينة) لكن لو رآهما الحاكم مجتمعين. . 


)١(‏ في نسخة (ش): المحصورة 
(؟) في نسخة (ج): علئ الأول. 
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-ه 


2 3-6 22 00010 8 0 - ص ه وو م 
مُطْلََا؛ لأن اسْتِعْمَالَ الْعَامُّ فى بَعْض أقْرَادِهِ شَائْمٌ» وَالثَالِتُ: لا يقل مُطلقَاء 
لع م ا ا م 3 0 در مه ع ىا في م مه عو ال 
وَالمَرِيئة الحالية لا تصرف مثل هذا العام عن عمومه ) وَإِنمّا تصرفه اللفظية 
سياه وَعَلَى عَدَءٍالُْول: يدن 
ل 1 ل للش 1 17 1 
فرق بينهما على الأقوئ(" في «الكفاية» من وجهين في ذلك . 

قوله: (وعلئ عدم القبول: يدين) فارق عدم تديين من قال: «أربعتكن طوالق» 
فى إرادة غير «فلانة")) بأن لفظ (أربعة) ونحوها من الأعداد نض في الأعداد 

المعلومة » واستعمالها فى بعضه غير مفهوم » بخلاف استعمال اللفظ العام في الخاص . 

تَنْيِه: ضابط ما لا يدين فيه وما يدين فيه ؛ كما فهم مما تقرر: أنه إن قصد ما 
يرفع الطلاق أو يخصصه ببعض نسائه المعبر عنهن بالعدد. . لم يدين » أو ببعض نسائه 
المعبر عنهن بلفظ عام أو بحال دون حال.. دين. وكذا لو قصد ما يصرف الطلاق إلى 

معد آخير ؛ كما لو قال: أنت طالق وأراد من وثاق ٠.‏ انتهون . 


)١(‏ في نسخة (د): علئ الأقرب. 
(؟٠)‏ في نسخة (د): في إرادة غير ثالثة . 
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[في تَعْلِيقٍ الطَّلَاقٍ بِالأَرْمِئَة مِنَةِ وَنحُوِهَا] 

(قَال: «أَنْتِ طَالِقٌّ ف شَهْرِ كن أ في رتو أ «أَوّله)) 1 اك ٍ 
(وَقَع) الطلاقٌ (بِأَوّلِ جُزْءِ )2170 أرل 0 1ه في 
تير كذ11 بأن المتتى: إِذا جَاءَ شَهْرُ ك1( ل ل ار جَزْءِ مِنّْه . 
يي 252595959591985884ئ02225 

قوله: (أو رأسه) أفاد به أن المذكور في «المنهاج» للتّمثيل لا للحصر. 
سس 9 حي | ب طني ج228 7272 ججججججسسسس ‏ 

قوله: (قال: «أنت طالق في شهر كذا»...) محل ذلك: إذا قاله قبل دخول الشهر ؛ 
كما يفهم قول الشارح: (ووجه...)» فإن قاله وهو فيه.. ففي الأول يقع في الحال» وفي 
الباقي”'' إنما يقع بأول جزء من الشهر القابل. ومثل”” الباقي فيما تقرر فيه أول آخر أوله . 

قوله: (وقع الطلاق بأول جزء...) قال الزركشي: والاعتبار فى دخوله ببلد 
التعليق » فلو علق ببلده وانتقل إلى أخرئ ورئي فيها الهلال وتبين أنه لم ير في تلك. . 
ا لل ل ل 
ولو قال فيما لو قال زفي شهر كذا). أردت وسطه أو آخره» أو فيما لو قال في (غرته): 
أردت إحدئ الثلاثة الأول ٠‏ لم يقبل ويدين ؛ لاحتمال ما قاله» لا إن قال: أردت 
ب(غرته) أو ب(رأسه) ال (في رأسه المنتصف) مثلا. . فلا يدين ؛ لأن غرة 
الشور لا تطلق علو غير العلانة الزاوليء وراسة لا يطلق عن غير أوال ليله من 


)0( في نسخة (ج): إذا جاء رأس شهر كذا. 
0( في نسخة (د): وفي الثاني . 
فر في نسخة (أ): وقيل. 


224 


4 4 
0 «أوَلِ 


(أَ «في نَهَارِه) ٠‏ أو 

(أَو ١آخره». ٠‏ فَبآخِر جَرْءٍ م مِنَ الشّهْرٍ وَقيل: لَ: بِأَوّلٍ الضف الآخِر) إِذ 5[ 
آخِرٌ الشَّهْرِ قَََُ بأوّلهء وَوُهٌ: ارد إِلَى المَهُم. 

8 حاشية البكري © 

قوله: (بسبق الأوّل) أي: آخر جزء من الشهر. 
اس ببسي حاشية الستباطي #5 لبلب مي 

قوله؛ (أو آآخره) مثلهة آحر أول آغيروء لآن آخره: اليم الأخير+ وأولهة طلوع 
الفجر » فآخر أوله: الغروب7( وهو الجزء الأخير. قال في «شرح الروض»: كذا قالوه. 
والأوجه: أنها تطلق قبل(" زوال اليوم الأخير ؛ لأنه آخر أوله؛ ووقت الغروب إنما 
هو آخر اليوم لا آخر أوله. 

فروع: لو علق بأول آخره.. وقع بأول اليوم الأخير» أو آخر أوله.. فبآخر(“) 
الليلة الأولئ منه علئ الأقيس عند العمراني » وصوبه جمع متقدمون » وهو المعتمد وإن 
اقتضى كلام الشيخين ترجيح مقابله» وهو: الوقوع بآخر اليوم الأول حيث نقلاه عن 
الأكثرين بعد نقل ابن الصباغ وغيره الأول عن الأكثرين » أو بانتصاف الشهر . . فبغروب 
شمسن الخامس عشر وإن تقض » أو ينصف تصقه الأول..- فبطلوع قجر الغامن ؛ لأن 
نصف نصفه: سبع ليال ونصف وسبعة أيام ونصف » والليل سابق النهار فيقابل نصف 
ليلة بنصف يوم» وتجعل ثمان ليال وسبعة أيام نصفاء وسبع ليال وثمانية أيام نصفاء 
أو بنصف اليوم. . فعند الزوال ؛ لأنه المفهوم منه وإن كان اليوم يحسب من طلوع الفجر 
شرعا ونصفه الأول أطول. انتهى . 


71 - 23 
آخره: اليوم الأخير» وأول طلوع الفجر بآخر أول الغروب. 

)١(‏ في نسخة (ج) و(د): قبيل. 

() وقع في النسخ: الآخر. 

0 في نسخة (ج): متأخر. 
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(وَلَوْ قَالَ لَبْا: «إذَا مَضَى يَوْمٌ)) قََنْتِ طَالِقٌ... (َبفْوُوبٍ َّمْس غَدِه) تَطْلَقٌ» 
اناا 7 َفِي مِثْل وَقْتِهِ مِنْ غَدِهِ) تَطلقٌ , (أَو اليَوْمُ) أئ: قَالَ: إِذَا مَضَى الْيَوْمُ 
أنْتِ طَالِقٌ ؛ (فَِنْ قَالَُ تَّهَارًا. . فَبعْرُوبٍ سَمْسِه) تطَلُقٌ» (وَإلَا) أي: وَإِنْ لَمْ يَقلهُ 
هرا ؛ بن مله لَيَْا. ٠‏ (لَما) أئ: لا يعم به هئ ة. 
ججح > > ح سس و عرو رد ين ا ع ل -- 

قوله: (ولو قال ليلا: «إذا مضئ يوم فأنت طالق».. فبغروب شمس غلده) قال 
الرافعي: كذا أطلقوه» لكن فيه تلفيق اليوم من النصفين المفرقين» وقد مر في 
(الاعتكاف) : : أنه لو نذر يوما. ٠‏ لم يجز تفريق ساعاته. انتهئ » وأجيب: بأن التفريق 
المستوع منه قم عذريق تتخلله رماث لا اعتكاف فيد أما لو دخل فيه فى أضاء يوم واسعمر 
إلى نظيره من الثاني » أو قال في أثنائه: لله علي أن أعتكف يوما من هذا الوقت ٠.‏ فيكفيه 
ذلك + وهو نظير ماعنا 'لأن رمن التعلق حصل!" الشروع فيهاعقب البمين . 

قوله: (أو نهارا. . ففي مثل وقته من غده) هذا إذا لم يتفق انطباق التعليق على 
أول نهار» وإلا.. طلقت بغروب شمسه.ء قال الأذرعي(2: ولعل المراد: إذا تم التعليق 
واستعقبه أول التهارء أما لو ابعدآه أول النهار فقد مضئ جزء قبل تمامه.. فلا يقع 
بغروب شمسه » وفيما قاله إشارة لعدم الاحتياج لاستثناء ما ذكر من هذه المسألة ؛ لأنها 
من جملة ما شمل قبلهاء وهو ما إذا قال ذلك ليلا( . 

قوله: (أي: قال (إذا مضى...2) فيه إشارة إلى أن (اليوم) معطوف علئ (يوم) 
ا 
حالا ولو لم ينصبه ؛ سواء قال ذلك ليلا أو نهارا ؛ لأنه أوقعه وسمى الزمان فى الأولئ 
بغير أاسمة فلغت التسهبية: ١‏ 1 


قوله: (لغا) قال المتولي: ولا يمكن الحمل علئ الجنس ؛ إذ لا يتصور بقاؤهما 


. في نسخة (أ) و(ج): جعل‎ )١( 
(؟) في نسخة (ج): قال الأول: قال الأذرعي.‎ 
. (؟) في نسخة (د): لأنها من جملة ما شمل المسألة قبلهاء وهو ما إذا كان ذلك ليلا‎ 


2 ع رن 


(وَبه) أئ: بِمَا ذخ انفاش زه وضنة) وَالشَيْةٌ والشنةء ذا قال ليلا أذ 
تهارًا: إذا مض سهد قأنت طالقٌ . الفط لي اللا اسار 
انَأ وم يقر ما سبق الي من لَب أ يو وَإِذَا تل في أثناء شَهْر 
ال ار للقت ينصرة لحن علج قزرا الأعلة ع إكمال الأزل 
مِنَ الثَالِثِ عَشَرَ تَكَائِينَ وما وَإذَا قَالَّ: إِذَا مضَئى الشَّهرُ أو قَالَ: السَنَُ َأئْتِ طَالِقٌ . . 
طلقَتْ بِمُضِيٌ بَقِّةَ ذلِكَ الشَّهْرِ أو د تلك السَية . 


لي يي حو 
قوله: (فإذا قال ليلا أو تهارا: إذا مضئن شهر 0 أفاد أن حال الإلغاء لد تأتي 


هنا ؛ دفعا لإيهام المتن مجيئها . 
ةو ممم ا 0909090ة0ةاا 0 
حتئ ينقضي أيام الدنيا فكانت صفة مستحيلة » ومن تعليله يعلم: أن مراده ب(الجنس): 
الاستغراق. 

[قوله: (ليلا) أي: غير أول الليلة الأولى من شهرء فإن اتفق ذلك.. اكتفي 
بمضي شهر هلالي](". وقوله: (أو نهارا) أي: غير النهار الآخر من شهرء فإن قال 
ال و عر لعا ار ارق او ار لاير 

في الجزء الأخير منه + بأن استعقيه أول الليل [فيين ]10 حبنت بعضي شهر علالى ؛ 

قير ما مر عن الأدر نويا 

قوله: (بالأهلة) أي: فلا يقبل منه إرادة سنة رومية أو فارسية » لكنه يُدِين» قال 
الأذرعي: نعم لو كان ببلاد الفرس أو الروم.. فينبغي قبول قوله. 

قوله: (بمضي بقية ذلك الشهر أو تلك السنة) أي: فإن قال: أردت شهرًا كاملا 
أو سنة كاملة.. لم يقبل منه ويّدين. 

تنبيه: لو شك بعد مضي مدة من التعليق في تمامها.. عمل باليقين وحل له 
)١(‏ مابين المعقوفين زيادة من (أ). 
(5) فى شيخة (): ينبي 
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"للضم 


(أَ) قَالَ: («أَنتِ طَالِقٌ أمس» وَقَصَدَ أَنْ بَقَعَ في الحالٍ مستّيدا َيه . . وَكَمَ 
ني الحال) وَلََا قَضْدٌ سياد(" إلَى أنس ء لاسْتِحَالَيهِ» (وَقِيلَ: لَفْوَ) أَي: لا يَمَعْ 
به شي لِقَصْدِه به مُسْحَحِلاء (أو قَصَدَ أَنَهُ طلَقَ نس وَمِيَ الآنَّ مُعتَدَةُ.. صُدّقٌ 
َمِينه) في ذَلِكَ » وَتَكون عِدَنهَا ” ِنْ أْس المذكور إِنْ صَدَّقنْهُ ‏ وَمِنْ وَفْتِ الإِهْرَارِ 
إذكَذَيُء (أز قَالَ: «طَلقْتُ في يكاج لعَرَ) أئ : غَيْرِ هَذَا النّكَا ا 
الطلاقٌ المذكودٍ ينكاجه. (صَدقٌ بيَمينه) فِي إِرَادَتَهِ؛ (قَإلا. . قلا) يصد 


اميا ههر_-2- 


وَيُحْكُم يفوع الطّللاق شي الْحَالٍ ؛ كج قَالَهُ فِيِ «الشرح الصَّغِيرٍ) » وَتَقَلَ فِيه 
: ا 
قوله: (ويحكم بوقوع الطلاق) هذا هو مفهوم كلام «المنهاج» و«المحرّر) وهو 


ب7ااس 8م حاشية الستياطي #8 ب ب ا # يه 
ل الوا و ا ا الك الم 
بمضي ثلاثة » أو الشهور. . فبمضي ما بقي من السنة علئ الأصح عند القاضي » وبمضي 
لفيا للآية ‏ عند الجيلي . ثم نقل - أعني: الأذرعي عن الجيلي -: أنه لو 
على لاعت طلقت بمضي ثلاث ساعات» أو الساعات.. فبمضي أربع 
وعشرين ساعة ؛ لأنها جملة ساعات اليوم والليلة . 


قوله: (لقصده به مستحيلا) أي: وهو وقوع الطلاق في الحال مستندا إلئ أمس » 
وجوابه ‏ كما يعلم من تعليل الأول -: أن المستحيل إنما هو الاستناد فيقتصر على 
إلغاء قصده ؛ كما لو قال لمن لا يتصف طلاقها ببدعة: أنت طالق للبدعة. 

قوله: (صدق بيمينه في ذلك) أي: وإن لم يعرف » وفارق ما يأتي عقبه: باعترافه 
هنا بطلاق في هذا العقد» وثُمّ أراد صرفه عنه. 

قوله: (وتكون عدتها من أمس المذكور إن صدقته) أي: ويبقى النظر في أنه كان 
يعاشرها(؟) أم لابو كما ميا فى (العدد). 

)١(‏ في نسخة (ش): قصده الإسناد 
(0) في نسخة (ج) و(د): معاشرها. 


57 بل __سسس ججح سس !”جو كتاب الطلاق © 


الإمام: أنَهُ يَْبَنَى أنْ يُقَبَلَ فِيمَا قَالَهُ؛ لاحجمّاله» وَاقْنَصَرَ فى «الْكبير» عَلَى بَحْثِ 
0 وااكان 2 ً' 0 ' 000 200 0 2 9 
الإمَام مِنْ غيْر عَرُو إِليْهِ» وَتَبِعَه نى «الرَّوْضَة)ء وَالأوَّل تَقَلَهَ الإِمَامُ وَالبَعَوِيُ عن 
الأحكاب: 


(وَأَدَوَاتٌ التغليق: ١(مَنْ)‏ ؛ كلامَنْ دَخَلَتْ)) 06 الدّار من ووجاتى -.١‏ فهىَّ 
251577777 272 و ل و ل 2 ا 
المصرّح به في «الصغير») والذي ذكره في «الرّوضة) تبع فيه نسخة سقيمة في الرَافعي . 
اا لللس سم _ق جاشية الستباطق بل ل لل 

قوله: (والأول نقله...) أي: فهو المعتمد. وما قاله الشارح: من اقتصاره فى 
«الكبير) على بحث الإمام من غير عزو إليه.. قال( في «شرح الروض» وغيره: إن 
ذلك إنما هو فين نسحة شقيمة وماق «الروفية» يبعا ه11 

فروع: لو قال نهارا: أنت طالق غد أمس أو أمس غد بالإضافة.. وقع الطلاق 
في الحال» أو ليلا.. وقع غدا في الأولئ وحالا في الثانية» أو أمس غدا أو غدا أمس 
بغير إضافة . ٠‏ لغا ذكر (أمس) ووقع الطلاق في الغدء أو اليوم غدا. . فواحدة في الحال 
ولو أراد أن نصفها اليوم ونصفها الآخر غدا ؛ لأن ما أخره تعجل . 

نعم ؛ إن أراد طلقة اليوم وطلقة أخرئ غداء أو نصف طلقة اليوم ونصف طلقة 
غدا. . فطلقتان» إلا أن تبين بالأولى أو غدا اليوم.. طلقت طلقة غدا لا فى اليوم أيضا ؛ 
لأن الطلاق تعليق وذكره (اليوم) بعده؛ لتعجيل الطلاق المعلق وهو لا يتعجل”” » أو 
اليوم وغدا وبعده.. فواحدة في الحال» ولا يقع في الغد ولا بعده؛ لأن المطلقة اليوم 
مطلقة فيما بعده؛ أو في اليوم وفي غد.. فطلقتان في اليومين» أو في اليوم وفي غد 
وفيما بعده.. فئلاث في الثلاث. قال المتولى: لأن المظروف يتعدد بتعدد الظرف. 
قال الشيخان: وليس الدليل بواضح ؛ فقد يتحد المظروف”؛؟ ويختلف الظرف . قال فى 
)١(‏ في نسخة (أ): فقال. 
62 في نسخة (ج): وما في «الروضة» يقع لنا. 


(*) في نسخة (أ): وهو لا يستحيل: 
(4:) وقع في بعض النسخ: فقد تتحد الظروف ويختلف الظرف . 


ب كتاب الطلاق * مع 


طالى (وَ0إِنْ وَإِذَا 2 وَمَتَى , وَمَنَى مَاء ركلا ) تقذ : إن دَخَلْتَ الداة) وَِذَا 1 

50 از عت فاء أَوْ كُلَمَا دَحَلتَهًا . ٠‏ كنت طالقٌ ؛ (وَدأَئْ)؛ كدأَيّ وَقَتِ دَخَلْت)) 
الدَارَ . نت طَالِقٌ» (وََا يَفَضِينَ قوْرا) في المعَلّ عل( عَلَّق بإثبات) أئ: 
نبت ؛ كَالدّحُول فِيما ذَكرَ (في عَبْرٍ خلْع) آنا فبو. يشرط الْقَْرُ في بَعْضِهًا؛ 
للمُعَاوَضة ؟؛ تَحو: إن ضَمئت» وَإِذَا َعْطَِتِ ؛ كَمَا تقَدمَ» (إلَا «أنت طالقٌ إِنْ 
ننت)) إن يَمَضِي الْقََْ في المشيئة؛ لمَصَمُدَلِيكَ الطلاي ؛ كَطَْقِي تفْسَكِ , 
(وَلا تَكرّرَاء إلا «كُلَمَا») َِنَهًا تَقْتَضِيهِ 0 التَعْليلَ التي . 


تر عأ 


(وَلَوْ قَالَ: : (إِذًا طلْفتكِ كَأنْتِ طَالِقٌّ) ثم طَلَقَ , أَوْ عَلقَ بِصِفَةٍ تَوْجِدتْ . . فَطَلقَتَان) 
82م حاشية اليكري (42-- - ----- ييح 
قوله: (فيشترط الفور في بعضها) أي: لا في نحو (متئ) ولا يرد علئ «المنهاج) 
قوله: (وسيأتي التعليق بالتفيّ) أي: في قوله: (ولو علق بنفي فعل) . 
طلس هيو حاشية الستنباطي كه ا م ي ‏ ل اليه 
«شرح الروض»: والأولئ تعليل ذلك بإعادة العامل. 
قوله: (إلا «أنت طالق إن شئت») كان فى ذلك إذا أخذ من التعليل الذي ذكره 
الشارح . 


قوله: (ثم طلق أو علق...) خرج بذلك: ما لو طلق أو علق بما ذكر وكيله في 
ذلك .. فإنما تقع واحدة بالتطليق بالتنجيز أو التعليق بما ذكر » لا المعلقة ؛ لعدم وجود 
المعلق عليه » وهو: تطليقه » وإنما وجد(" تطليق وكيله » ولو طلقت نفسها بتمليكه لها 
الطلاق... طلقت المعلقة أيضّاء قاله الماوردي » واستشكل: بما مر في الوكيل» وفهم 
علق القت أن رل را ف س2 صن عل السشرى عييا فر السرى 
المذكور » وهو كذلك ؛ لأن وجود الصفة ليس بتطليق. 


4 في نسخة (ج): وإنما وجه. 


54 


5 > - 
2 كتاب الطلاق 2 


وَاحِدَةٌ بالمَطلِيق بالتنجيز أو التَمِْيقٍ بصمَة وُيَدَتء وَأَخْرَئ ِالتَعْلِيقَ يوء (أَو) قَالَ: 
(١كُلَمَا‏ وَقَمَ طَلَاتِي») عَلَبِكِ تأنْتٍ طالقّ (تطَلَ. اتاو م0 واحدة 
التَنْجِيزِ وَيُنْتَانِ التَعْلِيقٍ ب١كُلْمَا)‏ وَاجذة بقوع المتجرّة وَأَخْرَعا بوفُوع هذه 
الواحدة روي تبرق أن غير الستشوس ٠‏ وطلقة لأتها ين بالمترة فل 
3 السك حدقا 
١ه‏ حاشية اللبكري 4 يي 
قوله: (واحدة بالتّطليق بالتنجيز...) أي: يقع واحدة وجدت بالتطليق بالععي 
في قوله: (أنت طالق) فيما إذا طلق وأخرئ وجدت بالتعليق بالتتطليق وواحدة وجدت 
بالتعليق بصفة إذا وجدت الصفة وأخرئ بالتّطليق ؛ كما ذكره. 
قوله: (وأخرئ بوقوع هذه الواحدة) أي: وهي الثانية . 
<< هه حاشية الستياطي #9 سس ببح 
قوله: (وأخرئ بالتعليق به) أي: بالتطليق بالتنجيز أو التعليق بما ذكر» فمحل 
وفوعها: إذا لم تبن20 بالأولى » وإلا١..‏ لم يقع وانحلت اليمين» لا لتأخير” الجزاء 
عن الشرط وإن أوهمه قول الشارح في نظير ذلك من المسألة الآتية.. فلا يقع المعلق 
بعدها ؛ إذ الصحيح: تقارنهما في الوجود, بل للتنافي بين الشرط والجزاء ؛ إذ البينونة 
الحاصلة بالشرط تنافي وقوع المعلق به. ويخالف ذلك ما لو قال لغير مدخول بها: أنت 
طالق طلقعين ؛ لأن البيتونة فيه بهما ؛ وليست إحذاهما منفضلة عن الأخرعئ » والمدجزر 
متفصضل عن المعلق . 
قوله: (وأخرئ بوقوع هذه الواحدة) أي: لآن المعلق عليه: الوقوع وقد وجدء لا 
التطليق » ومن ثم لو علق به.. لم يقع ؛ لعدم وجوده» ولا ينحل اليمين ؛ لاقتضاء اللفظ 
التكرار» لكن لا فائدة فيه ؛ لأنه إذا طلقها مرة أخرئ . . كان بالمنجزة مستوفيًا للغلاث . 


(؟) في نسخة (أ) و(ج): لا التأخير. 


ّ د ع 
8 كتاب الطلاق #5 


زع [ه 3 
(وَلوْ قال وَتَحْتَهُ أَرْبَعٌ ) وَلَهُ عَبِيدٌ: (إِنْ طَلقّتٌ وَاحِدَة فَعَنْدٌ خْرٌ» وَإِنْ) طَلَقّتُ 
م 6 9 2 ٠.‏ و . 2 0 0 9 إن - 3 إن يي 5 
(ننْتَئْنِ فَعَبْدَانِ) حرَّانِء (وَإِن) طلقَتٌُ (ثَلانا قَتَلانَة) مِنْ عبيدي أَحْرَادٌء (وَإن) 
ءءء ا ل 02 00 127 2 مراع ع اس 0 
طَلفْتُ (أرْبَعا فَأرْبَعَة) مِنْ عَبِيدِي أَحْرَادٌ (فَطَلقَ أَرْبَعا مَعَا أو مُرَنَبًا. . عَتَقَ عَشَرَة) 


ل أ- - 0 241 - 2 2< م كه 6 0-7 0 في 7م 37 1 ص 
من عبيده؛ واجد بطلاق الاولى, وَائان بطلاق الثانيّة» وثلاثة بطلاى الثالثة , 


2 55 ات 1 2 ا اخ عرسم اله 3 0 2 ا ل ل 0 
وَأرْبَعة بطلاق الرابعة, وَمَجْمُوع ذلِكَ عشْرّة ( ولو علق ب«كلمًا) .. فخمسّة عشر) 
5 ع م 5 و 20 + - 2947 فيه 2 - 2 عمو 6 

عدا (على الصجيح) وَاحد بطلاق الاولى 2 وثلاثة بطلاق الثانيّة ؛ انه صدق به 
عه و 8 > 01١0‏ 1-1 و د ىرسقة 0 ص 5 عمو 2 م م 
طلاق وَاحدةَ وَطللاق ثنتين ) واربعة بطلاق الثالثة ؛ لانه صدق به طلاق 


132" وطلاق ثلاث وَسَيْعَةٌ بطلاق الرَّابعَةَ؛ 2 صَدَقَ به طلذى اعدو 
ل 202 
قوله: (إن طلقت واحدة فعبد حرء وإن طلقت ثنتين...) يفيد تصوير المسألة 
بما إذا عطف ب«(الواو)» فإن عطف ب(ثم) أو (الفاء).. عتق ثلاثة إن طلقهن مرتبًا ؛ 
واحد بطلاق الأولئ واثنئان بطلاق الثالثة» ولا يعتق بطلاق الثانية والرابعة شيء ؛ لأنه 
لم يطلق بعد الأولئ ثنتين ولا بعد الثالئة أربعاء فإن طلقهن معا. . عتق عبد واحد» نبه 
عليه في «المهمات». 
قوله: (ولو علق ب«كلما»...) أي: بأن أتى بها في التعليقات كلها ؛ كما يفيده 
تقرير الشارح » وهو وإن لم يكن شرطً ؛ بناء على الصحيح ؛ إذ مثله عليه: ما لو أتئ بها 
في الثلاثة الأول أو الأولين ؛ إذ لا تكرار في الأخيرين”"» لكن ليتأتئ مجيء الأوجه 
الآتية التي منها: أنه يعتق عشرون » لكن قال ابن النقيب: يكفي في ذلك الإتيان بها في 
الثلاثة الأول » وقد يقال: أن تقرير الشارح الآتى لا يمنع تصوير المسألة بما ذكر أيضا . 
ولو أتئ بها في الأول وحده أو مع الأخيرين.. عتق ثلاثة عشرء أو في الثاني وحده أو 
مع الأخيرين .. فائنا عشر . 
1 فى انحا زج ): طلذى رلحد يطلاق الأوان . 
(؟) في نسخة (ش): واحدٍ 
() في نسخة (ج) و(د): في الآخرين. 


22 ل ا للد ف 


4 


ا عه 0 0 2 ًً 
وَطلاق شين عير اولي وَطلاق اربع ؛ وَالْوَجْهُ الثاني : 0 ميقة عشر ؟ 
باْتَِارٍ صِمَة العََيْنِ في طلاق القَالَِةِ » وَالتَلِتُ: يَْيِقُ عِشْرُونَ ؛ اعبار صِمَة الدََاثِ 
أيْضًا في طلاق الرَّابِعَة» وَالرَاِعٌ: يَعْيَنُ تَكَانَةَ عَسَرَ ؛ بِإِسْقَاطٍ صِمَة التي في طلاقٍ 
الرَابِعة . 

(وَلَوْ عَلَقَّ) الطّلَاقّ ( يتفي فِعْل . المدهت: أنه إن إن عَلَقَ بدن ؛ كدإن لَمْ 
تَدْحْلِي)) أَئ : ادا َأَنْتِ طَالقٌ . (َكَعَ عند َس من الدّخُولٍ) كَأنْ مَاتَتْ قئله 
فيحَُكُم بوقوع الطلاق َبَيلَ المؤت» (أَوْ ِعْيْرِهَا) كد إِذًا) . ٠‏ (فَعنْدَ مضي زَمَنِ 


٠. 0‏ 2 0 30 أ 
يُمْكِنُ فيه ذَلِكَ الفغل) مِنْ وَفت التَعْلِيقٍ وَلَمْ تفل يَقَمْ اا لامر ار 
آ ‏ سك جا هة قاطي 2ه بابب 

قوله: (باعتبار صفة الثنتين في طلاق الثالثة) جوابه: أن صفة الثنيتين قد اتصف 
بها الأولان فى يمين الغانية قلا يتصفان ولا أحدهما بها بعدها مرة أخرئز . 

قوله: (باعتبار صفة الثلاث أيضا) جوابه ما علمت. 
تشسان: 

الأول تعيين العبيد المحكوم بعتقهم إليه» قال الزركشي: أطلقوا ذلك ويجب 
أن يعين ما يعتق بالواحدة وبالثنتين وبالثلاث وبالأربع ؛ فإن فائدة ذلك تظهر فى 
اللأكساب”"؟ إذا طلق مرتبا لا سيما مع التباعد » وكأنهم سكترا عن ذلك 4 لوضوحه: 

الثاني: لو قال: كلما صليت ركعة فعبد حر... وهكذا إلى العشرة فصلئ عشرًا. . 
عق سبعة وثمانون فبداء وإن علق +( إن) رتعرها . فحسة وحسون: 

قوله: (إن علق ب(إن)) أي: غير مريد بها معنى (إذ) » فإن أراد ذلك . . فكما لو 
علق ب(إذ) ويقبل منه دعوئ ذلك . 

قوله: (كأن ماتت قبله) أي: أو مات هو قبلها. 


3 كتاب الطلاق ©» 


5 صَورَتَيْ «إِنْ) و إذّافنء وَالْقُدْقَ عنتقا : أن «إن) 5 شرْط ل إِشَعَاد ل 
بالزَّمَانِ » و« إِذَا) ظَرْفٌ زَّمَانٍ ك«متى» فِي التَتَاوْلِ اك مت لاله , . 
َع أذتفُولَ: مك يمنت أوإدا يشت » ليح إذ: منت نتزلة: اسل 
الدّارَا مَعْنَاهُ: إِنْ فاتك دخولهَاء وَقَوَانَهُ بالمؤتٍ» وول دإذا لَمْ تذخلى الذار . . 
آنْتِ طَالِقٌّ) مَعْنَاهُ: أَيّ وَفْتِ فَانَكِ الدّخُولُ. مقع انيمي لمن كن فيه 
الدّخُول وَلَم ْتَ يد وَالطْرِيقُ الثاني : في كل مِنْ الصُوَئين َوْلانِ تسرع ول 
رذ كل مهما إلى اشير أَحَدَهُمًَا: : أن الطَلاقّ انما قم هما عِنْدَ اليس مِنّ 
الفِعْل لا بِمْضِيّ زَّمَنِ يُمْكِنٌ فيه فيه الْفعْل َل َل ؛ كما في طرفي الات لا يَخْمصُ 
لتَِْيُ بالزَّمَانِ الأَوّلِء وَالْمَوْلُ الذني: يَقَعُ في كُلَّ نما مْضِيّ من يُْكِنُ فيه 
الدُخُولَ وَلَمْ وْتَ يد» وَالطْريقُ الثاني : : في كُلَ مِنْ الصُورَكين َوْلانِ ع ول 
هن كُلّ مِنْهْمَا إلى الأخرئ ؛ أحدميا: : أن الطَلاقّ إِنّمَا يهم فِهمَا عِنْدَ اليس مِنَ 
الْفِعْلِ لا بِمْضِيٌ زَّمَنِ يُمْكِنُّ فيه فيه الِْْلٌ وَلَمْ ُفْحَلُ ؛ كَمَا في طرف الإيْمَاتٍ لا يَخْتَصٌ 
التَعْلِيقٌ يِالزَّمَانِ لأوّلِء وَلْقوْلُ الثاني: يََعْ في كل مِثْهُمَا مْضِي لمن يُنْكِنُ ذه 


2 
و عو 


الغل وَلَمْ يُْعَل ؛ أن حصل في عدم لل المي بوء اللا يق 

بول حُصُولٍ الصّمّة » وَأَلْحَقُوا ب(إذَّا) غَيْرَهَا مِنْ أَحوَاتِهَا يما ذَكِرَ ؛ كَمَا شَمِليهُ عِبَارَةٌ 

اد ا ا 
ات 


تِ به عَلَى الرّاجِح 
وَلَوْ قَال أَنْت طَالقٌ أَنْ ْ دَخَلْت) ادو (أو أذ دلي ؛ ؛ بمَنْح أن . 0 
22222 222717222 


قوله: (كما شملته عبارة المصّف) أي: في قوله: (أو بغيرها) الشّامل ل«إذا) 


و(متىن) ونحوهما. 


5 >6- 6 
هك كتاب الطلاق © 


5*0 


في الحال) لِأَنَ المغتئ لِلدَّخُولٍ أَوْ لِعَدَمِهِ تفي لام اليل ؛ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى : 
© أَنكنَ دا مَالٍ ينيرت * | [ القلم: سوا كان ها لل ري صادنا أَمْ كَاذِبًا. 
(قَلْتُ: إلا في غَبْرٍ نَحوِي. تليق ني الْأصَحَّ واللم أغْلَم) أن الظاهر: 


2 ه لآو مو 


قصله له را د بَيْنَّ أن وَهإِنْاء وَالثَّانِي: : يسك وفوخ عِهِ في الْحَالٍ د 


- 


بالتّرجيح » وَرَجَّحَهُ ابْنْ | لصّبَاغْ ؛ وَصَحّحَ لك 7 «الرَّوْضَة) . 
ست سس يو ويس ل ل سس 
قوله: (بتقدير لام التعليل) أي: : لا لام التوقيت2©7» لكن قال الزركشي: إن هذا 
ظاهر فى هذا المثال ونحوه من كل ما لا توقيت فيه مما(" فيه توقيت يقدر فيه لام 
العوقت» كما لر قال؟ أنت طالق إن حاءت البنة أو اللدعة : لأن ذلك بمندله (لأن 
جاءت) واللام في مثله للتوقيت ؛ كقوله: أنت طالق للسنة أو للبدعة» قال: وهذا يتعين 
وإن سكتوا عنه. قال في شرح الروض»: وما قاله في (لأن جاءت) ممنوع ) ول 
سلم. . فلهم أن يمنعوا ذلك في (إن جاءت) فإن المقدر ليس في قوة الملفوظ مطلقا. 
قوله: (إلا في غير نحويّ...) فارق ذلك: (أنت طالق أن شاء الله) بالفتح حيث 
يقع في الحال ولو من غير نحوي ؛ بأن (إن شاء الله) تعليق محض » فلا يفرق فيه بين فتح 
(إن» وكسرها ؛ لأنه لا يمكن الاطلاع علئ المشيئة لتجعل للتعليل » بخلاف دخول الدار 
بجوو" . 
فرع لو قال: أنت طالق إِذْ دخلت الدار.. طلقت في الحال ؛ لأن (إذ) للتعليل 
أيضاء قال الشيخان: فإن كان القائل لا يميز بين (إذ) و(إذا).. فيمكن أن يكون الحكم 
كما لو لم يميز”؟) بين (إن) و(أن) . انتهئ » وما بحثاه نقله صاحب «الذخائر) عن الشيخ 
أبي إسحاق الشيرازي » وهو ظاهر . 


)١(‏ في نسخة (ج) و(د): أي: لام التوقيت. 

ك0 في نسخة (أ): فيما. 

() في نسخة (ج): بخلاف دخول أو نحوه. وفي (د): بخلاف بدخول الدار ونحوه. 
(4:) في نسخة (ج) و(د): كما لو ميز. 
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(قضه) 
نوَاع التَعْلِيقٍ بالحَمُلٍ وَالولَادَةِ وَالحِيْضٍ وَعَيْرِهَا] 


0-8 


[في 
(عَلَقَ بحَملٍ) كََنْ قل :إن كنت حايلة: كَآنْتِ طَالِقٌ ؛ (كَإِنْ كَانَ) بها (حَمْلٌ 
ظاهة . َنَعَ) الطلَاقُ في الْحَالِ» (وَإِلَا) أئ: :إن مين , بها حَمْلٌ ظَاهِدٌ . . نْظِرَ؛ 
39 وَلَدَثْ0" لِدُونٍ امف ل اشر ٠‏ يَانَ وُقُوعْةُ) حِينَ اللي ؛ لوجود 


1 
ا 


الْحَمْلٍ حِيئئْلٍ ؛ إذ كَل مُدَّد مدته سه أَشْهُرٍء (آو) ويد (لِأَكْكرَ م مِنْ ربع سِنِينَ) من 
1 تع 9 30 تَبَنْهُمًا ) 0 لع يه له ل قي ور لل سام له نه 21م 1 


ا المجلمحجلس هه حاشيةالستباطي عم ب ل سح 
وه 3 

قوله: (فإن كان حمل ظاهر) أي: بأن تدعيه ويصدقهاء لا بأن يشهد أربع نسوة 
به.. فلا يثبت ظهوره بذلك لوقوع الطلاق ؛ لانه لا يقع بقول النسوة ؛ كما نقله الشيخان 
عن القفال وأقراه» ونظيره: عدم وقوع الطلاق المعلق بولادتها إذا شهدت بها وإن ثبت 
النسب ؛ لأنه من ضروريات الولادة» بخلاف وقوع الطلاق. 

قوله: (لوجود الحمل حينئذ ؛ إذ أقل مدته...) نازع ابن الرفعة في ذلك فقال: 
أن كمال الولد ونفخ الروح فيه يكون بعد أربعة أشهر ؛ كما يشهد به الخبر » والستة 
أشهر إنما هي معتبرة لحياة الولد غالبًا. وأجيب عنه: بأنه ليس في الخبر أن نفخ الروح 
بكرن بعد الا ربعة تحديدا ؛ فإن لفظه: ثم يأمر الله الملك فينفخ فيه الروح)0'' فإتيانه 
ب(ثم) يدل على تراخي أمر الله تعالئ بذلك ولا تعرف مدة التراخى » فلما استنبط 
الفقهاء من القرآن أن أقل مدة الحمل ستة أشهر.. علمنا أنها مدة التراخي وأنْ نفخ 
)١(‏ في نسخة (ش): فإن ولدنه 
(؟) صحيح مسلم » باب: كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه» رقم [7147؟]. سنن الترمذي » باب: ما 

جاء أن الأعمال بالخواتيم » رقم [/0١1؟]‏ بألفاظ قريبة. 


أي: بَئْنَ الس ا" وَالْأربَ سِينَ (وَوْطِنَتْ) بَعْدَالتَْلِيقٍ (وَأَْكَنَ حُدُونُهُ بو) 
0 دوت الْحدل بالطءء أن كان الوط وَالْوَْع سَِّة أَْرِ كر (قلا) 
بمَعُ بالتَعْلِيقٍ طَلَاقٌ ؛ ليبن انْمَاءِ الْحَمْلٍ في الصورة الْأُولَى ؛ ! د أَككرُ مُدَةٍ الْحَمْلٍ 
ين قلخا عو ار لون يفي اليه 0 
بَقَاءٌ الك ٠٠‏ (وَإلا) أي : إن لم يَطأمَا بعْدَ التي أو عي يده بعْدَهُ وَلَمْ يُمكِنْ 
لوك الخ بِذَلِكَ الو طع؛ أن 0 5 دون سِنّة 5 
(تَالْأصَحُ: 0 تبي وجود الْحَمْلٍ عند التَعلِيقٍ طاماء وَالتّاني : ١‏ يَمَعْ ؛ 
لِحْتِمّالٍ حُدُوثِ الْحَمْلٍ بَعْدَ التَعْلِيقٍ ِاسْتِدَحَالِهَا مَنِيّه 1+ 7الأمل: جنا التكاح . 


1 2 


[في جواز الوَطءٍ والاشنتاع حَيْث لم يكن عل ظاهر] 

التَعَرّضِر للوّطء ده حَيْتُ لَمْ يكن حَمْلٌ ظَاهِرٌ يُشْعِرُ بِجوَازِهِ وَجَوَازٍ الاسْيمتاع 2 
وَهُوَ الْأصَح؛ أن الأضل : 2ه الخكل رياة التكاح , ويل يم 
في مَحِلّ التَرَددِ إلى أَنْ يَسْتبْرِئَها بَِرْءِ » وَقِيلَ : بعَكائةِ. 
سس لسلس هه حاشية الستباطي #5 ب بي يس 
ماري لال لي لاي صر اه ل الروك 
والوضع علئ الستة » وما في (شرح المنهج): من أن لها حكم ما فوقها محمولٌ علئ أن 
العراد يه 0 0 0 إذ! أريد 
ل 

قوله: (إلى أن مشتيركها يقرء) أى: إث كانتت من ذوات الأقراءء ولا » فبشير 


)1( في نسخة (ش): بين ستة أشهرٍ 


به كتاب الطلاق 5* 0 


(وَإِنْ قَالَ: ِنْ كنت حَالا بذكَرِ 0 6 قَأنْت طالقٌ ما للف رار اق 
تَطَلَقتَئْنِ» فَوَلَدَنَهُمَا . ٠‏ وَقَعَ تلاثٌ) 0 جود د الصفَئيْنِ وَتَنْقَضِي الْعِدَةٌ في 
الصودة المذكرة: 0 (51) قال 1 100 حيلك ذا فطلقة أر أنكى 
َطَقتيْنِ) فَوَلَدَنْهُمَا. . لَمْ يَمَعْ شَيْء) لأنَّ قَصِيه اللّْظِ: كَوْنْ جمِيع الْحَمْلٍ ذَكَرَا أو 
ال ل ل را الل 
بين التقدم والتأخر”"2» بخلاف العدة واستبراء المملوكة . واعلم: أن الواجب عل هذا 
الوجه مستحب علئ الوجه الأول الأصح . 

تَنْسِه: لو قال: إن كنت حاملا أو إن لم تكوني حاملا فأنت طالق وهي ممن 
تحبل . . حرم وطؤها قبل الاستبراء ؛ بما مر فإذا مضت مدته.. حكم بالطلاق فتحسب 
من العدة» لا مدة الاستبراء المتقدم؛ لتقدمه على موجبهاء فلو ولدت ولو بعد 
الاستبراء.. فعلى العكس مما مر في (إن كنت حاملا) ويلزمه المهر بوطئها إذا بانت 
مطلقة منه» لا الحد ؛ للشبهة . انتهئ . 

قوله: (فولدتهما) أي: معا أو مرثيًا وكان ما بينهما دون ستة أشهر » ولو ولدت 
توم مشكلا  ٠.‏ قطلقةء لأنها المتيقدة » أو أتتوع وخنير مشكلا... فطلقتان » وتوقف 
الثالثة حتئ يتبين حال الخنثى . 

قوله: (كون جميع الحمل ذكرا أو أنثئ) أي: من هذا الجنس ؛ ليفيد وقوع 
الطلقة7"© بالذكر ولو 0 وطلقتين بالأننى كذلك. 


تنبيه: لو ولدت خنثى وذكرا. . وقف الحكم ؛ فإن بان الخنثى ذكرا . . فواحدة » 
أو أنثئ .. لم يقع شىء © أو خنثئن وأنثئ .. فكذلك يوئف الحكم ؛ فإن بان ا لحم ١‏ 
أنثى . . فطلقتان» أو ذكرا.. لم يقع شيء. 
)١(‏ في نسخة (ج): بين المتقدم والمتأخر. 


)١(‏ في نسخة (ج): المطلقة. 
() في نسخة (ج): ولو بتعدد. 


17 © كتاب الطلاق ©م 


ار َ 2-2 - 2 0 ف ل هم 2 0 ع2 
أنتى » (أَوْ) قال: ((إن وَلدْتِ فأنتِ طالِق) فْوَلِدَتْ اثْنَيْنٍ مَرَتبَا. . طلقّث بالأوّل) 
لِوَجُودٍ الصّمَّةَ » (وَانْقَضَتْ عِدَنُهًا بالنَّانِي ) سَوَاء كان مِنْ حَمْلٍ الْأوَلٍ ؛ بأنْ كَانَ ين 


خآ 2 ل عحمر 3 


وَضْعَيْهِمَا دُونَ سن أشْهْرِ» أمْ مِنْ حَمْلٍ آحَرَ؛ٍ بِأَنْ وَطِنَها بعْدَ ولَادةِ الأول واأتت 
بالناتي لأكل مِنّ أزتع سين : 

0 0 5 + 3 عر 6026 يلوه م اماه ص 

(وَِنْ قَالَ: «كلمَا وَلَدْتِ)) فَأَنْتِ طَالِقٌ (قَوَلَدَتْ تَلَانَة مِنْ حَمْلِ) مُرتبًا. . 
(وَقَمَ وَكَعَ ِالأوَّلئنِ طَلْقَنَانِ وَانَْصَتْ ) عِدَنُهَا (بالئَّالثِ وَلَا بد سد الس 
وي يد الع اي لبي ولي لجرل د يطل . : يَف به 
طَلْقَةٌ كَالئَة َعَكَدٌ بَعدَهُ بالأثراء: َلَا مَحُذُورٌ في مُقَارََِ الطأّاق ؛ لانتشاء العدة: 
خ لو قال لل حعّة: أنْت طَالِقٌ مم القضاء عِدّيِكِ. َع لاق مع الول 

ٍ 5 2 
المشهُورٌ المنصوص عَليْهِ في «الآم) وَغَيْرِهِ وَالثَانِي تقول عَنِ (الإمْلاع), 
وَبَْضْهُحْ تبه وَالأَكتَرُونَ تَمَوْهُ وَقَطعُوا بِالْأَوَلٍ لس ال ١الصَّحِبح)‏ 
هع حاشية اليكري (4# تش ب ب  -__‏ سس 

قوله: (بأن وطئها بعد ولادة الأوّل) أي: وطئ شبهة . 

قوله: الإمن حمل مرتننا) الترتيب قيد لآ بد منه؛ لضكة عا ذكره المضيف » فلو 

قوله: (فلى عجر المضئف: يدل (الصحيح).. )٠‏ اعتراض صحيح » وكان يمكنه 
99-3 277772777 شي ل 7 22 2225555ئ257222تتئتئ22 

قوله: (بالأول) أي: بتمام انفصاله» حتئ لو مات أحد الزوجين قبل تمام 
الانفصال.. لم تطلق . 

قوله: (بأن وطئها بعد ولادة الأول...) أي: ودخل بقية العدة الأولى وقد كان 
بالأقراء في عدة الوطء . وكذلك حكم ما إذا لزمها عدتا شخص من جنسين ؛ كما سيأتي . 


1 


| ب كتاب الطلاق * 0ك 


_«المذَهّبٍ).. لوَفي باضطِلاحه في ذَّلِكَ هُاء وَلَوْ وَلَدَثْ اين ما دَق 
ِالْأَمَّلٍ طَلْقَة وَتَنْمَضِي الْعِدَهٌ بالنَّاني » وَهَلُ يَقَُ ب به تَازيةٌ وَتعْتدٌ بَعْدَه؟ فيه الخلاف 
المذكور ؛ وَلَوْ وَلَدَبتْ أزيعة . . مقع تلان ََاتٌء وَتَنْقَضِي الْعِدَةُ بالرّابع 
(وَلَوْ قَالَ أربَع) حَوَامِلَ : (١كُلَمَا‏ وَلَدَتْ وَاحِدَة)) 0 ((قَصَوَاحيهَا 
طَوَالِقٌ) » فَوَلَدْنَ مَعا .. طَلَفْنَ ان تَلانًا) لآن لكل وَاحدة مين ثلاث صَوَاحِبٌ ؛ 
عادبا عَلَى كُلَّ مِنَ الَكائةِ طَلْقَهُ وََا يَقَمُ يها ا 
جَمِيعا بالأه قَرَاءِ » وَصَوَاحبٌ: جَمْعْ صَاحبَة ضار وَضْوَارِبَ ‏ 1 تلا ثا» 
لنَانِي دَافِمٌ لاحْتِمَالٍ إَا طَلاق المجموع تاثا (31) وَلَدَنَ (مَوَثَنَا .- طلقت 
الرَابعَة 7 عه نََانا) 0 ين : صَوَاحِِهًا القللاث طلقَةَ وَانْمَمَتْ عِدَتّهًا بولادَتِهَاء 
(وَكَذَا الأولى) طلقّث ثلاث بولادة كَّ مِنْ صَوَاحِبِهَا العا طلمّة ( إن تت 
عِدَنْهَا) عِنْدَ ولادة ا بِعَةَ» () طَلَقَتِ (النَانيةَ طلَقَةً) بولا الأولىء ( وَالثَّالَة 
ظ طَلفَتْنِ) بولادةٍ الأولى َلاَق َوَانْقَضَتْ عدتهمًا بوِلادَتِهِمَا) ار د 1 
بالْأَْرَائ وَفي اسْعَتتَافهَا الْعدَّة للطلمّة الَاِيَة وَالثَالئَةِ الْخِلَاف فِي طَلاقٍ الرَّجْعِية 


6 0 
أن يجيب علئ عادته فيقول: : وعبّر ب(الصحيح) ليفهم أن الرَّاجِحَ . رٍ يقة القطع مما 
ذكره؛ كما سبق له نحوه فى البيع مع التّنبِيه بناء عليه . . 


قوله: (وصواحب: جمع صاحبة) أي: وله جمع آخر وهو: صواحبات» لكن 
الذي فى «المنهاج) 0 

قوله: («ثلاثًا) الثاني) أي: فلا يعترض بتكريره ؛ لأنه لفائدة » والتأكيد لرفع إرادة 
المجاز: 
22222293303099 ل اي 22 225225522522252 

قوله: (وطلقت الثانية طلقة بولادة الأول , والثالثة...) هذا إن لم يتأخر ثاني 
توأميهما إل ولادة الرابعة + وزلاء.. طلقن غلذثا ثلاث . 


ال ددمدهةدءهءهه4ءل ءط++ط«+طءلطلل+«+ط ‏ حححسب به كال الظلاق © 


رَهْوَ طرِيِقَانِ: أَحَدُهُمَا: تُستَاَئَفُ فِي قَوْلٍ» وَتُبتى فِي فول » وَالنَانِي: الْقَطْمُ بالبنَاى 
رَالرَاجِحٌُ: الْبِنَاءُوَإِنْ نين لجلا َوَقِيل : لا تَطْلَكٌ الأولى ) أَصَء (وَتَطكٌ 
البَاقِيَاتُ طَلْقَةَ طَلْمَة) بولَادةٍ ل الم صَوَاحِبْهَا عِنْدَ وَلَادَتِهًا؛ لاشْيَرَاك 
الْجَمِيع في الرّوْجِيَّة حينل ) بِطلا قن انْتَمَتِ الصينية 0 بين الجَميعٍ قل و 
انه ع الأول :1 و11 يترون حل تند » وان هذا ا كلاق 


ره 


سن 8 2 0 ب 
الرَجْعِيَ لا يفي الصحْبة وَالرَوْجِيْة ‏ نهو حَلَفٌ يطَلَاق نْسَائِه. تلت الاجعية 
فيه» (وَإِنْ وَلَدَتْ بْنْكَانِ مَعَا نّم تان مَعَا. . طَلْقَتِ الْأُوليَانِ كََانَا تَكَائا) أئ: َك 
عل هه حاشية الستباطى جه للح 

قوله: (طلقت الأوليان ثلانًا ثلانّا) أي: إن بقيت عدتهما إلى ولادة الأخريي. 20 
وإلا.. فتقع طلقة فقط ؛ كما علم مما مر. 

تنبيه: اقتصر المصنف في هذه المسألة على ثلاث صور» وبقي منها خمسة: 

الأولئى: ما لو ولدت ثنتان معا ثم ثنتان مرتبا. . طلقن ثلاثًا ثلاثّاء إلا الغالئة(" . . 
فإنها تطلق طلقتين بولادة الأوليين» وتنقضي عدتها بولادتها فلا يقع عليها شيء آخر. 

الثانية: ما لو ولدت ثنتان مرتبًا ثم ثنتان معا. . طلقت الأولىئ ثلانًا إن بقيت عدتها 
إل ولادة الأخريين» والثائية طلقة وانقضت عدتها بولادتهاء والأخريان طلقتين 
طلقتين وتنقضي عدتهما بولادتهما. 

الثالثة: ما لو ولدت ثلاث معا : ليا . طلقن ثلاثًا ثلاثًا. 

الخامسة: ما لو ولدت واحدة ثم ثنتان معا ثم واحدة.. طلقت الأولى والرابعة 
ثلاثًا ثلاثاء والأخريان طلقة طلقة ٠‏ انتهى . 
6 فى نسخة (د): الآخرتين. 
6 في نسخة (ج): إلا الثلاثة . 
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كل مِنْهُمَا تلان بولَادةِ كل مِنْ صَوَاحِهَا النَاثِ طَلْفَه طَلْقَةَ » (وَقِيلَ: طلقَةً) قمَط ل بو لدةٍ 
رَفبمَتَا » وَاْمََتِ الصّحبَةٌ من حيتي (َالأَخْرَيَانِ طقن طلتين) أ أي طق كل 
مِنْهِمَا طَلْفَحَيْنِ بولادةٍ الأولدن , وَلَا َي يَقَعٌّ عَلَيْهِمَا بولادةٍ الأخرى شيْءٌ» وَتَنْقَضِي 
عدتهمًا ولادَيهِمًا ؛ وَعَلَينَ مَا تَكَلٌ تقَدَّمَ تقْلهُ عن «الإنلاء»: : عَم عَلَى كل مِنْهُمَا طَلَقَةٌ 
أَيْضًا بولادة الأخرئ , وَتَعْمَدّانٍ الأثرا 


(وَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا ني حَبْضِهَا إِذَا 5 أَيْ: عل طَلَاتَهَا (به) وَقَالَتْ: 
عفث ولك ان نما أَعْرَفُ مِنْهُ به وَتََعَذَرُ إقَامَةٌ البيئة عَلَيِ إن ويد 
0 السو اتيك ا حي 0 تطلاق يها قَتَالَتْ: 

لذت وَأنكرَ الروخ : هَذَا الْوَلَدُ مُسْتَعَادٌ (فِي الْأَصَحَّ) لِإِمْكَان إِقَامَةَ الْبيتد 

2-239 ب ا 0 

قوله: (وعلئ ما تقدّم نقله عن «الإملاء») هو قوله: (والثّاني منقول عن 
«الإملاء»)) وبعضهم أثبته والأكثرون تَفَوهُ. 


الى 


قوله: (أي: علق طلاقها) فيه إشارة إلى أن المصئّف حذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه. 
ع _ اح ويه حاشية الستياطي 5ه لل سح 

قوله: (إذا علقها. ..) أي: بأن قال: إذا حضت فأنت طالق » ويقع الطلاق بالطعن 
في الحيض إن تم ؛ فإن لم يتم .. تبينا أنها لم تطلق » ويشترط حيض جديد» فلا يكفي 
الاستدامة إذا كانت حال التعليق حائضا ؛ لآن استدامة الحيض ليست حيضًا. وفارق 
ال فإن استدامته ركوب ؛ بأن دوام الحيض ليس باختيارهاء بخلاف دوام 
الركوب » قاله المتولي. ويمكن رجوعه إلى ما فرق به'' البلقيني: من أن ما هنا تعليق 
مجرد عن الحلف » وما هناك حلف . 


)١(‏ في نسخة (ج): المركوب. 
6 في نسخة (أ): إلى ما قرر به. 
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عَلَيهَاء وَالنَانِي: تُصَدّقُ فيه ينها ؛ لِأَنّهَا مُؤْتَمََةٌ في رَحِهِهَا حَيِضًا وَطهْرا وَوَضْعَ 
حَمْلٍ في الْعِدَةِء (وَلَا تُصَدَّقُ فيه في تَعْلِيتٍ غَيْرِهَا) كَأَنْ قَالَ: إِنْ حضت.. فَصَرّتكِ 
طالِقٌ قَقَالَتْ: حِضْتُ وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ ؛ إِذْ لو صُدَّقَتْ فِي ذَلِكَ بِيَمِينهًا. ٠‏ لَزْمَ الحكم 
ف ا 2 ار 6 ل مس في 4 #22 80-0 1 2 1 6 
لِلإِنْسَانٍ بِيَمِين غَيْرِهِ وَهِوَ مُمْتَيمٌ فيُصَدق الرَوْج جَرِيا على الاصل في تصديق 
ل 

2ل ال لاق ايد («إِنْ حِضْمُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ)) وَالمقن : أن طلدى كل 
وَإِحِدَ 1" مِنْهُمَا لق يعيضههًا جميما ؛ وتنى عَلَيْهِمَا سَيَأَتِي مِنْ تَكْذِيبٍ إِحْدَاهُمَا 
( فَرَحَمَتَاه وَكَذَينا: عدن بيت ولا يَقَعَ) الصََّانُ ؛ لِآنَّ الْأصْلّ: عَدَمْ الْحَنِفن 
عقا اليا (وَإن كذت واحدة) قلط : ا ا ا 


ِيجُوتٍ حَيضِهَ اوحض صَرَيهَا ديق ازج لها وَالمصَدَقةُ لا يت دي 
عَنهَا بض ضيه َيه لَِنَّاليمِينَ لا مُث في حي مير الَف كلم تلق 


(25 قال" «(إِنْء أو إِذًا أو متى طَلفدْكِ كَآنتِ اه فَطلمَهًا . ٠‏ وَقَعَ 


2# أ-ه 


المتَكّرٌ مَقَط) أي : ع لسار ؛ لأكه أو وَكَمَ . اد َع المتجز؛ لِزِيَادتِهِ على 
المملُوك وَإِذَا لم يق المج لَمْيََْ املق ؛ لِأنَُ مْرّوطٌ به فَوُْوُةُ محال 
بخِلَاف وُقُوع المَجَّرء (٠‏ وَقبلَ): و َم (كَلَاثٌ) الطلْقَةُ المَجرَةٌ» وَيثَْانِ من المعَلق » 
ع حاشية البكري و48 
قوله: (وينبني عليه ما سيأتي من تكذيب إحداهما) أي: معناه ذلك ليصمٌ البناء 
فى قرله: زراك عدت واحدة . طلقات تفط ) نإل لى على للك الر إكة يحرقيها فقطل. : 
لم يأت ذلك» بل طلقتان إذا حلفتا. 
لم سي حاشية الستباطي جه ليييح 
قوله: (بخلاف وقوع المنجز) أي: فلا يلزم من وقوعه وقوع المعلق؛ إذ قد 


0 فى بنش )1 واس 
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وَلَعَتِ الثَالَ ؛ لأ إلى المكالوء (وقلَ: لا َئْء) يق ل لا 
٠ 0‏ لوَقَمَ المعلق اس فم نين وو اس ا 
المتَجرُء وَإِذَا لَمْ يه ِقَع المنَجَر . لم يَقَع ار ف لاون : في المدخول 
بها وَغْيْرِهَا وَالقَانِي : في مدر بها ؛ إِذ غَيدهًا لا كتاف عَلْيهًا طلاقان) 
وَالثَالِتُ: قَالَهُ ابْنُ سَرَيْج ) وَبهِ اشْكَهَرَتٍ المسْآلهُ بِالسّرَيْجيّة» وَاخْتَارَهُ كيد مِنَّ 
لْأَضْحَابٍ ؛ كَمَا اخْمَارَ كيد مِنهُه | ا 

(وَلَوْ قَالَ: إِنْ ظَامَرْتٌ مِْكِء أَوْ آلَيْتُء أو لَاعَنْتُ» أو قَسَخْتُ) النَكَاحَ 
(يمنك كانت طَلقٌ َبُ َكااء كم وُحدَ املق يو) من الظهارَ ير ٠‏ (قفِي 
صِحَّتهِ الخلاف ) تَعَلَى الْأَوّلٍ الراجِح: يِصح م يفو تليق الطلاق ؛ لِاسْتَحَالَة 
وُقوعهء وَعَلَى الئَّالثِ: يَلْعْوَانٍ جَمِيعا ‏ وَلَا يَأتِي الثَانِي هنا 


0 


(وَلَوْ قَالَ: إِنْ وَطِنْنّكِ) وَطَنَا (مُبَاحًا َأَنْتِ طَالِقٌ قَبلهُ» نم وَطِىَ. . لَمْ يََْ 
سس ل للل ‏ لسسع خاشية اليكري 44ب لل لل - نب 

قوله: (والقّاني: في المدخول بها...) بيانٌ لمحل جريان هذا القول» فهو اعتراض 
علئ «المنهاج») في إطلاق حكايته . 
بس هوه حاشية الستباطي 248 سح 
يتخلف الجزاء عن الشرط لأسباب”" ؛ كما لو علق عتق سالم بعتق غانم ثم أعتق غانما 
في مرض موته ولا يفي ثلث ماله إلا بأحدهما.. لا يقرع بينهماء بل يتعين عتق غانم : 
وشبه هذا: بما لو أقر الأخ بابن للميت.. ثبت النسب دون الميراث . 

قوله: (أو فسخت النكاح بعيبك) أي: بخلاف: إن فسخت النكاح بعيبي.. 
فيصح الفسخ قطعا ؛ لأن فسخها لا يتعلق بمباشرته واختياره» فلا يصلح تصرفه دافعا 
له ومبطالا لحق غيره. 


6 في نسخة :)١(‏ لآكبات. 


طَلاقٌ (قطعا) نه 1 وَكَمَ لْحَرَجَ كك عَنْ كَوْنِهِ مُبَاحًا » وَخْرُوجْه عَنْ ذَلِكَ 
مُحَالٌ » وَسَوَاءٌ دَكَرَ تَكَانا أمْ لا» وَإِنّمَا لَمْ يَأتِ خِلَاف بِالْوْقُوع مِنَ الْوَجْهِ الثاني في 
مأك التي بالطلاق الصَابمّة ؛ لان التَعلِينَ بهِيُقْصَدُ به سَدّ بَابِ الطلاقٍ فَعُويِلَ 
َائِلهُ يتقيض قَضْدِه ؛ بن قم" علوت المتَجَزِ بَعْضَ المعَلّق تَْلِيظاء وَالتلِيقُ 7" 
ها ار الطلاق د 


(وَلَوْ عَلَقَهُ بمَشِِتَبهَا خطَابًا) كَأَنْ قَالَ: أَنْتِ طَالقٌ إن ذ را ك0 


أي : مَشِيئتهَا (عَلَى ور) تقش ديك تنيكها الاق عطي تفتي» كت 
تََدَّم» (أَوْ عَيْبه) كَأَنْ قَالَّ: رَوْجَتِي طَالِقٌ إنْ شَاءَتْء (أَوْ بِمَشِبِئَة أَجْتبِيّ) كَأَنْ قَالَ 
لق إن ينك زوجي طالق . (فَ) يرط الو في المبكة (في الأ صَحٌ) لانن , 
التَمْلِيكِ في النَانِي » وَبُعْدِهِ في الْأَوّلٍ بانتِمَاءِ الْخِطَابٍ فِيهء وَالتَّانِي ترط لود 
ًا إكى صم التَِيكِ في ْوَل إلى لْحِطَابٍ في الَنِي» وَلَوْ نا 1 
عاو ل ري ا ا ا 

قوله: (وَإنّما لم يأتِ خلافٌ بالوقوع من الوجه الثاني في مسألة التعليق...) 
الوجه الثاني هو قوله: (وقيل: وقع ثلاث). 

قولة: (ولو قال: آنت طالقٌ إن شاء فلآن- ).١‏ ذكره إيراذا علي الخلاف ؛ إذ 
مقتضئ عبارة «المنهاج» جريان خلاف هنا مع أن الخلاف لا يجري إلا في التَمليك 
ااا سف جاشية تباط جه للب ب ب ب ب اب 

قوله: (على فور) أي: إن علق بغير (متئ) أو (أيّ وقت)» وإلا.. لم يشترط 
مشيئتها على فور ؛ لتصريحه بجواز التأخير ؛ كما مر في (الخلع). 

فرع: لو علق بمشيئتها خطابا بغير ما مر ومشيئة أجنبي.. اشترط الفور في 
01 ترح وض )ويم 
)٠(‏ في نسخة (ش): والتعليقٌ 


00 كتاب الطلاق ِ 


- 
0 


إِنْ شَاءَ فُلَانٌ أَْ رَوْجَتِي طَالِقٌ إِنْ مَاءَ فُلَانٌ. . كلا يُتْتَرَطُ فيه قَوْدٌ قَطْعَا؛ٍ لَانْتِمَاء 
التمُليك وَالخِطاب . 

(وَلَوْ َال الملقُ بمشِبته) من الزّْجَةٍ أ الأجتِي: («شِيْتُ) كارها بقلبه. . 
وَقَعَ) الطالاق ظاهِرًا وَيَاطِئًا + (وَقيل: لاي بم يَاطِنَا) لِانِْمَاءِ المشِيئّة في الْبَاطِنِ ) 
د : أن مَا في الْبَاطِن لِحَنَائِهِ لا ُقَصَدَ التَعْلِيقُ بهء وَإِنَمَا يُمَصَد التَعْلِيق 
بِاللفْظٍ الدال عَلَيْهِء وَكَدْ وٌجِدَ فِيما تَحْنْ فبه 


(وَلَا يَف بمَشِِئَةِ صَبِيةِ وَصَرٌ) عُلَقَ الطّلاقٌ يهًا؛ كَأَنْ قَالَ لرَوْجَتِهِ الصَبيّة: 
َ 001 5 - 50 000 :> مامه سه 53 0 شان 9 
نت طازق إن شنت » أو لأجتبيئ صَبِي: إن شِنْت َرَوْجبِي طالق عَمَال كل مهما 
5 - سر فير همه سه و - 
شِنْت.. لا يَقَعٌّ الطلاق وَإِنْ كَانَ مُمَيرَا؛ لِأنَهُ لا اغيَارَ لَِوْلٍ غَيْرٍ الْبَالِعْ في 


لاس ب لسسع حاشية اليكزي 4 ببح 

والخطاب في الثاني . 

ب سه حاشية الستباطي #2 سح 
قوله: (علق الطلاق بها ؛ كأن قال...) أي: بخلاف ما لو قال: إن قلت شئتٌ 

فقالت: شئت"2"» وكذا يقال في المجنون”" . 


5 4: يشترط في وقوع الطلاق المعلق بالمشبئة: أن يقول المعلق بمشينه: 
مات ل 
طلقت شاءت أم لا على ما جرئ عليه ابن المقري فى «روضه» كصاحب «الأتوار» ؛ 
وهو المعتمد وإن اقتضئ كلام الشيخين في أواخر (كتاب العتق) ترجيح مقابله: من 
أنها لا تطلق حتئن تشاءة في المجلس الطلاق أو عدمه ٠‏ ولو قال لها: أنت طالق كاذنا إن 
00 مي قوله: اا كأن قال: إن شتت فأنت. طالق» فإن غال: إن قلت 


شئت ففالت: شت 0 


ع 9 كتاب الطلاق و 


الْتَصَرَّقَات : (وَقِيل: يَمَعْ 0 بممَيز) ل كشياع ؟ بتشتهء فتعتية ؛ كما اعتيرّت في اخجيار”") 
أخر اليرت و لاع بي ل بو فَقَالَ: شِدْتُ.. لَمْ 


ع تلن لان لان ا 0 
(وَلا رَجوع له) أي : لقعم (قَبل المشِيئَة) مِنَّ المعلق بِمَشِيئّته ؛ نظرا إلى 


نه تَعْلِيقٌ فِي الظاهر وَإِنْ تَصَمَّنَ تَمْلِيكًا ؛ كَمَا لا يَرْجِمٌ في التَعْلِيقِ بالإغطاء فَبْله 


ون كَانَ مُعَاوَصَةً 
ل ا ال ١‏ اا ااه 
(وَلَوْ قَال: «أنْتِ طالقٌ ثَلانَا إلا أن يَشَاءَ رَيْدَ طلقّة) مَسَاءَ طلقة.. لم تطلقٌ) 
2 2م 57 62 عر رض .بويع 0-0-0 َه مه سد > جه 2 
وم ب ار و 1 


شئت فشاءت أقل منهاء . لم تطلق» ولو قال: واحدة إن شئت فشاءت ثلاثا أو ثنتين: . 
للقت واسدة؛ لأنها إذا شاعت أكثر من واسدة فقد شاءبت واسدة. 

قوله: (نظرًا إلى المعنى: إلا أن يشاء طلقة » فلا يزاد عليها) أي: فلو قال: أردت 
ذلك .. فقد غلظ على نفسه فتقع طلقة قطعا. 

تنبيه: لو قال: أنت طالى واحدة إلا أن يشاء زيل ثلانا ففاء قلاثا . ٠‏ لم تطلق 
على الراجح » أو دونها أو لم يشاء شيئًا . . طلقت واحدة ٠‏ ولو قال: أنت: طالق إلا أن 
يشاء فلان.. فقد مر أنه تعليق بعدم مشيئة الطلاق» أو إلا أن أشاء'"2.. طلقت فى 
ل يه 
ذلك عن البغوي: ويمكن أن رقال: هو كما لو قال: إلا أن يشاء فلانء أو إلا أن 
)١(‏ في نسخة (ش): في اختياره 
(؟) في نسخة (ج): أو إلا أن يشاء. 


واع ل ا 222-52222222 1/7 


رو وو 


(وَلَوْ عَلقَ) الزَّوْجٌ الطلاق (بِفِعْله) كَأَنْ عَلقَهُ بدُحُولٍ الدَّار(" (كَمَعَلَ) المعلقٌ 
ال ار سي ؟ طَائِمًا جَاهِلا أنُّ املق 
عَلَيه. ٠‏ (لَمْ تَطلقُ فِي الْأَظْهَرِ) لِحَدِ لا ات ير ١إِنْ‏ الله وَصَعَ عَنْ أَمنِي 
نارهو و0" أيئ. : لا يُوَاحِدَُمْ دَلِكَ وَالنَانِي: : تَطلكٌ ؛ 
وُجُودٍ الملّق يو» وَلَْسَ التَيان ووه دافم ومو ؛ (أو) عَلَقّ الطَلَاقّ (بفِعْل 
غَبْرِِ مِمَّنْ يُبَالِي بتَعْلِيقِهِ) قَلَا يُخَالِمهُ فيه لِصَدَاقَة َةِ أو تَحُوهًَا (وَعَلِمَ به. ٠‏ تَكَدَلِكَ) 
© حاشية البيكري (#) 7س ببح 
ل ل 
المذكور فى المتن ؛ ولئلا يتوهم المخالفة مه ؛ ذلك المذكور فيه من عدم ذكر 


«(المنهاح») ل 
->+بل -_-_---__ا لل ل ههه حاشية الستياطي #5 بي 


يشاء الله ؛ قال الأذرعي وغيره: وهذا البحث ما(؟) نص عليه الشافعى فى (الأم» وحكاه 
عنه البيهقي , وجزم به المتولي , فهو المذهب» خلافا لما قاله البغوي , ولم يطلع ابن 
الرفعة علئ هذا النص فقال: أنه نص علئ نظيره من الإقرار» فثبت أنه نص عليه وعلئ 
نظيره » ولم يثبت ما يخالفه فيعمل به. 

قوله: (لم تطلق) أي: ولم تنحل اليمين بذلك على الراجح » وكذا يقال فيما يأتي . 

قوله: (لصداقة أو نحوها) أي: كحياء منه لمكارم الأخلاق ؛ كما لو نزل به عظيم 
قرية فحلف: أنه لا يرحل عنه حتئ يضيفه.. فالمحلوف عليه يبالي بحلفه بالتقرير 
المذكور » ومن ذلك يعلم: أنه ليس المراد ب(المبالاة): خشية العقوبة من مخالفة أمره. 


)000( في نسخة (شس): بدخوله الدارٌ 

(؟) سنن ابن ماجه» باب: طلاق المكره والناسي» رقم .]٠١544[‏ صحيح ابن حبان» باب: ذكر 
الإخبار عما وضع الله عن هذه الأمة» رقم [واالا]. 

(6) في نسخة (ب) و(ه): في. 

(:) في نسخة (ج) و(د): كما. 


2 _اا-_-_-_-_--_____سسححححححصححٍبتبتٍجبجبج جب بي كتاب الطلاق 2 


1 إن 


ض)ء حك 04 
وَإِنِ ا تمن ِي بَعْضٍ صُوَرِ نِسْيَانٌ أو نَحْرُهُ؛ لَِنْ الْكَرَضَ حِيَئِذ مُجَرٌ دُ التَعْلِيقٍ بِالْفعْلٍ 
ع أن ينم ِب َضدٌ المنم ينة» كن قصَدَ الملع نه أ قصَدَ الام يدوم 
يعْلَمْ بالَعْليقٍ مَنْ ياي بفِغْله.. ميتي في الْوْفُوع الْخِلاف ؛ كَمَا أَفْهَمَُ كََامْ 
«الرَّوْضَة) رَ(أَضْلِهًا) . 
لاا سو حاشية اليكري 6 حيست 
قوله: (ولم يبقصد الرَوحَ إعلامه به؛ كما في «الرّوضة») و«أصلها») اعلم: أن 
عبارة «المنهاج» بقوله: (وإلا ؛ أي: وإن لم يكن يبالي بتعليقه... أو كان... ولم يعلم) 
وقوع الطلاق فاقتضئ م لسو وذلك الاقتضاء أعم من أن يقصد الرُوج 
إعلامّه أم لا» وهذا اقتضاءٌ فاسدٌ» بل الحقٌ أن الزّوجّ إن قصد إعلامه ‏ وذلك بقصده المنع 
فلم يعلم وفعل - لا يقح وإن لم يقصد الإعلامٌ بأن لم يقصد المنع » فَإنّه تعليقٌ بصفة » فيقع 
ا وهذا هو الذي 0 إليه عبارة «الروضة» واختاره المكنت رن فُمن 
ثمّ اعترض علئ «المنهاج») فيه حكما وإجراءة خلافف؛ إذ مقتضاه أيضًا الوقوع بلا 
خلاف » مع أن الخلاف موجودٌ» والرّاجح منه: عدم الوقوع » ومن ثم زاد الشارح في 
معنئن الإعلام القصدء ونبّه عليه فى آخر كلامه» فتأمّله واعتمده ولا تغترّ بغيره. 
لس س8 حاشية السشياطي 48 سس 
قوله: (فيأتي في الوقوع الخلاف...) أي: الخلاف السابق فيما إذا علم بالتعليق 
وفعله في حال مما سبق ترجيحه» فالراجح: عدم الوقوع('» وقضيته: جريان الخلاف 
في حالة العلم ولو عند عدم قصد الإعلام؛ وليس مراداء بل عند عدم قصد الإعلام 
يقع الطلاق بالفعل مطلمًا قطعا. فالحاصل: أنه لو علق الطلاق بفعل غيره ناسيا أو 


- 
5 


00 لامك به به ؛ كما في )00 ا 5-5 ل بِفِعْلهِ 0 


)١(‏ في نسخة (أ): قوله: (فيأتي في الوقوع الخلاف...) أي: الخلاف السابق في حالة العلم » فيكون 
الأظهر منه: عدم الوقوع إلا في الأحوال السابقة. 


31 كتاب الطلاق + 


سيج يي السب لي 7# يبيب 
مكرها أو جاهلا . . لم يقع الطلاق إن كان يبالي بتعليقه وقصد إعلامه» وإلا.. وقع. 
هذا كله - كما رايت بت إذا علق علىر ميتقر "9 ) أما لو علق علي ماف اهل به أو 
ناسيًا له ؛ كإن كان زيد في الدار فأنت طالق وكان فيها ولم يعلم أو علم ونسي.. فلا 
طلاق» إلا إن قصد أن الأمر كذلك في الواقع علئ ما قاله ابن الصلاح » وهو المعتمد 
وإن جرئ في «شرح الروض» وغيره علئ خلافه. 

تنبيه: لو علق الطلاق بدخول بهيمة أو طفل أو نحوهما فدخل مكرها.. لم 
يقع الطلاق » واستشكل بما مر : من وقوع الطلاق فيما إذا لم يكن المعلق بفعله مباليا(؟) 
بالتعليق » أو لم يقصد المعلق إعلامه » أو لم يعلم بالتعليق ودخل مكرها. وأجيب: بأن 
الآدمي ؛ أي: المميز فعله منسوب إليه وإن أتى به مكرما ولهذا يضمن بهء بخلاف فعل 
البهيمة ونحوها ؛ فكأنها حين الإكراه لم تفعل شينًا ٠‏ انتهئ . 


هلام .46ج 


)١(‏ في نسخة (أ): فالحاصل: أنه في المبالي إن لم يقصد الإعلام.. وقع الطلاق مطلقّاء وإن قصده؛ 
فإن لم يعلم.. لم يقع » أو علم.. فالأصح: الوقوع إلا في الأحوال السابقة» هذا كله كما رأيت - 
إذا علق على مستقل ٠‏ 

(0') في نسخة (ج): مباحا. 


4ك ا 2 2 27 797979722222 777771727227227 1 كتاب الطلاق 


[في الإِشَارَةٍ إلى العَدَدِ وَأنْوَاع مِنَ التَعْلِيق] 
(ثَال) لرَوْجَته : ((أَنْت طالقٌ) اد بِإصِبَعَيْنِ 1 لوث : ل يَقَْ عَدَد إلا 
بنيِّ) لَهُ عِنْدَ قَْلِهِ: طَالِقٌّ » وَلَا اعتارَ بالْإضَارَةٍ هْمَاء (كَِنْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ) الْقَولٍ 
ارقا 5 (1523ه.. طلقّث في ِصبَعَيْنِ طَلقَتَيْنِ ‏ وَفي تلاك نَلانًا) كما تَطلقٌّ 
فِي إِصْبَع طَلْقَةَ (فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ بِالإِشَارَة) في الصّورَةٍ الثَنِيَةِ (الممبُوصْتَيْنِ . . 


و 2-2 2 0 و عمو 7 0 
عع آ هك 


قوله: (عند قوله «طالق)) قد تقدم التنبيه علئ أن المعتمد: الاكتفاء باقتران نية 
العدد ب(أنت) من (أنت طالق) وإن اقتضئ "2 كلام الشارح هنا خلافه . 

قوله: (هنا) أي: لا فيما يأتى . 

قوله: (القول والإشارة) بيان لذلك علئ تأويله بالمذكور. 

قوله: (طلقت في اصبعين ٠.٠.‏ أ وإن لم ينو عدداء ومحل ذلك: إذا 0 
إشارة مفهمة» وإلا.. فققد يعتاد الإنسان الإشارة بأصابعه'" في الكلام فلا يظهر الحكم 
بوقوع العدد إلا بقرينة » قاله الإمام وأقراه7 

قوله: (المقبوضتين) أ : لا أحدهما فلا يصدق في إرادته ؛ لأن الإشارة مع 
اللفظ صريحة فى العدد فلا يقبل خلافها. 
)١(‏ في نسخة (ج) و(د): واقتضئ. 


2 فى نسخة (ج0( و(د): بإصبعه. 
( في نسخة (د): وأقره. 


ب كتاب الطلاق 5» هع 


(وَلَوْ قَالَ عَبِدٌ) لِرَوْجَته : (9إِذَا مَاتَ سه سَيّدِي فَأَنْتِ طَالِقٌ طلَقََيْنِ), وَقَالَ 0 
ه: («إدَا مِتْ كََنْتَ خرٌا عمق به) أ وه 0 ا لتر 
(تَالآصَحٌ: أَنَهَا لا نَحْرُمٌ) عَلَيْمء (بَل آ لا في العذة ؛ (وتخرية) ند 


انقضائَهَا (كَبلَ رَفج)» وَالثّانِي : : تَحْرُمٌ قلا تحِلّ لَه إلا بَعْدَ رَوْجٍ» وَعَاوء أن 
ل سس أ 5 0 


ادر 


(وَلوْ تَادّى إِحْدَى وَوْجَتَيْه َأَجَابَبهُ ؛ الأخرَىا. قَقَالَ: «أَنْت طالقٌ) وَهُوَ نظئهًا 
المبَادَاةً . ٠‏ لَمْ تلق المَادَاة) وها 3 تخاطك بالطلاق وَضُُ خِطَابًا به لا يَقْتَضِي 
سي حاشية الستياطيي #5 سس 
اللفظ لا يشعر به والنية لا تؤثر بغير لفظ . ولو قال: أنت طالق وأشار بإصبعه(" ثم قال: 
أردت بها الإصبع دون الزوجة.. لم يقبل ظاهرًا ولم يدين على الأصح . ولو قال: أنت 
الفلاث ونوئ الطلاق.. لم يكن شيئًا » ذكر ذلك الماوردي وغيره. 

قوله: ( ومعلوم: أن الطلاق والعتق وقعا معا) أي: لأنهما معلقان( , بشيء واحد 
وقد وجد. وقوله: (فالأول غلب العتق) أي: لتشوف الشارع إليه؛ وعلم مما تقرر: أنه 
و غلق الطلفتين باخر جزء من ساة السيد مع تعلين اليد عنقه يمرت ٠‏ حرمت داه 
بموت السيد إلا بمحلل ؛ لتقدم الطلاق علئ العتق . 

فرع: لو علق زوج الأمة طلاقها بموت سيدها وهو وارثه فمات.. انفسخ التكاح 
ولم تطلق » ما لم تكن مدبرة وعتقت بموته.. فلا ينفسخ النكاح بل تطلق ؛ كما هو 
ظاهر . 

قوله: ( وهو يظنها المناداة) خرج بذلك: ما إذا ظنها غيرها ؛ فإنه إذا قصد المناداة 


(؟) في نسخة (أ): تعليقين. 


ك/اع 


«كا كتاب الطلاق ©» 


وُفُوعَهُ علَيَْاء (وَتَطلَقُ المجيبة ني الأصَحَ م) لِأَنّهَا خُوطَِتْ بالطّلاق » وَالثَانِي: 9 
تل ؛ أنَّا َم قصَد بالطلاي» وَقِبلَ' اموا ازمر لاطا وا لات بن 
الومُوع ظاهياء وَالْتَمَلٌ الْإِمَامُ فْيّ الْخلاف في الْوَقُوع ظاهِرًا وَُبُوتَهُ في طلاق 
المتاذاة ؛ لأا ل الْعَرَالِنٌّ جَازِمًا به. 


(وَلَوْ عَلَقَ بأل رُمَائَةِ وعَلَقَ بينضي) كَأَنْ كا ل ا اي 
ل ل ل طَالِقٌ (تََكَلَتْ رُمَّائَهَ. . مَطَلْمَتَانِ) لِحُْصَولٍ الصَفَكَيْنِ 
بأكلهًا كلهاء وَلَو كان التفليقان +1 كلما . طَلَقَّتْ كَلانًا ؛ لِأَنَهَا أَكَلَتْ رمَانَةَ مَرّة وَنِضفْ 
وه به داهيه 
ل ب من 


“كككتتتتكككتكتككتتككككككككتكتكتكتكتكتتك .0 ١!)050040005050‏ ل؟لتتتتتت امآ 

قوله: (واحتمل الإمام...) أي: جعل ذلك الإمام محتملا ؛ لأن المقصود 
بالطّلاق المناداةٌ» فجرئ خلاف في وقوع الطلاق عليهاء ولم يجر فيه خلاق20 في 
وقوعه علئ المخاطبة ظاهرًا لخطابها به» فهو عكس ما في «المنهاج» . 

قوله: (ولو كان التّعليقان ب«كلما»...) أفاد أنّها صورة للتّعليق وقمَ فيها ثلاث 
طلقات » فإطلاق «المنهاج» وقوع طلقتين في التعليق معترّض ب١كلما)‏ . 
سس سي حاشية الستباطي 9 لبلب سس 
فى هذه الحالة.. وقع عليها ظاهرًا وباطتاء وفي المجيبة ظاهرًا ويّدين فيها. 

قوله: (واحتمل الإمام نفي الخلاف...) أي: قال: يحتمل أنه لا خلاف في وقوع 
ل(الخلاف في الوقوع ظاهرا) . 

قوله: (فأكلت رمانة) أي: لا نصفي رمانتين. ٠‏ فلا يقع غير طلقة واحدة ؛ لوجود 


)09 في نسخة (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ز): خلافا. 


© كتاب الطلاق ©* يقد 
(وَالحَلِف بالطلاق: ما تَعَلَقَ به حَتٌ) عَلَى الِْعْلٍ (أَوْ 2 ِنْهُ (أو تَحْقِيق 


2 
- 
0 - 


حَبَرِ) ليُصَدق فيه ؛ فيه ؛ (قَإِذَا قَالَ: «إن حَلفْتٌ بطلاق كَأَنت طَالِقٌ)) ثم قَالَ: ١إِن‏ ل 


ب 


تَخْرّجي » أو د رجت أذ قتي لذ كم فك قا ميا : وَقَعَ المَعَلقٌ 
بالحلفب) أن مَا قَالَهُ حَلِفُ أَقْسَامِهِ السَابِمَة » (وَيَمَعْ الآخَرْ إن وُحِدَتْ صِعَنْهُ) مِنَّ 


آلب 


الخْرُوج أو عَدَمِهِ أو عَم كَوْنٍ الأمر كما قَالَهُ وَهِيَّ في اليدةء (ولو ثال): بعد 
لتَعْلِيقٍ بِالْحَلِف: («إِذا طلَّعَتِ الشَّمْسٌُ أَوْ جَاءَ الحْجَاجُ كأَنْتِ طَالقٌ).. لَمْ بَمَع 
ل ا 


2< و مدا > ه 
إذا وجدت. 


(وَلوْ قِيلَ له اسْتِخْبَارًا: «أطلفتهًا ؟») أ رتختك: (كتال: ١(نَحَمْ)..‏ َإقْرَارٌ 
سوج جاشية اليكري 42ب سس 

قوله: (وهي في العدة) فيه قيد لا بد منه ؛ أي : : فإن لم تكن فيها. . لم تطلق ؛ ؛ لأن 
البائنَ لاا يلحقها طلاقٌ ؛ وفي التحقيق لآ يرد هذا القيد علىئئ (المنهاج» لذأنه ذكر ما 
لي أي ل ص 777722 
المعلق عليه الثاني » لا الأول ؛ لأن نصفى رمانتين ليستا رمانة . 

قوله: (لأن ما قاله حَلفُ بأقسامه الثلاثة) أي: لأن الأول مثال للمنع لها من 
الدخول ؛ والثاني للحث لها عليه » والثالث لتحقيق الخب 00 . 


[قوله: (ولو قال بعد التعليق بالحلف: «إذا طلعت الشمس ))2..١‏ أي: ولم يتقدم 
ذلك نزاع بينهما في ذلك » وإلا.. فهو حلف ؛ لأنه لتحقيق الخبر ]0 . 


قوله: (ولو قيل له استخبارا...) قال الزركشي: ولو جهل حال السؤال.. 


1 فى سبق ([) ول ): لعفن المير : 
(1) هابين المعقوقين زيادة من (]). 


0 


95 > 5 


ذه : ا 


به) أئ: بالطلاق 4 فإن كان كاذيا . هي رَوْجَتهُ في الْبَاطِنِ » (فَإِنْ قَالَ: أَرَدْثُ) 
طلاقا (مَاضِيًا وَرَاجَعْتُ. . صَدَّقَ بيَمينه) في ذَلِكَ . 


-_ص_ ذو 


(وَإنْ تيلَ) لَهُ (ذَلِكَ التِمَاسا لإِنْمَاءٍ قَقَالَ: «تَعَمْ).. قَصَرِيحٌ) لأن ١تَعَمْ)‏ 
قَائِمٌّ مَعَامَ م «طَلَمعُّهَا) المرّادِ بذِكْرِءِ في السّوَّالٍ (وَقِيلَ : كِنَايَة) فَتَحْتَاج إلى الئيّة . 
عاديا 2 
قوله: (المراد بذكره في السّؤال) أي: لأن السّؤال ؛ لأجل التماس » فكأته أريد 

به إنشاء الطّلاق ف(نعم) قال مقام طلقتها. 
بلا لب لم ب بيجي حاشية السثياطي +# ب لب ببح 
فالظاهر: أنه استخبار ؛ لأن الإنشاء لا يستفهم عنه7©» وصرفه إلئ الالتماس مجاز 


يحتاج إلى قرينة وهي مفقودة هنا . 

قوله: (وإن قيل له ذلك التماسا لإنشاء فقال: «نعم»)) مثله في جريان الخلاف 
المذكور فيه (طلقت) وإن كان الراجح فيه: أنه كناية» والفرق: أن (نعم) تتعين 
للجوابِ("2. وقوله: (طلقت) مستقل بنفسه » فكأنه قال ابتداء (طلقت) واقتصر عليه 
وق مر: أنه لو اقتصر عليه .. فلا طلاق» وهذا بخلاف ما لو قالت له: طلقني» فقال: 
طلقت » أو قيل له: طلقهاء فقال: طلقت» أو قال لها: طلقي نفسك» فقالت طلقت.. 
حيث يقع ؛ فإنه مترتب علئ السؤال والتفويض ٠‏ 

تَنْسيه: لو قال شخص لآخر: فعلت كذاء فأنكر فقال: إن كنت فعلت كذا 
تمر انك ساي ٠‏ لال تي وكات وه يله ٠‏ لابن الطالاق كن فى لافار اللاض » 
وجعله البغوي استدعاء الطلاق» فيكون كما لو قيل له: أطلقت امرأتك مستدعيا منه 
طلاقهاء فقال: نعم » والأول هو الأوجه. ولو قيل له: إن جاء زيد فامرأتك طالق » فقال: 
نع ٠‏ لم يكن تعليقا. 
)١(‏ في نسخة (ج) و(د): فيه. 
)١(‏ في نسخة (ج) و(د): متعين للجواب. 


3 كناب الطلاق * 


6د اشياك ذه سراق اه دقرت 6 لم2 6ق 4ق 16 و مد هارم قفد ية عاك 82802084 8ه 28 5.6 8255 2 


الأول: لو قيل له: ألك زوجة ء فقال: لا.. لم تطلق ولو نوئ ؛ لأنه كذب محض ؛ 
كما نقله الشيخان عن نص «الإملاء» وقطع كثير من الأصحاب» ثم ذكر الفقهاء ما 
حاصله: أنه كناية علئ الأصح» وبه صرح المصنف في (تصحيحه» وأن لها تجلقه: 
أنه لم يرد طلاقها» وعلى الأول جرئ ابن المقري في «روضه»» وعلئ الثاني جرئ 
الأصفوني والحجازي ., والأول أوجه. 

والثاني: لو قيل: أطلقت زوجتك؟ فقال: كان بعض ذلك.. فليس بإقرار 


هلام دماج 


64 هبه ل يل هو كتاب الطلاق ©ه 
(فض1) 
[في أنواع أخرى مِنَ التَعْلِيقٍ] 
(عَلَىَ) الطّلاقّ (بأكل رَغيف أَز رُمّائَةِ) كَأنْ قَالَ: إِنْ أَكَلْتِ هَذَا الرَغِيفَء أو 


مَذْه الديَائة » أو رَعِيفًاء أَوْ مان .: كَأَنْت طالقٌ (3 َبَىَ) مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ أَكُلِها أ لَه (ثبائة 
ا ا 0 2206 ره 24 تر وى بسع يه . م كله 
0 ل يقح ) ملي » آنه يَضْدّقٌ أنها ل كأقل الدَغِبق أو الثكائة وَِنْ عاق 
6و2 ه 900 2 0 52 5 ل 2 
أَهْلَ الْعْرْفٍِ فى إطلاق أكُل الرَّغِيف أو الرٌمَائَة فى ذَلِكَ ء وَقَالَ الإِمَامُ في فمَاتِ يَدِقٌ 
مي 00 0 7 


ئ: الرُوْحَان (؟ تَيْرا وَخلطا نَوَاهُما كثال) ا : 0 
اي عاد روه مد بو ٠‏ لم يَقَْ ) طلاق ع 
<قع حاشية البكري (8» 

قوله: (وقال الإمام فى فتات يدق مدركه...) المختار: كلام الإمام» وأنه إن 
بقى قطعة يحس بها ولها موقع.. لم يحنث» وإلا.. حنث» فعبارة «المنهاج» لم تف 
الها ولا اختهازا ؛ للأن لفظ : (كسر ) أروة أحرف» وزناي:) حمق و (الاخيار) 
لل هه حاشية الستباطي #2 سح 

قوله: (وقال الإمام في فْنَاتِ يدق مدركه...) أي: فيحمل قول المصنف (لبابة) 
على لبابة لا يدق7 مدركها؛ أي: بأن تسمئ قطعة خبز» ولو بقي من الرمانة بعض 
حبة .. فكما لو بقى من الرغيف ما يدق مدركه. 

قوله: (وحدها) أي: غير ملتصقة بأخرئ . 


(145 فى دخ وج لا يدل : 


كتاب الطلاق 5» ١م‏ 


2 


إلا أَنْ يَقُصِدَ تَعْيِنًا) 0 0 الب 5 بِمَا فَعَلَتْ . 
الال ل َ نر ملق لها نم برَميهَا م بإِنْسَايها) كأن ل 
َلحْتَهَا فأ: فق»إوه ‏ مَي, واأخي فل َ لقرت ن 
ا من التّلِيق (بأكلٍ بَْض) مِنها (وَرَي بَْض. . لَمْ يَمَغْ) طَلَاقٌء فَإِنْ لَمْ 

ادِرُ بأل لْبَعْضِ . وَقَعَ الطَلاقٌ للإتساك. 
تا الملل سس حاشية الستباطي حي سس 
قوله: ( ثم برميها ثم بإمساكها) قضيته: تصوير المسألة(' بما إذا تأخرت يمين 
0 غديما: وليض كذلك. 
نعم ؛ يشترط تأخير يمين الإمساك عنهما”, فإن تقدمت أو توسطت.. لم 
قوله: 00100100 
المصنف الحنث بأكل جميعها » وهو يقتضي أن الأكل ابتلاع » وهو كذلك . 
نعم ؛ الابتلاع أعم من الأكل ؛ لأنه يوجد بدون الأكل ؛ فلو علق بالأكل فابتلعت 
من غير مضغ .. لم يحنث ؛ كما نقله الشيخان هنا عن المتولي وأقراه؛ ولا ينافيه ما 
جرئ عليه في (الأيمان) من الحنث حينئذ ؛ بناء علئ أن الابتلاع أكل ؛ كما أن الأكل 


فرع: لو علق بأكل الرمانة وعدم أكلها.. فلا خلاص بأكل بعضها” فورًاء فإن 


)١(‏ في نسخة (ش): كانت 

(؟) في نسخة (ج) و(د): تقرير المسألة. 

(*) في نسخة (ج) و(د): فيهما. 

(؛) في نسخة (أ): كما نقله الشيخان هنا عن المتولي وأقراه؛ وهو أوجه مما جريا عليه في (الأيمان) 
من الحنث حينئذ ؛ بناء علئ أن الابتلاع أكل كما أن الأكل ابتلاع؛ والفرق بينهما: بأن العرف 
يقتضي ذلك » والأيمان مبنية عليه مدفوع ؛ إذ لا نسلم اقتضاء العرف ذلك . 

(5) في نسخة (ج) و(د): نصفها. 
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5 »> 69 
كتاب الطلاق ©م 


(وَلَو انَهَمَهَا , َسَرقَةٍ كما 0 عدف كنت طَالِقٌ» كَقَالَثْ) كَلامين 
أحَدكنا: (سََقَتَ ل بت نت . لَمْ تطْلقُ) لِأنَّا صَاِقٌَ في أَحَدِ الْكََامَين 


(مَلَقٌ قَال» (إِنْ 3 ُخْبر بيني بِعَدَدِ حَبٌ هَذهِ الرّمَائَة قَبِلَ كَسْرِمَا») 5 
طالِقٌ ٠.‏ (قالخلاص) مِنَ الْيَمِين: (أَنْ تَذْكْرَ عَدَدًا بُعْلَمُ أَنَّهَا لا تَنقْصٌ عَنْهُ) كَمئة: 
(نُمَ تَزِيدَ وَاحِدَا وَاحِدَا) تَتَقُولَ: مَِهُوَوَاحِدٌُ» مه وَائْنَانِ... وَهَكَذا (حَنَى تبذع ما 
يعْلَمُ أنَهَا لا تَزِيدُ عَلَبْه) تتَكون مُخْبرَةَ ِعَدَدِهَاء (وَالصورَئَانِ) هذِهٍ وذاتى يلا 
(فِِمَنْ لَمْ يَقْصِدْ تَعْرِيقا) فَِنْ قَصَدَهُ.. فلا تَخْلِصٌ مِنّ الْيمِينِ يِمَا ذَكرَئْهُ. 

(وَلَوْ قَالَ لكَلاث: «مَنْ لم شي بِعَدَدِ رَكَعَاتَ َرَائْضٍ اليم وَاللَبَِةِ نَهِي 
طالقٌ) » قَقَالَتْ وَأحَدَة: الاار 00 في العَالٍِ (وَأخدي: : اخنت عشرّة؛ 
أئ : يَوْعَ المع(" وَثَالِكَة: (إِحْدَى عَشْرَةَ) ؛ أئ : لِمُسَافِر. . 2 
هه حاشية الستباطي #8 بح 
فعلت7".. حنث في يمين عدم الأكل يعد اليأس من أكلها الباقي- انتهئن 

قوله: (فقال: «إن لم عدي 00 خرج بذلك: ما إذا قال: إن لم تعلميني 
بالصدق .. فلا يتخلص بما يأتي ؛ كما قاله البغوي . 

قوله: (فالخلاض :من البمين ١‏ ) استتكل : بأن الخير لا يخير فيه الصيدق؛؟ تن 
قالوا: لو قال: إن أخبرتني بقدوم زيد فأنت طالق » فقالت: قدم زيد وهي كاذبة.. 
طلقت > وعييثل فنيغى أن ب بأي عدد ذكرته؛ لأن الخبر يقع على الصدق 
والكذب » ويأتى هذا في المسألة التي بعدها أيضا. وأجيب: بأن للرمانة ونحوها عددًا 
خاضًا وقد علق به؛ فإذا أخبرته بعدد حبها كاذبة.. لم تخبر به» بخلاف قدوم زيد.. 
تحيدت اله الاب 
(0) فى انسخخة (كن): جيعة 
(5) في نساحة (أ)2 تإن فيل . 
(6) في نسخة (أ): أن تبر. 


يق ) طَلَاقٌ عَلّى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ؛ لِصِدْقِهِنَ فيا ذَكرنَهُ 5" من العَدّد؛ كَمَا تقد : 
(وَلَوْ قَال: «أَنت طالقٌّ إلى جين أ رَّمَانِ ايند )اد زَّعَان..: (طلقت 
ِمْضِيَ لحظةٌ) لِصِدّق الحِينٍ وَالزَّمَانٍ بها بها وَإِلَى) بِمَعْتَى ١بَعْدَ)‏ . 


© حاشية البكري 0 - ل سس 
قوله: (فيما ذكرنه من العدد ؛ كما تقدم) أي: فى العبارات . 


قوله: (أو زمان) ذكره ؛ لثلا يتوم أن البعديّة في الزّمان مخالمَةٌ للبعديّة في الحين . 
قوله: (و(إلى») , بمعنى (بعد) ) أي: في قوله: (إلى حين أو زمان) والله أعلم . 
سسسسسسلوي ح ية ‏ لشب عطي #47 72 يبي يس 

قوله: (لم يقع طلاق على واحدة منهن...) هذا إذا لم يرد أحد هذه الأيام عيناء 
وإلا.. فالحلف على ما أراده( . 

قوله: (طلَقَتْ بمضي لحظة؛ لصدق الحين...) استشكل بما ذكروه فى 
(الأيمان) فيا لو قال: لاقع بحقك إن جين . ».حي لا يحنت يمعي لبحظة ؛ لاك 
في المراد» وفرق بينهما: بأن الطلاق إنشاءٌ و«الأقضين حقك) وَعْدَّه فيرجع فيه إليه . 

تيه جعل الأصحاب (الحققّب) بسكون القاف و(العصر) و(الدهر) 
5( العين) و( الزمان): قال الشيحان: وهر بعيد لا وس لهم أي: لمعاقائه لتفسير الابما 
(العصر) الملحق به الآخران: بأنه زمن طويل يحوي ا وينقرض بانقراضهم » 
وبعضهم (الحقب) الملحق به الاخران: بثمانين سنة » وبعضهم: بثلاثين سنة . قال في 
اشرح الروض»): والحق: أنه لا بعد فقد فسّر الجوهري وغيره ‏ أي: من أئمة اللغة - 
(الحقبّ) و(العصرٌ) بالدهر» و(الدهرٌ) بالزمن ؛ أي: وهؤلاء هم المرجوع إليهم في 
تفسير الألفاظ في اللغة المبني عليها ذلك . 


نعم ؛ لو قال الحالف: أردت ما فسر به الإمام أو البعض ولا أعرف غيره. . فظاهر 


)١(‏ في نسخة (ج) (ش): ذكرته 
(') في نسخة (ج): علئ إرادة. 


10: 


> ات 
مي كتاب الطلاق 2م 


ول عَلَقَّ) الطَلَاقٌ (بِرَؤيَةٍ رَيْدِ أو لمسه وَقَذنةث؛ .. تَنَاوَلهُ) التَْلِيقَ (حَيَّا 
وَمَنَا) أَمّا في الرُؤيَة 0 ٠‏ فَوَاضِحٌ , دكا ما في الْقَذْف . ٠‏ فَاذنَ قَذْفَ الميِّت 


كَقَذْفِ ه الحَيّ في الإثم وَالْحْكُمٍ» وَيَكْفِي رُؤْيَة شَيْءِ مِنَّ الْبَدَنِ أو لمسْهُ مِنْ غَير 


َيِل ولا كفي لمس الشَكْر والطفر» (بحلاف ضَرْيو) إذَا عَلّنَ الطلاق بوء مَل 
سس وت نبي لطي سي 
كلامهم: أنه لا يقبل منه ظاهرًا ؛ أي: ما لم يحتف بقرائن تصدقه ؛ كما بحثه في شرح 
الروض) . 


ا 


قوله: (ويكفي رؤية شيء من البدن) أي: ولو غير وجهه » لكن بشرط: أن تصدق 
رؤيته كله عرفا ؛ فقد قال المتولي: لو أخرج يده أو رجله من كوة فرأت ذلك العضو منه. . 
فلا تطلق ؛ لأن الاسم لا يصدق عليه » وتكفي رؤيتها له في ماء صاف أو زجاج شفاف ؛ 
لوجود الوصف . والماء والزجاج المذكوران بين الرائي والمرئي كإجراء الهواء بينهماء 
بخلاف ما إذا رأت2"7 خياله فيهما أو فى في المرآة ؛ لأنه لا يقع على ذلك اسم الرؤية المطلقة . 

نعم ؛ لو علق برؤيتها وجهها فرأته في المرآة.. طلقت ؛ إذ لا يمكنها رؤيته إلا 
كذلك , صرح به القاضي في «فتاويه) فيما لو علق برؤيته وجهه. 

قوله: (ولا يكفي لمس الشعر والظفر ) أي: والسن. 

فرع: لو علقه برؤيتها الهلال +٠‏ طلقت بالعلم به ولو برؤية غيرها له» أو بتمام 
العدد مع الغبوت عند الحاكم أو تصديق الزوج» نبه عليه ابن الصباغ وغيره. قال 
الأذرعى : ولو أخبره به صبي أو عبد أو افرأة أو فاسق فصدقه.. فالظاهر: مؤاخذته ؛ 
أي: فيقع الطلاق إذا علمت الزوجة بالهلال برؤيته من ذكر حينئذ» ولو قال: أردت 
ب(الرؤية) المعاينة . ٠‏ صدق بيمينه وينحل البعين يفضى ي ثلاث ولموير فيه الهلال 
)١(‏ في نسخة (ش): أو قذفه 
(؟) في نسخة (أ): بين الرائي والمرئي ؛ كإجراء النهر بينهماء بخلاف ما إذا رأت. وفي (ج): بين 

الرائي والمرئي ؛ كما جرئ الهواء بينهماء بخلاف ما إذا أرادت. 
(9). فى نسيخة لإع): ولميوفيها. 


5 ع 
كتاب الطلاق 5* ه: 


0 605 # راث 55 ا 53 ًَ يه ا ص ع 
تَنَاوَله التعليق مَيْنا ؛ لآن القصدّ فى التَعْليق بالضرّب: التَشُويش » وَالمِيْتٌ لا يحِسٌ 


(وَلو خَاطَبَتْه ) زَوْجَتَهُ (بِمَكْرُوهِ كديا سَفِيهُ يَا خَسِيسُ» فَقَالَ: إِنْ كنت 
لو لسار ب 2 252 22020 225252595992242926262 225252952323522 1 
من أول شهر بعد اليمين . 

نعم ؛ لو كانت عميا وعلق برؤيتها.. فلا يصدق في إرادة ذلك ؛ ليكون من باب 
التعليق بالمستحيل فيلغو ؛ لأنه خلاف الظاهر» لكنه يدين» وسواء علق بالعربية أم 
بالعجمية ؛ كما قاله الإمام وتبعه ابن الرفعة» وقال القفال: إن علق بالعجمية.. حمل 
علئ المعاينة ؛ لأن العرف المذكور لم يثبت إلا في العربية » وجزم بذلك البغوي وغيره. 
قال الأذرعي: ولا شك أن العجمي إذا لم يعرف إلا ذلك.. فالظاهر: العرف9 إن 
كان يعرف منه ما يعرفه العربى . . فيتجه عدم العرف("» وهذا أوجه. انتهئ . 

قوله: (لأن القصد في التعليق بالضرب: التدويشن...:) قضبيته: اشتراط 
التشويش ؛ بأن يُؤلمهِ » وهو ما صححه الشيخان هناء لكنهما صححا في (باب الأيمان) 
عدم اشتراطه » وصوبه الإسنوي ووجهه: بأن يقال: ضربه فلم يؤلمه ؛ أي: فلا يشترط 
الإيلام في البابين» وهو ظاهرء والفرق بينهما(": بأن الأيمان مبنية علئ العرف وهو 
قتضم١‏ ذلك » بخلااف التعليق ؛ فإنه مبنى على اللغة » وهى تقتضى : عدم إطلاق 
الضرب علئ غير المؤلم مجرد دعوئ . 

ا يكفي في مسمئ الضرب وجوه مع حائل » ومنه: الوكز واللكزء الأول: 
الضرب بجمع اليد علئ الذقن» ويقال: مطلق الضرب والدفع » والثاني: الضرب بجمع 
6 في «الأسنئ: الفرق . 


60 في «الأسنئ): عدم الفرق . 
(؟) في نسخة (ج) و(د): في البابين» وفرق بينهما. 


الملولة 


59 > ام 
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كَذَيِكَ0")) أئ : ناا حينم (تَأَنْتَِ طالقٌ ؛ إِنْ أَرَادٌ مُكَافَاتَهَا بإِسْمَاع ما تكرة .. 
طلقَث وَإِنَ لَمْ يكن سَمَه) أذ خسّة (أو التَعْليق ١ ٠١‏ عبرت الصَّةُ) فَإِنْ َمْ تكن 
00 ل تق كا ذم بيذ عي و لشن في الام تن 
وَضْع اللقْظِ فلا تَطْلقُ عند عَدَِهَاء وَالثَاي: لا تت الصفة ؛ بَلَ يُحْكُمْ بؤقوع 
الطلاقي فِي الْحَالٍ ؛ نَظَرًا إِلَى الْعْرْفِ فِي قَصدٍ المكاقأة بمَا ذكرٌ. ْ 


افة ب 


(وَالسفه له : ماف إِطلَاق القَصَرْفٍ) أئ ارصم ل تون السخطن فنها بطاز 
0 مه و - 
التصَرف ؛ كأن يَبْلعَ مذ ذرًا يُضَيّمُ المال في غَيْرِ وَجْهه الْجَائِز. 

(وَالخسِيسٌ: قِيلَّ: مَنْ بَاعَ دِيئه بِدُنياهُ) بِأَنْ ترك ويه لِاشْتِكَالهِ دناه » (وَيُشْبِهُ 
أن يَُالَ: هُوَ مَنْ يتَعَاطَى غَبْرَ لَائِق به بُخْلا) بِمَا يَلِينٌ به. 
ههه جخاشية الستباطي 2 بل لل سي 

قوله: (نظرًا إلى العرف فى قصد المكافأة بما ذكر) يجاب: بأن العرف إنما ينظر 
إليه» وتقدم على وضع اللغة في التعاليق إذا اضطرد(" , فإن اضطرب( 2‏ كما هنا - 
قدم وضع اللغة عليه» ومن ثَمَّ لو اضطرد العرف هنا في قصد المكافأة.. قم على 
الوضع » قال الغزالي: وعلئ الناظر التأمل والاجتهاد فيما يستفتئ فيه . 

قوله: (والسفه: منافٍ إطلاقٌ التصرف) قال الزركشي: هذا إذا لم يكن سياق» 
وإِلا؛ٍ كآن كان فى معرض إسراف أو بذاءة لسان»+ فالوجه: الحمل علية. 

قوله: (ويشيه أن يقال :.) قال الأذرعي: العامة تطلق لفظ: (الخسيس) على 
البخيل ؛ سواء تعاطئ ما يليق به أم لا وينبغي أن يعتبر عرفهم!؟» في ذلك . انتهئ 
وقوله: (بشلا بما يلبق به) احدرارٌ عما لواتعاطاه تواضحا أو زهداء أو طرحًا للكلفة. 
)١(‏ في نسخة (أ) (ش): كذاك 
2 فى نسخة (ج) و(د): إذا استطرد. 
() في نسخة (أ): فإن اضطردت . 
(4:) في نسخة (ج) و(د): شرفهم. 


ذه 


ل اا # سيل اح اششاية لاطي #2 يه 

فروع: لو قالت لزوجها المسلم: أنت من أهل النارء فقال لها: إن كنت من 
أهلها فأنت طالق.. لم تطلق ؛ لأنه من أهل الجنة ظاهرًاء فإن ارتد ومات مرتدا.. بان 
وفوع الطلاق » أو قالت ذلك لزوجها الكافر فقال لها ذلك . . طلقت ؛ لأنه من أهل النار 
ظاهرًاء فإن أسلم.. بان أن لا طلاق. 

نعم ؛ إن قصد المكافأة فى الصورتين.. طلقت في الحال. 

ولو قال المسلم: إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق وكان إذا أذنب ذنبًا يخاف 
الله تعالئ.. لم يقع الطلاق» نقله الأذرعي عن القاضي, ثم قال: وقضيته: أنه إن لم 
يكن يخاف الله تعالئ إذا أذنب.. وقع طلاقه, وفيه نظرٌ» ولعله غير مراد؛ وقد أطلق 
المتولي والبندنيجي: أنه لا يقع ؛ لأنه مشكوك فيه» وهذا هو الصحيح . انتهئ . 


هلامهء 5ملاى 


0 © كتاب الرجعة م 


كِسَابٌ الوَجَعَة 
هي : ل 
(شَرْط المزتجع : َل الاح بتفسه) أكون بَاِعًا عا اصح وَحع 
مد ا َي وََا ُو (ولَِ طَلق فجن ا للا 
له ابْبَدَاءٌ التكاح) بن يَحْتَاجَ العخون ليه ؛ كم تَقَدَمَ وَالْخْكَاف مَبْنَيٌ * عل 
الْخْلَافِ فِي جَوَازِ ام 0 كَالتَوْكِيل فِي ابْتدَاء 


التكاح ؛ لِأنَ كُلَّ وَاحِدٍ وِنَ التّكاح وَالَجْعَةِ ؛ ل يُسْتبَاح به محَرَّمْ . 
لع لل ل ل ل هه خاشية الليكزيي © ل سس 


كتات التجعة 3 


قوله: (كما يؤخذ مما سيأتي) أي: في قوله: (وتختص الرجعة بموطوءة...) 
اس لل يق حاشية الستياطي عي 
كاب الرجعّة 
د الأهلية بنفسه. فقول الشارح: (بأن يكون بالغًا عاقلا) بيان للثاني» وفرع على 
الأول قوله: (فلا تصح رجعة مرتد) وعلئ الثاني قوله: (ولا صبي ولا مجنون) فإنهما 

إن كنا أهلا النكاح لكن لا بعسههاه بل يولبيها. 

ولا يخفئ أن الاحتراز عن الصبي ‏ علئ تقدير صحة طلاقه ‏ وإن كان ممتنعًاء 
ودخل فى الثانى السكران» والسفيه» والعبد؛ فإنه تصح رجعتهم وإن لم يأذن السيد 
للعبد » والولي للسفيه ؛ لآنهم أهل للنكاح بأنفسهم وإن كان شرطه في العبد والسفيه 
إذن السيد والولي ؛ لأن الرجعة استدامة » ويغتفر فيها ما لا يغتفر في الابتداء » ومن كم 
لم يعتبر هنا علئ الراجح ‏ حاجته للوطء ؛ كما اعتبرت في النكاح . 


2030 في نسخة (أ): ملك 


© - 7 


5غ 


(وَتَحْصلٌ) الرَ جعة جْعَةَ (ب«رَاجَمْئُكَ) وَارَجَعْنَكَ) وَ١ارْتَجَعْتَكَ))‏ وَهَذْهِ عاك 
صَرِيحَةٌ) د الإضَافَةٌ عَحَهَا؟ كأن يكُول: َجَْف إلى أز إلى يكاحي 

(وَالْأَصَحٌ: أَنَ الرَّدَ وَالإِْسَاكَ) كَقَولِِ: رَدَدْْكِ أَوْ أَنسَكْتُكِ (صَرِبِحَانِ) أَيْضًا ؛ 
لِوَرُودِهِمًا في 0 » قَالَ تَعَالَى: « وَبحوامية لحن برَدَهِنَ في ذَلِكَ4 [البقرة: +؟5] أ 
في الْعِدَةٍ # إِنّ أرَادوأ إصِكَحًا © [البقرة: ؟؟] أَيْ: رَجْعَةَ ؛ كَمَا قَالَهُ السَافْعوئُ ولققة 


رَقَالَ تَعَالَى : © الطَلَقّ 57 َإِمَسَااك لِمَعْرُوفِ أ تيم بحسن * |البقية: ]ع 
زالتزي: أنهنا كتايتان مناخ مَنَيمَا إل , اليه ؛ لِأن الْأوّلَ لَمْ يَتَكَرّرْ في الْمَرْآنِ 
الثاني تحيل الإِمْسَاكَ في التته أو اليد (وَأَنَ التَرَوْج7" وَالنْكاحَ) كَمَوْلِهِ: 
َرَوجْتَك ع أ تكنترن (كِنَايَتَانِ) ) وَالثّانِي : هما صَرِيحَانِ ؛ ين صَالِحَانٍ لابْتَدَاءِ 
ل » فَكَآن يصْلْحا لِّدَاُكٍ ألّى» وَمُهعَ هذا بأد ما كَانَ صَرِيحًا في بَايه 00 
يون صَرِيحًا في غَيْرِهِ ؛ كالطلاق . 
عسو حاشية الستياطي يب ا تع 

وأورد علئ الأوّل طرذا: من طلق مبهما ؛ فإنه أهل للنكاح » ومع ذلك لا تصح رجعته 
حال الإبهام؛ وعكسًا المحرم؛ فإنه يراجع على الأصح مع أنه ليس أهلا للنكاح » وحرّ 
تحته حرة وأمة فطلق الأمة ؛ فإن له الرجعة ‏ على الراجح ‏ مع أنه ليس أهلًا لنكاح الأمة . 

وأجيب عن الصورتين الواردتين عكسًا: بمنع انتفاء أهلية المحرم والحر المذكور 
للنكاح » بل الأهلية موجودة فيهماء وإنما الإحرام وفقدان الشرط مانعٌ . 

قوله: (ب«راجعتك»...) يلحق بذلك سائر ما اشتقّ من مصدره ؛ كما صرح به 
المتولى ؛ كأنت مراجعة أو مرتجعة. وأشعر كلام المصنف أنه لا بد من إسناده إلى 
اك ا ل عاك الس ل سيا رن اسل عنامي امسا 
كما صرح به المتولي وغيره. ولو قال: راجعتها للضرب. أو للإكرام» أو لنحوهما.. 


00 في )ا( 6 رش)0 (ق): الترويج 2 وفي (ج): والتزويج والنكاح . 


4 © كتاب الرجعة 42 


ع2 1 


اول : «رَدَدْتَهَا | إلَىَّ أز إلى إلى نِكَاحِي») بنَاء عَلَى أن الرد صريح وَلم قد 
ال باع ماي ا 1 
لفط الالكة تقوو مُودٌ في مَعْنَامَاء بخلاف لَفْظِ الرَّدّ المطلق ؛ لإيهَامِهِ المغتئ المقابل 
لمَُولٍ َو اليد ِنَى الْأَبَويْنٍ يسبب الْفِراقيء قَالَ الرَافِِيُ: وَيََْهُ أن يَحِيءِ خلا 
اشعرَاط الإصَائ 00 لفظ الإمسَاك ؛ بناء 0 َه 0 َي درق في 


اللاء اط ف نظ اد عه ف «الووْو عل لك هما مر أنْهُ لا يَأتِي 


الا* ل 


(وَالجديد: َنَهُ لا مُمْكَرَط الإِشْهَادُ) في الرَّجْعَة ؛ لِأنَّها في 00 اسْتِدَامَة 
الَكَاح السّاق وَالْقَِيمُ المنْصُوصٌ عَلَِْ ني الجديد أِضا: : أنه لكر 
7-72 7 7ا777 وو مائية | البكري 1 

قوله: (وتبعه فى «الروضة» على ذلك) أي: أقره بحثًا ونقل خلاف » والمعتمد: 
الاك سا 

قوله: (وأفهم ما ذكر) أي: أفهم قولنا أن اشتراط الإضافة مبني على أنه صريح ؛ 
إذ عليء الكتاية لا يتأت اشتراط ذلك . 

قوله: (والقديم المنصوص عليه في الجديد) أفاد به: أن الأنسب التعبير ب(الأظهر) 
و(المشهور). 
ملس سه حاشية الستباطي 8ه يي يح 
لم يضرء إلا إن قصدهما دون الرجعة.. فيسأل» فإن مات قبل البيان.. حصلت 
الرجعة ؛ لأن اللفظ صريح . 

قوله: (قال الرافعي: ويشبه أن يجيء خلاف اشتراط الإضافة...) أي: فتكون 
قضيته ترجيح اشتراطهاء وهو المعتمد» وما في «التهذيب» لعله مبني علئ أنه كناية . 


ب كتاب الرجعة 5» 4١‏ 
بمنِْلَة ابْتدَاءِ التّكَاح» بل لِظَاهِرٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: «تََمَسِوْهُنَ بِمَعْرُوفٍ أو مَاِفوهنَ 


متف فوأ درق عل قَك» | [الطلاق: ؟] أَيْ : عل اناد الذي عَوَ يَقِغْم 


ات و صمهس 


الرجعه وَعَلَى المقَارّقة , راحب بِحَمْلٍ ذَلِكَ عَلَى الاسْتِحْبَاب ؛ كما فِي فَؤْله 
تخا : لوَأَشْهِدُكأ إِدا ع عَثْرَ #* [ [البقرة: *4*ا لِلْأَمْنِ م عد الجحوده ( ترح 
بت يتا على عدم لاط اَم قا اليه بِنَاء عَلَى الاشيرٌ يراط ؛ لِأنْ 
الشّهُودَ لا يَطْلِعُونَ عَلَى اليه . 
فزع 
[في كم الجْعَة بعَيْرِالعَربيّة] 
جام الم بيه » وَقِيلَ: لاء وَقِيلَ: ِنْ أَحْصن الْعَرَيية . ٠‏ لم تَصِحَّ 


0 0 (مغلية) كلتك . وإ قَالَ: رَاجَعْتَك إن تنك قَمَالَتْ: 
0 لَاتَحْصُلُ الرَجْعَة (وََامَحصل بفئل ؛ ؛ كَوَطء) وَتقدعانه ؛ لآن ذلك حرم 
واو ووس لب 
مسسسسسسسسسس وي اح شي الس طلي :772725 سسسسسسسس ‏ 

قوله: (فإذا قال: «راجعتك إن شعت...») أى: بكسر الهمزةء لا بفتحها؛ لأن 
ذلك تعليل لا يمنع حصول الرجعة وكان بالفتح”"'؛ إذ قال الأذرعي: وينبغي أن يفرق 
بين النحوي وغيره» فيستفسر الجاهل بالعربية. 

قوله: (ولا تحصل بفعل ؛ كوطء ...) استثنى من الفعل: الكتابة » وإشارة اللآخرس 
المفهمة ؛ فإنها تحصل بهما مع النية في الكتابة» وفي الإشارة التى يختص بفهمها 
فطنون » ومن الوطء ومقدماته: وطءٌ الكافر ومقدماته إذا كان ذلك عندهم رجعة وأسلموا 
أو ترافعوا إلينا فنقرهم ؛ كما نقرهم على الأنكحة الفاسدة» بل أولى . 


إن 
ع 


. في نسخة (أ): بالفسخ‎ )١( 


4 © كتاب الرجعة #* 


مقكدة ويسسومة عد عي لو قر وم ادمع 2ه بيني عاسء 
( وتختص الرجعة بِمَوْطوءَة طلقث بلا عِوَض لم يسْتَوف عدد طلاقها . بَاقَِةٍ 
في الِذّة) يلاف مَنْ طَلقَتْ قبل الْوَطءء أَوْبَْدَه يعوَض» أذ يدُونه وَاسْْوْفِي عد 
افيا لو لم كرف والفضيت عدتها لِحُصُول الْمَبُوئَة فِيما ذكِرَ» يلاف من 


قبح ِكَاحُهًا ؛ لِإخْتِصَاصٍ الرَجْعَةَ بالطّلاقي (مَحَلَ لِحِلَّ لا مُرْتدّه) قَنّهَا لا 


0 


تل ِأَحد ماد في محل كلدت الخو جْعِيةُ في الْعِدَةٍ . لَمْ تَصِحّ رَجْعَتَهًا ؛ 
أنه آل إلى الْفَرَاقٍ بالردة » حَتَى لو رَاجَعَهَا ثم عَادَت إلى الإسْلَام قَبلَ انْقِضَاء 
العدة ..- لا يد من اسْيكتاف الرَجْعَة . 
© حاشية البكري (» 

قوله: ( وبخلاف من انفسخ نكاحها) هو محترز: (طلقت) . 
_ سس طق حاشية الستباطي عي يح 

قوله: ( بموطوءة) أي: ولو في الدبر» ومثلها: المستدخلة ماء الزوج ٠‏ وقوله: 
(طلقت) أي: ولو احتمالا - على الراجح - أخدًا مما مر في فصل: (شك في 
طلاق...). وقوله: ( باقية في العدة) أي: عدة الطلاق» فلو وطئها الزوج في العدة.. 
استأنفت ودخل فيها البقية» ولا يراجع إلا في البقية ؛ كما سيأتي » لكن يرد على هذا 
ما إذا وطئت بشبهة فحملت ثم طلقها؛ فإن له الرجعة قبل شروعها في عدة الطلاق 
على الراجح ؛ وما لو عاشر الرجعية معاشرة الزوجات بلا وطء ؛ فإن العدة لا تنقضي » 
ولارجعة لد بعد الأتراء أو الأشهر: 

قوله: ( لا مرتدة) ولا من أسلمت دون زوجهاء أو أسلم زوجها دونها وهي غير 
كتابية . فقول المصنف: (محل لحل) أي: للمطلق وإن أفهم قول الشارح: (فإنها لا 
تحل لأحخد) لاف . 

قوله: (فلو ارتدت الرجعية في العدة.. لم تصح رجعتها...) أي: كما لو ارتد 
هو فيها ؛ كما علم مما مر . 


كتاب الرجعة 6* حك 
ا ا 0 ا كاه ررق ل سر 2 عل وي 3 
0 ادعت انقضاءً عدة شه ن تكون نسة روأ ِ 


عات د عَلَى حي وني ا ١‏ واكك 0 0 0 000 


5-2 


(وَإِنِ ادّعَتْ ولَادَة) وَلَّدٍ (تَامَ 30 ب سِنَهُ أَشْهْرٍ وَلحَظَتَانٍ مِنْ وَفْتَ 
التحَاح) لخطة لوط ولط لِْركاةق» (ا) ولاك (سفْط مُصَوٌ م رز فهِئه وَعَدَدُونَ 


سس ات الت 1 رتت 
عاق" او تطلفييا جييعا.. لم تصح رجعة إحداهما ؛ إذ ليست الرجعة في احتمال 


الإبهام كالطلاق ؛ لشبهها بالنكاح » وهو لا يصح معه. انتهئ . 

قوله: ( والقول قوله فيه) أي: في وقت الطلاق كالطلاق نفسه ؛ عملا بالقاعدة: 
أن من قبل قوله في شيء .. قبل قوله في صفته . 

ولا يخفى أن حكم الزوجة في زه نفقة'"' الباقي من العدة بزعمه كحكم مَنْ أقرّ له 
بشيء وهو ينكره» وأنه لو عكس التصوير وادّعئ الانقضاء وأنكرت.. عمل بقولها في 
تطويل العدة وفي عدم إسقاط النفقة عن الزوج للمدة الزائدة ؛ لأنه يزعم إسقاطهاء 
والأصل: دوامها وعدم الطلاق في الزمن الماضي . 

نعم ؛ له أن يتزوج بأختها؛ كما حكاه صاحب «البحر) عن نص «الإملاء» . 

قوله: (لا آيسة) قال فى «المحرر): (أو صغيرة) قيل: وحذفها المصنف ؛ لأنه 
لاه الاخلات منهاء إد لا حك لقرلها : قال في (الشرح الكبير»): وكذا حكم مَنْ لم 
تحض ؛ لأنها لا تحبل ؛ أي: غالبًا » فلا يخالف ما ذكره في (العدد) مما يفهم إمكان حبلها . 


(') في نسخة (ج): كما علم. 
(') في نسخة (أ): في نفيه. 


4 يبب مجيٌٍ كتابٍ الرجعة ©* 


ار ا ار شط ور عابر ما 
وَلحظَنَانِ) مِنْ وَفْتِ التتكاح , وَمَذِهِ الثَلَانَة سام الحملٍ لي تَْقَضِي يه الِْدَهُ على 
علا في الث أي في يناعت اوضع في أي نم لكل هيا دك فيه 
ص كدج عه وق ين ون الكاي» باع للب بن ند 
جتِمَاعٍ الزْجَينِ الا ل ل لي مع مَعَ المعْرِييّة 2-7 
المدَّة”' المذكورةٌ ة مِنْ جين إِمْكَانٍ الِاجتماع » وليل امد الأولَى 0 اعْيبَار مُذَةِ 
الْحَمْلٍ ينه أَْهْرٍ - قَوْله تَعالَى: «وكله, وفضئلة, كلمن سَهًْا # [الأحقاف: ]1١‏ مَعْ 
َوْلْه : رفصل في مقن بن # [ قياف 01354 وَكَلِيلُ الْمَدَةٍ الغَانيَة وَالثَالَة: حديث 
5 م 0 ٠.‏ 5 ع م مس و 
«الصَّحِبِحَيْنِ) :إن أحَدكُْ يع عق بأ ين ين قا كبر 
ا 
32 ل ع اكد 000 
(أو) ادعَتِ (انْقِضَاء ءَ ا قَرَاءٍ ؛ فإن كانت حرة وَطلقت فى طهر . . فأقل الإمكان 
١ه‏ حاشية البكري (8» 
قوله: (وقوله: (من وقت النكاح)) أفاد به: أنه قد لا يكون من وقته ؛ كما لو لم 
يأت الاجتماع إلا بعده» فيكون من وقت إمكان الاجتماع » وأفاد دفع الاعتراض بأنه 
بناه على الغالب » فلا مفهوم له. 
ب امل للك حاشيةالستياطي #5 7777 ل 
قوله: (وطلقت في طهر...) قال الماوردي: ولو لم تذكر المرأة هل طلقت في 
طهر أو سحيضض:: : أخذت بالأقل ؛ وهو أنه طلقها فى الطهرء وقال شيخه الصيمري: 
أخذت بالأكثر ؛ لأنها لا تخرج من عدتها إلا بتبين”*: قال الزركشى كال ذرعى: وهو 


(5) فى ضخة (ب) واثي): المدد. 

(؟) صحيح البخاري» باب: ذكر الملائكة» رقم [5708]» صحيح مسلم» باب: كيفية خلق الآدمي 
فى بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» رقم [17147]. 

(0) في تيك (0 إلا بشسين» 


ها 


1 0 - 0م 
9 كتاب الرجعة * 


لان وََكَانُونَ يَوْمًا وَلحظَكَان) وَدَلِكَ بن ُطَلقَ وَكَدََِْ مِنَ لطر لَْظَةٌ كم تَحِيضَ 
ال الع يون ول ل لير كل الو عله دن رن 0 تسكن لطر 
ل ونث 

فس الْعَدَةٍ وَقِيلَ : ينها حت تصع الج يها لل الأمى قبل . 0 


9 عَلَى الْقَوْلِ المزجوح: أَنَّ القّه: الانْيَالُ مِنْ طَفْرٍ إِلَى 5م وَيُصَوود 
ل ا م را ساي 3 
على ذلك يعا يدا علو الطلاق لخر حر ون ليغا 


(أَوْ في حَيْض . 00000000008 
2 ه. ثم 0 ع 2-4 

م2 0 7 

:نول ف قر وتييصى ترق ؛؛ عير أل ال ؟ ا 


تنه وَعَرِ اللخظة للامهانة ؛ كَمَاكَقَدَّءَ: وَل حاجة جَدَ هنا إِلَى لَحْظة فِي الْأَوّلٍ 


1 


نو 


(أَو ا اي ل 
ين الطهر لَحْظَة ‏ ثم تحيض كَل الْحَيِضٍ وَتَطْهرَ أَكلّ الطهْر» ؟ م تَطعنَّ في الحَيْضٍ 


> 


لسْظةٌ + لاستجانة الْقدء 0 مه » وَقِيلَ: لا خاج إلى اللبقطة 
في الل لِمَا تقد (أ) في (حْض .. تأَحَد وَاُونَ) يَؤْما (وَلحظة) وَذَلِكَ 
أن يعَلَقَ الطّلَاقَ بآخر جَزَء م مِنّ الْحَيْض ) َم تطْهْرَ َكَل طهر َتَحِيضَ أَكَلّ 
الْحنِضء كُم تَطْهْرَ أل الطهر» كم تَطعَنَ في الْحَْض لَحْطَةٌ. 
8١‏ حاشية البعري > 
قوله: (وقيل: لا حاجة إلى اللحظة في الأول ؛ لما تقدم) أي: بناء على المرجوح : 
أن القرء: الانتقال من طهر لدم. 


00( في نسخة (شس) و(ق): يتصور»ء وفي (أ) و(د): وتصور. 


5, 9 كتاب الرجعة »م 
5 4 
00 


| في أَقلَ مُدّة الأقراءِ لِْحَرَةٍ وَالأَمَةِ المبْتَدَأَةِ] 
ول : (في طهْرِ) في الم سكين ؛ أي: نبو بوي يض ء ما مَنِ ابْتَدَأمَا الْحَيْضُ 
بعد العلا + ككل الانكان هات تَمَايةوَأْبعُونَ ْم وَلَْظة» وأ م اال" 
وَتَلانُونَ يَوْمّا وَلَحْظَةٌ ؛ بنَاء فيهمًا عَلَى الرّاجِح : أن القع ١‏ الطِرٌ المتَوشئ بين ؛ 
نه كره 
فإن قَلمَا بالمزجوح . فَالْحُكُمْ كَحْكُمٍ م خاضت قل الطلاف وقد تَعَدَمَ. 

5 نُصَدَّقٌ ) المرّأةٌ في ادّعَاءِ الققماء العا تر ب و الإمكَانٍ بها (إن لم 
تُخَالِف ) فِيمًا ادَعَنْهُ (حَادَة) لَهَا (دَائِرَة» وَكَذَا إِنْ حا 5 في الْأَصَحّ )أن اناده عد 
كن والثات : اا اا 

(وَلوْ وَطِىَ) الرَّوْحَ (رَجْعيةَ وَاسْتََنَمَتِ الْأقْرَاءَ مِنْ وَفْتَِ الوَطءٍ.. رَاجَعَ فيمًا 
كَانَ بَقى ) مِنْ أَقْرَاءِ الطالاق دون مَا يراد عَلَيْهَا لِلوَطْءِ . 

(وَيَحْرم الاسْتَمْتَا بهَا) أي بالرّجعِيّة و جعِيّة بِوَطْءِ وَغَيْرهِ ؛ نا ارق الاين ؛ 
(فَإِنْ وَطِىَ. . فَلَا حَدَ) وَإِنِ اعَْدد تتريهة؛ لشبهة لمعلاف الخلماء ه في حِلَهِ؛ فَإِنَ 

١ه‏ حاشية البعري (©» 

قوله: (تنبيه) أي: ذكره تنبيها على شرط في الطلاق في الطهر في مسألتي الحرة والأمة . 
الام »فهو حاشية الستباطي #5 ب للب بس 

قوله: (واستأنفت الأقراء...) يفيد: تصوير المسألة بما إذا لم تحبل بالوطءء 
فإن حبلت به.. راجعها ما لم تلد؛ لعدم إمكان تبعيض مدة الحمل » بخلاف الأقراء. 


قوله: (فإن وطى ) أي: أو استمتع بغير الوطء(" . وقوله: (فلا حد) أي: عليهماء 


(9) في نسبخةل(ش): فاثنان. 


اع 


-ه 
1 


د 0 ال ا ل ل ا 


عسو 


و ضماوذااقدّت تغة لخو يه الع فم أشلقث ف النو.. أ نه ل 


- 9 دع ل 0 
يَجِبّ مَهْرٌ 1 قَولُ بوجوبه مِنَ النص فِي وَطَءِ الرَّجْعِيَّة » وَالرّاجِح: ري 


نَصَيْنِ» وَالْمَرقُ : أن أ لد يرت بالإشاو» وَث الطلذى يرنه اينف 


و د ا سم 


تالحرل يتعدها كَالمِسْتَمَادٍ ِعَقَدٍ لاخر 


(وَيَصِحٌ إيلاء وَظِهَارٌ وَطْلَاقٌ وَلِعَانُ) م مِنَّ الرَّجْعِيّة ؛ لِبَقَاءِ الْولَايَةَ عَلَيْهَا بِمِلّكِ 
ةرك 000 الج وَالّْعِيُ؛ لقا آنَار لوحي فيا يصِحَة ما دك 
تقد مَسَأكا التَوَارْت وَالطلاق فى جابه» وَسَتَاَنِى الْإِشَارَةٌ إلى المشائل البَاقّة فى 
58 الاساكة |1 2ه ل د 
أبْوَابيًا: وَالوير* مِن'"' جَمْعِهِمْ اير همًا: الإِشَارَة إلى قَوْلٍ الشافعي وك : 
© حاشية الليكري © سلب9 ل ب ب 
قوله: (والغرض من جمعهم) أفاد به: أنه لا تكرار ؛ لأن الذكر يجمع النظائر في 
محل واحد. 
ااااا 0 ا لاك 
قوله: (إيلاء وظهار) أي: ولا حكم لهما حتئ يراجع بعدهما؛ كما سيأتي في 
بابيهما . 
ا ا أ 0 اد 


6 في نسخة (ب) و(ش): مهر المثل ٠‏ 
)٠(‏ في نسخة (شس): والغرض هنا من. 


44 © كتاب الرجعة © 


لرَجْعِيَةُ رَوْجَةُ في سمس حمس أيَاتِ مِن تاب لله تَعَالَى ؛ أي: آيَاتِ المسَائِلٍ الْحَمْسِ 
و 


المأترر: رصاق و «شنات! رُخرت شنييا. 
(َإِذَا ادَعَى وَالْعِدّةُ مُنْقَضِبَةٌ رَجْعَةَ فيهًا فَأَنْكَرَتْ: فَإنِ اتْقَقَا عَلَى وَفْتِ 
0 كَبَوْم الحا اناده ايك يَوْمَ الخميس) ذَقَال: ابل الا 
صُدَّقت بمِيتها) نالا تمه وَاجعَ يوم ابس ؛ أن الأضل: عَم لجع إلى 
يَوْم السّبْتِ ٠(أو‏ عَلَى وَفْتِ الرَجْعَةِ؛ كيَؤم الحيئة وَكالت: (انْقَضَت الخميسٌ) , 
وَقَالَ: الست 2.1 صدل بيَمينهِ) أنّهَا ا الَقدث 217 الَْمِيسِ والأن الأض[ : : عَم 
القِصَائًِا إلى يَوْم السّبْت . 


0 
ع 


(وَإِن تدعا نفي الي با الّقاقِ) أن اْصَرَ لوج عَلَى أن الوّجْعَةَ ساي 
لوج على 0 اقضاء العدة صَابقٌ. . (الأصَح: تَرْجِيحٌ سَيْق الدَّعُوّئ ؛ فَإِن 
اذَعَتِ الانقضاء ثُمَّ ادَعَى رَجْعَةَ قبِلهُ. . صُدَقَتْ بِيَمِينهَا) أن عِدَنَهَا الْقَصَتْ قَبْلَ 
ب _._للللمص سطس هه حاشية الستباطي جه سي 

ومن مجموع ما تقرر يعلم: أنه لا يطلق القول بأنها زوجة ولا بأنها أجنبية » وهو 
المختار في «الروضة» ك«أصلها» قال: ونظيره القولان في النذر يسلك به مسلك واجب 
الشرع أو جائزه» وفي الإبراء إسقاط أو تمليك . 

قوله: (صدقت بيمينها أن عدتها انقضت...) أي: لأنهما اتفقا علئ الانقضاء 
واختلفا في الرجعة ؛ والأصل: عدمها ؛ واعتضد دعواها بالأصل . وقوله: (صدق بيمينه 
أنه راجع قبل انقضائها) أي: لأنهما اتفقا علئ الرجعة واختلفا في الانقضاء » واعتضد 
دعواه بالاتفاق » والأصل: عدم الانقضاء » هذا إذا تراخئ دعواها عن دعواه» فإن اتصل 
بها.. فهي المصدقة ؛ لأن الرجعة قولية » فقوله: (راجعتك) كإنشائها حالا» وانقضاء 
العدة ليس بقوليّ » فقولها: (انقضت عدتي) إخبارٌ عما تقدم ؛ فكأن قولها؟؟: (راجعت) 


)١(‏ وفي نسخة (أ): إخبار عما يقوم مكان قوله. 


8؛ 


5 ع 
9 كتاب الرجعة ©» 


الرَجْعَةَ وَسَقَطَتْ دَعْوَئ الزَّوْجء (أَو اذَّعَاهَا) أيْ: الرَّجْعَةَ (قَبْلَ القضاء) للْعِدّة("© 
(قَتَالتُ: ١بَعْدَهُ).‏ . صَدَّقَ) يدا رَاجَعَ قَبْلَ انقضَائِها7"). 
3 عي #0 2 

(قلتُ: فَإِنِ ادَعَيَا مَعا. . صَدَّقَّتْ) بِيَمِينهَا 7000000 
ا 02 22ت 
صادف انقضاء العدة فلا تصح» نقله الرافعى عن القفال والبغوي والمتولي» وهو 
المعتمد وفاقا لشيخنا العلامة الطندتائى وإن أسقطه من «الروضة» وقد تعجب الزركشي 
منه» قال في شرح «الروضص»): وكأنه لعلمه بما يأتى له فيها ؛ تبعا ل«أصلها» فيما إذا قال 
منشمًا: راجعتك » فقالت: قد انقضت عدتى قبل راجعتك ؛ فإنها المصدقة إن قالت 
ذلك منضلةء والة: . فيو المصدق: 

فإن قلت: التعليل المذكور في حالة الاتصال في مسألتنا يأتي في حالة التراخي 
نا 
منها '. 

قلنا: ممنوع ؛ لأنه يقدر بإخبارها بالانقضاء أنه قبيل الاختيار ؛ ففى حالة الاتصال 
تكون الرجعة مقارنة للحكم بالانقضاء ) بخلافه فى حالة التراخى ) نبه عليه شيخنا 
المذكور. 

تنْيه: هل المراد بسبق الدعوئ عند حاكم أو لا؟ 
يريدونه » قال الزركشى: وهو الظاهر » واعتمده شيخنا المذكور. 

قوله: (فإن ادعيا معا.. صدقت بيمينها) أي: لما مر فى مسألة القفال وغيره» 
ولأن انقضاء العدة لا تعلم غالبًا إلا منهاء والزوج عليه الإشهاد على الرجعة ولم يتحقق 
سبق حتوا يتقدم به ا انقضاء العدة محمق فهو أصل» والرجعة 3 للنكاح في 


60 في نسخة (أ) و(اش): انقضاء العدة. 

)١(‏ يشترط في تصديق الزوج في ادعائه هنا تراخي قولها عنه» فإن اتصل.. فهي المصدقة ؛ كما في 
التحفة: )"٠٠//(‏ والمغني: (741/7) » خلافا لما في النهاية: (70/10) حيث لم يشترط ذلك . 

2 فى نسخة (أ): فيها. 


ٍ كتاب الرجعة ا 
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للب هوي حاشية السطباطي 2ه ساح 
الماضي , والأصل: عدمها. 
تنبيحان: 

الأول: الأمة كالحرة فيما تقررء فالقول قولها؛ حيث قلنا: القول قول الحرة» 
وفيل: بل القول في ذلك قول سيدهاء قال فى «الروضة»): وهو قوي» ورده ابن المقري 
كالإسنوي وغيركة بآن مهرم عله فى تالامة و«البويطي») وغيرهما خلافه » زاد 
الأذرعي تبعا لغيره: بل هو غلط . ١‏ 

الثاني: هذا كله إذا لم تتزوج زوجا آخرء فإن تزوجته وادعئ مطلقها عليها ‏ لا 
عليه علئ المعتمد ؛ لآنها ليست فى يده تقدم الرجعة على انقضاء العدة ؛ فإن أقام بينة 
عا لعي ارون ضر يباام لك رزلا لبن انك بك رم قله بدني 
على نفي العلم بها . فإن حلفت .. سقط دعواه» وإن ردت اليمين عليه فحلف.. فكما 
سيأتي فيما لو أقرت ؛ وإن أقرت له بالرجعة.. لم تسلم إليه ما دامت في عصمة الثاني » 
فإن زالت بموت ونحوه.. سلمت له؛ كما لو أقر بحرية عبد ثم اشتراه.. فإنه يحكم 
بحريته » وقبل زوال العصمة يجب عليها له مهر مثلها ؛ للحيلولة بينه وبين حقه بالنكاح 
الثاني » حتئ لو زالت العصمة بما ذكر.. رد لها المهر ؛ لارتفاع الحيلولة » وهذا بخلاف 
ما لو كانت في حبالة رجل فادعئ زوجيتها آخر فأقرت له بها وقالت: كنت طلقتنى. . 
فإنه يقبل إقرارها للأول وتنزع له إن حلف أنه لم يطلق» والفرق: الغاق الزوجين في 
مسألتنا علئ الطلاق » والأصل: عدم الرجعة» بخلاف هذه. 

نعم ؛ قال البغوي وأشار إليه القاضي: لو أقرت أَرَّلَا بالنكاح للثاني أو أذنت 
فيه. . لم تنزع منه ؛ كما لو نكحت رجلا بإذنها ثم أقرت برضاع محرّم بينهما.. لا يقبل 
إقرارها » وكما لو باع شيئًا ثم أقر بأنه كان ملك فلان.. لا يقبل إقراره. 

ولو أقر الثاني بما ادعاه الأول''".. بطل نكاحه» لكن لا تسلم للأول إلا بإقرارها 


. في نسخة (ج) و(د): وكذا قول الثاني مما ادعاه الأول‎ )١( 


5 م 
8 كتاب الرجعة 5*» 


(والله أَغلَم) تَقَلَهُ لرَافعِيُ عَنِ الَْمَوِيّ وَغَيْر. 

وَسْقط التوويٌ الهئ د 7 من «الوَوْضَةَة؛ وَالْوَجْهُ لاني : تُصذيقهًا مُطلمًا : 
وَالَالِتُ: تَضدِيقَة . 

(وَمَتَى اذَعَاهَا) أي: الرَّجْعَةَ (وَالْعِدّة بَاقِهُ) وَأَنْكَرَتْ.. (صُدَقَ) بيمينه 
قدرَتِهِ عَلَى إِنْشَائِهَا"'» وَقِيِلَ: حِي المصَدَقةُ ؛ لِأنَ الأضلّ: عَدَمْ الرَّجْعَو َإِنْ 


(وَمتَى أنْكَرَنهَا وَضُدَّقَتْ) كَمَا تقَدمَ (ثُمَاعترقَت) يها. . (قُبلَ اغترَافَا) كَمَنْ 

أَدكََ حا وَحَلَفٌ عَلَيِِ ّم اغكرفٌ به؛ أن الَّجْعَةَ حَقٌ الزّوْج . 
جه حاشية البكري (ه» 

قوله: ( نقله الرافعي عن البغوي وغيره) صورة دعواهما معا أن يقول الزوج: 
راجعتك » وتقول هي في زمن قوله: قد انقضت عدتي ؛ لأن انقضاء العدة لا يعلم إلا 
من جهتهاء والزوج يمكنه الإشهاد على الرجعة ولم يتحقق سبق حتئ يتقدم به. 
بج يبب _ 0 ا وو ماشه سياس م تي 
أو حلفه بعد نكولهاء ولها علئ الثاني بالوطء مهر المثل إن سلمت للأول» وإلا.. 
فالمسمئ إن كان بعد الدخول » وبعضه إن كان قبله ٠‏ انتهى . 

قوله: ( لقدرته على إنشائها) قضيته: أن دعواه الرجعة حينئذ لا تجعل إنشاء ؛ بل 
هو إقرارء وهو المعتمد من وجهين أطلقهما في «الروضة») ك«أصلها» وإن جرئ ابن 
المقري علئ مقابله ؛ فقد قال الإمام: لا وجه له. 


قوله: ( قبل اعترافها؛ كمن أنكر حقا وحلف عليه ثم اعترف به...) أي: فإنه 
يقبل اعترافه به» ولا يشكل عليه عدم قبول رجوع من أقرت بنسب أو رضاع محرّم بينها 
(5) في نسخة (ش) و(ق): وأسقط النووي من الروضة » وفي (أ) و(ج) سقط من وأسقط النووي إلى 


ومتئ ادعاهاء وفي (ب) و(د): وأسقط العزو من الروضة. 
(9) فى صيغة (كن): الانشاء بها. 


>6- 7 
كتاب الرجعة * 


(وَإِذَا طَكَئَ دون ثلاث وَقَال: «وَطِيْتٌ قلي تننذه اوأشرت) زط 
(صَدَّقتْ بِبَمِينِ) أَنَهُ مَا وَطِنَهَا ؛ لِأنّ الْأَصْلَ : عدم الْوَطْء (وَهُوَ مُِرٌلََا بالمهر. 
قَإِنْ قَبضَبْه . ٠‏ قلا رُجَوعَ له( شرن ينه حملا بإقرارى لأوإلا. . قلا تطالية | 
سه حاش,ية الستباطي #4 يمحس 
وبين رجل عن إقرارها المذكور ؛ لأنه رجوع عن الإثبات» والإثبات لا يكون إلا عن 
علم نفي ؛ ففي رجوع عنه تناقض » بخلافه فيما ذكر ؛ فإنه رجوع عن النفي » والنفي لا 
يلزم أن يكون عن علم» فالرجوع عنه ليس بتناقض . 

نعم وا الي دعواة؟ 
لكأن تولك (مااأطنه) يتقطن الأغرار على هن برا المدعى عليه ؛ ولو قالت غير 
المجبرة قبل الدخول أو بعده بغير رضاها: ما أذنت في النكاح » ثم اعترفت بالإذن. . 
لم يقبل منها؛ لآن النفي إذا تعلق بها.. كان كالإثبات ؛ بدليل أن الإنسان يحلف على 
نفي فعله علئ البت كالإثبات» وبنئ الإمام علئ الفرق المذكور”": ما لو ادعت أنه 

طلقها» فأنكر ونكل عن اليمين » وحلفت هي ثم كذبت نفسها. . لا تقبل ؛ لاستناد قولها 
الاول إلى إثبات . 


حا 


قوله: (صدقت بيمين...) أي: فتتزوج في الحال» ولا يخفى أنه يمتنع لإقراره 
بوطئها نكاح أختها وأربع سواها في العدة. 

قوله: (لأن الأصل: عدم الوطء) إن قلت: فلم لم ينظر لهذا الأصل فيما إذا 
أدكرت وظء المولى والعنين وقد اذعياه؟ 

قلت: لأن النكاح ثابت ثم والمرأة تدعى ما يزيله » والأصل: عدمه . 

قوله: (وإلا.. فلا تطالبه إلا بنصف منه) أي: فلو أخذته ثم اعترفت بالوطء.. 
لم تستحق عليه النصف الثاني إلا بإقرار جديد منه على الراجح 

تنسيه: لو عكس التصوير ؛ بآن ادعت الوطء وأنكرةه.: صدق مصلف يك 


1 فى نسخة رج( و(د): السابق . 


6.7 


ِ كتاب الرجعة 


ينضفب) مِنْهُ ؛ عَمَلُا بِإِنْكَارِمَاء وَتَرَكَ المصَئّف ذكْرَ الْيَمِين0" في بَعْضٍِ صَوَّرِ 

لَضْدِيق ؛ للعلم يوْجُويهِ مِنَ البفض الْآحَرِ. 

. 200 
قوله: (وترك المضنفت ذكر البمين ١‏ - -) أفادببه: أنه تركه في قوله: (وَعدنت) 

اكتفاء بذكره في بعض الصور الأخرئ . 

م سيك أ اي الي لي 727ب ب 

بالأصل » فلا رجعة له ولا نفقة ولا سكنئ لهاء وليس لها إلا نصف المهرء وعليها 

عملا بإقرارها العدة» فإن كذبت نفسها.. لم تسقط عنها. 


هلام 632605 


)١(‏ في نسخة (ش): ذكره اليمين. 


4ه بت -11ل---)-- !2< 0 تاي الإيلام 4# 


دكتات الابلاي) 
زه : لف رَوجٍ بِصِحْ طَلاقة) أن كول بال عَاقَلَا (لَيمْتََنَّ منْ وَطبِهَا) 
: الزَّوْجَة (مُطَلَقَاء أو قَوْقَ أَربَعَةٍ أَشْهْرٍ) كَأَنْ يَقَولَ : واللهء له اطول أذ + والله ؛ 
ال ا 2 
كتانب الارات 

قوله: (بأن يكون بالغا عاقلا) أي: مختارا؛ كما يعلم مما مرء وسيأتي في كلام 
الشارح أن إيلاء السكران كطلاقه صحيحٌ على المذهب » وكأنه إنما لم يدخله في كلام 
المصنف ؛ للخلاف فيه » وباعتبار ذلك يندفع الاعتراض علئ المصنف ؛ بشمول كلامه 
لنحو المجنون مع أنه لا يصح إيلاؤه علئ المذهب ؛ كما سيأتي » وإن كان ينبغي احترازا 
عنه أن يقول: يصح طلاقه » ويتصور منه الوطء. 

قوله: (ليمتنعن من وطئها) أي: من غير تقييده بحالة يحرم الوطء فيهاء فإن قيده 
بذلك ؛ كأن حلف ليمتنعن من وطتها حائضاء أو نفساء أو محرمة» أو في الدبر.. 
فليس بإيلاء » قال الشافعي ة يه في (الأم): ” بل هو محسن - 

ولو حلف ليمتنعن من وطئها إلا في الحيض والنفاس » أو في الدبر» أو في نهار 
رمضان » أو في المسجد. . فهو إيلاء على الأشبه في «المطلب» من من وجهين أطلقهما 
الشيخان فى ذلك » وجزم به فى «الذخائر)(1 » وقال الإسنوي: إنه الذي لا يتجه غيره ‏ 
فتضرب المدة وتطالب بعدها بالفيئة أو الطلاق» فإن فاء فى هذه الأحوال.. سقطت 
المطالبة فى الحال ؛ لزوال المضارة به» وتضرب المدة ثانيا ؛ لبقاء اليمين ؛ كما لو طلق 
المولي بعد المدة ثم راجعٌّ .. تضرب المدة ثانيا » وخرج ب(الوطء) الاستمتاع بغيره» 
فالحلف'' علئ الامتناع منه ليس بإيلاء . 


أئ 


قوله: (مطلقا) أى: من غير تقبيده يمدة7+ أخدًا من مقابلته يقوله: (أو فوق 


6 في نسخة (د): وجزم به صاحب «الذخائر) . 
(؟) في نسخة (2)1 الاستمتاع يغيره ما يحلف. 
الث في نسخة (أ): أى: عن تقييده بمدة. وفي نسخة (ج): أى: من تقييده بمدة : 


5 كتاب الإيلاء * ه٠ه‏ 
لا أَطَوْكِ حَمْسَةَ أَشْهْرٍ؛ 1 أَشْهُرٍء كم يُطَالَتَ بِالْوَطْءِء أَوِ الطَاق ؛ كَمَا 


أي » والأضل :تزه تغالى: ط ليت وا من واه ٠٠‏ 6 [البقرة: 555] اليه : 
ريصح | إيَاء الْعبْد وَالدَمَيَ وَالمريض َْْرِْ» وإيلا؛ السَكْرَانِ لاا ل عي 
المذمَّب) اك الْرَ جعيّة اا الرَّجَعَة) » 52 حت 
ار يلَاءٌ منّ ين الاعة وال المي وَالمريطّة وَالصَّغِيرَة. 

(وَالجدِيدٌ: أنه لا يتم 7000 ئ: 
ا 11 1 1 
أربعة أشهر) وتكفي الفرقة"'' بلحظة وإن لم تتأتَّ فيها المطالبة ؛ لانحلال اليمين 
بمضيهاء ولا مطالبة بعده» وفائدة كونه إيلاء: التأثيمٌ فقط » نقله الشيخان عن المتولي 
وأقراه» وهو متجه وإن نازع فيه البلقيني . 


سس 


ومن الامتناع فوق أربعة أشهر: ما لو قيده بمستبعد الحصول في الأربعة» أو بما 
هو كالمستبعد الحصول فيها؛ كما سيأتى » ولو قال: والله لا أطؤك » وقال أردت شهرًا 
أو تحوم ‏ حك : ولم يفيل ظاهرً , لرآن المعهود ويه التاجده يشاح ما لو قال : لبطرل: 
تركي لوطئك » ثم فسر بشهر حيث يقبل ؛ لوقوع اسم الطويل عليه . 

قوله: (وتقدم صحة الإيلاء من الرجعية) أي: وكلام المصنف هنا شامل له. 

قوله: (ويصح الإيلاء من الأمة...) أي: كما شمله كلام المصنف » لكن يشترط 
في صحة الإيلاء من الضغيرة أن يمكن وطتها يما قذره من المدةء ولا تضرب المدة 
فبها وفي المريضة إلا بعد إطاقتهما الوطء ؛ كما سيأتي » قال الزركشي: ويصح الإيلاء 
من معحيرة + لاستمال الشفاء”؟" : ومحرمة ؛ لاحتمال التحلل لحصر أو غيره» ومظاهر 
ها قبل التكفيرء الإمكان الكقارة» قال فى الأولرر: ولا تقترت المدة إلا بعد الشافت 
وقياسه فيما بعدها: أنها لا تُضرب إلا بعد التحلل والتكفير» نبه عليه في #شرح الروض» . 


000 في نسخة (أ): الفوقية . 
00 في نسخة (ب) و(د): لاحتمال النقاء. 


لي كارك بي 


بِالْوَطءِ (طلاقا أو عِّْقَا) كَمَوْلِه: إِنْ وَطِنْتّك نقرتك طالقء أن يتنيى حل ارال 
قَالَ: ١ن‏ َطِندْكِ لله عَلَيَ صَلاةٌ أو صَوْمٌ أو حَجٌ أو ِْقٌ» . ايه 
مِنَ الوَطءِ لِمَا عَلَمَهُ به مِنْ وُقُوع الطّلاقي أو المي أو الْيرَام اَْْبّة؛ كَمَا يَمْتَعْ مله 


0 2 


ال لضم ل ل ا 
ذه امور لأَهْلٍ الْجَاهِلِيّةَ الْحَاكِمِينَ بأنَ الإيلاء طَلَاقٌ» وَقَدْ أبْطَلَ الله الْحَكمَ 
دون ا ا الو يك ا 
(َيَمِينٌ مَخصَةٌ) أَئ: حَالِيَةٌ عَنِ الإيلاء» (مَإِنْ تَكَحَهَا. . فَلَا إبلّاء) بِحَلِفِه المذكور , 
فد يشت لد هده ؛ وَيلرَقة هُ الْوَطءِ قَبْلَ الاح أو بَعْدَهُ كَمَارَةُ مين في الْحَلِففِ بالله 
كال 
يه حاشية الستباطي 2 يبح 
قوله: (أو قال: «إن وطئتك فلله على صلاة...2) لا يخفى أن هذا اليمين يمين 
لجاج » فيتخير إن وطئ بين الوفاء بما التزمه وكفارة يمين » وفي كلامه إشعار باشتراط 
أذ كوة الملتوع هما لا يمل 0" البكين فيه إلا بعد أريحة أشهن: فلى قال" (إن وفاسك 
فلله على صوم هذا الشهر أو الشهر الفلاني) وهو ينقضي قبل مجاوزة أربعة أشهر من 
جين اليمين.. لم ينعقد الإيلاء؛ لانحلال اليمين قبل مجاوزة مدته» أو (فلله على 
صوم هذه السنة) وقد بقي منها أربعة أشهر فأقل» بخلاف ما إذا بقي منها فوق ذلك» 
ولو قال: (إن وطئتك فلله على صوم الشهر الذي أطأ فيه) . . فهو إيلاء ؛ فإذا وطئ فى 
ل ل ال ل ل ل را ل م ار 
بأنه مخير بين ما التزمه وكفارة اليمين» ويقضي يوم الوطء ؛ كنظيره فيمن نذر صوم 
اليوم الذي يقدم فيه زيد وقدم نهار . 


١ 


قوله: (في الحلف بالله تعالى) أي: وفي غيره هي أو ما التزمه ؛ لأنه يمين لجاج . 


() في ضيح (ج) رزه)! عسلل : 


4 كتاب الإيلاء 8+ ١ه‏ 


(وَلَوْ آلى مِنْ رَنْقَاءَ أَوْ قَدِنا ل ١‏ مفطوعٌ الذكَر كله 3 
بَصِعَّ) هَذَا الإيلاء (عَلَى المذّمَب) لِأَنهُ لا يتَحَقو يكحن فيه الَْرضصُ في الإيااء مِنْ قضد 
إيذَاء لالع من وميا لانيتاج في تيو وال الاني: صخ ١‏ ُو 
الي 0 بَعْضْهُمْ بالْأَوّلٍ » وَبَعْضْهُمْ بالَاني؛ وَعَلَى الصَّحَةِ: لا تُضْرَبُْ 


3 0 أو ار دن اك فر 00 قَالَهُ 0 00 ا الصّحَّدَ: 


واس »© 


5-1 
0 


5-5 أَشْهْر : ( 0007 هلِسَ يمُولٍ في الأصَحّ) لِانْماء مَائْدٍَ الإ 


المطالبة ار في ذلك ؛ إِذ د مضِي أز ا ة أَشْهٍُ ١‏ 00 المطالبة بموجّب 
اح الأدي اندي :1 رح ادي ل ل لاه 
<ق حاشية البكري (8» : 
كاب الإيلاء 


قوله: (ومن جب بعض ذكره. .. ) أفاد به: أن إطلاق (المجبوب) في «المنهاج») 
محمول على من قطع ذكره كله أو بعضه ولم يبق إلا دون قدر الحشفة» فالإطلاق 
معترض ؛ إذ لو بقي قدرها فكأنه لم يقطع منه شيء. 
20 

قوله: (محرت) علله: أل الذكر . 

قوله: (فإذا مضت...) خرج بذلك: ما إذا لم يقل ذلك ؛ بأن اقتصر على قوله: 
(فإذا مضت فلا وطئتك أربعة أشهر).. فإيلاء قطعا ؛ لأنه يمين واحدة اشتملت على 
أكثر من أربعة أشهر » قاله في «المطلب». 


(1) في نسنة (ب) و(اش): لا يمكن ‏ تمكن + وفي (9) و(3): تمكن : 


فت لاما ود مي الْأرَعة ال يالُ ف يفل لِك ... وََكَذَا إلى آخر 
حَلِفِه وَالْوَجْهُ الَانِي : ُو مُولٍ يما قله لإضْرَارمًا بو َه تيم به عَنْ وَطْئَِا 
ارك مِنَّ الْحِنْثِء وَقَائِدَةٌ الإيلاء عَلَى هَذًَا: أنَهُ يده تؤبه إن الخولي : ١‏ وعلى الارل: 
هَل يَأكَمُ إِنْمَ الإيذَاءِ أَوْ لا يَأنَمْ أَصْلَا لِعَدَم الإيلاء؟ احْتِمَالَانِ لِلِْمَامء قَالَ في 
«الرََوْضَة): الرَّاحِحٌ: : تَأَئِيجُهُ: ْ ْ 

(وَلَوْ قَالَ: «والله ؛ لا وَطِبْنُكِ + حَمْسَةَ أَشْهُرِء فَإِذَا مَضََتْ فوالله ؛ لا وَطِنْدُكِ 
سَنَةٌ) ) بالثون . ٠‏ (مَإِيلًا ان لِكُلّ ) مِنْهُمَا (حُكْمُهُ) قَلََّا المطَالَبةٌ فِي الشّهْرِ الْخَامِسِ 
2:9 2 ري ل 222522222552259 

قوله: (الراجح: تأثيمه) أي: إثم الإيذاء لا إثم الإيلاء» وأما تعليل عدم التأثيم 
أصلا بعدم الإيلاء.. فدفعه ظاهر ؛ إذ لا يلزم من عدم الإيلاء عدم الإيذاء» قال في 
«المطلب): وكأن إثم الإيذاء أقل من إثم الإيلاء» ويجوز أن يكون فوقه ؛ لأن ذلك 
يقدر فيه على دفع الضررء بخلاف هذا ؛ فإنه لا دفع له إلا من جهة الزوج بالوطء. 

قوله: (فإذا مضت...) خرج بذلك: ما إذا لم يقل ذلك» بل اقتصر علئ قوله: 
(فإذا مضت قلا وطتتك منة).: فإيلاء واحدء لأنه يمين واحدةء وكأنه خلف على 
الامتناع خمسة أشهر وسنة متصلة بهاء وإن لم يقل: (فإذا مضت) بل قال عقب الأولى: 
(والله لا أطؤك سنة).. فإيلاءان» لكن حكمهما حكم الإيلاء الواحد؛ لتداخل 
مدتيهماء حتئ لو حلف(" علئ الامتناع سنة فقط .. فينحلان بوطء واحد ؛ كأن حلف 
(لا يأكل خبزا) وحلف (لا يأكل طعام زيد) فأكل خبزه. . لا يلزمه إلا كفارة واحدة. 

قوله: (بالنون) أى: لأنه الأوفق بما فى «الروضة» ك«أصلهاء وإن كان الأوفق 
بما فى «المحرر» الضبط بالتاء المثناة ؛ فإئة غير فيه ب سعة أشهر) لأنه وإن كان كل 
حك لدت ا زرافم )ني مق رادها تر ان أن لفيا بالراء عر 
يوهم خلاف المراد ؛ لاحتماله لستة أيام أو جمع . 


)01( في نسخة (أ): حتئ كأنه حلف . 


كتاب الإيلاء 5* 


مُوجّبٍ الإيلاء الأول مِنَ الْمَيَْهَ أو الطّلاقي» فَِنْ طَالبَْهُ ا ل 
مُوجبه ( وَبِانْقِضَاءِ ء الشَهْرِ الْخَامِسِ تدخ 2 الإيلاء الثاني ؛ قله المطالية بعد 0-6 


ان َحْرَتٍ المطَالَبَة ني الإيلاء الأول حي فقو 


يي 2 


اكه الخامسش ينه ٠٠‏ قلا تَطاليُهُ به ؛ لإنْحِلاله» وَكَذَا إِذَا أخرّت المطَالبَةَ ني الثاني 


2 نه 


حَبَّ مَضَتٌ سَبَة . 


(وَلَوْ قَيدَ) الماع مِنَّ الْوَطْءِ (بِمُسْتَبْعَدِ الحصُول فِي الْأَرْبَعَةِ) الْأَشْهْر ؛ 
ل مستى )أذ وح الجا كد : والله ؛ لا أَطَوّكِ حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى 


ع 2 


© أز حسَئْ يحرج الستاند ٠‏ (فَمَولٍ) لِضُ تاخر حصول المقيّد بو عن 


31 


© حاشية البكري (©> 
قوله: (لظن تأخر حصول المقيد به) هو نزول عيسئ عل وعلى نبينا محمد كلل 
وخروج الدجال . 
مستي جحت أي سيا لي 422ل ب ب بس 
قوله: (بمستبعد الحصول. . . ) مثله: ما هو كالمستبعد الحصول فيها ؛ كموته أو 
موتهاء أو موت غيرعنا؛ لأن الموت كالمستبعد الحصول في المدة المذكورة في 
الاعتقادات!" . وقوله: (كنزول عيسىئ ...) أي: إن وقع التقييد به قبل خروج الدجال» 
وكذا بعده في اليوم الأول وقد بقي منه أكثر من أربعة أشهر باعتبار الأيام المعهودة ‏ 
وإلا.. فلا يكون بذلك مُوليا ؛ لعدم استبعاد حصوله فى أربعة أشهر حينئذ ؛ كما دل 
عليه الحديث الشريف . ١‏ 


ومن مستبعد الحصول في الأربعة أشهر : : قدوم زيد والمسافة بعيدة لا تقطع في 
أربعة أشهر . ٠‏ نعم ؛ ؟ لو قال في هله: (ظئنت قربها).. صدق بيمينه » فلا يكون مُوليًا: 
بل حالما . 


)1( في نسخة (ش): في ذلك . 
0( في نسخة (أ) و(د): في الاعتبارات . 


111101000301 0 1 كان الاك ا 


0-4 
ع 1 ص ع تق و 


اربع الأَشْهْرِء (وَإِنْ ظَنَّ حصو ام خصول المقيّدٍ به قَبْل مُضِئّ 


2 


لأرْبَعَةَ الأَشْهُرِ؛ٍ كأَنْ قَالَ فِي وَفْتِ عَلَبَةِ الأمطًا ر: 
الأمطاة9" : (قله) أئ: كليس يمول » لِلطنٌ المذكور 0 
شك شرل المتترايه قزل تق الأزيدة الأمئر از معد معها. لا يكون 
ولي (في الْأَصَحّ غ) لانَْاء طن لحر ع الأ لا شُهْرء حَتَى لو تأر عَنْها. . 
لا تطالبه ؛ لانْتمَاءِ تَحَقو تَحَققِ قَضْدٍ الإِضْرَارِ ولا » وَالنَانِي: ثول ؛ حلت تاغر المددة 
به عَنْ الْأَرْبَعَة - بَعَةَ الْأَسْهْرٍ فلا مُطَالبتهُ ؛الخصول الضرّي لها في ذلك . 

(وََْظهُ) أئ: اللفْظ المسْحَْمَلُ في الإيلاء لِإقَادةِ مَعْتَى الْوَطْءِ (صَرِيحٌ وَكِنَةٌ) . 


و حاسه 


(قَمِنْ صَرِيحِه: تَغِيِيبَ ذكرٍ بفزج ) وول وَجِمَاع ‏ وَافِْضَاضُ بكر ) كَأَنْ 
غغ ملل 8 حاشية الستباطي ##5ل ب ل ل ل ١س‏ 

قوله: (لانتفاء تحقق قصد الإضرار أوّلا) أي: لأنه المشروط به أحكام الإيلاء 

قوله: (لإفادة معنى الوطء) أي: لا لإفادة الحلف ؛ فإن بيانَ انقسامه إل صريح 
وكناية » وبيانَ كل منهما مذكورٌ في محله من أبواب الطلاق» والعتق » والأيمان» وغير 
ذلك 

قوله: (تغييب ذكر بفرح) محله: إذا أراد بالذكر الحشفة » فإن أراد به جميعه أو 
أطلق . . فليس بِمُولٍ بذلك ؛ لأنه لا يحنث حينئذ بتغييب الحشفة مع حصول المقصود 
وإلا.. فلا يكون صريحاء بل لا يكون إيلاء أصلا إذا علم حالها قبل الحلف ؛ لأنه 
يمكنه تغييس الحشفة بغير افتضاضن وحقها إنما هو فى ذلك» إلا أن يقال: الفيئة فى 
6 ناب (ب)رلض): طن حصرلكه. 
(؟) في نسخة (ش): المطر. 


1 نت وام بت ٍِ 1 : 6 
0 جَامِعَك » أو لا فتضك 
رَهِيَ بكر ؛ لِاشْتِهَارٍ ذَلِكَ في مَعْتى الْوَطْءِء فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ ب الْوَطء): الوَطءَ 
القَدَم؛ َب( الْجمَاعٍ»: 0 وَب(الافتصّاض»: الافْتِصَاضَ غير الذكر. 0 
م ودر و 


قبل شي الظاهِر , ويدين في لأَوَليْن ؛ وَكَذَا شي اثالث عَلى الْأصَحٌ ؛ كا شي 
«الرَوْضْة) وَ١أْصْلِهًا»‏ ؛ وَفِي «الكمّايّة) في العالث : أنه ل في الأصَحّ وَتَغْيِيبٌ 


إلى د ال كم امَْارمًا فيو وَالْقَدِيهُ: أنه كار ا 


للد 
قوله: (فإن قال: أردت ب«الوطء)) أفاد به: أن عبارة المنهاج) أفادت الصراحة 
فاقتضت أنه لا يدين ؛ إذ أصل الصريح ذلك» وليس كذلك بل يدين. 
مح يق حاشية السنباطي جه يح 
حق البكر تخالفها في حق الثيب ؛ كما يفهمه إيراد البعض والنص . انتهئ » وهذا أوجه. 
قوله: (ويدين في الأوَّلَيْن: وكذا...) محله في الثلاثة: إذا لم يقل: يذكرِي 7 
حشفتي » وقضية اقتصاره على الثلاثة: أن الأول وهو تغييب الذكر بفرج - لا يأتي فيه 
ذلك ؛ لعدم احتماله لغير الظاهر منه ؛ لكن قال الأذرعى: الظاهر: أنه يدين فيه أيضا إذا 
ادعئ أنه أراد بالفرج الدبر ؛ لاحتمال اللفظ له 500 
قوله: ( كالمس) استشكله الزركشي بأنه مخالف لقاعدة: أن الصراحة تؤخذ من 
تكرر اللفظ في القرآن» وقد تكرر في «البقرة» ولادراتة وفي الحديث: «فإن مسها 
فلها المهر بما استحل من فرجها»"' وأجيب: بأن ذاك مقيّد بغلبة الاستعمال في معناه 
المراد؛ ومن الكنايات: المفاعلة » والافتراش » والدخول بهاء والمضي إليهاء والبعد 


. ]١5779[ السنن الكبرئ للبيهقي » باب: ما يرد به النكاح من العيوب » رقم‎ )1١( 


017 


ولو قال: إن وَطْئْتَك فَعَبْدِي حرا قَرَالَ ملكة ان عات ان عه از 


رَعْبَهُ. . (رَالَ الإيلام) لِأَنَهُ لا يَلرّمهُ بِالْوَطْءِ بَعْدَ ذَلِكَ شي قَلَوْ عَادَ إلى 
ب ا ا 


ا 
بَاعه أو 


(وَلوْ قَال): إِنْ وَطِْتَّكِ (١فَعَبْدِي‏ حر عَنْ ظِهَارِي) 7777000 ش35 
ب يي حائية لاطي #4 بيبح 
عنهاء والغيبة عنهاء وغيظهاء واجتماع رأسيهما(" على وسادة أو تحت سقفء أما 
طول ترك الجماع.. فهو وإن كان صريحا في الجماع فهو كناية في المدة ؛ كما مر: 

ولو قال: (والله لا أغتسل عنك) وذكر أمرًا محتمللا ؛ كالوطء بلا إنزال واعتقده. . 
لا يوجب الغسل» أو (إني أجامعها بعد جماع غيرها).. قبل منه ولم يكن مُوليَاء وكذا 
ترك الغسل دون ترك الجماع علئ الراجح وإن صوب الأذرعي خلافه ؛ لاستبعاد إرادة 
الضدل ذلك 

ولو قال: (والله لا أجامع فرجك) أو (لا أجامع نصفك الأسفل).. فإيلاء» 
بخلاف (نضفك الأعلى » أو نصفك» أو بعضك) إلا أن يريد بالنصف (الأسفل) 
وبالبعض (الفرج). 

قوله: (أو باعه) أي: بيعا لازمًا من جهته . وقوله: (أو وهبه) أي: مع قبض . 
فزع 

لو قال: (إن وطئتك فعبدي حر قبله بشهر).. فلا يصير موليًا إلا إذا مضى شهر ‏ 
قال الإسنوي ‏ أخذا من كلام الفوراني -: وزمن يسع العتق ولم يطأهاء فإذا وطئ بعد 
ذلك .. تبين عتقه قبل الوطء بشهر » وانفساخ التصرف المزيل للملك إن وجد منه قبل 
الوطء ينون شهر» فإن وعد منه قبل الوطء باكر من شهرء : تبين زوال الإيلاء؟ لأنه 
لو وطئ بعد ذلك .. لم يحصل العتق قبله بشهر ؛ لتقدم البيع على شهر » قال الشيخان: 
ولو وطئ قبل مضي شهر.. انحلت اليمين ولا عتق؛ لتعذر تقدمه على اللفظ ) 


(0 فى نيف زج) وزه)! وأمهما: 


وَكَانَ ظَاهَر . . فَمُولٍ) لِأَنَهُ وَِنْ لَرمَهُ عِْقّ عَن الظَهَارٍ. ار الْعَبْدِ وَتَعْجِيل 
عِدْقَهِ زِيَادَة عَلَى مُوجَبٍ الظَهَارٍ الْتَرَمَهَا ل دا رَطِىَ في مُدَّةِ الإيلاء 
بَعْدَهَا. ٠‏ عَتَقَ الْعَبْدُ عَنْ ظِهَارِهِ عَلَى الْأصَحّ ٠‏ وقبل: لا يَعينٌ نه ؛ أنه يد به 
حل الحلث + (وإلا) العامة ٠‏ (قلا ظِهَارَ ولا إيلاء بَاطِنا وَبُحْكُمْ 
هما ظَاهِر) لإقرَارِ الظَهَارِ؛ وَإِذَا وَطِى. عَمَقَ الْعَبدُ عَنَ الظَهَارٍ ني الْأَصَحّ» (وَلَوْ 
ال إن وَطِدْنكِ فَعَبْدِي حدّ (١عَنْ‏ ظِهَارِي إن ظَامَرْتٌ) . . كَلَيِسَ بِمُولٍ حَتَى 
نطامت) لأ لا يلزه شرد: بالوطء فيل الطهار ؛ لِتَعْلِيقٍ الْعِدْق يالظَهَارٍ مَعّ الْوَطعِ 
ذا ظَاهَرٌ. 00 مولي وَإِذَا وَطِىَ في مُدةٍ الإلاء يتما ا ؛ لوَجُود 
الكلق عانئ ولا يع ل ا سك مسق الظهاء : 
وَالْعُِْإِنَمَا يَقَعُ عن الظَهَارٍ بلَنْظٍ 20 
00 

قوله: (ولا , يقع العتق عن الظهار اتفانًا) ليس هذا واردا على «المنهاج» ؛ إذ م 

يذكر عتق العبد عن ظهار ولا غيره لا هنا ولا فيما سبق . 


ئئ ل 2 222 يت 
واستشكل انحلالها بالوطء المذكور ؛ لأنها لم تتناوله ٠‏ انتهئ . 


قوله: (فليس بِمُولٍ حتى يظاهر؛ لأنه لا يلزمه شيء.. .) قال الرافعي: قد تقدم 
عن لاا طن ل ل عسي ار ل ل عي اس سيا 
اعتبر في حصول المعلق وجود الشرط الثاني قبل الأول» وإن توسط بينهما؛ كما 
ا ا ا ل ا ا 
فلا يعتق العبد إذا تقدم الوطء»ء أو أنه إذا حصل الأول تعلق بالثاني .. عتق ٠‏ انتهئ ؛ 
أي: فيحمل كلامهم هنا علئ الأول» فإن تعذرت مراجعته؛ أو قال: ما أردثٌ شيئًا . . 
فالظاهر ‏ كما في (شرح الروض) -: أنه لا إيلاء مطلقا. 


تت س0 2 227 27279222222777 1 "كنا ويه اللأيلاتر” كي 


(أو) لَوْ قَالَ'2: ((إِنْ وَطِنْنّكِ قَصَرَّنَكِ طالقٌ). . فَمُولٍِ) مِنَ المخَاطبَة» (فَإِنْ 
8 2 م و2 200 َ. 2 7 1 وو 0 0 11 
وَطِىَ) في مدةَ الإيلاء أو بَعدها.. (طلقت الضرّة) لوجود المعلق عليّه (وَرَال 
الإيلاغ) لانجلاله. 
ب ل.ل للست ههه حاشية الستباطي #6 سدح 


لو قال: (إن وطئتك فلله علي أن أعتق عبدي هذا عن ظهاري) وكان ظاهرٌ 
وعاد.. فمول ؛ بناء علئ الأصح: مِنْ أن مَنْ في ذمته إعتاق رقبة فنذر على وجه التبرر 
أن يعيق العيد الفلاني عما هو عليه.. يتعين عليه إعتاقه ؛ كما لو نذر ابتداء إعتاقه, 
ويفارق: ما لو نذر صرف زكاة إل معينين من الأصناف , أو صوم يوم معَّنِ عن يوم 
عليه ؛ حيث لا يتعين الأصناف ولا اليوم بقوة العتق » وبأن غرض العتق أَوْلَى بالرعاية ‏ 
فلو طلق.. خرج عن موجب الإيلاء» وكفارة الظهار في ذمته يعتق عنها ذلك العبد أو 
غيره» فإن وطئ وأعتقه عن ظهاره.. خرج عن عهدة اليمين ويجزئه عن الظهار» وإن 
أعتقه عن اليمين .. لم يجزئه عن الظهار فيلزمه الإعتاق عنه» وإن أعتقه عنهما.. 5 
يجزئه عن واحد منهما؛ للتشريك ع فإن الى ير شيا ميها.. فالظاهر ‏ كما قاله في 
ااشرح الروض») -: إجزاؤه عن اليمين» قال: ويحتمل أن لا يجزئه له عن شيء منهما 

قوله: (وزال الإيلاء ؛ لانحلاله) أي: بالوطء''" » ومثله: ما لو طلق الضرة أو 
المخاطبة طلاقا بائنًا لا رجعيًا فيزول الإيلاء. 


نعم ؛ بطلاق المخاطبة لا يبطل تعليق طلاق الضرة بوطئهاء فيقع الطلاق بوطئها 
ولو زتا. 
تَنْسِه: لو قال: (إن وطئتك فأنت طالق).. كان إيلاء ؛ كما هو ظاهرء فيقع 


)١(‏ في نسخة (ش): أو قال. 
)١(‏ في نسخة (أ): قوله: (فإن وطىئ...). 


3 ال لس سدم 


9 كتاب الإيلاء * هاه 


(وَالَأَظْهَرُ : نه َكَل ليأ لارْبَع : ا ٠‏ فَلئْسَ بمُولٍ في الحالٍ) 
لِأَنَ المعّْى: 1 ا ٠‏ فلا يَحْتَتُ بِوَطْءِ ثَلَاثِ مِنْهِنّ اللا نَا) 
ِنهِنَ . ُو بن الرابقة) لصو الجذس يوطي ٠‏ (قَلَوْ مَاتَ بَعْضَهْنَ قبل 
وَطْء ٠.‏ زَالَ الإيلَاءٌ) لإنحلاله بِعَدَم الْحِنْْ يوَطْء من بَِيَ » وَمُقَابل الأظهر : َه 
ول من الأْبَعِ نفي الْحَالٍ ؛ لَه يوط وَاحِدَة يقرب وِنَ الْحِنْثِ المخذور» وَالْقُرْبُ 


و2 
وه سس سا 


ين المحذور مكدو قفوت لي المذة , 15015 يتين المطاتة يمتها : 


(وَلَوْ قَالَ) للْأرتع 9 (زوالله؛ لا أُجَاعُ كل وَاحِدٍَ دكن .. كَمُولٍ مِنْ كل 
َاعِدَوْ) متهن في الال + لخشول لحف بؤطء كن وَاجدَة » (وَلو قال): والله؛ 


ا لل ل حاشية الستياطي بل ل ل ل يي 


عليه النزع حالا » قال في «الأنوار): أو الرجعة إن كان الطلاق رجعيّاء فلو استدام ولو 
عالما بالتحريم. . فلا حد ؛ لإباحته ابتداء ولا مهر» وإن نزع ثم أولج .. فلا يخفئ الحكم . 
قوله: (فلو مات بعضهن قبل وطء ... ) مثله: ما لو أبانه» لكن لا يزول اليمين » 
حتئ لو وطئها بعد البينونة . . لزمه كفارة ؛ لأن اليمين يتناول الحلال والحرام. 
قوله: (الحصول الحنث بوطء كل واحدة) أي: لآن معناه عموم السلب لوطئهن » 
بخلاف قوله: (لا أجامعكن) كما مر ؛ فإن معناه سلب العموم ؛ أي: لا يعم وطءء لكن 
فلو وطئ واحدة منهن.. حنث وانحل الإيلاء واليمين في حق الباقيات . 
وبحث الشيخان فى ذلك: بأنه إن أراد تخصيص كل منهن بالإيلاء. ٠‏ فالوجه: 
عدم الانحلال» وإلا.. فليكن كقوله: (لا أجامعكن) فلا حنث إلا بوطء جميعهن ) 
ومنعه البلقيني: بأن الحلف الواحد علئ متعدد يوجب تعلق الحنث » ومتئ حصل فيها 
د الاح . وقع » لا تعدد الكفارة ؛ فاليمين الواحدة 1" لا يتبعض فيها الحنث »؛ 


. في نسخة (ش): لأربع‎ )١( 
- (؟) في نسخة (أ): بأي واحد وقع ؛ لأن تعدد الكفارة باليمين الواحدة. وفي نسخة (ج) و(د): موضع‎ 


7آآه ببسلل ل سس 4 كتاب الإيلاء #م 
رك احمتك إلى سنه نا ٠.2‏ قلس ستول فى الخال فى الأطور (21 1 دده 


لْوَطءِ مره شَْء؛ لاسْتئتائهًا ؛ (فَإِنَ وَطِعَ 3) قد (تقى مِنّْها) أئ: من السَنَة (أككر 
مِنْ أَربَعَة أَشْهْر . ٠‏ قَمُولِ) مِنْ يَومِيْذِ ؛ لِحُْصٌولٍ الْحِئْثْ بِالْوَطْءِ بَعْدَ ذَلِكَء وَإِنْ بَقِي 


2 7 2 ا ب ا يي 5 2 3 711 م3 

اربعة أشهر او اقل.. فْهِوَ حَالِف وَلِيْسَ بمولٍ» وَالثاني : هرّ مُولٍ في الحَالٍ ؛ انه 
بالوَطء مَرَّة يَعْرْبُ مِنّ | مم ل 
7 1ن واه سَ و سس 

عَلَيْهِ» ثم تُضْرَبُ المذة تَانيًا إِنْ بَقَىَ مِنّ السّنَة مُدَةٌ الإيلاء . 


ساس و لش 
ومتى حصل فيها حنث .. حصل الانحلال» وقد ذكره الروياني في «البحر» وقال: إنه 
ظاهر مذهب الشافعي » وفرع عليه أنه لو قال: (لا أدخل كل واحدة من هاتين الدارين) 
فدخل واحدة منهما.. حنث وسقطت اليمين . 

تَنْسيه: لو قال: (والله لا أجامع واحدة منكن).. فكما لو قال: (لا أجامع كل 
ولس ا لي لا عر ا لست ارا ل سس فرك را راسد 
منهن.. نظرت ؛ فإن نوئ معيّنة .. بيّنهاء فإن بين.. فللباقيات إن كذبته تحليفه» فإن 
أقر لكل منهن أنه نواها» أو نكل وحلف وأخذناه بموجب ذلك ؛ فإن وطئهن . . تعددت 
الكفارة» لا في صورة النكول والحلف.. فلا يتعدد؛ لأن يمينهن لا يصلح لإلزامه 
الكفارة» واليمين المردودة وإن كانت كالإقرار لا تعطئ حكمه من كل وجهء ومن تم 
لا يضر لزوم أنه يكون موليًا فيهاء ولا يخاف محذورًا ولا كفارة. 

وإن أبهم - فهو مولٍ من واحدة منهن مبهمة -.. فيؤمر بالتعيين؛ كما مر في 
الطلاق » فإت عبن واحدة :+ لم تخلفه الباقيات وضرب لها المدة من .وقت اللفظ ‏ ورت 
لم يعين.. طالبه الجميع بعد مضي المدة بالفيئة أو الطلاق » فإن امتنع .. طلق القاضي 
إحداهن مبهمة ومنع منهن حتئ يُعيّنَ » فإن راجعها ق, قبل التعيسن . ٠‏ لم يصح ؛ ثم إن فاء 


أو طلق بعضهن قبل التعيين. ا ل 
قال * طلقت م ليت مها "انحل الأبلاء ولريه الععري للمطلية . اتتبيء 


- (تعدد) (تعود). 
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(فصَكٌ) 
[في اك خكام الإيلاءٍ مِنْ صَرْب مُدَةٍ وَمَا يَتَفَرَعُ عَلَنْنا] 
(يُمْهَل) المولي ثم أَشْهْرِ) فِي رَوْجَةَ ( من الإيلاء بلا قاض » وَفِي رَحَعبَةٍ 
مِنَ الرَّجْعَةِ) لا مِنَّ الإيلاء ؛ ميا عو مده 
ناض ؛ لُِوتِه بالآية ة السّابقَة ار الله مضي 0 


ص 0 2 3 
الْوَطء؛ كما يؤحَدُ م تأي 


الات سف اد . الْقَطَعَتْ) لأن النّكَاحَ يحل بِالرّدَةٍ 


2 ذلك حيتي هه 


سب رَمنّها من الم دا أشلم في اليدّو» قدا ألم . . اسَتَؤْنقَتٌ) قلا يَحَسبٌ 
ناا تقى كيل لود ل الإِضْرَارَإِنَمَايَمْصّلُ الماع المَوَالِي في نِكَاح سَلِيمٍ. 
اس سب سس 9ع حاشية اليكري بل بي 
و 5 3 
قوله: (في زوجة) ليحترز من الرجعية » فالرجعية ليست بزوجة وإن كان لها حكم 
حسي ؛ كصغر ومرض .. مَنْعَ) . 
لحل وي حاشية الستباطي #5 سبح 
و 2 1 
قوله: (ولو ارتد أحدهما...) مثل ذلك: ما لو طلقها طلامًا رجعيًا في المدة.. 
فتنقطع » فإذا راجع .. استؤنفت » وكما أن كلا من الردة والطلاق يقطع”" المدة بمنعها”") 
- كما تقدم فى الطلاق فى كلام المصنف » ومثله: الردة» وتبطلها إذا طرأ بعدها 
)١(‏ في نسخة (د): تقع. 
(؟) في نسخة (أ): يمنعها. 


5 - ال 


(وَمَا نَع الوَطء وَلَمْ يُخلّ بيكَاح ؛ إِنْ وَجِدَّ فيه ) أي : : في الرّوْج . (لم يمن 

ل ؛ كَصَوْمٍ وَإِخْرَامٍ وَمَرَضٍ وَجُنُونِ) أي: 1 الا سوال ةبه 
م حَدَتَ فيهًاء (أْ) وُجدَ (فيهَا) أي : في الرَّوْجَةٍ (وَهوٌ: جسىي ؛ كصِغْرٍ وَمَرَضٍ .. 
مَنَعّ ) المدَّه قَلَا ب بها حل ول ؛ إن دك بي المقو) لذوز. ٠‏ (قَطَعَهًا) 
اماع ره مَعَهُ » (فَإذَا َال) أي : الحَادث.. . (اشتؤنفث) ولا تنتى على ما 
مَضَى ؛ 0 لتَوَالِي المعتبرٍ في حُصُول الإِضْرَارِء (وَقِيلَ: تُبتى ) عَلَيْه 

شْرَعِي ؛ كَحَيْضٍ وَصَوْمِ نَقْل . . قَلا) يَمْتَع اه انان يُحسّب زَمَنْه مِنْهًا ؛ 

هه حاشية الستباطي 2ه ب سس 
فتستأنف المدة ‏ فبالإسلام والرجعة» بخلاف الموانع الآتية على ما سيأتي » وألحق 
الغرى بالردة والظلذق فما ذكر: عنة وطء الشبهة: 

قوله: (ولم يخل بنكاح) احتراز عن الردة والطلاق » وقد تقدمًا. 

قوله: (سواء قارنها أم حدث فيها) أي: فالمراد بقوله: (لم يمنع المدة) لم يمنعها 
ابتداء ودواماء وخرج بذلك: ما إذا حدث بعدها؛ تبات 

قوله: (منع المدة) المراد بمنعه المدة هنا كما أشار إليه الشارح بقوله: (فلا 
يبتدأ بها...) المأخوذ من قوله: (وإن حدث...) -: منعه ابتداء”2 وإن أريد بالمنع 
فيما قبله ما هو أعم من ذلك ؛ كما تقدم» وكذلك فيما بعده؛ كما سيشير إليه الشارح 
بقوله فيه (أئ: يحسيب: :).١‏ 

قوله: (وإن حدث في المدة...) خرج بذلك: ما لو حدث بعدها.. فلا يبطلها. 

نعم ؛ يمنع المطالبة؛ كما سيأتي. وقوله: (أي: الحادث) أخذه من قوله: 

قوله: (أي: يحسب زمنه منها) أى: فالمراد بعدم منع المدة: عدم منعها ابتداء 


)22 في نسخة (أ) و(ج): ابتداءها. 
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إأنّهَا لا تَخُْو عَنْ حَيِض خَالَِاء وَهُوَمتمَكَنٌ في صَْمٍالتَْلِ مِنْ تلبلا وَوَطْيها. 
(وَيَمتَعُ َرضٌ في الأصَحّ) لاميتاع الْوَطْءِ مَعَه وَقِيلَ: لا يَمْنَعٌ ؛ ؛ تتكديةة ليلا 
َالتّمَاسٌ كَالْحَيْضٍء وَقِيلَ : لآ ندري 

(فَإِنْ وَطَِ في المدّة).. تَظَاهِدٌ: أنَّ الإيلاء انْحَلّ» وَتَلرَمُهُ كفَارَةٌ يَمِينِ في 
الْحَلفبِ بالله تَعَالَى (وَإلا) ا وَإِنْ لَمْ يَطَأْ فِيهًا. ٠‏ (ثَلَهَا مُطَالَبتهُ) بَعْدَمَا ( بأَنْ 
ا 3 إلى الوط الذي اشْتَنَعَ ِنْهُ بالإيلاء راو قط 00 للانة 
ولَْسَ سيد الم مَل ؛ أن ااسْيمْتَعَ حَقه ؛ وَييْتَظَر بُلَوعْ المرَاهِمَة ِف وََا يُطَالِتْ 
لَهَا وَلِيَّا ؛ لِمَا تَعَدَمَ. 

خاشية البكري ‏ # 7ت 20 
قوله: (ولا يطالب لها وليها ؛ لما تقدم) أي: من قوله: (لأن الاستمتاع حقها) . 


سس سي رت ا و مايه لتقام تس يه 
ودواماء فإن حدث بعد المدة.. لم يبطلها بالأولئ . 


نعم ؛ يمنع المطالبة ؛ كما سيأتى ؛ لعدم الفائدة فيها. 

قوله: (ويمنع فرض) قال الزركشي: ما لم يكن متراخيا("2.. فالظاهر: أنه كصوم 
النفل ؛ لأن له تحليلها منه» وفى كلام الإمام ما يشهد له؛ والاعتكاف المفروض 
والإحرام ولو بنفل كصوم الفرض ؛ كما نقله فى «الكفاية» عن الأصحاب . 

قوله: (بأن يفيء...) ظاهره: أنه يجب أن تكون المطالبة مترددة بين الفيئة 
والطلاق » وهو ما حكاه فى «الروضة» ك«أصلها» عن الإمام» ونقل فى «أصلها» عن 
المتولي أنها تطالبه أوَّلا بالفيئة » فإن أبئ.. طالبته بالطلاق » وصوبه الزركشي . 

قوله: (وينتظر بلوغ المراهقة...) مثله: إفاقة المجنونة . 
)0 وليس لها تعيين أحدهما ؛ كما في التحفة: (//774) والمغني: (+/:70)» خلافا لما في النهاية: 


(5/9؟) حيث قال: لها ذلك. 
)١(‏ في نسخة (ج) و(د): متراضيا. 


05 


-- 0 ١ 


(وََوْ َرَكَتْ حَمَهَا) أن َم تُطَالِئِه. ٠‏ (كلَهَا المطالبةٌ بَعْدَهُ) أئ: بَعْدَ الدّرك ؛ 
00 


(وَلا مُطَالَبَةَ إنْ كَانَ بِهَا مَانْعُ وَطءٍِ؛ كَحَيْضٍ وَمَرَضٍِ) لامْيتاع الو ص 
مو 0 00 2 
المطلوب حِيئَئِذٍ » (وَإِنَ كان فيه) أيْ: فِي الرَرْج لع طبعِيٌ) 0 0 
(كَمَرَضٍ . 50 أن شول: (إِذَا قر رعلا فلت أ يَخْفٌ به الأدى0"" 
30 شَرْعِيٌ ؛ كَإِحْرَام . ات 0 عالت بطلاق) لك الذي يمكنه ؛ 0 
ارطع . 
هه حاشية الستباطم 29 سس سح 
نعم ؛ يندب أن يقال له: اتق الله بالفيئة أو الطلاق . 
قوله: (بتغييب حشفة) مثلها: قدرها من مقطوعهاء ولا بد مع ذلك من زوال 
البكارة إن كانت بكرًا ولو غوراء على ما مرء وشمل كلامه تغييبها ناسيّاء أو ظنًا أن 
الموطوءة غير المولئ منهاء أو مكرهاء أو جاهلا » أو مجنوناء فتحصل الفيئة بذلك 
ويرتفع الإيلاء» لكن لا ينحل اليمين ؛ لعدم الحنث » فتضرب له مدة من حينئذ » وكذا 
الح ار غيجها عن ويمكن تيمول كلام المعينك له : 
قوله: (ولا يكفي في الدبر...) أي: لكن ينحل اليمين به إن لم يصرح بالقبل 
ولا نواه. 
قوله: (كمرض) أي: لخوف مرضن؛ أو بطء البرء منة ‏ أو زيادته لو وطرع: 
قوله: (يأن يقول: (إذا قدرت.. فئت)2) زاد الشيخ أبو حامد: وندمت علئ ما 
00 في في وع) إنااطيت. 
19 ل ا نا لش ارا 


58 0 
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(كَإِنَ عَصَى بوَطء.. سَقَطَتِ المطَالَبَةٌ) وَالطريقٌ الثّاني: أنه لا يُطَالَبُ 


الى وو 0 م 5 ات ع عفرا هس عت 0 
بالطلاق بخصوصه., وَلكِنْ يقال له: إن فِنْتّ . . عَضَيْتَ وَأَفْسَدتَ عِبَادَنَك, وَإِنْ لم 


ل عو اك راس 

عَرّمْتَهَاء وإلا.. غرّمْتَ اللوّلوَّة . 

يي 1 222595959292922 
فعلت» وجرئ عليه كثير من العراقيين والمراوزة» والظاهر: أن مرادهم: التأكيد 
والاستحباب ؛ كما صرح به القاضي أبو الطيب» وإنما يكتفي بذلك منه ما دام المانع 
باقيا» فإن زال. . طولب بما مرء ولا يحتاج إلئ استئناف مدة. 


تيه لو حبس بدين وهو معسر. ٠‏ طولب بما ذكرء وإلا١:‏ فيما مر. 


ولو ادعئ التعنين بعد الدخول.. لم يقبل منه ويطالب بما مرء أو قبله٠.‏ قبل 
وطولب بما ذكر؛ فإن فاء باللسان.. ضربت ملة التعنين بطلبها وبمضي حكمه»ء ولو 
غاب قبل المطالبة.. فلها أن توكل فيهاء فيطالبه الوكيل عند قاضي تلك البلد بفيئة 
اللسان في الحال وحملها إليه» أو خروجه إليها؛ أو بطلاقها» ويعذر في تأخيره7) 
للتأهب للسفر وخوف الطريق » قال الماوردي: وللمرض » وكأنهم سهلوا له في ذلك 
والافهد كاك" إذا اخبار السثر وتعدر عليه ٠.‏ قله مد رحة إلى حيلها إل 

فإن لم يف باللسان» أو فاء به ولم يحملها إليه ولا خرج إليها ومضت مدة إمكان 
ذلك . . طلق عليه القاضي بطلب وكيلها بلا" مهلة » قال البلقيني: ولها أن ترفع أمرها 


إلئ قاضي بلدها وتدعي علئ الغائب ليكتب إلى قاضي بلدها بما جرئ فتطلب منه 


)00( فى نسخة (ج): ويعذر في تأهبه تأخيره. 
(؟) في نسخة (ج): فلا. 


222222222222222 1 ا د 


(وَإِنْ أبَى الْمََْهَ وَالطَلَاق . . فَالْأَظْهَرٌ: أن القَاضِي يُطَلَقُ عَلَيْهِ طَلَْةُ) نياب عَدْهُ 
وَالثَانِي : لا يَطَلَلُ عَليْدءِ لأن الطّلاق في الْآية مُصَاف إِلَيْهِء بَل يَحْبِسَهُ 00 
يني أَو يُطَلَنٌ , (وَأَنَهُ لا يُمْهَلُ نكَانةٌ) يني > أَو يُطَلَقَ فيهًا ؛ لِزِيَادةٍ الضَرّرِ بهَا عَلَى 
ل 04" والثاني: : تنيل تلذلة © أيَّم ؛ لمدِهًا وَمَدَ شط فيها للوطوء (وآنه 
إِذَا وَطِىَ بَعْدَ مُطَالَبَةِ. ال ا ا الل ل سا 
ل ف حاشية الستباطي 5ه سس 

قوله: (فالأظهر: أن القاضي يطلق عليه) أي: بعد أن يمتنع من ذلك 
بحضور”"' 2 فلا يكفي ثبوت ذلك عنده بشهادة عدلين» إلا إن تعذر حضوره بتمرد 
أو توار أو غيبة. 

نعم ؛ لا يشترط للطلاق حضوره مطلقًا. وقوله: (طلقة) يفيد: أنه ليس له الزيادة 
عليهاء فلو زاد عليها.. لم يقع الزائد» قال الدارمي: وكيفية تطليقه أن يقول: (أوقعت 
على فلانة عن فلان طلقة) أو (حكمت عليه في زوجته بطلقة) أو نحوهاء وإذا طلق 
بعد أن طلق الزوج أو فاء.. لم ينفذ طلاقه» بخلاف ما لو طلق الزوج بعد أن طلق 
القاضي » أو طلقا معا.. فإنه ينفذ الطلاقان» وفارق: ما إذا باع الحاكم مال الغائب ثم 
تبين أن الغاتب باعه في ذلك الوقت لآخر - حيث يقدم بيع المالك - يأته لا يمكن 
تصحيح البيعين» فقدم بيع المالك؛ لاته الااصل والقاضي نائبه» ويمكن إيقاع 
الطلاقين » وكل منهما فعل ما له فعله فوقعًا. 

تنبيه: لو راجع المولي بعد تطليق القاضي وقد بقى مدة الإيلاء.. ضربت مدة 
أخرئ » ولو بانت فتزوجها.. لم يعد الإيلاء فلا يطالب . انتهئ 

قوله: (وأنه لا يمهل ثلاثة...) أي: وإنما يمهل ليفيء يوما فما دونه بقدر ما 


: في نسخة (ش) و(ق): الأريعة الأشهر‎ )١( 
في نسخة (أ): لحضوره.‎ )1( 


ما ما تست رج يه يدجن سو اساسا 


7م 


ل ل ا اا 
كارت 0 وَلَوْ وَطَِ في المدة. :فيلٌ: تحب الكفارة قَطْعًا ؛ 
أت حَيت بيار وَقيل : : فيه الْخلاف ‏ لِأَنَهُ بَادَرَ إِلَى ما يُطْلَبُ مِنْهُ00). 
<) حاضيةالبكري (2 
قوله: ( ولو وطئ في المدة. ..) أفاد به: أن عليه كفارة يمين وإن كان قبل مطالبته7”) 
فالتقييد بما بعدها مضرء لكن يفهم من كلامه أنه قيد به لأجل جريان طريقين فيه 
ومذكوره لم يجب فيه ذلك . 
يه حاشاية لقاش 8 سب 
قوله: (يغفر الحنث...) أجاب الأول: بأن هذا خلاف الظاهر ؛ إذ الظاهر: أن 
المغفرة إنما تصرف إلى ما عصئ به » والفيئة الموجبة للكفارة مندوب إليها . 


هلام 5هةاىج 


)١(‏ في نسخة (ش): إلى ما يطلبه. 
(؟) في (أ) (ج) (د) (ز): مطالبته. 


9 225222222222222 را الشيار 4 


(كِسَابٌ الظِهَار) 


هوَ مَأحُودٌ م من الظهر» وَصُورَئة الأضلئة: أَنْ يَقَولَ ارمح أنت عَلَيَ كَظَهْر 
أي » كلرّمه كناد ِالعَؤْدِء وَيَحْرُمُ الْوَطَء قَبلَها كا سار ني » وَالْآَصْلُ فيه: قَْله 
تَعالَى: ا انَ لِهرونَ مسكرر ين يسَآيهم. .. * [المجادلة: ؟] الْآيةَ» وَهْوَ حَرَامٌ؛ 
ِمَوْلِهِ تعَالَى فيه: لوبهم ليَفُولونَ مُنحكرا دن الْقَوَلِ وَرُويا * [المجادة: ؟] . 

(يِصِح من كُلَ رج مُكلَف) أ بالغ عَاقِلٍ» فلا يَصِحٌ من الصَّبِي وَالمْمُونِ 
وَالْأَجْتَِ ؛ حَتّى إِذَا تَكحها. لا يَكُونُ مَُامِرا يما قله وَتَقَدمَ صِحَمهُ من لجعي 1 
في «بَاب الرَّجْعَةِ) وَسَيَأنِي أن لوجع عَؤْةٌ» (ولَو ؤم وَحَصِيٌ) نه يَصِحُ الها 
مِنْهُمَاء وَيَصِحٌ أنضًا مِنّ الْعَبْدِ وَالمجيُوب . 


(وَظَهَارَ شتران كطلاقه ) يح ار المذمَب وَيَصِحّ فر العيميرة 
وَالمِكْنُوتة » وَالدَبْقَاءِ وَالقَدْنَاء ل 5 
ري ا ا 522253222222555 يي تت 

قوله: (وصورته الأصلية.٠0)‏ أى: التي ورد الحكم عليها أَؤَلا » ومن ثَمَّ سمي 
طهارا؟ لانت كنا قال _ ماخرة فى الخلير + 

قوله: (وهو حرام...) فارق قوله: (أنت علي حرام) حيث كان مكروها ؛ بأن 
الظهار علق به الكفارة العظمئى » وإنما علق بقوله: (أنت علي حرام) كفارة اليمين» 
الذي هو كتحريم الأم مع الزوجية لا يجتمعان. 


9 كتاب الظهار 5* 


6ه 


( وَصَربحه : أَنْ يَقُول َو جيه نت عَلَيَ أذ مني أذ مَِي أو عِنْدِي عَظَهْر 
مي )) أَيْ : : في التَحْرِيٍ» (وَكَدَا: ١أَنْتِ‏ عَطَفْرٍ أمّي) دك م مياه 
بيع أنت عل والثانى : إِنَّهُ كنَايَة د ؛ لاِحْتِمَالٍ أن يُرِيدَ: أَنْتْ 


حم 


عَلَى غَيْرِي . 
ذه و 
000 سام 07 ن أم مي ء أو جسْمِهًا أو جْمْلَتهَا». . 
0 0 #7 قَوْلَهُ): أن- نت علي («كُيَدِهَا أو بَطْنْهًا أو صَدرِهًا).. ظِهَارٌ) 


كََولِهِ: كَظَهْرِهاء وَالثَانِي : عر تا ع ضر وار وار 
لأَهْلٍ الْجَامِلِيّة الْحَاكِمِينَ بأنَهُ طَلَاقٌء وَقَدْ أَبْطَلَ الله الْحُكُمَ دُونَ الصُورَة بِقَوْلهِ: 
موَلَنِنَ يظهرونَ. .. > [السجادد: ,] الْآيَدَ (وَكَذَا) فَوْلهُ: نت عَلَيَ («كَعَيْنْهَا) إِنْ 
قَصَدَ ظِهَارَا » وَإِنْ قَصَدَ كَرَامَةَ.. ثلا) يَكونٌ ظَِهَارَاء (وَكَذَا إِنْ أَطلَقّ في الْأَصَحّ م( 
حَمْلَا عَلَى الْكرَامََ» وَالَانِى: يُخْمَلُ على الظّهار ؛ تَغْليظًا عليه 
لل الل بيه حاشية الستبااط, ‏ 9© هل سس 
قوله: (أنت على كيدها . . .) إنما أتى ب(على) هنا وفيما بعد ؛ لأن الخلاف فيما 
إذا لم يأت”'' بها فيهما مبنيٌ على كونهما ظهارًا مع الإتيان بهاء وهو الخلاف السابق 
في (أنت كظهر أمي) مع أنه وعديانء والشلاف المذكور في الأول مع الإتيان ب(علي) 
قولان”"©» وقول المصنف: (كيدها...) قد يوهم ‏ حيث اقتصر علئ التمثيل بالأجزاء 
الظاهرة ‏ أن الأجزاء الباطئة ‏ كالقلب والكبد ‏ تُخالف الظاهرةً في ذلك » وبه صرح 
المحاملي » لكن الأوجه: خلافه ؛ كما اقتضاه إطلاقهم . 


قوله: (كعينها) مثل العين: الرأس والروح والأم» فلو قال: (أنت علي كرأس 
أمي » أو كروحهاء أو كأمي). - قفيه التفصيل المذكور الذي يرجع حاصله إلى أنه كناية 


)١(‏ في نسخة (ج): لم يأذن. 
(') في نسخة (أ): مع الإتيان نقل قولان. 


ررة «راشّك َو ظَهْرّك أو يَدْكِ عَلَيّ عَطَهْرٍ أمّي».. ظِهَارٌ في الْأظهّر) 
كَمَوْلِهِ: أنْت» وَالثَانِي: المئمٌ ؛ لِأنَهُ لَيْسَ عَلَى صُورَةٍ الظَهَارٍ المعْهُودةٍ في الْجَاهِلية. 

(وَالتَمْسِيهُ بالجدة) كَمَوْلِهِ: أنتِ عَلَيَ عَطَهْرٍ جَدَتِي (ظِهَارُ) سَوَاء رَاد الْجَدَّه 
مِنْ قل الم أَمْ ِنْ ل الأب . 

(وَالمِذْهَبُ: طَرْدْه) أئ: : الحكم الظهَار (في كل مَحْرم ) يُشَبهَ بها مِنْ نَسَبِ 
و رَضَاءٍ أو مُصَاهَر (لَمْ يَطرَأتَرِيما) ل لك 
وَمَرْضِعَةَ ة أبيه 9 أ وَرَوْجَةٍ أبيه ٠‏ التي نَكَحَهَا قَبْلَ ولادَته ؛ (لا مُرْضِعَةٍ وَروْجَةٍ ابْنِ) 

لة؛ ترما عله دا ته »َيل امب في مخز الب قوذ 
للم لاا بهَا لَيْسَ بظِهَارٍ ؛ لِأنَهُ َْسَ عَلَى صُورَتِه وي 
لرّضَاعَ كَل - وَقِيلَ: وَجْهٌ مُمَرّعْ مَعَ مُقَاد به عَلَى الجديدٍ في مَحْرَم النّسَبٍ -: 
التَمْبِيةَ بهَا لَيْسَ بِظِهَارٍ؛ أن الماع لآ يذو فر النَسَبِ ؛ لِانْتَمَاءِ بَعْض كم 


حن 


لتب عَنهء كَال ولج وَالْرْت وَالتَققََء وَعَطمَ بَعْضق: يه ظهَاقٌ» ون صر كثر حُرِيمَها 


جه حاشية البكري بي 


ا 


كتاب الظهار 
قوله: (على المشمه) أفاد: أن الطرو باعتبار ذاته لا باعتبار زمن الظهار. 


قوله: (وكذا آم زوجته) ذكره لئلا يتوهم() من عدم ذكر «المنهاج)» له أنها ليست 
ممن طرأ تحريمها. 
بت ل لل ل بيجي يي ليه اللتباظلقي .©غ#.. ا ااا .ل.. ا ل لل لل 
في الظهار» وكما يكون كناية فيه يكون كناية في الطلاق . 

قوله: (لا مرضعة) أي: له ء ومثلها: بنتها المولودة قبل الرضاع ء لا بعده أو معه. 


فى (ب) (ع) () (ز)ا يرهم 


9 كتاب الظهار ه يفك 


بالرّضَاع . ٠‏ طم بَعْدُ بَعْضهُمْ بن التَّْبِية بها لَيْسَ بِظِهَارٍ» وَحَكَى بَعْضْهُمْ فِيه الْخِلَافَ , 
وَمَحْرَمٌ المصَاهَرَةٍ كَمَحْرَمٍ الرَضَاع في جمِيع مَاذَكِرَ فيه يها وَقَطََ بَضْهْمْ بن اليه 
بهَا لَيْسَ بِظِهَارٍ أضلا ا َه عَن السب يخلاف الرَضَاع ؛ َيِه في 
إَِْاتٍ اللّخْم ؛ وَلِذْلِكَ يعر تعد اليم فيه إلى الْأمهَاتٍ وَالأَولادٍ ولا يَتَعَدّى في 
المصَاهرٌ رَةِ صِنْ حَلِيلّة الأب وَالإبْنِ إلى أتكاريها رأزل وها 

(وَلَوْ 0 رَوْجَتَهُ ( بِأَجْتَبية نظ وتطلقة وأخت رَوْجَةٍ وبأب وَمُلَاعَنَةٍ. . كَلَفوٌ) 


نَّ العامة الْأَوَلَ ا د: الم : في تّيم المؤبد» الب أذ َيه مِنَ الرّجَالٍ 


لابن َالْعْام أت عد ِلِاسْيِمْتَاع ؛ لمعيه ا رِيمهَا اميك لل محري م 
وَالْوْضْلَة . 


و يَصِح تَعْلِيقهُ ؛ ؛ كقَوْلِه : (إن ظَاهَرِت من 5 وجي الأخرى . تَآَنْتِ عَلََّ كَظَهْرِ 
مي ) عا ) ص الأمخدين . ٠‏ (صَارَ مَظَاهد|(00 منهمًا) وَل قَال: إن دلت ا 


عو موسر اخ 5 


الح عل كور أت » كد هلنها. صَارَ مُظَاهِرَا مِنْهًا ؛ عَمَلُا بمُوجَب التَّعْلِيق» وَإ 
وو ات ل 1ل 101 ابرع روات اك ان ارد 

قوله: (بأجنبية) أي: ولو من( زوجاته يك لأن تحريمهن ليس للمحرمية 
ابعل 

قوله: (فدخلتها) أي : ولو في حال جنونه أو نسيانه ؛ كنظيره في الطلاق المعلق 
بدخولها . 

نعم ؛ لا عود منه حتئ يفيق أو يتذكر ثم يمسكها زمنًا يمكن فيه الطلاق ولم 
يطلق » وقضية كلامه كغيره: صيرورته مظاهرًا بدخولها جاهلة أو ناسية » وكذا بفعل من 
علق علئ فعله كذلك وهو ممن يبالي بتعليقه : وبه قال المتولى وعلله بوجود الشرط ء 


)١(‏ في نسخة (ش): ظاهرا. 
)١(‏ في نسخة (د): أي: ولو مع. 


000 مك كتاب الظهار م 


ع ليق 2 شي د لدي لتَعَلَقٍ الحزمة مَةَ به وَالبَمِيَ ؛ ؛ تعلق الْكَمَارَةِ بو 
َكل ين العلاق ير ابل للتْلِيٍ ٠‏ (وَلَوْ قَالَ: «إِنْ ظاهَرْتُ مِنْ فلَانة)) قَأَنتِ 
عل كَظَهْرِ أمّي (وَفَلَانَة تيه تَحَاطَبَهَا ار ٠‏ لَمْ يَصِرْ مُظَاهِرًا مِنْ رَوْجَتِه) 
لانْتِمَاءِ المعَلقٍ عَلَيْ شا عاغ إلا أن 0 اللَنْظ) أي : إن تلْفْطْتُ بالظهار مها . 

ميِصيرٌ مَُاهِرا من رَوْجَته ؛ لوُجُود المعلقٍ عَلَيْد ؛ (تَلَوْ تَحَحَهَا وَظَاهَرَ مِنْهَا.. صَارَ 
مُظاهِرًا) مِنْ رَوْجَتِهِ تِلّكَ ؛ لِوْجُودِ المعاق عَلَيْمِ (وَلَوْ قَالَ): إن ظَامَرتُ (١مِنْ‏ فلات 
لأَجْتَيِّ) قَأَنْتَ علي كَظهْرِ 00 . (تَكَذَلِكَ) أي : إن خاطينا الظهَارٍ قَبْلَ أن 


2 
4 


1 “ل يعر تطاعر] عن فجي إلا أن تيد اللنط» أو بيد يكليها ٠.‏ 2از م 
(وَقِبلَ : لا يَصِيرٌ مُظَاهِرَا وَإِنْ َكَحَهَا وَظَاهَرٌ) مِْهَا لها ليس يأجتة حِينَ الظَهَارٍ 
م يوج المعلقُ عل ودع هذا أن وك الأعدي حتَبكّة ذ في المجلر علي كاريب لا 
لِلاشْترَاط » (وَلَوْ قَالَ: (إِنْ اهرت ينها وَهن أَجبَيةٌ)) نت عل كطفر أت : 
َحَاطبهَاِظِهَارٍ قبل النكَاحٍ أو بَْدَه. ٠‏ (لَنو) أئ: لا يكن مُظاهرًا من رَدجعه؛ 
لِاسْتَحَالَة اماع ما عَلقَ به ظِهَارهَا مِنْ ظِهَارٍ فاه حَالَ كوْهَا أَجتِية؛ ؛ وَقِيلَ : 
بُحْمَلٌ عَلَى التَلفْظِ بِلَفْظِ الظََّارٍ ميِجَايِمُ الْأَجتية جَبَبِية. 
لسسلسشششششحححا رلته 
لكن قياس تشبيهه بالطلاق: أن يعطيى حكمه فيما مر فيه » وهو أوجه. 

قوله: لودع عذا: بآن ذكر الأجدية + .) أي: كما لو قال: ,إلا أدتول دان زيذ 
عله) لباعها: ثم دخلها. . فإنه يحنث» وفرق بينه وبين عدم الحنث فيما لو حلف لا 
يكلم هذا الصبي فكلمه بعد أن صار شِيحًا ونظائره؛ بأنا لو لم نحمله هنا( على 
التعريف .. كان تعليقًا بالمحال؛ إذ الظهار من الأجنبية لغو. 

قوله: (وقيل: يحمل على التلفظ ...) يفيد: فرض المسألة عند الإطلاق» فإن 


)١(‏ في نسخة (ج): بأنه إذا لم يحمله هنا. 


كتاب الظهار 2ه 4 


ِ_ بر 


(وَلوْ قَالَ: ١أنْتِ‏ طَلِقُ عَطَهِرٍ مي وَكَمْ بَنو) به شَينَاء (أو نوَى) به به (الطلاق . 
أ الظهَارٌ؛ أذ هُمَاء َو الظهَارَ دهآنت طالقٌّ) وَالطلَاقَ ب١كَظَهْرٍ‏ أمّي) . طلقت ولا 
ظِهَارَ) أَمَا وُقُوعَ الطلاق . ٠‏ نيان بصَرِيح لَنْظِهء وَأَمَا انَْقَاء الظَهَارٍ م الأرلين + 
َلعَدَم الال لفط م عدم يي ونا في لباقي . ٠‏ أنه لم يأ ينو لمْظِوِ وَلنْظ 
0 يَنْصَرِفُ 3 الظهَارٍ 0 م تَعَدَءَ في «الطّلاق»» (أو الطَلَاقّ 

نتِ طالِقٌ» وَالظهَارَبالْبَاتِي.. طَلَقَتْ وَحَصَلَ الظَهارُ إِنْ كَانَ طَلَاقَ رَجْمٍَ) 
وَقَامَتْ نِينْهُ الَّْاتِي مَقَامَ أَنْ يَقُولَ فيه: «أَنْت)» فَِنْ كَانَ الطلاقٌ بَائِنَا. ٠‏ فلا ظِهَارٌَ. 
سس اي لاطي 24 بياحس 
أراد التلفظ بلفظ الظهار. . كان مظاهرًا من زوجته بذلك . 

قوله: (ولو قال: «أنت طالق كظهر أمي..٠2)‏ مثله: ما لو قال: (أنت كظهر أمي 
طالق) ففيه التفصيل المذكور في ذلك ؛ كما هو محصل ما في «شرح الروض» وظاهر: 
أنه لا عود فيما إذا أراد ب(أنت علي كظهر أمي) الظهار» وبطلاق: الطلاق » وقول 
الشارح: (وعكسه) قال الرافعي: يمكن أن يقال: إذا خرج (كظهر أمي) عن الصراحة ؛ 
أي: كما سيأتي وقد نوئ به الطلاق.. فيقع به طلقة أخرئ إن كانت الأولئ رجعية» 
وجمع في (شرح المنهج») بينهما: بحمل كلامه على ما إذا نوئ به طلاقا غير الذي 
أوقعه» وكلامهم على ما إذا لم ينو به ذلك . 
فرع 

وقد رلك ع م عر اا ري ريه سيار يأر 
الطلاق.. فطلاق » فإن نوئ به أو ب(أنت علي حرام) الظهار والطلاق.. تخيرء أو به 
الطلاق وبالآخر الظهار وهو رجعي.. حصلا » وإن عكس أو أطلق.. فالظهار وحده» 
قال الرافعي ذ في العكس ؛ لأن الآخر لا يصلح أن يكون كناية عن الطلاق ؛ لصراحته فى 
الظهار» وقضيته: بناؤه على صراحته ؛ يعني: الظهار فيما إذا أرادهماء وليس كذلك ؛ 
بل سير بينهما ؟ كما هر» مع أن بقاء» على سرلحته ينافي ماهر من عذقها!؟" : نيه عليه 


ب دى)١ا‏ 

مد 
58 

2 -- 


0 في نسخة (ج): وقضية بقائه على صراحته ينافي ما مر من عدمها. 


شتت تت 2 42 


بلك ولي جاشية السشباطي 5ب ب سس 
في شرح الروض». 

ولو أراد ب(أنت علي حرام) تحريم عينها . ٠‏ فكفارة يمين ؛ لأنها مقتضاه » ويكون 
قوله: (كظهر أمي) تأكيدا للتحريم» فلا يكون ظهارًا . 

نعم ؛ إن نواه.. كان ظهارَاء وإن أخر لفظ التحريم.. فمظاهرء ما لم ينو به 
الطلاق. . فيقعان» ولا عود لنيته الظهار بالطلاق . انتهئ . 


هلام 5ه26قى 


ءا 


© كتاب الظهار 5* 


(فضْل) 

[في ي أخكام الظِهَارِ مِنْ وجب كَقَارة وعَيْرِذَِكَ] 

يَحِبٌ (عَلَى المظاهر كَمَارَةٌ إِذَا عَادٌ) لقَوْلهِ تَعَالّى: «وَلنِينَ يلهِرُونَ من 
أه فت لا ...4 سد +] لآ( مُوَ) أي: الْمَؤد: (أن يمسِكَهَ 
بَعدَ ظِهَارِِ رَمَنَّ إِمْكَانٍ فُرْكَِ) لأ الْعَوْدَ لِلقَولٍ مُحَالََثهُ بقَال: كَالَ فَانُ مَوْلا ثم 
أي: حَالقه عدف رحو قرت بن اولي يا 
الظَهَار : 0 المأ اريم وَإِمسَاكهَ تخالفة , كل وَحَيتَ اشر 
والزه: أو بالقظهار والكزة قرط ينآ وجهان . دا قال : م قَتَصَرّ 
عن لسر الأخيرٍ مِنَ الْوَجْهِ الَْوّلِء (قَلَو انَصَلّتْ بِِ) ل 


© حاشية البكري (©©» 


قوله: (اقتصر على الجزء الأخير من الوجه الأول) أي: اقتصر علئ الجزء الأخير 
+ سوه حاشية الستياطي #-- ب 

قوله: (أن يمسكها...) محله: في غير الظهار المؤقت» وفي غير ما إذا كررت 
الظهار متصلا قاصدا التأكيد؛ كما يعلم مما سيأتى فيهما : 

قوله: (وهل وجبت الكفارة بالظهار والعود...) الأول: هو ظاهر الآية الموافق 
لترجيحهم أن كفارة اليمين تجب بالبدين والحدث جميعا؛ يل قد صرعوا يذلك فى 
تعليلهم عدم إجزاء التكفير في الظهار المعلق بصفة قبل وجودها: بأنه تقديم على 
السببين جميعا ؛ ففيه تصريح بأن الظهار والعود سببان2©7» وعليه كالثالث: فوجوبها 
علئ التراخي ؛ كما اقتضاه كلام الرافعي في (باب الكفارة) بخلافه على الثاني ؛ فعلى 
الفور ‏ كما شمله قول القفال ‏ كل كفارة سببها معصية علئ الفور ء أشار إليه السبكي . 


0 في نسخة (أ): سيا 
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و ا جعي وَلَمْ يرَاجغْ أو نَ) الوح 
ال كر ا ل ار ا اي اي 

في 1" (وَكَذَا لو مَلَكَهَا) أن كَانَتْ رَقِيِقَةَ (أؤ لَاعَنَهَا) عَقِبَ لظَهَارٍ.. 

عَوْدَ (في الْأصَحٌ) لانْقطاع التّكاح امِل وَاللْعَادِ وَقِيل: ةيالوو 

ًا ِنْ حل إلى حِلّ وََلِكَ إِمسَالك لَهَاء وَقِيلَ: اح ا 

بَكَلمَاتٍ لْعَاِ مع كان الفُْكة بكلمَة وَاحِدَوْء وَعَلَى الأول كَال: (بقَ 

القَذْفٍِ ظِهَارَهُ في الْأصَحَ) وَكَذَا سَبَقٌ المرافة إلى القَاضِي» مَالهُ ا 

به في «الشّرْح الصَّغِيرٍ) َدأصْلٍ الوص لعا في تأخيره دَلِكَ عَنِ الظَهَارٍ ِنْ 

زياد لَطيل ‏ وَالتَني: ل 4 ترط تقَدُم ما ذْكر» حَتّى لو انَصَلَ مع م كلمّات اللان 

بالظهَارٍ .. لَمْ يَكَنْ عَائِدَا ؛ لِاشْتِعَالِهِ أَسْبَابٍ الِْرَاق . 


06 وم 


وَل رَاجَع) مَنْ ا لقم عَقِبَ الظَهّارٍ: (أَو ارْئَدَ مُتَصِلا) بالظهَارٍ بَعْدَ الد 


لل سس ل للم وه حاشية البكري (8» 
من الوجه الأول أئ اقتصر حليئ العود من قوله من قال: وجبت بالظهار والعود ؛ والأوْحَة 
من الأوجه: أنها وجبت بهما. 

قوله: (وكذا سبق المرافعة إلى القاضي) هو شرط لا بد منه فحذفه في «المنهاج») 
معترض ٠‏ 

قوله: (بعد الدخول) قيد لا بد منه» وإلا فلو ارتدّ قبله انفسخ النكاح » فإطلاق 
م هه حاشية الستباطي 2 ل 

قوله: (أو طلاق...) أي: ولو بوجود الصفة المعلق عليها قبل الظهار عقبه؛ لا 
المعلق عليها بعدهء فلو علق الطلاق بعد الظهار غل صفة فو جدت» . كان عائدًا ؛ له 
أخر الطلاق مع إمكان التعجيل فكان ممسكا لها إلى وجود الصفة؛ ولو قال عقب 
الظهار: (طلقتك بألف) فلم تقبل هي فطلقها فورًا بلا عوض .. فلا عود؛ لاشتغاله 
يب القران 

قوله: (وكذا لو ملكها) أي: ولو بقبول الوصية » أو قبض الموهوب عقب الظهار. 


كتاب الظهار #5 مان 


نم أسلم) في مد العدة: (كَالمذْهَبُ) بَعْدَ اماق عَلَى عَوْدِ الظهَارِ'" وَأَحْكَابِه: 
5 عَائْدٌ بِالرَّجْعَةٍ لا الإسْلام كل يعد 0 إِنشَاك فى ذلك 
لَكَاح» وَالإِسْلَامُ بَعْدَ ارده تَدِيلٌ لِلدّينِ الَْاطِل بالْحنٌّ ؛ فلا يَحْصْلُ به إِمْسَاكٌ ؛ 
نما يَْصُلَ بَعْدَه وَقيلَ: عر عار ونا وليل : لَيْسَ بِعَائِدٍ بِهِمَاء بَل بَعْدَهَمَاء 
وَأضْل الخلاف: قَوْلانٍ في الرَّجْعَةِ + أله هما : يا عر : وَوَجْهَانِ عَلَى هَذَا في 
الإسلام ند ال أصَحْهُمَا: أنه يعَؤوء وَمَطََ بَْضْهُمْ الأول الاق ما 
وَلَوْ ظاهَرٌ مِنَ الرَّجْعِيّة ية ثم رَاجَعَهًا . ٠‏ نَهُوَ عَائْدٌ بالرّجْعَة أَيْضًا فِي الأظهَر . 

5 

(وَيَحْرُمٌ قبلَ النَفِيرٍ وَطْءْ) لِأَنْ الله تَعَالَى أَوْجَبَ التَكْفِيرَ 520 
ببس ب سيسختو خاشية الفكري 20 
(المنهاج» (الردة) معترض في الجملة وإن أفهمه”'' فيما سبق له في غير هذا الكتاب. 

قوله: ( في مدة العدة) احترز به عن الإسلام معه إذا بانت بانقضاء العدة » فإطلاق 
«المنهاج») معترض » والكلام فيه كالأوّل. 


قوله: (ولو ظاهر من الرجعية...) هو صحيح غير وارد على «المنهاج» بل هو 
داخل في عبارته ؛ إذ هذا راجع وهو عائد بالرجعة» لكن ليس هو من مراده؛ لأجل 
عر تر اه الخلاف ؛ ولذا قيد الشارح صدر كلامه بقوله: 
(َاجُعَ من طَلقَهَ). 
لا ل 222222272772222 
قوله: (ويحرم قبل التكفير:: :) أى: ولو بعد تجديد النكاح بعد الطلاق عقب 
الظهار © . 
)١(‏ في نسخة (ش): بعد الاتفاق علئ الظهار. 


)١(‏ في (أ) (ج) (ز): فهم 
(6) في نسخة (ج) و(د): بعد الطلاق بعد العود. 


07 ب اسح سحيب بيج كتاب الظهار © 


بَ الوَطْءِ حَيْتُ قَالَ: «مْتَحَريرٌ رَهبََ من قَبلٍ أن يسَمَآسَّ © [المجادلة: ا 
فْصِيَامُ م [الحجائة: ]4 وَيقَدَر: : مِنْ قبل أن 
يكَمَاسّا في الولتار نه للمُطْلق عَلَىِ البقتدع لالحا الوايئة :> روكذا الما 
وَنَحْوْهُ) كَالْقبلّة ( بِشْهُوَةٍ في الأطهر) لأ ذَلِكَ يَدْعو إلى الْوَطءِ وَيْمْضِي إِليْهِ 
وَالتَمَاسٌ فِي لآب مل ْ 1 


(كُلْتُ: الْأظهَرُ: الجوَارٌ» والله أَعْلَم) وَتَقَلَ في «الشَّرْحَيْنِ) تَرْجِيحَهُ عَن 
لأَكمرِينَ » وَالتّمَانٌ في الآية ه؛ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَطْءِ ؛ كَمَا في قَؤْله تَعَالَى: « ين قل 
تَمَسُوهُنَ * [البقرة: 500]» وَفِيمَا بَيْنَ السُرّة وَالوُكْبَةٍ خلاف الْحَائْضٍِء وَالْأَصَحُ 
فيه: التَّحْرِيمْ ؛ كَمَا تَقَدَمَ في بَايِ. 


© حاشية الإبكري :»با 
قوله: (والأصح فيه: التحريم ؛ كما تقدم في بابه) هو إيراد علئ جواز اللمس 
ونحوه بشهوة ؛ إذ هذا لمس(' ونحوه» وهو حرام بشهوة وبغيرها. 
بم وه حاشية السطياش 8ه سح 
قوله: (قبل الوطء...) منه يعلم: أنه يصير فيما إذا كانت مدة التأقيت أكثر من 
أربعة أشهر موليًا ؛ لامتناعه من وطئها خوف لزوم الكفارة أكثر من أربعة أشهر » لكن 
الذي صححه في «الروضة») ك(أصلها) عدم لزوم كفارة الإيلاء2"7: وهو المعتمد وإن 
جرئ صاحب «١الأنوار)‏ وغيره على لزومهاء ووجه: بأن ذلك نازل منزلة اليمين ؛ كما 
في (أنت علي حرام سنة) وعليه فلا يتوقف لزوم الكفارة علئ الوطء وإن وقع التقييد 
به فى كلام هؤلاء. 
َه “تقدم صضخة تعليق الظهار ؛ فإذا علقه.بفعل غيره ففعل ٠‏ ضار غائذا 
بالإسالك يعد علمة بتعلة لا قيلة » أو بقل نقبية قتعل ذاكرًا للنعليق قبي الطهار عقت 
ذلك فأمسكها ناسيًا له. . صار عائدا على أحد وجهين » قال الشيخان: إنه المعروف في 


أن 


6 في نسخة (أ) و(ز): اللي + 
(؟) في نسخة (أ) و(ب): كفارة للإيلاء. 


ب كتاب الظهار * رك 


(وَتَصِحٌ الطهارٌ الموقّث) كقزله: أنت عَلرة عَظَيْر أي يؤماء أو شَهْراء أز 
مَتَدَ (مُوَقَنَا) أ : يِصِح ظِهَارًا موا عَمَلَا ليت (وَفِي قَوْلِ): يِصِحٌ ظِهَار 
(مُوَجَدَا) 00 لافيت : (وَفي قَوْلِ): م (لنة) نه بِانتماءِ التأبيد فيه كَالتَشْبِيه 
بِمَنْ لا تَحْرُمٌ ع1 عَلَيْهِ مُوَيْدَا . 

ركان الأول الأصة: أن هودف أ الكرة ف زلا مجم بإنساك» يل 
وَطْءِ في المدّةٍ) لحخصول حاترا اه ب خرة الإقساي لاجمال أن لتر 
الْحلَّ لد (وَيَجِبُ الَرْعَ ب بِمَغيب الحشّفَة) لحُرمَة الْوَّطءٍ كَي[ّ التَكَفِيرِ 5 
التضاء المدؤء وَاسْعِيْر اب الْوَطءٍ وطق َالْوْطْة الأول خاي قإذا القضت المدّة 
ككل احا ارا ويس عدر في وتيد» ولد لم يتأ أضلا حت تقلت 
المدّة.. قلا شَيْءِ عَلَيِْ» وَمُقَاِلُ الْآصَحٌ: أنّ الْعَوْدَ ِي الموّقّتِ يَحْصّلٌ بالْإمْسَاك 


. عدا وم َي 
كَالمطّلق » وَكَذًَا إن قلكا: امو قت 2د 

2 َ 012 ل‎ ٠. 0 6 6 

(وَلو قال لأرَبع: اذى كاي تغور أتي؟. ٠‏ فَمَُظَاهِرٌ مِنْهنَ » فَإِنْ أَمْسَكهنَ . . 
َأَرْبَعٌ كفارَاتِ) كُمَا ؤْ ظاهِرٌ بأَرّْع كَلِمَاتِ» (وَنِي الْقَدِيم كنار امك ل 


(وَلَوْ ظَاهَرَ مِنُْنَّ بع كَلمَاتٍ مُموَلَةٍ.. فعَائِدٌ مِنَ النََاثِ الْأَوَلِ) لإمساله 
سد جه حاشية الستباطي  »©#‏ لملبييس 
المذهب ؛ إذ نسيانه الظهار عقب فعله عالما.. بعيدٌ نادرٌ » لكنهما قال فى مقابله ‏ وهو 
تخريج ذلك علىة قولي : (حنة الناسي) أنه أحسن ) واعتمده البلفينى »6 والأول 
أوجه ) وجري عليه ابن المقري في (روضه). / 

قوله: (فإن أمسكهن . . فأربع كفارات) فارق: ما لو حلف لا يكلم جماعة فكلمهم 
لا يجب إلا كفارة واحدة ؛ بأنها إنما تجب ثم بالحنث » وهو إنما يحصل بتكلم الجميع ؛ 
وهنا إنما تجب بالعود» والعود يحصل بإمساك واحدة ؛ كما يحصل بإمساك الجميع . 


:ي-ددِ 220 تت إن لشي نه 


و2 5 2 06 - - َ 
كل مِنْهُنَ زّمَنَ ظِهَارٍ مَنْ وَلِيَْهَا فيه فَإِنْ أَمْسَكَ الرَّابِعةَ ٠.‏ فَأَرْبَعٌ ك كَمَارَاتِ ٠‏ وإلا.. 
له 


اللعاشة” 


(وَلَوْ كَرّر) لَفْظَ الظَهَارٍ (في امرَأةِ مُتَصِلًا وَقَصَدَ تأَكِيدًا. . فَظِهَارٌ وَاحِدٌ) فَإْ 


َمْسَكَهًا. ٠‏ فَكَفَارَةٌ» وَإِنْ فَارَقَهَا عَتِبَهُ.. قلا شَيْء عَلَيْه وَقِيلَ: رمه كناك + لله 
ِالِاِسْتِعَالٍ بِالتَأَكِيد عَايدٌ» ودف 10 الْكَلِمَاتٍِ المكرّرَ لِلتَأَكِيدِ كَالْكَلِمَة الْوَاحِدَةِ 
في الْحُكُم » (أَو اسَْمْنَانًا. . كَالْأَظْهَرُ : التَعَدُهُ) هار يعد المشكأتف » وَالتَانِي: . 
د 3( الأعلية عَلَى اَعَد : ١ن‏ بالمرّةٍ | ثَانبَة عَايِْدٌ فِي) الظَهَارٍ (الأَوّلِ) 
ِلٍْمْسَاكِ رَمَتّهَاء وَالَانِي: لا يَكُونْ عَائْدَا با ؛ لِأَنّهَامِنْ جنْس الْأَوَّلِ كَمَ لم يَْوغ 
ين الجْس.. لا يُجْعَلُ عَائِدَاء وَإِنَّ ِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِالدَكْرَارٍ تأَكِيدًا وَلَا اسْيَئْتَانًا. . 
اله نْحَادٌ الظَهَارِ» بخلافف الطلاق ‏ لقُوَته يراليه الْمِلْكَ» وَاحْيَرَرَ المصَدُفٌ 
ِقَولِهِ: ١مُتصِلًا)‏ عَنِ المتْمّصِل ؛ ؛ نه يتَحَدَدُ الظَهَارُ فيه مُطْلَقَاء وَقِلَ: لا يَعَدَّدْ في 
دن اكيب أئ: اغا دو اللنْط الأول : 


و 
ص 


© حاشية البكري (2» 
قوله: (فالأظهر: اتحاد الظهار) هي صورة لا ترد علئ مفهوم «المنهاج» ؛ إذ 
المفهوم الأول يقتضي أنه ليس بظهار والمفهوم الثاني كذلك » وبهذا تدافع7" المفهوم ؛ 
إذ هو متحد. 
قوله: (أي: إعادة اللفظ الأول) أفاد به: أن مراد قائل هذا القول بالتأكيد؛ لا 
التأكيد المصطلح عليه عند أهله . 
سس يك أ .لشب لي 2724 
قوله: (ولو كرر لفظ الظهار) أي: المنجزء فإن كرر لفظ المعلق ؛ كما لو قال: 
ان دغعلت الدار فأنت علي كظهر أمي) وكروة مرارا بنة التاكيد... لم يتعدد وإن لم 
يتصلء أو بنية الاسثناف .. تعدد وإن لم ينفصل + ووجبت الكفارات كلها(" بعود 


)2620 في نسخة (ب) و(د): يندفع تدافع المفهوم , وفي (ه): يندفع مع تدافع المفهوم . 
6 في نسخة (أ): تعدد وإن لم يتصل » ووجب الكفارة كلها. 


ااه 


سس 9 اح أ يلش لي .2ه بل يبب 
واحد بعد الدخول » فإن طلقها عقبه.. لم يجب شيء» وإن أطلق .. فقولان» أظهرهما: 
ما جزم به صاحب «الأنوار»: عدم التعدد, ونظره البلقيني بالظهار المنجز وبما أفتئ به 
النووي: من أنه لو كرر تعليق الطلاق بالدخول وأطلق.. وقع عليه طلقة واحدة. انتهئ . 


هلام 85ج 


022222222222222 كنات امكف رن 


سسا 
ات الحا ) 
ذَكَرَ فيه خِصَالَ كَمَارَةٍ الظَهَار تَمَطء وَصَدَّرَهُ بِمَا يعكبْرُ في أَنوَاع الْكَمَارَةِ فَقَالَ: 


0 ب 2 2 2 0 7 2 2 0 0 5 
(بشترّط نينْها) أئ: كن يَنيق ريبّة الكتارَة قلا يكفى ينه العمق الواجبء 
5 9 


و 2 02 و غ8 لع 
لانه ار ل اه ذا يقال في الصَّوْمِ وَاِْطْعَامِء (لَا َيبنُّهَا) بن يقد 
ِالظهَارِ 


3 غَيْرِوِ» حَتَّى لَّوْ كَانَ عَلَيْهِ كارا ظِهَارٍ وَقَثلٍ أعْتَقّ عَبِدَا بنيّة الكَمَارَةِ. . 
ع حاشية البعري (28 
كبتات الكفارة 
قوله: (ذكر فيه خصال كفارة الظهار فقط) أشار به إلى أنه لم يذكر فيه كل كفارة , 
فكان يتبغى أن يعبر ب(كفقارة الظهار) » لكن هذا الباب ربما يفهم غير كل أنواعها!" 
فكان عذرا له فى الجملة. 
لاس سس هه جاشية الستباطي #5 ل سس 
بير ست 
قوله: (يشترط نيتها) أي: مقترنة من خصالها بالعتق أو تعليقه أو الإطعام» أو 
مقدمة عليه(" مقترنة بالعزل أو غيره؛ كما مر في الزكاة؛ كما هو حاصل كلام 
(المجموع» أما الصوم.. فيجب أن يكون بنية'') من الليل ؛ كما علم من بابه. 
قوله: (فلا يكفي بنبة العتق الواجب . ..) أي: ما لم يعين الجهة ؛ كما هو ظاهر ‏ 
وما لم يكن عليه رقبة ولم يدر أن سببها كفارة أو نذرء وإلا.. كفاه نية العتق الواجب. 
قوله: (حتئ لو كان عليه..٠)‏ أي: أو كانا عليه فأعتق عبدين بنية الكفارة ٠.‏ وقعا 
مجزئين عنهماء أو كان عليه ثلاث كفارات فأعتق عن واحدة ثم أعسر » فصام شهرين 
( 1) في (أ) (ج) (ز): يفهم كل أنواعها. 


2 في نسخة (د): أو بالإطعام أو بعدمه على كل من ذلك . 
(*) في نسخة (أ): نيته. 


9 كتاب الكفارة + وه 


وَقَعَ مَحْسُوبَا عَنْ وَاحِدَ جر جنهما اوعدا الخكم و لعزم والراطقا؟ ‏ وإنقا لم تر 


تَعيُهَا في التَيّمَ بخْلاف الصَّلَاةٍ؛ لِأَنّهَا فى مُعْظَم خِصَالِهَا تَازِعَةٌ إِلَى الْعَرَامَات 
معي فقا يأضْل التي كن عينَ فيه وَأخطء أن توى كف تل ولس َب إلا 
َفَارَةٌ ظِهَارٍ ٠.‏ لَمْ يُجْرِئْهُ ما أتَى به بتَلْكَ الثّة عَمَا عَلَيْهِ وَمُمَْرَط نيه ادم في 
التاق وَالْطْمَاٍ؛ كما جرم به في «َصل الرَوْصَدلِصحهِمَا ينه ويه لنيز 
دُونَ التَعَوّبِ ء وَيُمْكِنُّ مِلْكَهُ لِلرَّمَِ المؤمئة ؛ كَأَنْ ؛ ب لح بده أو عَبِدٌ مُورنه فيتتقل 
جه حاشية البكري 49 ببشم 

قوله: (فإن عين فيها وأخطأ) أفاد به: إيرادًا علئ المصنف ؛ إذ مقتضئ عدم 
وجوب التعيين أنه لو عين وأخطأ لم يضرء وليس كذلك. 
سس يك نبي لنب طلي -2 2222 ححيبيييح 
عن واحدة منهما ثم عجز » فأطعم عن واحدة من غير تعيين.. أجزأه. 


قوله: (وقع محسوبا عن واحدة منهما) أي: ثم إن عينه لمعينة!"" منهما. . تعين 
لهاء فلا يمكن من تعيينه للأخرئ ؛ كما لو عين ابتداء. 

قوله: (لأنها في معظم خصالها. ..) أي: الذي هو الإعتاق والإطعام» بخلاف 

قوله: (وتشترط نية الذمي...) مثله فيما ذكر فيه: المرتد بعد وجوب الكفارة 
عليه » ويجزئه إخراجها حال الردة؛ فيطالب("2 بعد الإسلام. 

قوله: (لصحتهما منه) أي: في غير الكفارة. 

قوله: (ونيته للتمييز دون التقرب ) قال الرافعى: كقضاء الدين ع قال فى 
(المهمات): وما جزم به من وجوب نية قضاء الدين مسألة نفيسة مهمة. 

قوله: (كأن يسلم عبده...) أي: أو يقول لمسلم: (أعتق عبدك المسلم عن 


ف فى نسخة (أ) و(د): فيطأ. 


0+ ٠ 


+5 كتاب الكفارة عم 


إِلَيْهِ» وَأَمّا الصَوْمْ ار لوس ع ب 
0 عَلَيِْ السام 1 : إِمّا أن ا الوَطءًع اث تشلِك ك طريقٌ جله 


2 5 


-- ده 


سه بذ مم وتأي يد وال أَضا: حَيث لم تنك رك مؤيقة مأ 
2 أو تَسَلِكَ شلك طن عدون ركان المزمة أذ تل فهذا كَها وَتَعْتَقَهًا. 


(وغمال ار رَةِ الظَهَارٍ) ثلاثٌ: إِحَدَاهَا: (عِنْقَ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ) قَالَ تَعَالَى: 


الوط 


كن مرو # 


ون يظهِرونَ عن يَسَانِهِمَ ثم يَعوَمُونَ لِمَا الوأ تَحَرينٌ ربد ٠ ٠‏ - 4 [المجادلة: م] 
أن وقال 8 كار المثْل : مسَحَرِيرٌ رَقَحَقَ مُؤْمِسَةَ # [الساء: ]2 فَحَمَلَ 
الشَافِعِيُ وله المطلقٌ في الأوَّلٍ عَلَى المقيّدِ في النَانِي قِيَاسا ؛ بِجَامِع حَرْمَة سَيَبَيْهِمًا 
م ا 222222225252252 
كفارتي) فيجيبه ؛ كما تقدم في البيع مع صور أخرئ لذلك(" . 

قوله: (ثلاث: إحداها) قدر الشارح ذلك إشارة إلى أن قول المصنف: (عتق 

2٠‏ ليس خبرًا عن قوله: (خصال كفارة الظهار) لعدم عطفه الخصلة الثانية والثالثة 
اك : (فإن عجز عن العتق ...) ثم قال: 
(فإن عجز عن الصوم...) وإنما خبره محذوف » وهو (ثلاثة) . وقوله: (عتق رقبة...) 
خبر لمبتدا محذوف » والقريئة غليم ذلك ظاهرة : 

قوله: (مؤمنة) أي: محكوما بإيمانها ولو بالتبعية لأحد اللأصولء أو السابى» أو 
200008 
بإيمانه في نفسه فهمه لها وحده. 


قوله: (قياسا) أى: لآ لظا كما قال به غيره؛ أي : تمجرد ورود اللفظ من غير 


حاجة إلئ جامع . 


(؟) في نسخة (أ): أو بلغه لعينهاء وفي نسخة (ج): لأحد الأصول من السابي » أو بلغه أختهاء وفي 
نسخة (د): لأحد الأصول عن السابي » أو بلغه لغتها. 


9 كتاب الكفارة ©* 


6١ 


ِنَّ الظَهَار وَالمَْلٍ (بلا عَيِبٍ بل بِالْمَمَلٍ وَالْكَسْب) لِيَقُومَ بِكِمَاتَتِه قيتَمرّعَ ِلِِبَادَاتِ 
َوَطَائْفٍ الأْرَارِء مَيأِيَ ها تويلا َال وَهُوَ مَفْصُودُ اْهِنتيء وَالَْاجُِ عن أ 0 
كسب لا يان لِك ا يَْضْلُ يوق مَفصُوُ المني دكا يُجزى» ويح عل 
ري 


مَا ذَكْرَة ا 


رعه. فو 


رع وَأَعْرَجُ يُمْكِْهُ نب مَهي ) أن يَكُونَ عَرَجْهُ خَيْرَشَدِيدٍ : 


١ه‏ حاشية الببكروي باسح 
قوله: (إجزاء ومنعا) الإجزاء بما ذكره بقوله: (فيجزئ صغير.٠.)»‏ والمنع ما 
ذكره فول 7لا زو :0 قير لوول مركا 
لس ل ملم ههه حاشية السثيا ‏ 26ه بد ببس -ا-ا ادام 
قوله: (بلا عيب يخل بالعمل والكسب) الظاهر: أن العمل أعم من الكسب» 
ومن ثم اقتصر عليه في الروضة» وعبارتها: يضر بالعمل إضرارا بَينَاء وحينئذ يكون 
المخل بالعمل أخص ا ا ل ا د 
بالعحل منها يض الذات ١‏ السك بالكسب يتقف المغت » #الجيون» وتوك: 
(ليقوم...) فيه إشارة إلئ الفرق بين العيب هنا والعيب في غيره من الأبواب» 
وحاصله: أن المعتبر في كل باب ما يخل بمقصوده ؛ كتكميل حال الرقيق هنا ء والمالية 
في البيع والغرة» واللحم في الأضحية» والتمتع في النكاح» فالعيب في كلّ ما ذكر: 
ما يخل بمقصوده المذكور» وقد تقدم في (باب الخيار) بسط ذلك . 
قوله: (فيجزئ صغير) قال الفوراني وغيره: وخالف الغرة حتئ لا يجزئ فيها 
لا 
قوله: (وأقرع وأعرج) كذا في بعض النسخ» وفي بعضها: (وأقرع أعرج) فلا 
ورود » وهو الموجود في خط المصنف ؛ كما قاله ابن قاسم » وهو يفيد إجزاء الأقرع أو 
الأعرج بالأولى . 


قوله: (وأعور)' إن لم يضعف يضر سلييعه ضعما يضر بالعمل إضرارًا بِينًا: 


0*7 


ا سُ يَْهَمْ الإشَارَةء (وَأَخْقَم, وَقَاقَدَ أنْفه و( فَاقِدَ (أَدْكَيه 6 قَاقِلَ (أصَابع 
جيه ) لِأنّ كلا مِنَّ الصّنَاتِ المذكور ةلا تُخِلٌ بِالْعَمَلِ وَالْكَسْبِء (لَا رَمِنٌ وَلَا 
َاِدُ ِجْل أَوْ خِنْصِر وَبِنْصِر مِنْ يَدٍ أو أَنْمُلَيْنِ مِنْ) إِضْبَع (غَيْرِمَا) . 

وتنك از الغلة إنْهَامء والله 00 خلال كل مِنّ الصّمَاتٍ المذكورة 
ِالْعَمَل وَالْكَسْبِ كله ب ذلك يي فَاقِدُ يَدِ وَلَا فَاقِد أَصَابِعِهَاء وَل 
قاقد ِضْبَع مِنَّ ليام وَالِسّجَابَة 3 الوط و 1 ا 

ب الأخرئ وَقَاقَدَ نم ين عَِِ ليها َلَوْ فَقَدّتْ َامِلَةٌ الْعُلْيَ من الأصَابع 
الع كان 2 دَ الإمَامٌ فيه وَلا يُجْرِئُ الْجَنِينُ وَإِنْ قصل لا شرن كه 

ره حاشية اليكري 4ب بياحس 

قوله: (وأخرس يفهم الإشارة) أي: فإن لم يفهم لم يجزئ» وذكره للا يتوهم 
قياسه على الأصم في الإجزاء مطلقًا 

قوله: (ولا يجزئ الجنين) لا يرد علئ المتن ؛ لأن سوق الكلام يدل على أن 
المراد غيره؛ إذ لا تتحقق الأوصاف المذكورة إلا فى مسقق بخلاف الجتين» فإذا هو 
لسلس طلا لس حاشية الستاطي 9ه 777 ب بيبح 
وإلا.. فلا يجزئخ» وفارق الإجزاء هنا عدمه في الأضحية ؛ بأن العور ينقص قوة الرّعْى 
ويورث الهزال. 

قوله: (يفهم الإشارة) كذا في «الروضة) ك«(أصلها) وفي «التنبيه» يفهم غيره 
إشارته » ولا يخفئ أن الاقتصار على ذلك ؛ لتلازمهما غالبّاء» وإلا فكل منهما شرط . 

قوله: (ولا فاقد رجل... ) كفقد ما ذكر: شلله . 

قوله: (أو أنملتين من إصبع غيرهما) قدر الشارح تقييدا لكلام المصنف, وإلا 
فالتعبير صادق بإصبعين » وليس مراداء وقضية كلام المصنف: أن فقد أنملتين من كل 
من اللخنضر والبتصر غير فضر ؛ وليس كذلك ؛ كما شمله قول «المحرر): وفقد أنملتين 


5ه 


ع5 بير إن م 3 


أَشْهُر مِنْ وَقْتِ الإغكاق ؛ آله بنط حك الحىء ويل إن اففل كذلك» . 
تيّنَ الِجْرَّاءُ . 
(ول) يُجْزِئ (مَرِم عَاجِرٌ) عَن الل وَالكسّب»: + بخلاف غَيْرٍ العَاجِزِ 
تيُجْزِ» (3) لا (مَنْ أكترُ وَفْتَه مَجْنُونٌ ) فيه تَجَوٌدٌ ِالإسْتَادِ إلَى الزَّمَانِء وَالْأَصْلَ: 
وس لس في جو قير 
لا مَنْ هُوَ في كك أََْاتِ مَجتُونٌ بِخلَاف مَنْ هُرَ في أرما قل.. فيجزرئ ؛ 


تيا ِلْأَكترٍ في الشَّقَينِ , وَمَنِ اشتوئ [فيه] رَمَنُ جنوه وَرَمَن اق ٠‏ يُجْزِعُ نفي 
يه حاشية البكزي 4 --)--ببب--د مس 


قوله: (فيه تجوز بالإسناد إلى الزمان) أي: لأن الوقت لا يوصف بالجنون» 
وجهة العلاقة تسمية المحل بالحال. 

قوله: (ومن استوئ [فيه] زمن جنونه...) هو محترز (أكثر) . 
لاا ااا ا 
من إصبع كفقد تلك الإصبء(© 

قوله: (بخلاف من هو في أكثرها عاقل. .. ) محل ذلك في هذا القسم والذي بعده: 
إذا لم يتصل بالإفاقة ضعف يمنعه العمل زمنا يكون مع زمن الجنون أكثر من زمن الإفاقة 
السالم من ذلك» وإلا.. فكما لو كان زمن الجنون أكثر من زمن الإفاقة ؛ كما قاله 
الماوردي واستحسنه الشيخان» وجرئ عليه ابن المقري في «روضه» كالأذرعي . 

قوله: (ومن استوئ زمن جنونه وزمن إفاقته.. يجزئ في الأصح) أي: تغليبا 
للإفاقة ؛ وإنما غلب الجنون عليها حينئذ في ولي النكاح ؛ لأن ولاية النكاح تحتاج إلئ 
نظر واختبار» وعلم بمواضع الحظ فاعتبر فيها الكمال» والمقصود هنا: استقلاله 
بكفاية ية!"؟ نفسه » وهي تحصل إذا استوئ زمن إفاقته وجنونه. 


() في نسخة (أ): قوله: (من إصبع غيرهما) قدر الشارح (إصبع) تقييدًا لكلام المصنفء وإلا فالغير 
صادق بإضيعين ».ولس مراها . 
(1) في نسخة (ج): بكناية » وفي نسخة (د): بكتابة. 


2 


الْأصَمٌ ٠‏ (وَلا مريضة لا يُزجى) بإؤة؛ كَصَاحِب الشل ؛ : 
يرج بزؤه ٠.‏ فَيْجْزَئ» (فَإِنْ 0م لبان الإ فى 
2 اك وَكَدْجَانَ حلاف » والثانبي: لا فشرئا ؛ لأن رب 
لكَمارَةٍ يِمَا ين عَدَمُ ُْيِِ غَيْرٌ صَحِيِحَة» وَإِنْ مَاتَ مَنْ يُرْجَى بُرْؤَه بَعْدَ إِْتَاقِ. . 
ققيل: ا و سر الس وا ار 
ال رن 5 ل بترو اراد باذ كوه وب الأ ضر 
أو الْفُرُوع بيه ب كمَارَة) لأن عله للعكن ب بجهة الَْربَ قلا ينْصَرِفُ عَنْهَا إلى 


كنار : 050 عمق ا وَلَد وَذي كتَابَةَ 0 عن لكات 3 عْقَهُمًا 


54 


ا 6 رم ص“ 


لتك بالإبلام وَالْكِتَابَةِ بِقَع عَنْهُمَا دُونَ لقان ٠‏ آنا المكاقت كتائة بيد : 
بُجْزِئٌ عِثْفَهُ عَن الْكَفَارَة عَلَى الْأَصَمٌ ؛ لِكَمَالٍ رقه. 
بلس سحي حاشية الستباطي #8 _ _ بي 

قوله: (ولا مريض لا يرجئ ...) مثله: مَنْ قدم للقتل قصاصًا ونحوه» واستشكل 
بإجزاء المتحتم قتله لمحاربة أو غيرهاء وأجيب: بأن المقدم للقتل يقتل غالبا » فإن لم 
يقتل. . كان كمريض لا يرجئ برؤه أعتقه فبرئ» والمتحتم قتله قد يتأخر القتل عنه وقد 
ترجع البينة ٠‏ 

قوله: (لأن المنع كان بناء على ظن...) يفيد: أنه لو أعتق أعمئ فأبصر.. لم 
يتبين الإجزاء ؛ فقد فرقوا بينهما بتحقق اليأس في العمئ وعروض البصر نعمة جديدة, 
بخلاف المرض » قال في «شرح الروض»: لكن هذا قد يشكل بقولهم: لو ذهب بصره 
بجناية فأخذ ديته ثم عاد.. استردت ؛ لأن العمئى المحقق لا يزول : ويجاب: بأن ذلك 
في أعمئ طرأ العمئ عليه » وما هنا في أعمئ لم يطرأ عليه العمئ . 

قوله: (فيقع عنهما) أي: يصير له حكم العتق عن الإيلاد والكتابة20؛ كما 
سياتي ٠‏ 


0 في نسخة (ج) و(د): والكناية . 
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(وَيْجْرِئُ مدير وَمُعَلَيٌ بِصِمَةِ("2) 0 عَنْقَهُمَا بنيّة الكمار عَنْهَا ؛ لِجَوَازِ 
النَصَرُْفِ فِيهِمَاء وَالمدَبَرُ: مَنْ عُلَقَ عِنْقُهُ ِمَوْتٍ السّيّدِ ؛ كَأَنْ يَقَولَ لَهُ: إِذَا مُتّ. . 
امي ؛ (كلَوْ آَرَاة) بَعْدَ الَمْلِيقٍ بِصِمَّة (جَعْلَ الع المعلق كَفَارَة6 عِنْدَ حُصُولٍ 
الصّمَة ؛ بأَنْ يُعِيدَ التَْلِينَ وَيزِيدَ فيه: عَن الْكَمَارةِء وَدَّلِكَ مِثلُ أَنْ يَقَولَ: إِنْ دَحَلْتَ 
الدَارَََنْتَ حر ثم يقُو ل إِنْ دَحَلْتَهًا كنت حَدٌ عَنْ كقارتي : (لَمْ يَجُ) ما واه 
ألا يَْيِقُ المعَلقُ بالصَّفَةَ عِنْدَ حُصُولٍ الصّمَةَ عَن الْكَفَارَة؛ٍ لِأنَهُ مُنْتَحِقٌ الْعمْق 
الَعْلِيقٍ الْأَوّلِ قَيَنَمُ عَنُْ. 

(وَلَهُ تعْلِيقٌ عِدْقِ الْكَمَارَة بِصِلَةِ) كَأَنْ يَقُولَ: إِنْ دَحَلْتَ الدّارَ. . فَأَنْتَ حر عَنْ 
عل جه حاشية االستباطي 8ه-- ببح 

قولة + ( يُخَرٌ عدقهما ١‏ -.) هذا أخذه من قوله بعد: (فلو أراد ٠١‏ :) ومنه يؤخق: أن 
تعليق عتقهما بصفة أخرئ توجد قبل الأول ؛ كتنجيزه. وقوله: (والمدبر...) يشير 
إلى أن عطف (المعلق) بصفة على (المدبر) من عطف الأعم علئ الأخص . 

قوله: (وله تعليق عتق الكفارة...) أي: لكن إنما يجزئ عن الكفارة إذا كان 
حالة التعليق بصفة الإجزاء » فلو قال لمكاتبه: (إذا عجزت عن النجوم) أو لعبده الكافر: 
([ذ! اسلعت فأنت حر عن كفارتي). . عتق ولم يجزئه عن الكفارة. 

ولو وجدت الصفة المعلق عليها وهو بغير صفة الإجزاء ؛ كأن("2 علق عتقه بالدخول 
ثم كاتبه فدخل . . فهل يجزئ عنها اعتبارا بوقت التعليق » أو لا اعتبارا بوقت وجود الصفة 
فيه ؟ وجهان ؛ بناء علئ الخلاف فيما لو علق عتقه بصفة توجد في الصحة وقد توجد 
في المرض » فوجدت في المرض .. فهل يعتبر العتق من الثلث أم من رأس المال؟ نقله 
الرافعي عن المتولي » وقضيته: ترجيح الإجزاء إن وجدت الصفة بغير اختيار المعلق ؛ 


. في نسخة (ش) و(ق): ويجزئ مدبر ومعلق عتقه بصفة‎ )١( 
في نسخة (ج) و(د): كما لو‎ )1( 


5ه كتاب الكفارة 2م 
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قار : فَيَعْتقٌ يق عَْهَا بالدّخول» () لَه (إِعْتَاقٌ عَبْدَيْهِ عَنْ كَمَارَتَيْهِ عَنْ كل) مِنْهُمَا 
(نقت 8ش العبد» لوضف 2ش الْعَبْد إن فَعَلَ ذلك وَكََ قَعَ الْعسْقُ كَذَلِكَ ؛ 
ِحُصُولٍ المفْصُود من إِمْكاقِ الْعَبِدَْنٍ عَِ الكَفَارَيْنِبِمَا مَل » ٠‏ دقل : يَعْتِقٌ عَبْدَ عَْ 


كنار وَعَبدٌ عَن الْأخرَى » تلد 10127 زاك « : 
(وَلَوْ عق مُغِرٌ نِضْفَئِنِ) لَهُ مِنْ عَبْدَيْنِ 5 كفارَو) عليه . (كالأصح: 


و اه 


لإِجرَاءإِنْ كَانَبَاقِهِمَا خرًا) يخلافي ما ذا كَانَ ا والدى: «اللخصل مفصود 
لعن مِنَ النَخْلِيص مِنَ الرّقَ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثاني » وَقِيلَ : يُجْزِئٌ إِعْتَاقَ النَصمَيْن 
طلقاء تتريلا لَهُمَا عنرلة الوَاحرٍ الكايل» وقبل! د يُجْزِئٌ إِعْتَاقَهُمَا مُطلَماءٍ لِأنَ 
المأثورز به إِعمَاقَ رََبَِوَلَمْ يُوجَدْ في ذَلِكَ . 
لس سشسشسلس8 حاشية الستباط #4 ب سس 
لأن الأصح: اعتباره من رأس المال حينئذ ؛ نظرا لوقت التعليق . 
د ..) تظهر فائدة الخلاف فيما لو ظهر أحدهما معيبًا أو 
؛ فعلى الأول: لا يجزئ واحد منهماء وعلئ الثاني: : يجزئ عن أحدهما » وفي 
المسألة الآتية فالأصح فيها مبني علئ الأول(" . 

قوله: (ولو أعتق معسر...) خخرج بذلك: الموسرء فيجزئ عتقه ما ذكر ولو كان 
الباقي رقيقًا مملوكا لغيره» لكن بشرط أن ينوي حينئذ صرف عتق الباقي إليهاء وإلا. . 
لم ينصرف إليها وإن انصرف إليها نصفان اللذان57) باشر عتقهما » ومن ثم لو كان الذي 
أعتقه والخالة هذه نصف عيذ ولكد: . أجرآه إن كمل عليه نصفًا من عبد الغير : 


لايل 


قوله: (إنْ كان باقبهما خرا) مثله: ما إذا كان باقى أحدهما حرّاء كما يحنه 
الزركشي . وقوله: (بخلاف ما إذا كان رقيقا) أي: ما لم يملكه ثم يعتقه » وإلا .. أجزأه. 


تَنْيِه: يجزئ عتق مرهون وجان من موسر وابق ومغصوب ولو من غير قادر 


0 . في نسخة (ج) و(د): وفي المسألة الآتية فالوجهان الأولان مبنيان على الأول‎ )١( 
في نسخة (ج) و(د): وإن انصرف إليها بصفات الذات.‎ )١( 


1ه 
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وو غداه 
تي عل مدعل ديا ليت يك ارخف (عا دع و ليرد 
لإِعْتَاقَ لَهَاء ؛ بل صم إِلَيْهَا قَصْدَ قَضْدَ الْعِوَض » وَقِيلَ: يُجْزئ عَنّْهَا وَيَسْقْط الْعِوَضُ» 
وَاسْعَطرَدٌ المصَتّفٌ تَعًا لَهُمْ ذِكْرِ مسَائِلَ من اسْتَدعَ الْإعمَاقٌ يعض كَقَالَ: 
8 َ 7 راس د 

(َالإِعَاف يمال تَعطََاقٍ بو) أئ: مهو من جاب الماك مما مُعَاوَضة فيهًا شائية 
لتَعْلِيقٍ » وَمِنْ جاب المسْتَدْعِى مُعَاوَصَةٌ فِيهًا شَابَةٌ الْجَعَالّة ؛ (قَلَوْ قَالَ: «أَعْين أمَ 
وَلَدِكَ عَلَى ألف» تأختق.: تقذ) الاحكاق (ولرقة الْمِوَض) المذّكو » وَكَانَ ذلك 
7 سس ف حاشية الستباطيي #5 لح 
على انتزاعه إن علم حياتهما ولو بعد الإعتاق وإن لم يعلما بعتق أنفسهماء فلا يجزئ 
عتق من انقطع خبره » وقيده ابن الرفعة كالإمام بما إذا انقطع خبره؛ لخوف الطريق7 , 
وإلا.. فيجزئ . انتهئ . 

قوله: (ولو أعتق عبدا عن كفارة بعوض...) خرج بذلك: ما لو أعتقه غيره عنه 
بعوض بالتماسه منه عتقه عن كفارته بعوض . . فيجزئه'' ويلزمه العوض » وكذا يجزئه عتقه 
عنه بالتماسه منه عتقه عنها ولم يذكر عوضاء لكن يلزمه القيمة إن لم يصرح في التماسه 
بنفي العوض » وإلا.. فلا يلزمه شيء. وقول الشارح: (علئ العبد) اقتصر عليه ؛ لأنه 
المتبادر» وإلا فمثله الأجنبي ؛ كأن يقول له: (عبدي حر عن كفارتى بدينار عليك) 
فيقبل , أو يقول له الأجنبي: (أعتق عبدك عن كفارتك وعلي دينار) فيفعل فورًا. . فيعتق 
عن المالك ويلزمه الدينار» ولم يجزئه عن الكفارة وإن رد الدينار عليه لينقلب مجزئا. 

نعم ؛ لو قال له عقب الالتماس في الصورة الثانية: (اعتقه عن كفارتي مجانا) . . 
أجزأه عنها ؛ لأنه رد لكلامه. 

قوله: (فلو قال: «أعتق أم ولدك علئ ألف»...) أي: سواء اقتصر على ذلك أو 


)١(‏ في نسخة (ج) و(د): من انقطع خبره؛ لخوف في الطريق. 


0 


افْتدَاء سس المستدعى كاختلاع ةع (وَكَذَا ل قَال: أغتق عَبِذَك عَلَى كَذَا) 


200 0 ف 2 بى م م 1 . 0 7 تر 5 
َأعْتَقَ) فَإنَهُ ؛ كُمَا يَنْعْذ الْعيْقٌ قَطعا.. يَلْرَمُهُ الْعَوَضُ (فى الأصَمٌ) لاليرَامِه إِيَامُ 
آه ًّ 3 5 2 20 205 ُ 0 0 5 ِ 7 5 
وَالثاني: لا يَلرَمُهِ ؛ إذ لا افتِدَاءَ فى ذُلِكَ لإمْكانٍ تقل الملك فِي العَبْدء بخلافٍ أم 
ولد 


(وَإِنْقَالَّ: «أعبِفهُ عن عَلَى7" َذَاا مَل . . عق عَن الطالِب وَعَلَِْ الْعوَضٌ) 
سمس لل هوه حاشية الستباطي #5 بي 
زاد (عنك) فإن زاد (عني).. فإنه وإن نفذ العتق لم يلزمه العوض المذكور ؛ لأنه التزمه 
علئ أن يكون عتقها عنه» وهو ممتنع ؛ لأنها لا تنتقل من شخص إلى شخص ء وفارق 
لزوم العوض في نظيره من الخلع ؛ بأنه يستحيل في المستولدة انتقال العتق أو الولاء 
ولم يحصل ٠.‏ وقوله: (فأعتق) أشار بتعبيره ب(الفاء) هنا وفي المسألتين بعده إلى اشتراط 
الاتصال» فلو أعتق منفصلا .. فلا يلزم الطالب العوض وإن نفذ العتق عن المالك في 
الجميع . 

قوله: (وكذا لو قال: «أعتق عبدك»...) أي: سواء اقتصر على ذلك أو زاد (عنك) 
كما يعلم من مقابلة هذه المسألة بالتي بعدها. وقول الشارح: (فإنه ؛ كما ينفذ العتق...) 
أفادته أن قوله2"7: (وكذا لو قال...) راجع للزوم العوض» لا لنفوذ العتق ؛ إذ لا خلاف 
في نفوذه ؛ أي: عن المالك » سواء قلنا: إن ذلك7 افتداء من المستدعى أو لا ؛ فإن قلنا 
افعذاء. : لزمة العوض» وإلا.. فلا ؛ كما يشير إلى ذلك تقدير الشارح الآني . 


قوله: (ففعل) أى: أعتقه عنه بالعورض المذكور» فإن أعتقه عنه مجانا أو بغير 
العوض المذكور . . عتق علئ المالك دون الطالب. 

قوله: (وعليه العوض) أي: ما لم يقل: (علئ أن لك الولاء) فإنه مع نفوذ العتق 
)١(‏ في نسخة (ق): علي . 
00 في نسخة (د): أفاد به؛ أي: أن قوله. 
كو في نسخة (أ): أي: عن المالك ؛ بناء على أن ذلك . 


4ه 
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م ما ذكِرَ لمع 52 ل ة وََعْتَقَهُ 
عَنّى وَقَدْ جاه (وَالَْصَحٌ: أَنَهُ يَمْلَكَهُ ء لد ؛ كَمَوْلِهِ: 
أن عنلك ‏ لهاي حَصَلَ يو اليذك» (ثم عْتَنُ عَلَئِ) لتَأَخْر الِْمْق عَن الْمِلْكِ 


و 


2 ع مسا سا و2 
وَقِيلَ : يَحْصلُ الك اق مادام التاق ِمْصولهًا به ثم 
| مس ب فال : 


21 
4 

أ 

1 


(وَمَنْ مَلَكَ عَندا أو تمتة فَاضِل عَن كقابة تفسه وَعِبَالِهِ تَقَقَةٌ وكدوّة وَسْكمَ, 
ثانا ل لد مه ٠‏ لَرْمَهُ الينق) أئ : :بحلاف كن لم يَثْلك عا ذير يوضفةع كَمَنْ 
جسج 0272-2-2 رض ا 22222222225 2222222 
عن الطالب إنما تلزمه القيمة ؛ لفساد العرض بفساد الشرط المذكور. 

قوله: (ومن ملك عبدا...) أي: : ولو محجورا عليه بسفه ؛ كما اعتمده البلقيني 
ا ا ا رار د ال سنوي ب كدر 
بالصوم كما يكفر به في اليمين؛ فإن الأيمان تتكرر عادة» فلا يلزم من جعله فيها 
كالمعسر جعله كذلك في الظهار؛ لأنه محرم والمكلف يمتنع منه عادة» وبأن زمن 
الصوم هنا يطول فيتضرر بترك الوطء» وبأن المظاهر ينتقل بعجزه عن الصوم إلى 
الإطعام» فإذا لم يكفر السفيه بالمال وهو عاجز عن الصوم.. أدئ إلى إضراره بترك 
الوطءء قال: فيعتق عنه وليه والناوي هو. 

قوله: (فاضلا...) أي: فاضلا كل منهما عما ذكر ؛ كما يشير إليه تقرير الشارح 
الآتى » قال الأذرعي وغيره: وما ذكر في (الحج) وفي (قسم الصدقات) من أن كتب 
الفقيه لا تباغ فى البحج ولا تمتع أخد الزكاة» وفي القلسن من أن خيل الجندي والمرتقة 
تبقيم له ٠‏ يقال بمقله هنا» بل أولئ - 

قوله: (بخلاف من لم يملك ما ذكر بوصفه) أي: بأن لم يملك عبدا ولا ثمنه 
أصلا » أو ملك أحدهما وهو غير فاضل عما ذكر. فقول الشارح: (كمن ملك ...) مثال 
للثاني » وفيه غموض.ء إلا أن يجعل الأثاث شامل للخدمة. 


0م لاا ا سيبلب ير كتتاب الكفارة ©* 


ا ا أَوْ كبر» أوْ صَحَامَةِ مَانِعَةَ مِنْ خِدْمَتِه 


1ع أو ذ لصب يأتى أن يخم تس فهو في حَِّ ادوم ياف من هو 


شط النّاسِ فَيَلرَمُهُ الإغتاق في الأصت لِأنَهُ لا يَلْحَفَه بصَدْف الْعَنْد اك 
- ضٌََ يد وَإِنَّمَا يوه َع رََاِية» وَسَكَعُوا عَنْ تقيروا"" مده لّوا 
ذَكِرَ مَعَهَاء وَجَورٌ زرافم أَنْ تقد تقَدّرَ بالْعُمْرِ الْغَالِتء وَأَنْ تُقَدّرَ ِسَمَةِ؛ دن الموّئتات 
تك نيوا والصوابء كما قال فى ذالرز .11+ القار . 

- مر 5 واف ا ف يورا 00 مجه س اه 

(3لا بحس بَيْمُ ضَبَِةِ وَوَأْس مال لا يَفْضْلٌ دَخْلَهُمَا) ين عله الضَيْعَة وَربْح 

١ه‏ حاشية البعري (8» 

قوله: (فهو فى حقه كالمعدوم) معلوم أن هذا عنه بد فهو وارد علئ المصنف » 
فتحميله لعبارته حملا علئ أنه أراد اليد العاديّ . 

قوله: (والصواب ؛ كما قاله فى «الروضة): الثانى) هو بيان للنفقة المبهمة فى 
المتن : 
3؛ا ا مل سس 9ه خاشية الستياطي ؟# 37 733 733 ببح 

قوله: (وسكتوا...) قضية ذلك: أنه لا نقل في المسألة مع أن منقول الجمهور 
الأول ؛ كما مر في (قسم الصدقات) وجزم البغوي في فتاويه بالثاني على قياس ما صنع 
فى الزكاة. 

قوله: (ولا يجب بيع ضيعة...) فارق الحج: بأنه لا بدل له» وللإعتاق بدل. 
وقوله: (لا يفضل دخلهما..٠)‏ أي: بأن لم يفضل منه شيء أو فضل بعضه. ولا يلزمه 
في الثاني التأخير بجميع(" الفاضل ولو أمكن جمع ما يكفي في ثلاثة أيام» فلو جمع 
ما يكفي قبل صيامه. . وجب ؛ اعتبارًا بوقت الأداء ؛ كما سيأتي . وقوله: (عن كفايته) 
أي: نفسا وعيالا علي الوجه السابق : 
(0 في تسحخة ل(ش) ولاق): خدمة نفسة: 


)١(‏ في (ج) (ش) (ق): عن تقدير. 
2 في نسخة (أ) و(ج): لجمع . 


© كتاب الكفارة ©* هه 


َال التَجَارَةِ (عَنْ كِفَابَتهِ) لتتخصيل عَبَدِ يُعْيقهُ؛ لِحَاجيهِ إِلَيهِمَاء (لا) بَيْعُ (مَشكنٍ 
لي ا عرص ل ا ل ار ل ا د 
وَعَبِدٍ تَفيِسَيْنٍ أَلِمَهُمَا في الأَصَحٌ) لسر م رَقَة المألوف » وَتَفَاسَتِهِمًا: بآن يَجد بثمّن 
اس 0 6257 7 0 - 0 | م مو 3 
المشكن مَسْكنًا يَكفِيه وَحَبْدَا يُعْتَقَهُ» وَبِكَمَن الْعَبْدِ عَبْدا يَحْدْمُهُ وَآحَرَ يُعْتِقَهُ » وَالثاني: 
ِ_-6 2 > ه 0 0 3 1 ا - ع ل" 5 0 2 
يَجِبُ بَيْعَهُمَا ؛ لتخصيل عَبْدٍ يُعْتقَهُ » ولا التِمَاتَ إِلَى مُمَارَقَةَ المألوف في ذَلِكَء أما 
إذَا لَمْ َلمَهُمَا. . كَيَحِبُ بَيِعُهُمَا؛ لتخصيل عَبْدِ يُعْيِقَهُ جَرْماء (وَلَا) يَحِبّ (شِرَاءٌ 
7 عا ”د 4 لس 
ِعَبْن) كأن وَجَدَ عبدا لا يبيعة مَالِكَهُ إلا بِكَمَّن غَالٍ . 
وسو َم ا 0 00 00 
(وَأَظهَر ا قوَال: اعتبّار البَسَارِ) الذي يَلرَّمْ به الإعتاق: 
مس98 حش أي ليطي 7448 7 777 يي 77س 
السكنئ بالبعض الباقي .. فيلزمه ولو مألوفا ؛ لعدم مفارقته له» بخلاف العبد. 
قوله: (ولا التفات إلى مفارقة المألوف في ذلك) أي: كما في الحج » وفرق الأول 
بينهما بما مر . 


قوله: (ولا يجب شراء بغبن) أي: بل يصبر إلى أن يجد ما يباع بغمن المثل ؛ كما 
يصبر إذا غاب ماله » وفارق جواز التيمم حينئذ ؛ بأنه لو مات.. لم تقض الصلاة عنه 
بخلاف من ذكرء فلو مات.. كفر عنه من تركته » ولا نظر إلى تضرره بفوات التمتع مدة 
الصير ؟ لآنه الذي ورط تفسه : 

نه لا يجب عليه الشراء بزيادة على ثمن المثل ؛ كما عرفت ولو نسيئة » إلا 
إن 000 ولاقت تلك الزيادة بالسيئة وكان موسدًا والأجل ممتدًا(© إلى أن يحضر 
ماله» ولا يجب أيضا قبول هبة الرقبة ولا ثمنهاء ولا قبول الإعتاق عنه؛ نعم؛ هو 
مستحب ٠.‏ انتهئا . 


قوله: (وأظهر الأقوال: اعتبار اليسار...) قال الإمام: وعليه ففي التعبير عن 


)١(‏ في نسخة (ج) و(د): ولاقت تلك الزيادة بالنية وكان موسرًا والأجل يمتد. 


56” 


غك كتاب الكفارة م 
( برقت الاداءِ) للكفارة 


وَالَّاني: بوَفْتِ الْؤّجُُوبٍ لَهَا. 


على لني تفي الوقن على الاين كرش از أق» كأن ور 
الول وَالقَالِتُ وَأَيْسَرَ الثاني . . أَجْرَأَُ؛ٍ لليَرَقّى اك الذقة العلتاء وقيل: لا :لتحي 
ار وَقَتَ الْوْجُوبٍ مرَصُهُ عَلَ الثاني وَمَا بعد بعْدَهُ الإعْتَاقٌ وَإِنْ 
عر بَمْدَ ذلك : وَالعَيِدُ المظام له يات تَكْفِيرُهُ بالإِعَْاق وَالِطَْاٍ لأ لَايَِْكُ 
ْنَا يكمْلِيكِ غَيْرٍ اليد وَلَا ميك السَيدٍ في الْأَظهَرِ؛ كَمَا تقد دم في «الْميع) , 
وَعَلَى الثاني : إِذَا مَلَكَهُ طعَامًا ليُكَفْرَ به به فَمَعَلَ . ٠‏ جَارَ» أو عَبِدَا ليُكَمْرَ به. لم يج 
لاشيلقاب المتو 1١‏ للولاء ولك ولاء انزف : رتكفيةة الوم لجر لين تكزيلة مِنه إن 
سكت كت سكت زو عاطية اليقرى 207 3 

قوله: (والعبد المظاهر...) أفاد به: أن لزوم العتق أوَّلا يتأتى في العبدء وكذا 
الإطعام فتعين له الصوم » فكلام المصنف في غيره. 
سس وي حي لسن لي 98ج 22س 
للع انام ير ول لزان لا ارسي اص تقار ل مسن 
خصلة ؛ كما نقول بوجوب كفارة اليمين على الموسر من غير تعيين خصلة » أو يقال: 
يجب ما يقتضيه حالة الوجوب . ثم إذا تبدل الحال.. تبدل الواجب ؛ كما يلزم القادر 
صلاة القادرين » ثم إذا عجز .. تبدلت صفة الصلاة. 

قوله: (وفي الوقتين على الثالث) أي: وفيما بينهما على الرابع ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (للسيد تحليله منه إن لم يأذن فيه) أي: حيث كان له المنع منه ؛ بأن أضر 


. في نسخة (ج) و(د): بأي وقت كان من وقت الوجوب‎ )١( 
(؟) في نسخة (شس): الإعتاق.‎ 


َم يَأَدَنْ فيه(" »ثم أَحَدَّ المصَنّفٌ فِي بَيَانِ الْحَصْلَة الثَانية ة قَقَالَ: 

(قَإِنْ عَجَرٌ) أَي: المظَاهِرُ (عَنْ عِنقي) جما أَوْ شَرْعَا؛ كما تقَدّم.. (صَامَ 
شَهْرَيْنِ متَتَابِعَيْنِ بن بالهلال بِنيّةِ كَمَارَة) أئ : ِصَوْمِ كل يوم من يله كما هو ُو 
في صَوْءِ لض » (ولا رط ب تتاع في الأصَح) أنه هَيِئةُ في الْعبَادَةٍ» وَالْهَيْنَه 
لا يَحِبٌ التَعَوْضُ م لَهَا في اليد وَالثَانِي: يُتْعرَطُ كَُّ َيِل ا ل مه 


هَذَا الصَوْم . 

(ِنَ بَدَأ) بالصَّوْمِ (في أَننَاء شَهْر حت الشْهْرٌ بَعْدَهُ بالهلال وتم الأول 
من الثالث كلائين) : + تدر الرشوع فيه إلى الهلال. 

هم حاشية اليكري (©©> + ا ش]ئ ب ب ب ب 

قوله: (حسا أو شرعا) الحسي معلوم ؛ والشرعي ؛ كالعبد. 

قوله: (كما هو معلوم في صوم الفرض) أفاد به: أن كلامه يقتضى إجزاء نية 
واحدة لكر" من يك أزرا؟ا ما صق كلانه مع آنه لا يجري » لكن أجات عن ذلك 
بأنه معلوم مما سبق في (كتاب الصيام) . 
لعل يوه حاشية الستباطي #2 ل 
به بحيث يضعف به عن خدمة سيده» وهذا في غير كفارة اليمين ؛ ففيها تفصيل يأتي في 
محله » وغير كفارة الظهار ؛ إذ ليس للسيد منعه من الصوم منها ؛ لتضرره بدوام التحريم . 

قوله: (بنية كفارة) أي: وإن لم يعين جنسها؛ كما علم مما مرء فلو كان عليه 
كفارتان فصام أربعة أشهر عما عليه من الكفارات . . أجزأه؛ واستثنئ في «المطلب» ما 
لو جعل شهرًا عن كفارة» ثم آخر عن أخرئ» ثم آخر عن الأولئى» ثم آخر عن 
الأخرئ . . فلا يجزئه عن واحدة منهماء بخلاف نظيره من العبدين ؛ لاشتراط التتابع ؛ 
كما عرفت . وأفاد كلام المصنف اشتراط تأخر النية عن العجزء فلو تقدمت عليه ثم 
)00( كما في النهاية: (14/1) والمغني: (/0"). خلافا لما في التحفة: (//7075) حيث قال: ليس 

للسيد تحليله . 
(؟) في (ب) (د) (ه): للكل. 
(0) في (أ) (ج) (ز): أن. 


# هه ل _ ب ب لل سسييحح يي ب سج يجيي تاب الكفارة ©# 


(3 وزو كلع براح يرم ينغن عبرت راتافا رار كان اقوت الارم 
الأخير َو ايوم لي نيك اله 98020.. والتنيان 5 تشعل. عدر فى ترك 
لا ده وَهَلْ 00 مَا مَضْئ ) أن يقلت يفاد ؟ فيه قَوْلانِ (وَكذَا) ِعَوَاتِه 
(يمرّض) أن فصر ذه فيه (في الجدديد) لِأنَ المرّض لا ياي الصّومَ» وَإِنَّمَا حَرَجَ ونه 
يفِغلو» وَالقَدِيم: ا يَرُولٌ المعَابمُ بالْفِطر لْمَرَض ؛ لِأَنهُ أقْطرَ يما لا يتعَلقُ تيار 
(لا بحيْضٍ) في كَمَارَ اليذاة ع عَنِ الْمَئْلٍ ؛ ؛ لِأنّهيَافِي الصَّوْمَ؛ وك تلو عله ذاث 
الأَقَرَاءِ ذ قوري قري ونام إل يز انا و عط والقاش الحم ء 
فيز شل كن ب تدر روكذ رن رك لا يرول ب كار مُ (عَلَى المذمَب) 
لللللمللل سس يه حاشية اليكري 4 ل لس 

قوله: (أو ينقلب نفلا) فيه قولان: الأقرب اتقلاثه نفلا ؛ تصحيحا للعبادة ما أمكن : 

قوله: (والنفاس كالحيض) ذكره دفعا لإيهام المصنف من عدم ذكره انقطاع 
التتابع به» وليس كذلك. 


للك ك77بررررب ا ل ار ال بير بر ا بر رييب 


وجد('2.. وجب تجديدها. 


قوله: (قولان) جزم ابن المقري فى «روضه» بالثانى » ومحله فى الإفساد بعذر؛ 
قاما على نظيره فيما لو نوئ الظهر قبل دخول وقته» فقول «الأنوارة: ولا يكون ما 
مضي نفلا ٠‏ محمول علين الإفساد بلا عذر: 

قوله: (في كفارة المرأةعن القتل) أي: لاعن الظهار ؛إذ لا يتصورمنها ؛ أي: الظهار وإن 
تصور منها الصوم عن كفارته فيما إذا صامت عن قربها المظاهر العاجز عن العتق . 

قوله: (وكذا جنون...) مثله: الإغماء» فالحاصل: أن التتابع لا يزول بالفوات 
بحيض ) أو نفاس »ع أو جنون > أو إغماء؛ بخلاف غيرها» ومنه: صوم رمضان » وفطر 


(5) فى سيئة (شس): إليمه وفي لاد)؛ فيه: 
000 في نسخة (ج): فلو من عليه ثم وجد. وفي نسخة (د): فلو تأخرت عليه ثم وجد. 


كتاب الكفارة ©* 


تافاته لِلصّوْمٍ كَالْحَيْضِء وَالطَرِيقٌ الثَّاني: فيه قَوْلا المرض » 
فى بَيَانِ الْخَصْلَة الثَالِئَة فَقَالَ: 


( قن عَججرٌَعَنْ صَوْمٍ يهَرَم أو مَرَض قَالَ لْأكرُونَ) ِنَ الْضْحَابٍ: 200 
رَوَالَهُ) وَقَالَ ألو كَالإِمَام وَالْعَرَاَِ: : يدُوم شَهْرَيْنِ فِيمًا ل 


5 


ل ا 2 مَشََةٌ َدِيدَة أو حَافٌ زِيَادةَ مَرَضٍ . . كَفْرَبإطعَام سينَ 
مشكينا) للآيّة السّابقَة (أَو ققِيرًا) لأله مد خالا ولع كما 12 : في (قَسْمٍ 
ره وا مَاشِيئًا ومُطَيي) كما فى «الركَا» (يسيقَ مدا ل 
وَاجِد كد (مما يكرث فسطرة) ل ا ا 00 
اااي هي حخاشية الستياطي #5 ب 
يومي العيدين » وأيام التشريق الثلاثة » ومحل عدم زواله بالفوات بحيض: إذا لم يكن 
لها عادة ذ في الطهر تمتد شهرين وشرعت في الصوم في وقت يتخلله الحيض» وإلا.. 
زال بالفوات ؛ كما نقله فى «الروضة» عن المتولى» وفى «الشامل») عن الأصحاب» 
ويأتي مثله في الجنون المتقطع ؛ كما صرح به فى (الذخائر) ومثله: الإغماء المتقطع . 

قوله: (وقال الأقلون...) هو ما صححه في «الروضة» وجرئ عليه ابن المقري 
فى «(روضه). 

قوله: : (مشقة شديدة) منها: شدة الغلمة ؛ أي: شهوة الوطء»ء وإنما لم يجز ترك 
صوم رمضان لأجلها ؛ لأنه لا بدل له ولأنه يمكنه الوطء فيه ليلاء بخلافه في كفارة 
اقتضئ كلام «الروضة») خلافه ؛ فقد استبعده الأذرعى 

قوله: ( لكل واحد مد) أي: لا أقل ولا أكثر منه» ولو قال لستين فقيرًا: (ملكتكم 
هذه الستين مدا) ناويا الكفارة فقبلوهاء أو قال لهم: (خذوها) ناويا الكفارة فأخذوها. . 


هن الْحت الذي هْرَ عالت قوت تلد المكثرء كاز والشعير ٠‏ فَلَا يُجْزِىعٌ الدَقِيقٌ 
وَالسّوِيقٌ ؛ وَقِيلَ: يُجْرِئَانِ » وَقِيل : ُجِْىا أن بحي كل وَاحدا© رطلئ حبر وَكَلِيلٌ 
أذم» وََقدّمَ في نسم الصَّدَقَاتِ) أن المحفِي بِتفقَة قَرِيبٍ أ رَوْجٍ لَيْسَ فَقِيرا في 
© حاشية البكري ( 

قوله: (وتقدم في «قسم الصدقات»...) أفاد به: عدم ورود المكفي بنفقة قريب 
أو زوج ؛ لأنه خرج ب«الفقير» وأفاد ما يتعلق ب(لا» وسبق نظيره في الطهارة وسبق لنا 
حس ب || سيق خاشية الستياطى 4 سي 
أجزأه» لكن إنما تجزئه في الثانية إذا أخذوه بالسوية» وإلا.. لم تجزئه» إلا أخذ من 
تيقن أنه أخذ منهم مدا ويلزمه التكميل . 

نعم ؛ إن أخذوه مشتركا ثم اقتسموه.. فقد ملكوه قبل القسمة ؛ فلا يضر التفاوت 
في المأخوذ بعدها. 

وما استشكل به الإجزاء فيما ذكر من أن الكيل ركن في قبض المكيل » ونيابتهم 
عن الظاهر تقتضي اتحاد القابض والمقبض وهو ممتنع ٠.‏ يرد بأن الإجزاء يتوقف على 
التمليك وحده»ء لا على القبض أيضاء وهم ملكوه في الأولئ بقولهم وفي الثانية 
أخذهم له جملة» وأما القبض المتوقف على الكيل.. فذاك لصحة التصرف » وليس 
الكلام فيه علئ أنه قيل: إن الكيل إنما ا ا سات 
المقدرات من الكفارة والزكاة» حتئ لو أعطي في الزكاة حا جزافا ما يقطع بأنه يزيد 
عليه الولجبه. - أجرأ قطعاء وقول الماوردي في كفارة اليمين: لو أعطاهم ثوبا”") 

مشتركا بينهم من غير قطع لم يجز .. لا ينافي ما تقرر ؛ لأنه علل عدم الإجزاء فيما قاله: 
بأن المخرج ثوب واحدء لا بفساد القبض”" . 


قوله: (من الحَبّ...) اقتصر على ذلك ؛ لإخراج غيره؛ كاللبن وإن شمله كلام 


)١(‏ في نسخة (ش): لكل واحد. 
)١(‏ في نسخة (أ): نوعا. 
() في نسخة (أ): لانفساد القبض. 


9 كتاب الكفارة * 


/اهه 


ره 
ع6 


لصح مَلَا حَاجَة إِلَى أن يراد عَلَى المنفِيّاتِ ْنَا وَلَا مَنْ رمه ته ؛ كالزَوْجَةٍ 
الي ؛ نه ل يُحْزِئ الصف ِلَيْه؛ لْخْرُو جه بذكر الْمَقِيرء وَدلَا) هنا اسم 

بِمَعْتى: ١غَيْرُ)‏ ظَهْرَ إِعْرَابَّا فِمَا بَعْدَمَا ؛ لِكَوْنْهَا عَلَى صُورَةٍ الْحَرْفِ وَهُرَ في مَعْنَى 
المشتتتن» وبا عل العيد وَالمكاكت ا يُجْزِععُ الصَّرْفُ 0 
«الصّوْءا في كَمَارَةِ الماع وَعِي كَكفَارَةٍ الظهَار: َه َو عَجَرَ عَنِ الجَمِيع ٠‏ . ستقرت 
في ذم ني الْأظهرء كَإِذا قَدَرَ على حَصلَة . ل تال لطر ل 
يأَتِي معْلٌ ذَلِكَ هنا . 


© حاشية البكري © بببيبشاييسس 
الكلام عليه » وأفاد أنه في معنئ المستثنئ ؛ لأنه أخرج من كلام سابق لولاه لشمل المنفي 
بعده» لكن ليس هو؛ لأنه ليس ب«إلا» وإحدئ أخواتها. ثم المتعين نفي منه المكاتب 
والعبد ولم يذكرهماء فهو معترض بذلك ؛ لإيهامه أن لا منفي إلا ما ذكره. ثم أفاد حكم 
العجز عن الكل المقيس علئ كفارة الوقوع ؛ ليفيد تمام حكم الباب » ولعله تنبيه لاعتراض 
بأن حذفه ليس بجيد ؛ إذ يقال إذا عجز: كيف الحال ؟ لكن دفعه لسبق ما يفهمه . 
تد00000131 1 1 1 م ا ااال 0ك 
المصنف هنا ؛ فقد صحح في «تصحيح التنبيه) عدم إجزائه . 

نعم ؛ الأقط يجزئ ؛ كما شمله كلام المصنف وإن أفهم الشارح خلافه. 


قوله: (فإذا قدر علئ خصلة.. فعلها) أي: ولا يطأ قبل فعلها ولو فعل بعضهاء 
فيبقى الباقي في ذمته على الأوجه من وجهين أطلقهما في «الروض» ك«أصله» في 
ذلك » فإذا قدر عليه.. فعله ووطئ . 

حاتمة: اختلف في الكفارات هل هي زواجر؛ كالحدود والتعازير» أو جوابر 
للخلل الواقع ؟ 

قال الشيخ عز الدين في «القواعد): الظاهر الثاني ؛ لأنها عبادات » ولهذا لا تصح 
إلا بالنية ٠‏ انتهئ » وفي تعليله نظر ٠‏ انتهئ . 


و77 77ل77٠<7الالللجل7ج((ر‏ 7 2بباسب7 وز تتاب الأكقارة © 


( كاب اللَِانِ) 
هُوَ كما سَبَئِي: قَوْلُ الرّجُل لِامرَأَنِه َب مرّاتٍ: أَشْهَدُ بالل إن لَمِنَّ الصَّاوقِينَ 
فِيمَا رَمَيْتُ به هَذِهِ مِنّ الزّتَى . .. إلى آخرو, َلدَّلِكَ قَالَ: (يَسْبِقَهُ قَذفٌ) [أَو تمي وَلدِ]. 


)و صَرِبحُه) أ الْقَذْفٍ للك : ( الرنى ؛ كقله لِرَجَلٍ َو ار «زَنَئِتَ أو 


دهم حاشية البكري (ج2 


كتاب اللعكان 


قوله: (إلى آخره) أي: مما سيأتي من قصد اللعان. 

قوله: (أي: القذف مطلقا) أي: للزوجة وغيرها. 
ص ويه حاشية الستباطي ##-- لح 

ككاب اللعكتان 

قوله: (إلئ آخره) أي: آخر اللعان المشتمل على نفي الولد إن كان» وعلئ قول 
المرأة. وقوله: (فلذلك قال: يسبقه قذف) أي: أنه إنما اقتصر على ذلك ؛ بناء على ما 
سيأتي له المقتضي أنه يلزمه سبق القذف. فلا يعترض عليه بأنه قد يسبقه نفي الولد 
مجردا عن القذف ؛ كما سيأتي عن الماوردي . 

نعم ؛ الاعتراض وارد”(" علئ ما سيأتي المبني عليه ما هناء هذا والاعتراض من 
أصله في الموضعين مردود ؛ إذ ليس في العبارة فيهما ما يقتضي الحصر . 

قوله: (أي: القذف مطلقا) أي: وإن لم يسبق اللعان؛ بأن لم يقع بعده؛ كأن كان 
قلف غير الروجة. 

قوله: (كقوله لرجل أو امرأة) مثلهما: الخنثئ ؛ كما صرح به الرافعي» ومحل 
كون الرمي بالزنا قذفا؛ إذا قاله لمن يمكن منه في معرض التعيير» بخلاف ما إذا قاله 


60 في نسخة (أ): والرد. 


048 


ا 0 («يَا رَان ني أو يا رَانية)) لشيدتة ده فيه؛ وَلَوْ كَسَرَ انا في خطات الرَجَلِ 
أو مَتحَهَا في خطّاب المزأة أو قَالَ لِلرّجُل : عاراية يد والعراء: يا راي ٠:‏ تكدلك+ 
أن اللَحْنَّ نِي ذَلِكَ لا يَمْتَمُ الْمَهْمَ. 
(وَالرَمَيُ بإد بلاج حقو في فرج مع وضفد أئ. لإيلاج (يتخريم أق/ 3 
حَسَّفَةَ في (دبر. . صَرِيحَانِ) إن لَمْ يُوصَفِ وَل بتخريم. ٠‏ فَلَيْسَ بضرٍ 
لِصِدْقِه بِالْحَكَالٍ بخلاف الثاني وَسَوَاءُ خُوطِبَ هما ذَكدِ أَمْ أنتى ؛ كَأَنْ قل 
رجو احاشية اليكري 4 0 
قوله: (ولو كسر التاء...) أفاد به: أن اللحن لا يضر خلاف ما أوهمته عبارة 
المصنف ؛ إذ هي بلا لحن . 
لس يه حاشية االستياطي #8 ببح 
لمن لا يمكن منه ؛ كصغير وصغيرة فلا يحد بذلك » نعم يعزر ؛ للويذاء» وبخلاف ما 
إذا قاله لا في معرض التعيير ؛ كأن شهد به مع تمام النصاب » أو شهد بجرحه وفسره 
بالإنا بعد امتتسار الحاكم له» أو قال المدععئ عليه للمدعي: (أنت تعلم زنا شاهدك) 
وطلب تحليفه علئ أنه لا يعلم ذلك» أو أن المدعي أو الشاهد أخبره بزناه. 
قوله: (لأن اللحن في ذلك لا يمنع الفهم) أي: إن سلم وجوده في الجميع » 
وإلا.. فقد يوجه" الإتيان بالهاء مع الرجل بأنها للمبالغة ؛ كراوية . 
قوله: (مع وصفه ...) اعترض ابن الرفعة وغيره الاكتفاء به: بأن الوطء قد يكون 
محرما وليس زنا ؛ كوطء حائض ومحرمة » ومملوكة محرمة بنسب أو رضاع » فلا بد أن 
يضيف إلئ وصفه بالتحريم ما يقتضي الزناء وأجيب: بأن المتبادر عند الإطلاق الحرام 
لذاته» فهو صريح » فإن ادع سببا مما ذكر واحتمله الحال:. قبل عنه7؟؛ كما فى 
الطلاق في إرادة الحل من الوثاق . ٌ 


(1) في نسسسنة (أ)! يوج 
(1) في نسخة (أ0:.. فيلزمه . 


ءِ 


0 اا 
أوَْجْتَ فِي كج أَز حبر أ ولج في برك » ولا أولجَ في كَرْجِكِ أَو برك » وقوله: 
«(صَرِيحَان) حَبَرٌ المثَِدَأ المتطرق غايه السقدة بار التقسيميّة ؛ اعم الرئرء بكذا 


-ه - > 2 


(وَرَتَأْتَ في الجبلٍ)) الْهمْزِ (كَِايَهُ يَدٌ) لِأَنَّ الزَّنْءَ والدل 0 
(وَكَذَا ١رَتَأْتَ)‏ قَقَطْ) أَيْ : : مِنْ غَيْرِ ذكر الْجَبلٍ (فِي الم صَحّ) لأن ظاهِره ب 
جم حاشية البكري ()2 

قوله: (وقوله: «صريحان»...) اعلم: أنه اعترض على المصنف في قوله: 
(صريحان) بأنه تثنية للخبر والمبتدأ مفرد وهو غير مستقيم من جهة العربية. فأجاب 
الشارح: بأن المثنئ المذكور ليس خبرًا للرمي وحده بل هو خبر المبتدأ» والمعطوف 
عليه المقدر ب(أو) التقسيمية ؛ أي: الرمى بكذا أو الرمى بكذا صريحان. وعلئ هذا 
التقدير فلا لحن» لكن عليه أيضا ا لأجل العطف ب(أو) الإفرادء وهو أيضًا 
أخصرء فهو وإن كان صحيحا قد خوات فيه الأحس : 
ص ا ١‏ ا 9س 

قوله: (أولجتَ في فرج) أي: مع وصفه بالتحريم ؛ كما علم مما مرء وكذا يقال 
في قوله لها: (أولج في فرجك) . 

قوله: (وقوله: صريحان...) أي: فاندفع الاعتراض علئ كلام المصنف 
باشتماله على الإخبار عن مفرد بمثنى » ووجه الاندفاع بما ذكره ظاهر . وقوله: (ب«أو» 
التقسيمية) تمم به الاندفاع بما ذكر» وحاصله: دفع ما يقال: العطف ب(أو) يمنع من 
111 رهريجان) 0 عن المبتدأ والمعطوف عليه المقدر؛ إذ لا يخبر عن 
المتعاطفين ب(أو) بمثنئ وإن جاز عود ضمير التثنية إليهما؛ بأن ذاك في (أو) التي 
لأحد الشيئين» لا التقسيمية التي هي بمعنئ الواو. وقوله: (ولو قال: صريحٌ.. كان 
أخصرٌ وأوضحّ ) وجه الأخصرية واضح ء وأما الأوضحية.. فلعدم احتياجه إلى تكلف 
التوجيه المذكور ؛ إذ الأظهر'": أن قوله: (أو دبر) معطوف على (فرج) . 


6 في نسخة (أ) و(ب): كونه. 
29 فى نسخة (د): إذ الظاهر . 


ب كتاب الكفارة » 2_١‏ 


السكوةء وَالتَانِي: 0 ذاجاء فك قدل عرف كََرْلِيم: ات 
وَالئَاتُ: إِنْ أَحْسَنَ الْعريية وَمَوَاضِعَ م الْهَمْرِ وَتَرْكه . ٠‏ فَكِنَاية » ولا . ٠‏ فَصَرِيحٌ . 


(وَاوَتتَ في الجبَل») بِالْيَاء (صَرِيحٌ في الأصَحٌ) ؛ وَالتَانِي : 7 كنَايَةٌ ؛ 
لاحْتِمَال أنه آكاة الصادرة وَليّنَ الْهْرَة وَالثَالِتُ: إِنْ أَحْسَنّ الْعرَبيّة ٠٠‏ فَصَرِيحٌ مِنْه: 
و1 نكل قولة: أرذت الشكوة وتركت المذز ء وإن لذ شنا . ٠‏ فَكتاية مئه وَيقيا منه 
ل ار فَصرِيحٌ عَلَى الصَّحِبح ]| 

بَنتى الصَعُودٍ في الت وَتخْروء راد في «الروْضَو) نمدا كام البوي» وَأن غير 
0 قال: إن لم يكن للبت توح تصْعَد إلند فيها. ٠‏ فَصَرِيحٌ قَطعاء وَإِنَْ كَانَ. ٠‏ فَوَجْهَانِ20. 
8١‏ حاشية البعري ( 

قوله: ( ولا يقبل قوله: أردت الصعود) هذا من تتمة الثالث الضعيف. 

قوله: (ولو قال: زنأت في البيت) هو محترز: (الجبل) في المتن » والمعتمد فيه: 
أنه إن لم يكن للبيت درج يصعد فيه فصريح » وإلا فكناية . 
سس 9 ااي 1ش 7ت 

قوله: (ولا يقبل قوله: أردت الصعود) أي: بلا يمين» أما باليمين.. فيقبل ؛ 
ا ل 0 لقي 
الثاني ٠‏ وقوله: 0 4 00م 


تنبيه: لو قال : (يا زانية في الجبل) . ٠‏ فهو كناية ؛ كما حكاه في زيادة «الروضة) 
ل : ظهور احتمال الصعود مع النداء. 

قوله: (وأن غيره قال...) جرئ علئ هذا ابن المقري في (روضه) لكنه لم يرجح 

,)974/9( إن كان للبيت درج .. فكناية » وإلا.. فصريح ؛ كما في التحفة: (/584؟) والمغني:‎ )١( 


خلافا لما في النهاية: )٠١7-٠١5/19/(‏ حيث قال: صريح وإن كان للبيت درج . 
)١(‏ في نسخة (أ): الكتاب. 


وقول للخل : (نتا فاحل ء ذا قلي ) يالخريث زولها) أ للمرأة ويا 
حَببئَةٌ) ) فَاجِرَة ‏ يَ فَاسفَة (وَ١أَنْت‏ تحَبينٌ الخَلوَّة: وَلقَرَشِ: «يا نَبَطح) 
وَلِرَوْجَتِه. ٠‏ «لَمْ أَجِدْك عَذْرَاء)) أئ: بكرًا.. (كِتَايَةُ) لاحْبِمَالِهِ الْقَذْفَ وَغَيْرَهُ؛ 
| الملل سه حاشية البكري ل 000 

قوله: (يا فاجرة» يا فاسقة) فيه أدنئ إشارة إلى أن حذف الأول لدلالة الثاني 
عليه » وحذف الفاجرة والفاسقة من الثاني لدلالة الأول عليه. 
سس فو حاشية السطياطي ##  _‏ _ يس 
من الوجهين فيما إذا لم يكن له درج » وقال شارحه: أوجههما: أنه كناية . 

قوله: (ولزوجته: «لم أجدك عذراء») قال الزركشي: يشبه أن يتصور بمن لم يعلم 
لها تقدم افتضاض مباح » فإن علم.. فلا كناية أيضاء وهو ظاهر. وقوله: (ولزوجته) 
قال ابن شهبة: قد يوهم أنه لا يكون كناية في الأجنبية» وليس كذلك» فلا فائدة في 
التقييد بالزوجة . 


و 2 م 


تسييه: من كنايته: قوله لزوجته أو أجنبية: (وجدثٌ معك رجلا) أو (لا تَردْينَ 
لئس ) ل قله ترجل ذيا لوطى)؛ فهر صريع ؛ فها صويه في «اأروضةة ولقله عن 
جزم «التنبيه» بعد قوله: إن المعروف في المذهي أنه كتاية ؛ لاحتمال أته أراد أنه0 
على دين قوم لوط » قال: لآن هذا الاحتمال لا يفهمه العوام» وإنما يفهمون منه الوطء ؛ 
ويرد: بأن ذلك لا يعتبر في الصراحة » ومن ثُمَّ صوب في «تصحيح التنبيه) أنه كناية : 
وجرئ عليه ابن المقري في «روضه» وقال الأذرعي: إنه الصواب ؛ كما قاله الأئمة 
واعتمده شيخنا العلامة الطندتائي ) وقال ابن الرفعة: إن نسخ «التنبيه) مختلفة ؛ ففي 
بعضها (يا لوطي) وفي بعضها (يا لائط) قال: والظاهر: أن (لائط) هي الصحيحة . قال 
ابن القطان: ولو قال له: (يا بغاء) أو لها: (يا قحبة).. فهو كناية » وهو ظاهر وإن أفتى 
ابن عبد السلام بأن الثاني صريح » واقتضاه كلام «الروضة» آخر الطلاق ؛ لاحتماله 
وصفا لغير ذلك » وبه يعلم ضعف إفتاء ابن عبد السلام أيضًا: بأن قوله: (يا مخنث) 


)١(‏ فى نسخة (د): به. 


016122222222522 


0 مي 1 ا ا غيْرٍ مَنْ يُنْسَبٌ نسب إِلَيه 
1 أَنْ يُرِيد: أنه لا ينِْهْهُمْ 4 ار وَالْأَخْكَاقِ» (فَِنْ نكر إِرَادَةَ ار 
الْكِتايّةِ.. (صَدَقٌ بيَمينه) ليس أ لَه أن فشلف كاذنا دفن للد ار د ار 


تَمّام الإيذاء . 


000 


(وَفَوْلهُ) لحر : ((يَا انِنَ الحالٍ»» وأا نا فَلَسْتُ ران وَنَحْوَهُ) كَمَوْله 
أي لَث برا ال م 0 الي إِنْمَا توي ِذَا احْتَمَلٌ 
الَمْظ المئوي» وَلَا احَتَمَالَ له وها يُفْهَمُ وَيتَخَيّل منه.. كَهْوَ أئرٌ قَرَائِن 

00 

سج حأ بي لني اطي #7 يبببييييح 
صريح ؛ للعرف ؛ كما هو ظاهر من تعليله . 

قوله: (صدق بيمينه) قال الماوردي: وصفتها: أن يحلف أنه ما أراد قذفه» لا أنه 
ما قذفه. 

قوله: (وليس له أن يحلف كاذبا...) أي: بل عليه أن يعترف بإرادة القذف ؛ 
ليحد وتبرأ ذمته ؛ لأن الخروج من مظالم العباد واجب» قال الأذرعي: ولو كان صادقا 
في قذفه يعلم زناه يقينا.. فهل يكون عذرًا في التورية عند تحليف الحاكم له ؛ ليدرأ() 
الحد عن نفسه وتجوز التورية ؟ الأقرب عندي: جوازه؛ لما فيه من دفع المضرة عن 
المقول له ء بل يقرب إيجاب ذلك إذا علم أنه يحد بذلك» وتبطل عدالته وروايته وما 
يتحمله من الشهادات ونحو ذلك . انتهى » وهو ظاهر وإن كان ظاهر إطلاقهم يخالفه. 
وقوله: (أو تحرزا من إتمام الإيذاء) أي: للمقذوف ؛ فإنه لولم يحلف. . لوقع في الظن 
صدقه فيما قال. 

قوله: (لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي ولا احتمال له هنا...) قال 
القونوي: فيه نظر؛ فإن احتمال اللفظ في التعريض للمنوي وإشعاره به مما لا ينكر؛ 


)00( فى نسخة (أ): ليذر. 


:+0 مكا كتاب الكفارة عمو 


(وَفَوْلَهُ) لِرَوْجتِه أو لِأَجتبيّة: («رَنَنِتُ يك».. إِفْرَارٌ بزَِا) عَلَى تَفْسِهِ 000 
الح ا 0 الا 2 
أي: فيكون كناية . قال الزمخشري: الفرق بين الكناية والتعريض: أن الكناية أن تذكر 
الشيء بغير لفظه الموضوع له؛ أي: بأن يستعمله في الموضوع له لينتقل منه إلى ذلك 
الشيء ؛ كطول النجاد المستعمل في معناه لينتقل منه إلى طول القامة المقصود ذكره 
بذلك ::والتعريض: أن يذكر شينًا ؟ أى : بلفظ دال على ذلك الشيء حقيقة » أو مجازا ء 
أو كناية يدل به على شيء لم يذكره ؛ كما يقول المحتاج للمحتاج إليه: (جننك لِأُسَلّه 
عليك ولأنظر إلئ وجهك) وكذلك: (وحسبك بالتسليم مني تقاضيا) كأنه أماله الكلام 
إل غرض ؛ اي : جانب يدل علئ الغرض » ويسمئ التلويح ؛ لأنه يلوح منه بما يريده. 

ثم قال أعني القونوي _: هذا كلامه» وهو ظاهر في أن التعريض مشعر وملوح 
بالمقصود في الجملة » إلا أن يكون مراد من نفي الدلالة والاحتمال عن التعريض أنه 
لول القرينة والسياق لم يكن اللقط بمجرده في التعريض ميعرًا بالمقصود فيقرب 
حينئذ بعض القرب » غير أن هذا القدر لا يبعد حصول مثله في بعض صور الكناية ؛ 
تحر (خرفي) فإنه برد لأ إشها ل بوفيافة نوق إلى كلس للنراق ٠‏ أنهي » 

وجواب نظيره: ما ذكره بقوله: (إلا أن يكون مراد من نفي الدلالة...) وأما قوله: 
(غير أن هذا القدر لا يبعد حصول مثله في بعض صور الكناية...).. فلا يضر؛ لآأن 
المقصود في الكناية وإن لم يشعر به لفظها هو مدلوله » بخلافه في التعريض . 

هذا وما أشار إليه من أنه ينبغي أن يكون كناية هو طريق العراقيين ؛ كما قاله ابن 
الرفعة وغيره وصوبه الزركشي ٠.‏ 

قوله: (إقرار بزنا. ٠.‏ قال الأذرعي وغيره: د ْ ينبغي أن يكون محل ذلك إذا لم 
يعهد بينهما زوجية مستمرة من صغره إلئ قوله: (فإن كا كان كذلك .. فلا) وكلام الدارمي 
يقتضي ذلك ؛ ثم الظاهر: أن ذلك مفرع علئ أنه لا يشترط التفصيل في الإقرار بالزناء 
أما لو شرطاه ‏ وهو الأصح' _.. فلا . انتهى . 


. في نسخة (أ): وهو الأرجح‎ )١( 


0-106 


ع انهه 


َوَيَذْفٌّ) للمخاطبة » وَعْئْه ؟ تَْلَْا لرَوْجهَا أو ِأَجتبِي: رَنَيْثْ بك فَهِي مقِرّة بالرّا 
رََاذنةٌ لِلْمُخَاطْبٍ ء وَرَأَئ الإِمَامُ أنَّ ذَلِكَ ا صَرنحا فى الْتَذفٍ؟ لاحيمال كَوْن 
المخّاطبٍ مُكْرَها وَاِْظَامِ الْكَلَامِ مَعَ ذَلِكَ 


وَل ال رجه : زايا زان حذفق تالف 7ت بك 3 ١أَنْتَ‏ افق 00 


َنَاذْفٌ وَكَانَ ة) لا ججال أن يريا | نات التاء تتكون فى الصُورَة الأوى ور مرة 
0 
قوله: (ومثله قولها لزوجها) أفاد به: أن خطاب الأنثى للذكر كالذكر للأنثى » فلا 
اختصاص بما في المتن. 
قوله: (لاحتمال أن تريد إثبات الرّنى...) بين به المعنئ المراد في الصورتين 
وأنهما ليسا على حد واحد» ولا يرد ذلك علئ المتن بل ذكره ؛ لأنه وظيفة الشارح . 
لل س0 -تتسسسسلللسس 98و حاشية الستباطي يب 1 مجع كب 
قوله: (وقذف للمخاطبة) أي: من زوجة وأجنبية» وقضية إطلاقه ‏ أنه قذف 
للروجة -: أنه لا فرق بين أن يعلم أنها زوجته أو يظنها أجنبية» أو لم يعلم الحال» وفي 
«فروق الجويني» أنه إذا قذف امرأته وهو لا يعرفها حين قذفها ثم بان أنها زوجته.. 
فليس ذلك بقذف ولا لعان» وإن ادعت عليه.. صدق بيمينه أنه لم يعرفهاء نقله 


الأذرعى وغيره» ثم قال الأذرعي: كان ذلك محل وفاق فينبغى تقييد الإطلاق به. 
قوله: (ورأئ الإمام...) قال في «الروضة» ك«أصلها): وهو قوي» ويؤيده أن 
قوله لها: (زنيت مع فلان) كان قذفا لها دونه. انتهئ » ورده في «شرح الروض» بأن 
الفرق بين الصيغتين2"7 ظاهر » فلا يحسن التأييد بما ذكرء على أن الاحتمال المذكور 
فى كلام الإمام أجاب عنه الغزالى وغيره: أن إطلاق هذا اللفظ يحصل به الإيذاء التام ؛ 
لتبادر الفهم منه إلى صدوره عن طواعية وإن احتمل غيره» ولهذا يحد بالنسبة للزنا مع 
)١(‏ قولها إقرار صريح بالزنا؛ كما في المغني: )9"1٠/7(‏ » خلافا لما في التحفة: (5/4 759) والنهاية: 
)1١17/10(‏ حيث الظاهر من كلامهما أنه كناية. 
(0) في نسخة (ج) و(د): الصنفين. 


5د لعلدللت لل يجا كتاب الكفارة ©+* 


0 َه له 5 -ه د 2 رو ئير روم 2 
ل الصورة الثانية 


َاَِة قط وَالمغتى: أن ران وَوتالة أكقر بياث تشبتتى إِليْهء وَأَنْ ريد تف ارما ؛ 
أي لمْ تطارى غبدلة وَوَطؤّكَ بنكَاح ٠‏ فَإِنْ كُنْتُ را فأنت ران أ مدان ارك 
مل : قلا تكرن قاوقة تصق فى إراكو ذلك ببوييها. 

(َلَو قَالَثْ) فِي جَوَابه: («رَنَيْتُ وَأَنْتَ أَرْنَى مِني) . . فَمُقِرَة) بالزَّا لاله 


لَه وَلَوْ قَالَتْ لِرَوْجِهًا: يَا زَانِي » قَقَالَ: كيت بك » أز أت أزنى عنى . ٠‏ قَهِيَ قا 
صَرِيحَاء وَهْوَ كَانٍ عَلَى وِرَّانِ مَا تَدَمَ... إِلَى آخروء فَلَوْ قَالَ في جَوَابِهًا: رَتَيْتُ 
جه حاشية البكري (ي 

قوله: (ولو قالت لزوجها: يا زاني0٠0٠)‏ أفاد به: أن الخطاب بذلك فى عكس صورة 
المتن مثلها » وليس اعتراضا بل زيادة فوائد؛ لأن الباب مهم يحتاج للإيضاح والتفصيل . 

قوله: (على وزان ما تقدم...) أي: أنه يكون تارة مقرَّا وقاذفا» وتارة قاذقا فقط . 
لل 9 حاشية ! لستااطي _عه---_# يح 
احتمال إرادة زنا العين والرّجل . 

قوله: (وقاذفة للزوج...) أي: ما لم يرد إثبات الزنا قبل النكاح وهو مجنون 
ونحوه.. فلا تكون قاذفة له وإن كانت مقرة"' بالزناء فتحد له مع التعزير ؛ للإيذاء» 
خلافا لما وقع لابن المقري في (روضه) وتصدق في إرادة ذلك بيمينها ؛ لاحتماله ؛ 
فإن نكلت فحلف .. فقاذفة » فتحد للقذف . 

قوله: (أكثر مما نسبتني إليه) أي: كاذيا. 


قوله: (وتصدق في إرادة ذلك بيمينها) أي: فإن نكلت وحلف . . فكما مر. 


قوله: (في جوابه) اقتصر عليه ؛ لأنه المتبادر ع وجرا علئ نمطه فيما يأتى ‏ 
وإلا؛ فلو قالت أو قال ذلك ابتداء.. كان الحكم كما لو قالته أو قاله جوابًا. 


)١(‏ في نسخة (د): مصرة. 


© كتاب الكفارة ©* اده 
وَأَنْتِ أزْتَى مني .١‏ فَهُوَ مُقِرٌّ بالزَّنَا وَقَاذِفٌ لَهَاء عَلَى ورَانِ مَا تَقَدّمَ أنِضاء وَلَوْ قَالَ 
ا 4 ٠.‏ 2 د 2ى 2ه 2 ِ- 2 2 
ى اد كع رار فيه بالتاء كاد يه في الثَّانِي ؛ لاحَيَمَالٍ أن ثر بد أنه أمْدعة 

2ه 2 مر 2 ع ص به 
إلى الزِّنَاء أو أَحْرَص عَلَيْهِ مِنْهَاء َيْقَاسُ ما ذَكر لهاجتي 00 


© س 


ركيت بك أذ أن أزْتَى مي ء وَلَوْ قَالَثْ اببداء: أَنْت أزْتى مِبّى . كنِي كَويه كذ 
َجْهَانِ يَأتَانٍ في قَولِهِ لَّهَا ابْتِدَاء: أَنْتِ أَرْتَى مِني» وَلَوْ قَالَ لآحَرَ: أَنْتَ أْتى مِنْ 
ُكَانِ. . فلس بِقَذْفٍ إلا أَنْ يريدهُ» وَقِيلَ: هُرَ قَذْفٌ لَهُمَا؛ لِأنَّ ظَاهِرَ اللَمْظِ يعْتَضِي 
امْتِرَاكَهُمَا في أضل لزنا وَاخيِصَاصٌ المحاطب بِمَزِيدِ» وَيُؤْحَدُ مِمّا ذُكِرَ في هَذِهِ 
المنالة: أن الرَّاجِحَ في التي قبِلَها: عَدَءُ القذنف أيضاء وَأَنَّهُ عَلَى وَجْه الْنَذْفِ فيهًا 
© حاشية البكري  -»#(‏ ا ا الاب بك 
قوله: (أن الراجح في التي قبلها. ..) هي مسألة الوجهين المطلقة. 
سي أي اس سس 


قوله: : (وهي قاذفة في الأول) كذا قاله البغوي» وهو مبني علئ أنه لا يحتمل إرادة 
نفي الزنا عنهما علئ الوجه السابق في الزوجة » وهو ليس بمتعين» بل يحتمل ذلك على 
وجه آخر ذكروه في الزوجة وإن لم يذكره الشارح ؛ وهو أن تريد (أني لم أزن كما لم تزن 
أنت) كما يقول الشخص لغيره: (سرقت) فيقول: (سرقت معك) ويريد نفي السرقة عنه 
وعن نفسه» ومن ثم قال في «الروض» بعد أن نقل ما قاله الشارح عن البغوي: والقياس: 
أنها كالزوجة . وقوله: (ويقاس بما ذكر...) فيه ما علمت بالنسبة لقوله: (زنيت بك) . 


قوله: (إلا أن يريده) أي: أو يكون قد ثبت زنا فلان بالبينة أو الإقرار وعلم القائل 
به حين القول. . كان كناية » ويصدق بيمينه في جهله . 


قوله: (ويؤخذ مما ذكر في هذه المسألة: أن الراجح في التى قبلها: عدم القذف 
أيضا) أي: كما يؤخذ منه: أن محل الخلاف إذا لم يرد القذف , وإلا.. كان قذفًا قطعا. 


. في نسخة (ش): في الأول‎ )١( 


4ه مك كتاب الكفارة © 


9 ل ل ا ا ا 
يون الْقَائل موه | بارا ِل المْكُورة» وَدُفعَت: بأل الناس فِي مُحَاوَرَاتَهِمْ في 


ا 


سس فر 


الذم وَالمسَائَمَة لا يكقيَدُونَ غَاليًا لضم الأضلء لالظ : قلا مشمل إطلاتقمْ فى 
ذَلِكَ عَلَى مُمْعَضَاهء وَكَدْ جَاءَ «أَفْعَل) فِي ذَلِكَ لِعَيْر الإشْيِرَاك ؛ قَالَ تَعَالَى حِكَايَة 


لد وب 


لِمَوْلٍ يُوسف للا لإخوته: «لَدْرَ مَء يك » |اتوسف: ٠]‏ 


(وَقَْلهُ) غير ار 0 - الْكَافِ 9 كَسْرِهَا أ «ذَكَرُك)) 3 
صلكء أو ذنتك : كدت دع الوطو أ فعلة: 


اكت 


(وَالمِذْهَبٌ: َ كَوٌلَهُ) : : ذتئ د (ايدة وَعَيْنْكَ)) َرِجْلَكَ (وَلوَلْده: (لَسْتَ 
0 3 (لَتَ اه ا وَلوَلَد غَيْرِ: (لَسْتَ ابن فلان) . اك إلا 
لعننرة يلعان) آنا فى الأول . فلن المقُهُومَ مِنْ زا الْأَعْضَاءِ المذكورة : 0 


ره حاشية البعري 28 

قوله: (فلآن المفهوم. ا نا فر جلف ء أو 55 4 أو ملك أو ذبرقفع 
أو مدك؛ أو رجلك» أو عينك ٠‏ والعائية قوله لولده: لست مني أو لست ايني . والثالثة 
قوله لَولكَ خيره : 
هم حاشية السقياطي 8ه بي 

قوله: (وقوله لغيره: ازنئ فرجك»)...) هذا في غير الخنثئ المشكل » أما هو؛ 
إن أقياق الرنا اليو فرههء : كان قذذاء أو إلى لددعماءء فلا يكون قذكا إلا بالية: 

قوله: (زنيت في قبلك) صريح في المرأة دون الرجل » و(وطئك رجلان معا في 

قبلك أو دبرك) ليس بقذف ؛ للقطع بكذبه» فيعزر للإيذاء» بخلاف قوله: (وطئك 
رجلان معا) فهو صريح في القذف ؛ لإمكان ذلك بوطء واحد في القبل والاخر في 
الدبر » نبه علئ ذلك الإسنوي . انتهئ . 

قوله: (صربح) أي: وإن أراد أنه ليس ابنه ؛ لكونه من وطء شبهة ؛ كما هو ظاهر 
كلامهم وإن نظر فيه ابن شهبة ٠‏ 


9 كتاب الكقارة 843 سس سسبببببببببب ب يق 


الى واللطة ع 25) في حَدِيثْ الصَّحِيحَيْنِ): «زِنًا العَيتين انظ )200 وَقِيل : 
ذه دهان أذ ترلان, لعذما ا صَرِيحٌ ؛ إِلْحَاقًا لَه 0 وَآمَا الكاضة 
وَالعَالعة . كما ذكِرَ فِهمًا هُوَ المنصُوصٌء وَحَرّجَ بَْضْهُمْ من كُلَّ مِنْهُمَا قَْلَا في 
الأخرَى مَحَكَى فِيهمًا قَولينِ: ااحدييد أله صَرِيحٌ في كذ أمَ المحَاطبٍ ؛ ؛ لسَيقه 
إِلَى الْمَهُمِ وَأَقْيَسُهُمَا: ؛ أنه كنامة ل يشو بِالْأَرّل ينهم 
َأَوّلَ نص الكتايّة» وَبَعْضْهُمْ بِالنَنِي وَحَمَلَ تصّ الْقَذْفِ عَلَى ما إِذَا أَرَادَهُء 
وَالْآَصَحٌ: تَفْرِيرُ النَصَّيْنِ » وَالْمَوْقُ: ا 
00 وياد عد ا 
. 


قوله: ( وأوّل نص الكناية) انظر ماذا تؤول به. 
قوله: (والفرق.١-)‏ يؤخذ منه: أن غير الأب ممن له تأدييه ؛ كاخيه وعمه كالاب 
فى ذلك . 


قوله: (أو أنه لا يُشبهني حلا أو خلقا.. فيقبل بيمينه) أي: فإن نكل .. حلفت 
وحدٌ للقذف» وله أن يلاعن لإسقاطه» قال الماوردي: وليس له نفي الولد؛ لأنه لم 
ينكر نسبه منه » ولو قال: (أردت أنه من وطء شبهة).. فكذا الحكم» فلا ينتفي الولد 
عنه» لكن لو عين واطثا وادعين الولدء ٠‏ عرض علوم القائفء وإن قال: (أردت أنه من 
زوج كان قبل).. لم يكن قاذفا للأم وإن لم يعرف لها زوج » وأما الولد؛ فإن لم يعرف 
لأمه زوج قبله.. لم يقبل قوله بل يلحقه» فإن عرف لها زوج قبله.. فكما سيأتي في 
العدد ؛ فإن ألحق به.. فله أن يلاعن لنفسه» وإن قال: (أردت أنها لم تلده بل هو لقيط 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: لاوَحَرَامٌ عل فَرَيَةٍ أَفلِحَئَهَا أَنمْمْ لا يَحِدْوتَ 4 وحرام على قرية 


أهلكناها أنهم لا يرجعون * [الأنبياء: 46]» رقم [7717]؛ صحيح مسلم ؛ باب: قدر على ابن 
آدم حظه من الزنا وغيره» رقم [ 7١‏ -/75601]. 


وَمَولَ المصَتّفب: (إِلَا لِمَْقِنَ بلِعَانِ) 3: مُسْتَدْنَى مِنْ قَوله: : (صَرِيحٌ) أَئْ +: لو قال يلود 
المنقرة باللعات: لشت ابن خلان؛ يمن : الملاعنّ . اليس هر د دن آم 
يأل ؛ فإ َلَ: َرَت تضدِيقٌ المكَاعنٍ في يشجة مه إل لز الن للا 
وَإنْ قَالَ: أَرَدْثُ أن الملاعِنَ تَمَاهُ أو انْيَمَاء تَسَبِهِ م مِنْه00) شَرْعا أو أنه لا يُشْبِهَهُ حَلََا 
أوْ خلمًا. ٠‏ قبل بتمينه يتَمِينه وَيُعزَرُ عَلَيْه : للإيذّاءء ثم أَخَدَّ المضلف في بان حُكم الْمَذْفٍ 
10 1 


(وَيُحَدٌ قَاذِفُ مُحْصَن ) َيُعَزَّرُ خَيْدةُ) أئ : ع غَيْرٌ قاف المخصّن ووه قَاذْف 
سس حي اش لي 222207 سسبي ‏ 
أو مستعار).. فالقول قوله بيمينه في نفي الولادة وعليها البينة» فإن لم يكن بينة.. 
عرض معها علئ القائف ؛ فإن ألحقه بها. . لحق الزوج واحتاج في نفيه إلى اللعان» وإن 
لم يلحقه بهاء أو لم يكن قائف ., أو أشكل عليه.. حلف الزوج أنه لا يعلم أنها ولدته 
وانتفئ عنه ولا يلحقهاء فإن نكل عن يمينه في نفي الولادة... حلفت ولحقه الولد» فإن 
نكلت . . فهل يوقف اليمين ليحلف الصبي بعد بلوغه ؛ لأن الحق لهء أم لا ؛ لأن يمين 
الرد لا ترد؟ وجهان» قضية كلام الرافعي ترجيح الثاني ؛ فإن قلنا بالأول فحلف بعد 
بلوغه. . لحق به» وإن نكل أو قلنا بالثاني ٠.‏ انتفئ عنه ولا يلحقهاء وإن قال: (لم أرد 
شيئًا).. لم يلزمه حد أيضًاء قاله الماوردي . 

قوله: (فليس بصريح في قذف أمه , فيسأل...) أي: فلا يحد قبل السؤال» وهذا 
قبل الاستلحاق » أما بعده.. فهو صريح في ذلك » فيحده من غير أن يسأله . 

نعم ؛ إن ذكر محتملا”" ؛ كأن قال: (أردت أنه لم يكن ابنه حين نفاه) ٠.‏ فيقبل 
منه بيمينه فلا يحد ؛ لاحتمال ما أراده» ويعزر للإيذاء» هذا محصل ما في «الروضة» 
نقلا عن الماوردي . 


)١(‏ في نسخة (ش) و(ق): انتفئ نسبه منه. 
00 فى نسخة (ج): مجملا. 


كا كتاب الكفارة ©» ١/ان‏ 


ا وَسَوَاءٌ كان المقذوت اوج 0 عر ها اي يان اكد 
, 4 فِي بَابه وَبَيَانَ النَْزِيرٍ في آخِرٍ «الْأَشْربَة»: وَالْأَصْلُ في ذَّلِكَ: قولة تعالى: 


أب عرصي 


0 رون الْمحَصَنَاتٍ نور يوأ أَرَهصَةٍ سُهَدَا تَأجْإِدُوهْر تَِينَ جَلَدَةٌ ‏ [النور: ؛] . 


هه 0 ول ( أَيْ : بَالِعْ عَاقِلٌ؛ (حر مَسْلِع عفيف غن وطء تيقد 
به) ين لَمْ بع أضلاء أو وَطِى ْنا لا ُحَدُ يو يخلافي مَنْ وَطِىَ وَطَْا بُحَدُ به؛ 


أن رتَى َلَيْسَ بِمُسْصَن . 


1 بطل الِّْةُ) المعتبرَة ني الإِحْصَانٍ (بِوَطءِ مَحْرّ منار2ة) 21 أشي أذ 
َم ِنْ تَسَبٍ أَوْ رَضَاع مع عِلْهِ بالَخْرِيم (عَلَى المذمَب) سَوَاءٌْ قِيلَ بِالْمَوْلٍ 
١‏ حاشية البعري > 


قوله: (وشرطه فى بابه) أي: (كتاب حد القذف) . 


قوله: (مع علمه بالتحريم) قيد لا بد منه. 
ااا ل لص ههه حاشية السشباطى 2 9 سس 
قوله: (مكلف . )٠‏ يعتبر التكليف والحرية والإسلام من ذكر عند الفعل المقذوف 


فلو كذف مجعوكا بزنًا قبل الجتون: . حدء أو .مرتدًا يزنا قبل الرعة: أو عيذا يونا 
قوله: (المعتبرة في الإحصان) أي: لا المتقدمة فى كلام المصنف ؛ أعنى: العفة 
عن وطء يحد به ؛ كما هو ظاهر . 
بي ل ار ا ا 


(0) في نسخة لالد 


”ماه 


مي كتاب الكفارة 2م 


المرجوج: :نه يُوحِبٌ الْحد أم لا) تلاك على قله اتجالاة بالزنا يعر افسرل و 
الا بالأجتّات , قبل : لا تل الِْمَهُ به علَى الاي ؛ لِعَدمِ الحَاقِِ زا وكَد 
ع المضت 0 57 الْخْلّافٍ المرّتبِ ب«المذْمّب) عَلى خالاف اضطلاجه: (لا) 
بوَطءِ اذخ في كز ييز وأو ولد وناكو خب بلا وي) أذا ياه اشؤروا رمي 
الأصَعٌ) وَِنْ كاد َم َم ا في الأولى » وَتُبُوتٍ التبٍ فِيمَا بَعْدَهَا حَِتُ ب 
حَصَلّ عُلوقٌ مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ مَعَ انََْاءِ الْحَدّ في الْجَِيع» وَالثَاِي: ل لاي 
ِحُرميه وَوْفُوعِهِ في ير ملك في خَبْر الأولّى» وَوَطْهُ زَوْجَته أو أمَتته في حَيْضٍ 

نِفْاسِ أو م أو صَوْمٍ َو اعْتَكَافٍ .. لا لا اه وَقِيلَ: فيه 00 
رَمُقَدَمَاتُ الْوَطء كاله ولس وَغَيْهِمَا لا تبْطِلٌ الِْنََّ بحَالٍ. 


٠. 5202‏ 0 2 -ه رس ا 7 َ 07 0 0 :ره 
(ذلر ري مقذوفيد. شفط الحد) عَنْ قَاذْفِه» (أو ارْتَد.. قلا) يَشقط الحَد 


< حاشية البعري (28 
قوله: (علئ خلاف اصطلاحه) أي: وهو حسن في نفسه » وقد وقع لي فيما أظن 
مواضع في هذه الحاشية فيها بناء خلاف أقول فيه: الأنسب التعبير ب(المذهب) أي: 
فى ذات الخلاف ؛ أي: لا بالسبة لاصطلاح المصنف . 
خلس سف خاشية الستياطي لل 7# سب 
قوله: (وقد عبر المصنف فى هذا الخلاف المرتب...) قد يقال: ليس هذا 
الخلاف مرتباء وإنما هو مبني علئ عدم وجوب الحد؛ أي: فإن قلنا بوجوبه.. بطلت 
العفة به قطعاء فصح تعبيره ب(المذهب) على وفق اصطلاحه ؛ فليتأمل . 
قوله: (سقط الحد عن قاذفه) أي: فلو كان زوجة لم تلاعن الزوج القاذف إلا لنفي 
الولد» وكالزنا فيما ذكر: الوطء المسقط للعفة ؛ كما نص عليه فى «الأم» و«المختصر). 
)00( الظاهر جريان الخلاف في وطء المنكوحة بلا ولي أو شهود سواء قلد القائلَ بحله أم لا ؛ كما في 
التحفة: (59//8") والنهاية: (9/10 223١‏ خلافا لما في المغني: (م/؟ب؟) حيبت قال: أن البتلاف 
في معتقد التحريم إذا لم يقلد. 


رم 2 َم 2 5 0 0 و 5 8 اه 
عَنْ قاذفه» والفرق: أن الرَنا يكم مَا أمْكنّ ؛ فَظَهُورَه يَدل عَلى سَبْق مثله غالبا 
ا 0 ما نم اع اسار يت اق رهام ىم 0 اع و 2 ب و2 2 
وَالردة عزيكه ؛ وَالعقيدة لا تخفى غالبا ؛ فَإِظهَارُهًَا لا يَدَلَ عَلى سَبْق الإخفاءٍ غالبا , 
2 5 5ه جع و2 5 وما تاوس م و 3 ع :5 #0 
وَفِي الااولئ قول قدِيم بعدم السقوط ؛ لطرو الزّْنَا كالرّدة » وَفِى الثانيّة وَجَهٌ بالسقوط 


( وَمَن زنى مرَّة ثم صَلحٌَ) بأن تَابَ وَحَسْنَتْ ال ركم داشخط]) رد 
| 


يَحَد قَاذفه سَوَاءٌ قَذْقَهُ بذَّلِكَ الرّنا أَمْ ب نا بعْدهُ أ أَطلقٌ ؛لأن العزفن إذا الْحرع 
بالزّقاء.: لح تنسد ملمئة بالْجكة الطاركة 7 َال الإمَامٌ: ما أَرَئ هَذَا يَسْلَمُ مِنَّ الْخْلَاف ؛ 


ذه يت 


1 
ذل م لَب كن ل لب ل 


(وَحَدَ القَذف ورك وخيط بعَفُو) لِأنَهُ حَقُ دمي ؛ ركفب اسْتَِاِِ على 

مُطَالبَةَ الآَدَمِيٌ به» وَحَقٌّ لدي شَأنهُ ما ذْكِرَ وَتَْزِيُ القَذْفِ كَذَّلِكَء (وَالْأَصَحُ: 2 
دج حاضية البكري © 

قوله: (شأنه ما ذكر) أي: من الإرث والسقوط بالعفو. 

قوله: ( وتعزير القذف كذلك) أي : يورث ويسقط بعفو 2 وذكره 1< يتوهم 
اختصاص الحكم بالحد. 
ملل ب د حاشية الستياطي 8ه لاح 

قوله: (وحد القذف يورث) قد يقتضى أنه لو مات المقذوف مرتدًا قبل استيفاء 
الحد.. سقط » والأوجه في «شرح الروض»): أنه لا يسقط » بل يستوفيه وارثه لولا 
الردة ؛ للتشفي ؛ كما في نظيره من قصاص الطرف . 

قوله: ( ويسقط بعفو) أي: يسقط كله بعفو عنه» لا بعفو عن بعضه فلا يسقط 

قوله: ( وتعزير القذف كذلك) أي: يورث ويسقط بعفو لما ذكر»ء واستشكل بما 
يأتى من جواز استيفاء الإمام له مع العفوء وأجيب: بأن الإمام لا يستوفيه ؛ لكونه حق 
الآدمى الذي أسقطه» بل للمصلحة التى رآها فى ذلك فهو حق الله . 


لاه ل لل لهجي كتالٍ الكفارة ©* 


ع وخ 


١‏ ِنُهُ كل الْوَرَنَةِ) حَيْتُ مَاتَ المقْذُوفٌ قَبِلَ اسْتِفَائِِ كَالمالٍ وَالْقِصَاصٍء وَالتَانِي: 
رذ عد لذج والرؤخل» لايس اللحاح والموت والقطاع واسطة التخير () 


0 (أَُ َو عمَا بَضهُم) أئ: عدار عن حيو د اليد ٠‏ (تللبَاة فِي) 
ا : سا جَِيعه؛ لِنَّهُ حََّ بت لكل من ١‏ كرلاية ويج حو 


ا وَالتانى ين قط ويه ؛ كما في الْقِصَاصٍ ؛ وَقَوق : بن للقِصاص بَدَلَا 


2 


4 
22 


عل إل وَهُوَ ا لديا كلاف حَنّ التذى , والثالل : قط تَعِيبُ الْعَافي ويَنقّى 
البَاقّى ؛ أنه َالٌ لِلتّفْسِيطٍ بخْلّاف الْقِصَاصٍ وَعَلَى هَذا: اقدلط الشرط الى يم 


- 


لس ويه حاشية الستباطي #5 ب ل ل سس 

قوله: (حيث مات المقذوف قبل استيفائه) احتراز عما لو قذف بعد موته» فلا 
يرثه إلا غير الزوجين علئن الأوجه من وجهين أطلقهما فى «الروض» ك(أصله» . 

قوله: (لأنه حق ثبت لكل منهم...) يفيد ما قاله الماوردي: أن لأحد الورثة 
ا 

فوائل: لو قذفه أو قلف موركه. : فله ‏ وإن لم يعجز عن بينة الزنا أو بينة الإقرار 
به - تحليفه أنه لم يزن أو لم يعلم زنا مورثه ؛ لأنه ربما يقر فيسقط الحد عن القاذف » 
قال فى «الروضة») ك«أصلها»): عن الأكثرين قالوا: ولا تسمع الدعوئ بالزنا والتحليف 
على نفيه إلا في هذه المسألة » ولا يلزم الحاكم البحث عن حصانة المقذوف ليقيم الحد 
غليم قاذفه ؛ لآن القاذف عاص فغلظ عليه بإقامة الحد:يظاهر الاحصان: بخلاف البحك 
عن عدالة الشهود ليحكم بشهادتهم ؛ فإنه يلزمه ؛ لأن المشهود عليه لم يوجد منه ما 
رحد ِ التغليظ 5 


ولا يستوفئ لمجئون حد ولا تعزير» بل يننظر إفاقته فيستوفي» أو يموت فيستوفي 
وارثه » فلا يستوفيه هو؛ لعدم أهليته » ولا وليه''' ؛ لعدم حصول التشفي به» والصغير 


)١(‏ في نسخة (ج) و(د): لعدم أهليته» والأول. 


ع ادك 


ل حل ل يا ري ا حي 2 بصي 
كالمجنون ؛ حيث ثبت له التعزير » وبلوغه كإفاقته. 

ولو قذف السيد عبده.. فله مطالبة سيده بالتعزير ؛ للإيذاء» فلو مات العبد قبل 
الاستيفاء.. فهل يستوفي له الإمام أم لا؟ وجهان في «الوسيط» قال في شرح 
الروض»): والظاهر منهما: المنع ؛ بناء على أن الحق ينتقل إلى سيده وحق التعزير» 
دقذف العبد ثايك لك لا لسيده؟ إذ غرضه له لا لسيده 4 فإق نات قبل امعفائه :. قلليية: 
لا لقريبه ولا للسلطان ؛ لأنه عقوبة وجبت بالقذف فلا تسقط بالموت ؛ كالحد » والسيد 
أخص الناس به فما يثبت له في حياته يكون لسيده بعد موته بحق الملك ؛ كالمكاتب . 

ومن قذف مورثه.. لم يسقط إرثه» بخلاف من قتله » ويستوفي باقي الورثة منه 
الحد إن كان ثم باق » وإلا .. فلا استيفاء ؛ لسقوط الحد عنه ؛ لأنه ورث ما عليه ٠‏ انتهى . 


هلام دجاه 


5و 7 2222-52-22 كنات الكنار: © 


(فصَن) 
[في بان حكم قَذْفِ ارج وني الود جَوَار رَا وَوْجُوبًا] 
(كه) أَيئْ : لوج (قَذْفُ رَوْجَةٍ علِمَ زنَاهَا) براه ب بِعَيْنه ( أو ظنهٌ ظنًا مو كا ؛ 
ل اف وا أو رَآهَا َخْرُجُ مِنْ عِند» وَلَا 
ل نيز اح يانه بد يري عَدُوٌّلَهَا أو آ َه أَوْ مَنْ طَمعَ فِيهًا فَلَمْ يَظفَرْ 
يي 3 لِأنّهُ رما دَحَلَ لها" لحف أو سَرٍَِ أ 
طَمَع ؛ وَمِنْ ضُوَرٍ الظَنَّ الموّدا"): : أَنْ مُخْبرَهُ بِزِتَاهَا قي في قَلْبِهِ صِدْقهَا » أَوْ يُخبرَهُ 
عن ان مني يوذل كن دلا نما جا له حي الَذفُ امنب علي 
لان الذي يحص به 3 ؛ احاح إِلَى ااام مها لَلطِيجهًا فِرَاقَهُ» وَلَا يكَاذ 


إن 


يُسَاعِدَهُ عَلَى ذَلِكَ بَيََدٌ أَوْ إِْرَارٌ وَالْأَولَى: أَنْ يَسْمْرَ عَلَيْهَا وَيُطَلقَهَا إِنْ كرِهَهَاء هَذَا 


<هم حاشية البكري (8> 

قوله: (ومن صور الظن المؤكد . ..) أفاد به: أن قوله في المتن: (بأن) ليس في 
محله ؛ لأنه لم ينحصر الظن فيما ذكره. 

قوله: (هذا كله : .) ذكره توطئة لقوله: (ولو أنت بولد ١١١:‏ ). 
ا تت 

قوله: (أو يخبره به عن عيان...) اشترط بعضهم أن يبين كيفية الزنا ؛ إذ قد يظن 
ما ليش بزنا زناء ومن ضور الظى المذكور أيقبا: أن يراها معد فى خلوة مرارا > أو هرة 
)١(‏ في (أ) (ج) (د) (ق): بيتها. 
00 في نسخة: (ج) و(د): الظن المذكور. 


ع5 كتاب الكفارة ©م اماه 


َو سن 


(دَلَو أنّث بوَلَّدِعَلِم نس منة) ه مَعَ إِْكَانِ كَوْيه مِنه. . (لَِمَُ نَفيُِ) أن كز 
ل ل اللْعَان 
ودو يمه بو 0 َاهَا أو هَا أَوْ ظَنَّهُ ؛ كُمَا تَقَدَمَ 
فِي جَوَازِهء وَإلا. ٠‏ قَلد يَقَذْفَهًا ؛ لِجَوَازِ أن يَكُونَ الْوَلَدُ مِنْ طءِ شْبهَةٍ» فَالَهُ الْبَمَوِيُ 
وََيْره (وَإنمَا يعْلمٌ) أن للد َس ينه (إِذَا َم يَأ أضلا (أذ) وَطِىَ و(وَلََنهُ 


دون سن أَْهُرٍ مِنَ الوَطء) التي ه هِى أَكَلٌ 3 ة الْحَمْلٍ (أَوْ قَوْقَ بع صِنينّ) التي 
هِي أكْثَرُ مد الْحَمْلِ » (فَلَوْ و وَلَدَنْهُ لِمَابَينّهُمَا) أَئ : : بين سه أَشْهُرِ وَأرْبَع سِنِينَ من 
ج) حاشية البكري (©» 

قوله: (وإنما يلزمه قذفها...) أفاد به: أن لزوم القذف شرطه ما ذكره» فاقتضاء 
«المنهاج» المذكور ليس بمطرد في كل الصور. 
ل ل مل سحو حاشية الستيباطي جه لل سس 
تحت شعار فى هيئة ينكره(' . 

قوله: (لزمه نفيه) أي: ما لم يأت به خفية ؛ بحيث لا يلحق به ظاهرًا. ٠‏ فلا يلزمه 
نفيه ؛ كما صرح به ابن عبد السلام » قال: والأولى به الستر والكف عن القذف . 

قوله: (وإلا.. فلا يقذفها ؛ لجواز...) أي: بل يقتصر علئ نفي الولد ولا يكفي 
فيه (هذا الولد ليس مني) كما سيأتي » ولا يجوز أن يزيد عليه (بل هو من وطء غير حلال) 
كما هو ظاهر » وإنما يقول: (هذا الولد ليس مني وإنما هو من غيري) كما بحثه الزركشي . 

قوله: (أي: بين ستة أشهر...) قضيته: أن للستة أشهر حكم ما دونهاء وللأربع 
حكم ها فوقهاء فإذا أدث به لستة أشهر من الوطء: ٠‏ فكما لو أتت .به لدوتها منه: أو 
لأربع سئين من الوطء.. فكما لو أتت به لفوقها منه» وقضية ما في «شرح المنهج» 
خلا فهما ء الال ظاهر إذا اريك السعة أشهر فقط ؟ ا : مجردة عن لحظتى الوطء 
والوضع » وللأربع سنين مع" اللحظتين المذكورتين» وحينئذ فيحمل ما في شرح 


00 في نسخة (أ): أو يره تحت شعار في قبة منكرة. 
(؟) فى نسخة (د): من 


6 33 لابب يبيب جي كتابٍ الكفارة ©* 


الوَطْءِ (وَلَمْ يَستبِرئ7") بَعْدَهُ (بِحَيْصَةٍ. . حَرُءَ اللَنَيْ) للوَلَدِ ؛ رِعَايَة لِلْفِرَاشء وَلَا 
عِبرة بر يَجِدُهَا في تَفِْهِ» (وَإن وَلدَُْ لمق سن أشهْرٍ , ون الاشيراء. 0 
في الأصَحّ) لأنَ الا تراء أنازة طاهزة على اله لق هنة : ولكن الزن :ا . 

ا إذ َك لاشيرء قر الا المح 
لقف أز تيقة .. جار التمئُ بل وَحَت ؛ الخصول الطن جئد بأنة ليس هنك وإ 
لََيْرَ شَيْنّاء: لم يَجْرٌء وَرَجَمَ الثَانين” " في « أل الرَوْصَدَهء وَالأوَا في الح 
3 2 و 

الحو رالا ولت في لاك )اريك نه عل الخلاف ؛ كها لفكد مرت 
ل ما ذا أمْكَنَ حون الود ِنَ لا يَْدَ الا سْيَبِرَاء ؛ أن وَلَدَنهُ سن أَشْهُرِ مِنَّ 


الزنَاء فَلَوْ وَلَدَنْهُ لِدوتِهَا مِنَ الرَّنَا وَقَوْقَهَا مِنَّ الاسْيبِرَاء.. لَمْ يَجَرْ تَفْيْهُ جَرْما ؛ كما 
١ه‏ حاشية البعري © 
قوله: (ورجح الثاني في «أصل الروضة») هو المعتمد» فما في «المنهاج» هنا 


قوله: (كما يؤخذ من التعليل...) التعليل قوله: (لحصول الظن حينئذ بأنه ليس 
منه) وأفاد: أنه وارد علئ الخلاف في «المنهاج» ولو مشئ فيه على ضعيف . 
لل اا سي جاشية لطباي له _ اح 
المنهج») علئ غير ذلك . 

قوله: (لفوق ستة أشهر) أي: ولو بلحظتي الوطءا؟' والوضع . 

قوله: (ورجح الثاني فو فى «أصل الروضة) ») قال في «المهمات»: وهو المعتمد. 


قوله: (لستة أشهر) أى: مع اللحظتين المذكورتين. 


)١(‏ في نسخة (ش): لم تستبرئ. 
(6؟) في نسخة (ش): رجح الثاني. 
(0) في فسبخة لإش): الأول. 
(:) في نسخة (د): الحمل ٠.‏ 


ب ب 22 22222222222222 31/14 


اسْتذرَكَةُ في «الرَوْصَةَ)ء وَالِإسِِْرَاُ يَحْصْلُ بظهُورٍ دم الْحَيِض ؛ كَمَا مَالَهُبَمْضْ 
المَأَحْرِينَ. 

(وََْ وطن عوك .. حَرم) التي (علَى الصّجبح) أن الماء كد يَف إلى 
الرّحِم مِنْ غَيْرٍ أن يُحِسّ بد وَمُقَابلٌ الصّحِبح: ا 
لوطي الدِْ و ما دُونَ الج .. َلَُ الت عَلَى اصح 


00 وَاحْتَمَلَ كَوْنْ الولدايلة رون ) على الشزاء: يأن لم 
0 نهَا. . حَرةَ حَرّمَ النَفوم) رِعَايَة للفِرَاش ؛ كم تَقَدّمَ ِنَم ذَكِرَ تَوْطِنة لقَوْله: 
ع حَوُم (القَذْف وَاللعان على الصّحبح) ) وَمُعَابلهُ ول الإمَام: القِيَاسُ : 
الوا العام ينها قا إذا له يكن و31 وطرو عن باذ اولك يتقة 1 نيز أ إل 

<ه حاشية البكري (» 

قوله: ( كما قاله بعض المتأخرين) هو في كلام ابن النقيب وابن الملقن » وإرادته 

للأول أظهر ؛ لأنه يمشي معه غالبا . 


قوله: (على السواء) هذا القيد لأجل مقابلة الكلام السابق ؛ إذ فيه احتمال» لكن 
ترجح فيه أحد الجانبين. 

قوله: (وإنما ذكر توطتة) هو جوات عن اعترافن بأن هذه فهمت مما سبق له؛ 
إذ قوله يُفيد أن هذا لم يعلم فلا نفي له. فأجاب: بأنه ذكر توطئة لما بعده» فلا تكرار . 
جح ا ل لاي ا 22222 تسم 

قوله: (والاستبراء يحصل بظهور دم الحيض...) أى : فيعتير المدة من الزنا 
عقب ظهوره» لا عقب تمام الحيضة. 

قوله: (على السواء) أى: أو غلبت كوه منة بالأولي » بخلاف ما إذا غلب كونه 
من الزنا بعزل أو بشبهة بالزاني» فيجوز له النفي بل يلزمه على ما مر؛ أخذا من 


اا 0 


ولفك © كتاب الكفارة ©م 


لزنا وَإقبَاته عَلَيْهَا باللكان ؛ إذ قت بذَّلكَ وَتطلقٌ فيه الالسنة قلا يمل هذا القدة 
٠. 0 2‏ و 1[ 

عرض الالْتقَامِء وَالْفرَاقَ مُمْكِنٌ بالطلاق. 

2 2 1 للستت 22 22 21 
«الروض» فقوله السابق: (ولو وطئع وعزل...) محمول على غير هذه الحالة . 


(فَصنلَ) 
[في كَيْفِيَةِ اللَعَانِ] 
وَالَآَصْلُ في ذَلِكَ : قَؤله تَعَالَى ٍدَنَ يون زوه وَلَريسكُن لَهْر شهدا 
لد أَشْمَغْر قَتَهَدَهُ لجز َم سَهكاتٍ ...> [النور: ]١‏ الْآيَاتٍ . 
(اللعَانُ: فَوْلْهُ) أئ : الرَوْج (أرْبَعَ مَرَاتِ: «أَشْهَدُ بالله ؛ إِنّي لَمنَ الصَادِقِينَ 
فيمَا رَمَبْتُ به هَذِهِ مِنَ الزَّنَا») أئْ رَوَجَبَهُ إن كَانَتْ حَاضِرَة » (فَإِنْ غَابِثْ . اساي 
وَرَفْعَ نَسَبَهَا بمَا يُمَيْرّهَا) عَنْ غَيّرهَاء (وَالخامسَة مذ «آن نه الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنّ 


الكَاذِبِينَ سما رَمَاهَا به مِنَ الزَّاا) وَمُشِيرُ يا في اْحُضُور وَيُميْرّما في الع كما 
في الْكَلِمَاتٍ الأرْبَع » وَيَأتِي بَدَلَّ صَمَائِر لْعَييَِ ضما ِر الَكَلَم كَيعُولُ: لَمَُْ لله عَلََ 
ه الى - 2 7 : 
إل اسرد 


(وَإِنَ ١‏ وَلَدٌ ينْفِيد. . ذَكَرَهْ في الْكَلِمَاتِ) الْحَمْسِ ا 
وَِنَ الوّلَدَ الزي ير لوعي ريز رايا يلي ار دن 
عَلَى قَوْلِهِ: «مِنْ زِنا».. لَمْ يكنب فِي الانْتمَاء عِنْدَ الأَكْكرِينَ ؛ لاحْتِمَالٍ أَنْ يَعْمَقدَ أن 
2 بي 0 

قوله: (ويشير إليها في الحضور...) أفاد به: أنه لا بد منه ومن ضمائر التكلمء 
فعبارة «المنهاج») لم تف ببيان المراد. 

قوله: (ولو اقتصر علئ قوله: ١مِنْ‏ زِنَا)...) الراجح: الاكتفاء بهذا الاقتصار, 
فالجمع بينهما في المتن موهم . 
سسا لن-بب- هو حاشية الستباطي 777-77-5 لح 

ف 1 

قوله: (وإن كان ولد ينفيه. . ذكره...) كذلك الحكم في تسمية الزانى إن أراد 

إسقاط الحد عنه بقذفه. 


اكه 


لْوَطْءَ بالشّبِهَةِ زِنَاء وَصَحَّحَ الْبَعَويٌ: أنَّهُ يَكْنِي ؛ حَمْلًا لِلّنْظِ الرَنَا عَلَى حَمِيعَتهِ 
وَجَرَّمَّ بِنَصْحِيحِهِ في «الشّرْح الصَّغِيرٍ) وَاأَضلٍ الرَّوْضْةَ)ء وَأَو افْمَصَرَ عَلى قَوْله : 
الك متى1. لَمْ يَف عَلَى الصَّحِبح0©؛ لاتَمَال أن يُرِيدَ أ أله 1 ينيبي خا 
خُلكا ولو أغكل دقر الولوا"' في بخص الكلمات . احْتَاجَ لَِفيهِ إِلَى إِعَا عَادَ لان ؛ 
ل 


6 ار 


(وَتَقُول هِي) أَرْبَعَ مرَارٍ: ((أَْهَدٌ بلله ؛ إِنَهُ لَمِنَّ الْكَاذِبِينَ فيا رَمَانِي به مِنّ 

الرّنا) » وَالخَامِسَةٌ: «أنَّ عَضَبّ الله عَلَْهَا إن نْ كَانَ من الصَادقِينَ فيه)) وَ5* ير ِل في 

الْحُضْورٍ 0 في العَيبة ؛ كما في جَانِبهَا شي الْكَلمَاتَ ِ الْحَمْس ) يتأت في 
0 


الغارسة ب التكل مستول. عَصَبٌ الله عَلَىَّ. ٠.‏ إلى آخروء وَلَا تَحْتَاجُ إلى ذكر 
الولد ؛ لآد لعاتها 5 12 فيه وقل: كد25 قفيل: هذا الله ولذة» لمتعرئ 


اللْعَابَان 
53 و 
بيه 


ال ا لي ل ُو في النّان َيه ؛ كُمَا مب 9 
ا ل ا 


© حاشية البكري (8» 
قوله: (وتشير إليه. . .) هو بيان لعبارة «المنهاج) . 
قوله: (تنبيه. ..) ذكره ليعلم به الطريق في نفي الولد بلا قذف ؛ لأنها لا تفهم 
من «المنهاج» لا للاعتراض ٠‏ 


. في نسخة (ش): علئ الأصح‎ )١( 
في نسخة (ش): غفل عن ذكر الولد.‎ )٠( 


© كتاب الكفارة ©* م 0 


لْوَلَدَ مِنْ تِلْكَ الِإِصَابَة مَا هُوَ متي . .. إِلَى آخر كَلِمَاتِ اللّعَانِء وَلَا تُلَاعِنُ المزأةٌ 
إِذْ لا حَدَّ عَلَيْهَا ِهَذَا اللَعَانِ حَتّى يَسْقَط بِلِعَاتِهَاء وَلَمْ يذْكُرٍ الَّيْحَانِ مَا قَالَهُ. 

(وَلَو بدَلَّ) بالْبِاءِ لْمَفْعُولٍ (لَفْظ َهَادَةٍ بحلف وَتَخوه) كَأَنْ قِيلَ: أَخْلِفُ , 
أ قم بالله. . إن آخروء (أذ) لفط (مَصب بِلَْنِ وَعَكْهء أذ ديرا قبل تمام 
الشّهَادَات . لم يَصِعٌ) ذَلِكَ (ي الأصَحّ َ) انّبَاعا لظم الآيَاتِ السَّابمَة وَقِيلَ: : يِصح 
دَلِكَ ؛ نَطًَا للْمَغتى» وَقِيلَ: ا يَصِحٌ أن أت بَدلَ لَْظ الَْقَس بْظِ الْغن ؛ ؛ إن 
لعب أَشَدُ من اللّْن » بخلاف الْعَكس » و َتشْترَط الموَالاةبيْنَ الْكَلِمَاتِ الْخَمْسِ 
عَلَى الْأصَح» فَيوث لمَصْلُ الطِيلُ 

(وَيُشْتَرَطْ فيد) أئ: في اللَعَانِ (أَمْرُ لقَاضِي) بدء (وَيُلقَنُكَلِمَاتِه) في الْجَايْن : 

١ه‏ حاشية البكري (» 

قوله: (بالبناء للمفعول) أفاد به: أن قراءته بالبناء للفاعل خطأ ؛ إذ يوهم اقتصاره 
على الزوج » وليس كذلك . 

قوله: (وتشترط الموالاة) هو شرط أخل به في المتن فذكره لا بد منه. 
بس ب سه حاشية الستياطي #5 حي 

قوله: (ولو بُدَلَ. ..) كذلك لو أبدل لفظ (الله) ب(الرحمن) ونحوه.. لم يصح 
ذلك» وإلا.. صح . 

قوله: (بالبناء للمفعول) أي: لا للفاعل ؛ لملا يوهم تخصيص ذلك بالرجل . 

قوله: (وتشترط. الموالاة بين الكلمات) أى: بشلاف الموالاة بين لعاتى 
الزوجين » فلا يشترط ؛ كما صرح به الدارمي . ١‏ 

قوله: أ مر القاضي به) مثله: : المحكم حيث لا ولد» فإن كان.. لم يصح التحكيم 
إلا إن كات الولد مكلف ورضي بحكمه لأن لداحما في السب فلا يؤثر رضاهيها في 
حقه ؛ قال في «شرح الروض): والظاهر: أن السيد في ذلك كالحاكم لا المحكم ؛ بناء 


نيك سا سج جم كتاب الكفارة ج* 
ا ل 20 2 

فيقول: قل أشهد بالله... إلى آخره؛ لآن لكان مي و الود ل يعمد بها قبل 
امْتِحْلَاف الْقَاضِي وَإِنْ غَلّبَ فيه مَْتَى التَّهَادَةٍ قَهِيَ لا تُوَدّى إِلَا عِنْدَهُ بيه 
رفظ رد ةر 000 17 0 ل 5 5 - 

(وَأن يَمَاخْرَ لعانهًا عن لِعَانِهِ) لآن لِعَانَهَا لِإِسْمَاط الحَد الذي وجب عَليْهًا بِلِعَانٍ 


(وَيُلاعِنْ أخرَّسُ بِإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ أو كِتَابَةٍ) كَالبَيْع » فَإِنْ لَمْ يكن ذَلِكَ.. لَمْ 


2 و 7 00 2 ارت َه 0 9 

(وَيصِحَ) اللعان (بِالعَجَميَةَ) وَإِن عَرَف العَرَبيّة ؛ لآن المغلبَ فيه مَعْنَى 
اليَمِينِ أو الشّهَادَةِ وَهُمَا باللَمَاتِ سَوَاةٌ» وَتُرَاعَى تَوْجَمَةٌ الشّهَادَةٍ وَاللعْنِ وَالْعَصَِ 5 
(وَفِيِمَنْ عَرَفَ الْعَرَيّة وَجْةٌ) )أن لا يعم لِعَاله بالْعجَمتد؛ لعذوله عَمَا وَرَهَ الشرع 
بع كذريه علي وَعَلى السك يها: إن أنتتها القاف .. اطلحت أن ققصرة 
777 7 7 2222227 2 يس ل ا ب ب ب بي 2 2 2 
على الراجح: من أنه يتولئ لعان رقيقه. 

قوله: (ويلاعن أخرس بإشارة مفهمة أو كتابة) أي: بأحدهما ؛ كما يفيده7© (أو) 
ولو مع القدرة علئ الآخرء ويكرر كتب الشهادة أربعاء فلو كتبها مرة ثم أشار إليها 
أربعا. . جاز ؛ وهو جمع بين الإشارة والكتابة» وشمل كلامه ما لو طرأ له الخرس بعد 
القذف» لكن إنما يلاعن إذا لم يرج نطقه» أو رجي بعد أكثر من ثلاثة أيام» وإلا.. 
انتظر نطقه» ولو طرأ له النطق بعد قذفه ولعانه بالإشارة وقال: (لم أرد القذف 
بإشارتي). . لم يقبل ؛ لآن إشاركه أنيعت اي أرقن : (لم أرد اللعان بها) . ٠‏ قبل 
ل ل ل ل ل ل 
ولد لم يفت يفت زمنه » ولا ترتفع الفرقة والتحريم العويية . 

قوله: (وتراعئ ترجمة الشهادة واللعن والغضب) وكذا لفظ (الله) أيضا على ما مر. 
000 في نسخة (ج) و(د): كما بضده. 
0 في نسخة (أ): المديد. 


ع عا ال 71 ا 0 1 1 


أرْبعَة'' مِمَّنْ يُحْسِئْهَاء وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْهَا فَلَا بْدّ مِمّنْ يتَرْجِمْ» وَيَكْفِي مِنْ جَاتِبٍ 
المرأة اثتانٍ؛ لآن لِعَاتَهًا تفي 0 وَني جَانِبٍ الرَّجُلِ طَرِيقَانٍ: أَحَدُهُمَا عَلَى 


2 
ا سّ |( © 5 - 


َْلي: إن الإقَارَ يالزَّا كت بانتئِن أو يَحْتَاحُ إلى أرْبَعَة لِأنَ لِعَانَ الرّْج قَولُ 
و 


وت به الزّكاً عَلَيَهَا؛ كما 1 00 0 0 1 0 بد الزن آم صَحُهُمَا: القَطْمْ 
6 و © ه 3 
بالاكتفاء بانكئن » والأظهد : تورث الإقرَارٍ بان 
و 


أ م 2 هه .0 جر 1- - وا اس و 
(وَيَُلظ) اللعان (بِرَّمَانِ ؛ وَهوَ بَعْدَ عَضْرٍ جمْعَةِ) فَيوَخَرُ إِليْهَا إِنْ لَمْ يَكنْ 
طَلك أ وَإِنْ كَانَ. ٠‏ مبَعْدَ عَضْرٍ أي يَوْمِ كَانَ؛ أن القييي القادد دك بَعْدَ الْعَضْرِ 


َه > 


مط عتوية ب إخريك ين بالوعيد الشديد د في ذلك وَبَعْدَ عَضْرِ 
الختعد أكنء أنه ساعد عَهُ لَب ا عند بَْضِهمْ وَهُمَا يَدعُوَانٍ في الْكايسَة الل 
وَالْعَمَسبِء (وَمَكَانِ ؛ وَهوَ أذ شرَفُ بَلَدِه) أي يلد اللعان : (قمكة: “تن الركن) الأسوه 
جه حاشية اليكري 44ل ٠٠نس‏ 
قوله: (فلا بد ممن يترجم) شرط للصحة أهمله في المتن» والراجح: الاكتفاء 
باثنين من جانبها وجانبه . 
قوله: (إن لم يكن طلبٌ أكيّد) قيد صحيح ؛» فحذف (المنهاج») له معترض . 
وه حاشية السقباطي ه3333 سسسب 
قوله: (والأظهر: ثبوت..) أي: فوافق الراجح من طريق الخلاف طريق القطع . 
قوله: (فبمكة بين الركن الأسود. ..) قال الزركشي: وما قالوه من أن ذلك أشرف 
بقاع مكة مردودٌ؛ إذ لا شيء أشرف من البيت » فالوجه: ما قاله القفال: إنه يكون في 
الحجر ؛ لأنه يعني بعضه من البيت» وكان القياس يقتضي التحليف في البيت لخن 
)١(‏ في نسخة (ش): أن يُحْضِرّه أربعة. 
0( ميم البخاري : باب: من رأئ أن صاحب الحوض والقربة سين بمائه) رقم إحدلللء صحيح 
مسلم » باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» والمن بالعطية » وتنفيق السلعة بالحلف . وبيان الثلائة 
الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر إليهم » ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» رقم [10/8 .]٠١8-‏ 


5د د عدعدلدغ لله هه هه ييل يي تاب الكفارة ©» 


(وَالمقام) وهو المسين ب الْحَطِيم) » وَقِيلَ: : في الْحِجْرِ » (والمدينة: عِنْدَ امبر : 
وََبست المقدس : عند الصَخْرَةَ: وَغيْرِهَا : عند منبر م وَمَلُ يَصِعَدَانِ 1 
المديئة وَغَيْرِهًا؟ ثَلَائَُ أَوْجُهِ: أَحَدُهَا ‏ وَصَحَحَهُ الَْمَوِيُ -: تَعَمْ ؛ لِأَنْ الي لله 
لاعن بَئنَ الَجْلاني وَامْرايه على الوثبر» 2د لَْهَقَك”" لَكِنْ صَعَمَهُ » وَالثَانِي: 
لا؛ لأن الصَعُود لا يَلِيقٌ بحَالِهِمَاء وَالثَالِتُ: إِنْ كثْرَ الْقَوْم.. صَعِدًا لِيَرَوْهْمَاء 
وَإلا. . قلا (2) تلاعنٌ (حَائْضه: بِبَاب المشجد) لِحُرْمَةَ مُكيها فيه وَيَخْرْج 
الْقَاضِ ضي إِلَيْهَا أَوْيَئِحَتُ تَائيّا» (وَذِمي: في بِيعَةٍ ِيعَةِ) لِلتَصَارَئ (وَكَدِيِسَةِ) لليَهُودِ ؛ لِأنَهُمْ 
١‏ حاشية البكري (8» 

قوله: (وصححه البغوي) هو الراجح: فكان التعبير ب(علئ) أُوْلَئ مِنْ (عند) . 
لس سس اك جا لماو يبب ابءإ_؟ءبب_ب؟بببس سب سبحب 
قال الماوردي: يصان البيت عن ذلك » وقد حلف عمر أهل القسامة » ولو صين عنه.. 
لكان أولئ ٠‏ انتهئ » قال في شرح الروض): ولعل عدولهم عن الحجر؛ صيانة للبيت 


ِ 


اا 


(9 


قوله: (وبيت المقدس عند الصخرة) [تمااكادت أشرفه؟ لأنها كانت قبلة الأنبياء: 
ولأنها من الجنة ؛ كما رواه ابن ماجه. 

قوله: (وهل يصعدان...) الخلاف في الأولوية؛ كما هو ظاهرء فإن لم 
يصعدا. . فعنده من جهة المحراب . 

قوله: (وتلاعن حائض: بباب المسجد ؛ لحرمة مكثها فيه) أي: والباب أقرب إلى 
الموضع الشريف » وكالحائض - أخذا من التعليل -: النفساء » والجنب » والمتحيرة. 

نعم ؛ إن لم يمهل ورأئ الحاكم تأخير اللعان إلئ زوال ذلك .. جازء قاله المتولي . 

قوله: (وذمي في بيعة...) قال الماوردي: والتغليظ بالزمان في حق هؤلاء يعتبر 
اقرف الأوقات عندهم ) ولو كانت الزوجة ذمية والزوج مسلما.. لاعن زوجها 


.]١5 515٠ [ السنن الكبرئ للبيهقي » باب: اللعان علئ الحمل» رقم‎ )١( 


ل 2 ل لض انارت 


ونيا كتَعْظِيمِئَا المسَاجدّء (وَكَذَا بَبْتَ نار مَحُوسِئيٌ فِي الأَصَمّ) أنه 
كر ود ه القَاضِي ؛ رِعَايَةَ لإعْتِقَادِهِمْ لِشْبْهَة الكتاب» وَالثَاني : لَا؛ لِأنه 


له زمه وشَرق ميْكَاعِنُ في المشْجد أَوْ مَجْلِسِ”" الْحُكُمٍ ٠‏ (لَا بَنِتْ أَضْتَام 
2 كه ااعتتادم رد ع2 مدي قلعت ب تحرس الى" 
و 2ه م6 يسم َّ 

٠. ا‎ 


رَته: 00 ن أز مذو (وجنم أي. : بط يمور جَنع من 
عٌَ) فَإِنَ الرّنَا يَثبتُ بِهَذَا الْعَدَدِ مَيَمْضْرُونَ إِنَْانَهُ اللا 


33 
1 
احةا 


اهل 
الصا 
ص١‏ 
١‏ 
امن 
١)‏ 
5 
إن 
اعت 


59 سه لا مَرْضٌ عَلَى المذْهّب) كَتَغْلِيظ الْيَمِين يتَعْدِيدٍ أَسْمَاءِ الله 
تعَالَى » وَوَجْهُ الفَرْض : الاتباع » وَهُما لان في المكَانٍ طردا(") : في الزَّمَانِ وَالْجَمْع ؛ 


788اه نر بة 


وَمِنهم مَن 1 ِالاسْتِحْبَابٍ فِيهمَا ؛ َالْأصَحٌ: الْقَطُ به في الْجَمْع دون الرَّمَانِ . 


رويس العام 9 وَخطهبَا) بأد 2 فيها بالك كالى : ولول ليما: عذاث 
لي ا يك 
بالمسجد ولاعنت هي فيما تعظمه مما ذكر» فلو طلبت لعانها بالمسجد.. أجيبت إلى 
ذلك جوارًا لا ندبًا إن رضي » وإلا.. لم يجب. 

تَنْيِه: أفهم اقتصار المصنف على هذه الأنواع من الكفار: أنه لا تغليظ على من 
لا ينتحل دينا من نحو زنديق ودهري بشيء مما ذكر؛ لأنه لا يعظم زمانًا ولا مكائاء 
ويلاعن بمجلس الحكم » ويحسن أن يحلف بالله الذي خلقه ورزقه ؛ لأنه وإن غلا فى 
كفره وجد نفسه مذعنة لخالق مدبر. انتهئ . 

قوله: (جمع من أعيان البلد) يعتبر كونهم ممن يعرف لغة الملاعن» قال الماوردي: 
وكونهم من أهل الشهادة » وقد يشعر بذلك التعليل المذكور في كلام الشارح . 
)١(‏ في نسخة (ش): أو في مجلس . 
6 فى نسخة (ش): طرّدًا) وفي (ق): طردا. 
() في (أ) (ب) (د) (ش): لقاض . 


ل ا 1 نل جا حا د ماك فك قد ا جع اعم عه تيع اع مس حص مقت كد يتن و حت 


017 31 10[131أ[ ا 0 


-_ّ_ 2 2 5 


الآخِرَةِ أَسَد مِنْ عَذَابٍ الدثيّاء وَيَفَرَأْ عَلَيْهمًا: ‏ إنَّ أَلْدينَ ينْتروت بِعَهْدٍ أله 


527 82 2 - 7 ا ' 
وَأ 2 00 4 [آل عمران: 0707| اليه (وَيُبَالِعْ عند الخامسّة) مِنْهُمًا فى الوّعظ ء 


ع لير 
سر هم 


3 
لُ: انّي الله ؛ قَِنَ مَوْلَكَ: «عَلَيَ لَْتَُ الله يُوجِبُ اللَغَْةَ إنْ كُنْتَ كَاذْبًا وَيَقُولُ لَهَا 
ِل دَلِكَ بكَفْظِ الْعَهَب ‏ لَعلهُمَا يَْرَجِرَانِ وَبَتْرُكانِء كن أببا.. لَقََّهُمَا اْكَاِسَة: 
(و) يسن (أنْ َتنا قَائمَيْنِ) لِرَاهُمَا النَّاسُ وَيَشْكَهِرَ أَْْهْمَاء وَتَجْلِسَ هِي وَفْتَ 
لِعَانه» وَهُوَ وَقْتَ لِعَاتِهًا. 
(وَشَْط) أئ: الملَاعِنٍ: (رَوْجْ يَصِحُ طَلَانهُ) يأنْيكُونَبَلَِا عَاقَِاء وَسَوَاء 
الذمّيُ وَالرَقِيلُ وَالمِحْدُودُ في الْقَذْفٍ وَالسّكْرَانُ وَعَيْدهُمْ فلا يَصِح مِنْ صب 
وَمَجْنُون »ولا يَقْمَضِي قَذهْهمَا لِعَانَابَعدَ كَمَلِهمَاء وَيُعَرَّرُ المميّرٌ عَلَى الْقَذْف تيبا 


لعا لي ا يي م 

قوله: (وتجلس هي ...) أفاد به: أن المراد بالقيام حالة اللفظ فقطء لا ما يتوهم 
من حالة اللعان المطلقة المقتضية لقيام كل عند لعان الآخر. 

قوله: (فلا يصح من صبي...) لف ونشر غير مرتب » وهو أبلغ من المرتب ؛ 
لأن الاتكال فيه على ذهن البليغ . 
ب د منت-س- سه حاشية الستباط #9 لل 7 سس 

قوله: (ويبالغ عند الخامسة...) أي: يسن ذلك ؛ كما يسن له أيضا أن يأمر رجلا 
أن يضع يده علئ فيه» وامرأة أن تضع يدها علئ فيهاء قال الإمام والغزالى: ويأتيان 
إليهما من ورائهما. 

قوله: (ويسن أن يتلاعنا. ..) قال الماوردي: وينبغي أن يتلاعنا مجتمعين بحيث 
يرئ كل منهما الآخر ويسمع كلامه » ويجوز أن لا يكوا كذلك ‏ لكن إن كان ذلك بغير 
عذر.. كره» وإلا .. فلاء قال الزركشي: وينبغي مجيئه فيما ذكر من السئن . 

قوله: (ويعزر المميز...) أي: من صبي ومجنون » لكن يسقط عنه ببلوغه وإفاقته ؛ 
لأنه كان للتأديب ؛ كما ذكره الشارح » وقد حدث له زاجر أقوئ منه » وهو التكليف . 


١‏ كان الكقار لببتتتت ل 7777 ل 222 رق 


ولا لِعَانَ مِنْ أَْببِ وَتَقَدَّمَ صِحَُهُ ِنَ الرَّجْعِيّة في «تاب الرَّجْعَة). وَسَيَأنِيي صِحَتهُ 
اي ري وي ويل دن اسك و للد لم0 
ِبَقَاء التَكاح » (وَلَوْ لاعَنَ حال الردَةَ (ثم ُسْلَمَ فيهًا) أيْ: في العدة.. (صَحَّ) 
اه !ين وُُوعِ في صُلٍْ التكاح» (أو أ صَرّ) عَلَى الرّدَةٍ حَتَى انْقَضَت العدة. . 
(صَاق) لعانة (بينو ه) لتب الَْرْقَةَ مِنْ - حين لد فَإِنَ كَانَ هنَاكَ ولد ثقاة 
اللعان 00 كينا فاده وَلَا نَم ب حَدُ الَف علَى الَْصَم: 
د »8 مل مويه خاشية الستباطي #5 لل ل ل لل سس 
قوله: (ولا لعان من أجنبى) منه : السيد مع أمته» وينتهمي عنه ولدها بدعوئ 
نعم ؛ لو ملك زوجته ولم يطأها بعد الملك» أو وطئها بعده ولم يستبرئها ثم أتت 
بولد يحتمل كونه من النكاح فقط .. فله نفيه باللعان وتتأبد الحرمة » وإلا.. فلا ينفيه 


قوله: (وتقدم صحته من الرجعية في باب الرجعة»)) أي: سواء قذفها قبل طلاقها 
أو بعده؛ ويترتب على لعانه منها أحكامه من غير توقف علئ رجعيتهاء بخلاف ما لو 
آلئ أو ظاهر منها؛ لآن المضارة27 في الإيلاء منها منتفية بحرمتها عليه » والكفارة فى 
الظوار عسلق بالود وهر إنها خضل بات جمة : وأما اللحان. ٠‏ فمداره على القراش 
ولحوق النسب » والرجعية فيهما كالمنكوحة » وفي التأخير خطر الفوات بالموت فلم 
يتوقف أثره علئ الرجعة . 

قوله: (ولو لاعن حال الردة...) أي: سواء قذفها حال(" الردة انام ار 
الأول» لا في الثاني » فمحل ما ذكره فيه: إذا قذفها حال(" الردة» فإن قذفها قبلها ‏ أي 
ولو كانت الردة قبل الدخول ثم لاعن فيها - ل ا 
(1) في نسخة (ج) و(د): لأن المعارة. 


6 في نسخة (أ): نع 
(*) في نسخة (1): بعك : 


ع سس عسي عو سو نه 2 


22 ار ا افر تي 


(وَيَتَعَلقَ بلعانه : فْرْقَةٌ) لحَديثْ انيم *: «المتلاعتَانٍ لا يَحْتَمِعَانِ ج201 
7 2 و 2 5 2 37 - 0 
وَلوْ لم تحصل الفرقة.. كان الاجِتِمّاع حاصلا , دض فرفه فشخ كالرضاع ؛ 
لِحُصولِهًا بِغَيْرِ لَمْظِء وَتَخْصل ظاهِرًا وَبَاطِنًا » وَقِيلَ : إن كاك ارجا حادق 3 
5 7 2 ل لو 
تَحْصْل بَاطِنَاء (وَحْرْمَةُ مُويَدَةٌوَِنْ أدب تَفْسَُ) لِلْحَدِيثِ المذكور طالضة 
عَنْه) أَيْ : 00 ا 3 تَعزِيرِه إن كَانَتٌ 2 مَحخصئة ) (وتعرت 0 زِنَاهَا) 
عانق 2 بلعانها , 1 عَلَى ذَلِكَ كل الَآَيَاتُ السَابقَة؛ مقي في آخِر 
8 حاشية البكري © 

قوله: (وسيأتي سقوطه بلعانها...) أي: فلا يتوهم وجوب الحد مطلقًا بل إن 
وجب سقط بلعانها » ويسقط فيما لو عفت أو ثبت زناها ولو بتصديقهاء» وهما الصورتان 
المرادتان له. 
ل ل هه حاشية الستياط 2ه 
لو قذف زوجته ثم أبانها. 


قوله: (وحرمة مؤبدة) أي: ولو كانت أمة وملكها. 

قوله: (أي: حد قذفها. ..) أي: وحد أو تعزير قذف الزانى إن سماه فى اللعان ؛ 
كبا مر كلو لم يسم كله إغلرة اللعانو يميه للك ولوق جنا لق مها لدم انه 
لدفعه . . فله اللعان لدفع حد قذف الرجل » قال البغوي: قيل: وتتأبد الحرمة » ويحتمل 
خلافه » وظاهره: أن المنقول الأول. 

ولو ابتدأ الرجل فطالبته بحد قذفه.. فهل له اللعان لدفعه أم لا ؟ فيه وجهان» قال 
الشيخان: وقد يبنيان علئ خلاف في أن حقه ثبت أصلا أو تابعا لحقها. انتهئ » قال في 
ااشرح الروض»): وظاهر كلامهم اند ف أضلكة: أي: فله ذلك» ومن ثم لو عفت 
لررجة عن سنها ...عله معاي قد زرو سقاطه العا" 

قوله: ((وسيأتي في آخر الباب مسألتان...) هما: ما لو لاعن البائن التي قذفها 


)2 الستن الكبرما للبيهقي ‏ باب: ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونمي الولد وحد المرأة إن لم 
تلتعن» رقم [57 15 .]١8‏ 


212522222222225 


ال للا لكان ل قدت علتها رين د از بال والدكة: تج هانها الج با 
عَلَى وجُوبٍ الْحُكم بَيْتَهُمْ إذَا تَرَاقَعُوا إِلَيَْاء وَهُوَ الْأَظهَرُء وَعَلَى مُقَابِلِهِ: لا يَجِبُّ 
حسئَّ تَرضي بِحُكمِتَاء َإِنْ رَضِ ضِيّت وَلَم تلاعن ‏ : حدت 1 (وَانْتَمَاءْ تك نسب 2 
بلشاءه) أى : فيد كدت كات ولد ؛ لما فى «المحيف 2 ذال كله كذى بزنيا و الحن 
الوَلَدَ والمث 0 . 

ا 0 إن ا 0 ا 
اوضع وطق : في 00 أي عجر القد لانتِمَاءِ ء إمكَان له 0 5 
وَهُوَ بالمشْرقٍ وَهِيَ بالمغْرب) لِانْتِمَاءِ إِمْكَانِ اجْتِمَاعِهِمَا في المدة المذكورو0” . . 
(لَمْ يَلحَقُْ) لِاسْتِحَالَة كَوْنه ِنْهُ. 

و كور اك لير ا ات اوت 8س د اس عو عم 

(وَلَهُ تَفيهُ مَيْمَا) لِأن النّسَبَ لا يَنْقَطِمٌ بالمؤتء بَلْ يُقَال: هَذَا الميْتُ وَلَدُ فلان. 
ل لس ههه حاشية الستياطى #2 سس 
بزنا مطلق » أو مضافب لما قبل النكاح لنفي الولد؛ بناء في الثانية على المرجوح: أنه 
يلاعن فيها كذلك . 

قوله: (بأن ولدته. ..) إنما يحتاج إلى ذلك إذا كان النافي غير صبي لم يستكمل 
تسع سنين » وغير ممسوح ولو مجبوب الذكر» دون الأنثيين وعكسه, فإن كان صبيا لم 
يستكمل تسع سنين أو ممسوحا. . انتفى عنه الولد مطلقا ؛ كما يعلم مما يأتى فى العدد . 

قوله: (وله نفيه ميتا) فائدته: سقوط موّنة التجهيز عنه(؟) . 

)١(‏ في نسخة (ش): في أواخر الباب. 

0 صحيح البخاري » باب: ميراث الملاعنة ؛ رقم [71744] » صحيح مسلم ؛ كتاب اللعان» رقم [/ 
142 

0 لا يلحقه إذا لم يمض زمن يمكن فيه اجتماعهما ولا وصول مائه إليها ؛ كما في التحفة: (/ / ,))]٠‏ 


خلافا لما في النهاية: )١57/1(‏ والمغني: )78٠/7(‏ حيث لم يتطرقا علئ إمكان وصول ماءه. 
0( ولخارااري): عليه . 


21 


كتاب الكفارة عم 


(وَالَفَىٌ عَلى الْمَوْر كَ الجديد) كَالرَد ل لت عر الإِمْسَاك 
وَالقيم: لا ؛لِأنَ أَمْرَ النسَبٍ حَطِيد قد يُحْتَاجُ فيه إلى نَظر َكل بهل تلام يام ؛ 
3 ل لتم متَى شاءء ولا يَسْمْطُ ِل ِإسْقَاطِه» وان (وَيغلَ)!0 عله تون اقزر 
(لعُذرِ) كَأن َْمَهُ الب لََْا َأخَرَ حتَّى يُضبح » أذ حَقَرَته الضلة: تقدفهاء أ كان 
جَائًِا َكل » أَوْ مريضّاء َو مَحْبُوسًاء أوْلَمْ يجد الْقَاضِيَ فَأَخَرَ» لَكِنْ عليه أن يُشْهرًه؟) 
فواكام ال ا ل ا 

(وَلهُ نَفْيْ حَمْلٍ وَالَْظَارُ وَضْعِهِ) لِيَتَحَقَقَ ويه ام 0 


-ه - و 3 2 


عَلِمْتُ أنه وَلَد وَأَحَوْثُ رَجَاءً للْاجْهَاد ضي مي فى كف اروف الشثر بطل 
حَقَهُ من لي في الْأصَحّ المنصوص ؛ لتَأَخِيرِهِ بلا عُذْرِ مَعَ عِلَمِهِ لاني : لا 


لذن لسرت ؛ كلا أثَرَ لمَوْله: عَلِمته. 


(ومَنْ أَخْرَ) التَنّىّ (وَثَالَ: «جَهِلْتُ الولادة».. صُدَّقَ بيمينه إِنْ كَانَ غَائِبا) 
وق حاهية البكري 8 

قوله: (لكن عليه أن يُشْهِدَ) ذكره لئلا يتوهم من العذر عدم وجوب الإشهاد. 

قوله: (فإن قال: علمت...) أفاد به: أن انتظار الوضع في غير هذه الصورة لا 
يبطل من النفي » وفيما يبطل خلاف ما أوهمه المتن من عدم البطلان مطلقًا. 
كح اد ير 

قوله: (كأن بلغه الخبر:..) أي: وكأن بلنه وهو غائب فخ إل حضوره مع 
مبادرته إليه بحسب الإمكان مع الإشهاد على النفي على الأصح في (الشرح الصغير) 
لآن له عذرًا ظاهرًا فيه ؛ وهو الانتقام منها بإشهار أمرها في قومها وبلدها. 


قوله: (وقال: جهلت الولادة) مثل ذلك: ما لو قال: (لم أصدق من أخبرني) وقد 


(5) في تيه (ش): ويحددر: 
)٠(‏ في نسخة (ب): أن يَشْهَدَ. 


© كتاب الكفارة ©م وان 


قَالَ في «الشَّامِلِ): لا أن تشتفيضن 232325 (وَكذَا الحاضر) دق (فِي م مد 


يُمْكِنٌ جَهْلهُ فيهَا) ببخلاف ف ما لا يُمْكنّ: ؛ وَيَحْتَلفُ ذَلِكَ بِكَوْنِهِمَا في مكلة أ مَحَلَئين 


1 


6 
ذه 


دار او دارَيْنِ. 

(وَلوْ قبل لَه: : متت ِوَلدِكَ) َو َجَعَلَهُ الله لك وَلَدَا صَالِحا) فَقَال: «آمينَ). 
أو 0 م تَفَيْهُ) لِتَصَمُن ذَلِكَ الإقْرَارَ به(" وَالِهْرَارٌ لا يَرتَفْع تَفِعٌ بالتّمي » 
(وَإِنْ قال: اجَرَاكَ الله خَيْرَا أَرْ يَاوَة) الله (علتك.. 3ل) كمذة تنه ؛ 0 لِك لا 


07 م 


يكَصَمّنٌ الإثرَارَ بهء وَالظَاهِرٌ: أَنَهُ قَصَدَّ مُكَاقَة الدحَاء الدعَاءِ. 


0 


3 


(وَلَهُ اللَعَانُ نم إمْكَانِ 0 بِرِنَامهَا) أنه حجة كالبيتةء (وَلَيَا) اللَعَانُ (لدَفْع 

© حاشية البعري 8 

قوله: (إلا أن يستفيض وينتشر) هو صحيح وارد علئ المتن» فإطلاقه معترض . 

سم 9 حاشية الستباطيى #5 ب + سس 

أخيره غير مقبول الرواية : بشلا تتا إذا أخبره مقبول الرواية ولو عيذا أو امرأة.- فله 

يصدق في ذلك » ولو قال مع علمه بالولادة: (لم أعلم بجواز اللعان) وهو عامى وإن 

لم يكن قريب عهد بالأسلام» أو داشنا بيادية بعيدة عن العلماء :- صلق بخلاف ما 
إذا كان فقيها. 


نعم ؛ إن أشار إليه ؛ كأن قال: (متعك الله بهذا الولد) فأجابه بما ذكر. . تعذر 
نفيه ؛ للعلة المذكورة. 

قوله: (وإن قال: «جزاك الله...2)) صورته: أن يقع ذلك في وقت العذرء أو 
)١(‏ في نسخة (ش): تستفيض وتنتشر. 


(؟) في نسخة (شس): للإقرار به. 
(0) في نسخة (ش): مع إمكان البينة . 


حك 


يقوله مَنْ لا يسقط حقه بإخباره, قاله ابن الرفعة وغيره. 


هلام .ملاىج 


غك كتاب الكفارة 2م هوه 


[في المَقْصُودٍ لضي مِنَ اللِعَانِ] 
(لَهُ اللعَان ن لِنَفي وَلَدٍ وَإ وَِنْعَفّثْ عَنِ الحدٌ وَرَالَ الَكَاحُ) بِطَلَاقي أَوْ غير بَلْ 
مها عَلِمَ أن ادنس ينه كما تقد (ولِدَفي حَدّ الَف ون وَل التكاخ 
دلا وَلَدَ وَلتَعْزيرِو) أَيْ : اد عير الْقَذْفِ ؛ أن كانت د الزّوْجَةُ غير مُحْصَكدٍ؛ 


مة 2 


اروم وَالصَغِيرَة اللي 0 ليا 000 تَعْزِيرَ أدب لِكَذِبِ) مَعْلُوم ؛ 
(كَقَذْفِ طِفلةٍ لا ثُوطاً) أَوْ صِدْقٍ طَاهِرِ ؛ كَقَذْفٍ كبيرَةِ م تت زثاهًا 01771 
© حاشية البكري (6 : 

قوله: (إذا عَلِمَ...) قيد صحيح» لا للاعتراض بل للإيضاح . 

قوله: (أو صدقٍ ظاهر) أفاد به: أنه لا يختص بالكذب ؛ كما أوهمه المتن. 
سس 9و جاشية االستياطي #2 لس 

قوله: (بأن كانت الزوجة غير محصنة...) مثلها: المكرهة والنائمة والجاهلة 
بالحكم ؛ بأن قال لها (زييت وآأدت #ذلك) فإن قال لها: (أكرهك فلان على الزنا).. 
لزمه الحد لقذفه» وإذا ذكره في اللعان لدفع التعزير.. اندفع عنه ؛ كما علم مما مر . وقوله 
لها: (وطئك شخص بشبهة منه) . . فكقوله: (زنيت جاهلة) فيلزمه التعزير» ويجوز اللعان 
لنفيه ؛ لكن إن كان ثم ولد ولم يعين الواطئ بالشبهة » أو عيّنه ولم يصدقه في الوطء.. 
لاعن لنفيه» وإن صدقه وادعاه.. عرض على القائف » فإن ألحقه بالمعين.. لحقه ولا 
لعان» وإن ألحقه بالزوج.. لحقه وليس له نفيه باللعان» وإلا.. انتظر بلوغه لينتسب إلى 
أحدهما ؛ فإن انتسب إلئ الزوج .. فله نفيه باللعان» وفارق إلحاق القائف: بأنه أقوئ منه . 


قوله: (كقذف طفلة لا توطأ) مثلها: الرتقاء والقرناء» ومن حد لقذفها ولو قذفها 
بعد الزنا الذي حد لأجله على الأوجه في «شرح الروض» من وجهين أطلقهما فيه 


1 _ # لل سسسب يمي تاب الكفارة ©* 


8 


ار قارع رالا و لت اك رو ان يسْتَوْقَى إلا 
طَلبهَا وََعْيرُ اَي في الطَقلَة ؤي الاي ؛ نما له مِنَ الإِيدَاء وَالْخَوْضٍ 
في الْبَاطِلٍ ؛ وَفِي الْكبيرَة المذكورّة لا يُسْتَوْفَى إلا طَلَهَا عَلَى الصَّحِبح . 

(وَلَوْ عَّتْ عَنِ الحدّ أو أَكَامَ بَيََ ِزِنَاهَا أو صَدَكَنَهُ) فيه (وا وَلَدَّ) ذ في الصَوّرِ 
ات (أ سكقث عن َب الحذ) وم تن (أو جنك بَغد َف اود في 
ل ين أيضًا. (ملَالِعَانَ ني الأصَعَ) لِعَدَم الْحَاجة إل ؛ لسقُوط الْحَدّ في الصّوّرِ 
اث الأول » وَلِاَِْءِ طَلَِ في الصّورئيْن الْأَخيركين » َالَي: له لان مض 
الم المَبّدََ وَالإنَِْام مِنَّْا يجاب حَدَ ازا علا يك في اموق يغ 
إقَاتََا إن لَمْ تَكَاعِنْ » وَإِذَا كَانَ في الصَوَرٍ الْحَمْس وَلَد. . ْلَه اللعَان ٠‏ تيه طعا . 

(وَلَوْ أَبَاتَهَا) بطلاق أو مخ (أَو مات كم ذه ْنَا مُطلق ٠‏ أو مُضَافِ إلى) 
ّمَنِ (بَعْدَ التكاح . لاعن إن كَانَ ولد يَحَعَه) ُرِيد تيه وَتَقاهُ في لِعَاه؛ كَمَا في 
صُلْبٍ التكَاح » وَيَسقَط يط حَدُ الَف عن عا »وجب بعل الْبائنٍ حَد الا المضاف 
00 ؛ تشفط بلكانهاء آنا إذًا لم يكن وَلَدّ.. فلا جلاع 

رج عاميةا بعري © 
قوله: (وفي الكبيرة المذكورة) هي القذف . 


قوله: ( يريد نفيه ) ونفاه فى لعانه) بين به مراد المتن للويضاح . 
تت ا ا ا يي ا 01 
ك«أصله») أخذا من عموم تعزير من قذف من حد لقذفه . 


ذ-_ 


0 


قوله: ( بالبينة أو بإقرارها) أي: أو بلعان منه مع امتناعها منه » ولا فرق في التعزير 
لقذف مَنْ ثبت زناها بذلك بين أن يقذفها بذلك الزنا أو غيره. 
قوله: (ولا يستوفى إلا بطلبها) أي: فتؤخر الملاعنة إليه . 


© كنا الكناره عع ا 1 8 


وَيُحَد وَقِيلَ: يُلاعِنُ إِنْ أَضَافٌ الرَّنَا | إلى حَالَةَ الاح وَيَدْحْلُ ة فى الولد الحئل 
َبَْاعِنُ تل الِْصَالِهِ في الْأَظْهَرِء فَِنْ َاعَنَ وبَاَ أنْ لا حَمْلَ . بَانَ قاد العا : 
(فَإِنْ أَضَافَ) الرّنَا (! (إلى) رَّمَنِ (قَبْلَ نكاحه. .انلا لِعَانَ إن لَمْ يكن وَلَدُ) ويح 
كَقَذْفِ أَجْتِيةِ: (وَكَذَا إِنْ كَانَ) وَل (في الأَصَحّ). وَالتَّانِي: ل اللعان لاك قد 
طُ الود( مث ذَلِكَ الرنا يَنفِيه اللَعَانِ 0 أنه كان اه 
القذف وله يوتنة الكل له ناه كذفِ) مُطْلي (َبُكَاصِن) تافيا لوه ويسم 
عَثة ا حَد لين فلم نه . خُدَ وَعَلَى مُقَاِلٍ الأصَح وَرَجَحَهُأكتَرْهُمْ ؛ 
ما َه في «الشّرْحٍ الصَّغِيِا: : إِذَا لاعَنَّ . سقط الْحَد عله لا وا يجب يه 
َل الْبَائنٍ حَدّ الرَّا في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ ا ل ل ل اي 
العاف وَحَيْتُ لَمْ يَحِبْ عَلَتِهَا في هَذَا وَفي المطلق . - كفي تأبد حَرْمَتِهًا عَلَيْه 
رَجْهَانِ ؛ الْأصَحٌ: تَعَمْ وَعَلَى مُقَابِلِهِ قَالَ في «الرَّوْضَةَ): هَل يَفتَقَا إلى محلل 
اللاي الثَاثِ ؟ وَجْهَاِ الصّحِحُ: عي ا 


6 
عا له 


فْيُ أحَدٍ تَوْأمَْنِ) بِأنْ وَلَدَنهُمَا مَعَا أو أَحَدَهُمَابَعْدَ الْآحَرِ 0 
<ه حاشية البكري (28 
قوله: (ورجحه أكثرهم) المعتمد: ما في «المنهاج». 
قوله: (وأسقط منها مسألة الموت) أي: التي في «المنهاج» » وهي قوله: (أو ماتت) . 
سس ب تس سس وي بخناشيية | الستشااطي + ست 
أي: لقوة شبهة لعانه في الأول بلعانه في النكاح ؛ لإضافة الزنا إليه» بخلاف لعانه في 
الغانى . 


- 


قوله: (لكن له...) أي: بل يجب عليه ذلك بشرطه السابق. 
قوله: (في أحد الوجهين...) قال في !شرح الروض): وهر الاوحه. 


60 في نسخة (ش): يُظَنٌّ الولد. 


لاي 757212222222222 72اظلالل7بتتب 1 ب اتات الكهار 73 


سحة أ 


للها تل و ل سَِةَ أَشْهْرِ ؛ لأن الله تَعالَى لَمْ بُجْرِ العَادَةَ أن يَجْتَمعَ في الرّحِمٍ وَلَد 
مِنْ مَاءِ رَجُلٍ وَوَلْدٌ م مِنْ مَاءِ آخرّ اه 
عن أن ل حلفا وه نَنَاهُما باللعان ؟ ل امتلحق أحدهمًا: لَه الآخرء 


0 _- أ الاك 2 1 ص 2 ه 2 

وَلوْ تفى أوَلهما بِاللعَانٍ ثم وَلَدَتِ الثاني فَسَكتَ عن فيه . ٠‏ َحِنَهُ الأول مع الثاني + 
َ ا كم 0 0 

أمّا إذا كان بَيْنَ وَضعَي الوَّلدَيْنِ ستة ستة أشهرٍ فصاعدا ١‏ فَيما حَمْلَانٍ يَصِح نفىْ 
أَحَدهِمًا . 


لله حاشية البكري (» 

قوله: (وبينهما أقل من ستة أشهر) بيان للتوأمين» فتركه في «المنهاج» للعلم به. 
ةك 

قوله: (فسكت عن نفيه...) أي: فلا بد في عدم لحوق الأول مع الثاني من نفيه 
فورًا ولو بغير لعان وإن قيد به في «الروضة» ك«أصلها» . 

تَنِْسِه:ٍ يحد لقذفها فيما إذا لحقاه باستلحاق أحدهماء لا بالسكوت عن نفي 
الثاني ؛ لأنه لم يناقض قوله الآول» واللحوق حكم الشرع . 

نعم ؛ لو كان القذف بعد البينونة.. حد لقذفها وإن لحقاه بالسكوت عن نفي 
الثاني ؛ لأن اللعان بعد البينونة لا يكون إلا لنفي النسب» فإذا لحق النسب.. لم يكن 
للعان حكم فحدء وفي صلب النكاح له أحكام أخرئ» فإذا لحق بالنسب .. لا يرتفع 
فلم يحد. انتهئ . 


(0) في نسخة: (ج0( و(د): فلا. 


*ج فهرس الموضوعات 5* 55 
فمرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
كتاب النكاح ا 0 
فصل فى الخطبة ا ل ا ل ا 0 
فصل في أركان النكاح وغيرها ل ل 
فصل فيمن يعقد النكاح وما يتبعه ا ل ا 0 235 
فصل في موانع الولاية للنكاح ا ا 
فصل في الكفاءة ا ان 
فصل في تزويج المحجور عليه ا ل ل ١001‏ 
باب ما يحرم من النكاح ا ا ل ا 
فصل في نكاح من فيها رق وتوابعه ا ل ا ا 
فرع في أن ولد الأمة المنكوحة يتبعها في الرق ا ا 
فصل في نكاح الكافرة وتوابعه ا ا 0 
باب نكاح المشرك ا ا 0 
فصل في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم على أكثر من مباحة 2 000 
فصل فى موّنة المسلمة أو المرتدة ا 
ياف الخيار وار ضاف ل ا 
فرع في خيار الخلف سكع عا لاه عاو ا أمرها مر للع لوو كر سي اقيق جك ل متعوط مال مل ل لا 
فرع في الفسخ بالعتق ل ل و ا لي ل 2 2 21؟ 
فصل في الإعفاف ا اا ا 00 
فصل في نكاح الرقيق ل 20 
كتاب الصداق وو ارا نويا و اما ل لك قر ووس عدن نري و لد مقي ا 5 0 ل عا ا ل و او ل اتدصم 
فصل في أحكام الصداق المسمئ الصحيح والفاسد ل ل 0 
فصل في التفويض رمه الا ا عا و نوا لات لابه له و وو الول موي و لأسي د عل و 2 827 4م 
فصل في بيان مهر المثل ال اع و اي د ل 2 8340 
فصل في تشطر المهر وسقوطه وه ا ا عي د ا ل ا ل در ردك 
فصل في المتعة لالط ام لاه الا ع وام وممية لوا مما لع لما ملو 0 0ه ل يفالو لا لك كر عا ور 1 يق 
فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمي منه سي 
فصل في وليمة العرس ل ا ل ل ع ا نام 
كتاب القسم والنشوز العاما ع لط ولسوا لماي واوا ا الل لق تدا لعا ال اللو و الا و ا 2 6 


فصل في الصيغة وما يتعلق بها ل 0 
فصل فى الألفاظ الملزمة للعوض وما يتبعها ا 1 
فصل في الاختلاف في الخلع أو في عوضه 000 
كتاب الطلاق ا ل ا 0 
فصل في تفويض الطلاق إليها ا 000000 
فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق ا ا 2 
فصل في بيان محل الطلاق والولاية عليه ب 2 0131 ا1110 
فصل في تعدد الطلاق بنية العدد فيه أو ذكره وما يتعلق بذلك 2000 
فصل في الاستثناء ا ل ل 0 


تنبيه في جواز الوطء والاستمتاع حيث لم يكن حمل ظاهر ل 
فصل في الإشارة إلى العدد وأنواع من التعليق ل ل 
فصل في أنواع أخرئ من التعليق ل ل 0 


فرع في حكم الرجعة بغير العربية ل ل 


كتاب الظهار ا ا ا ل ا ل 1 0 


فصل فى كيفية اللعان م ل ا 0 
تنبيه فى كيفية ملاعنة الموطوءة بشبهة ا ا ا ا 1 


فصل فى المقصود الأصلى من اللعان ل 0 


